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د لبنة في سبیل عـزة وكرامـة إلى كل بناء زا إلى كل طالب علم یسعى في دروب الجد والهمم العالیة

حفظــك االله ورعــاك " سـویقات أحمــد"إلـى أســتاذي ومعلمــي الــدكتور  إلى الــذین لا یعیشــون لأنفســهم،الأمـة

  . تعجز الكلمات عن شكرك

.إلى كل من یعیش كبیرا ویموت كبیرا بتصوره وفكره وعلمه وعمله  

إلى أجمل كلمة ترددها شفتي إلـى أبـي الـذي تـولى رعـایتي منـذ نشـأتي وذاق الأمـرین حتـى أوصـلني 
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  :مقدمة

یقصد بطبیعة الشـيء، العنصـر الـذي یتركـب منـه ذلـك الشـيء ، و هـذا المصـطلح الـوارد فـي العلـوم 

الطبیعیــة ، یســتعمل علــى ســبیل المجــاز فــي دائــرة القــانون، لیقصــد بــه ممــا یتكــون القــانون ، و مــا هــي 

  .الصفة العامة التي تعتبر قوامه 

الجـامع المـانع یـراد بـه تمیـز المعـرف عـن  هناك فرق بین تعریف القانون و بیان طبیعته ، فالتعریف

غیره،  بما له من صفات خاصة، أما طبیعة الشيء فتشـیر إلـى تمیـزه عـن غیـره بالعناصـر التـي یتـألف 

منهــا ، حیــث یكــون الكشــف عــن طبیعــة الشــيء ردا علــى التســاؤل ممــا یتكــون هــذا الشــيء و مــا هــي 

  .1عناصره؟

ون هدفین ، صون حریة الأفراد و تحقیـق مصـالحهم ، و خلص الفقهاء في علم القانون إلى أن للقان

حفظ كیان المجتمع و ضمان تقدمه ، فإذا لم یستجب القانون لظروف المجتمع ولد میتا ، لا تتـوافر لـه 

، و عندما تتدخل السلطة لنقل القاعدة مـن شـكلها المـبهم العـام ، كمبـدأ 2أي إمكانیة للنجاح في التطبیق

قابلــة للتطبیــق ، فإنهــا تســتخدم الشــكلیات التــي تتفــرع فــي إطــار علــم صــیاغة  وفكــرة إلــى قاعــدة واضــحة

  .القانون إلى ثلاثة فروع هي الصیاغة و الخطاب القانوني و الرسمیة  

فالصــیاغة تنقــل القاعــدة مــن شــكلها العــام إلــى الحالــة القانونیــة الفعلیــة ، و الخطــاب القــانوني یتصــل 

لإظهار معانیه ، و إیصال المعاني ممن یضع القاعـدة القانونیـة إلـى مـن باللغة التي یستخدمها القانون 

یطبقهـــا ، و أمـــا الرســـمیة فترتكـــز علـــى عنصـــر الشـــرعیة و الإجبـــار، أي صـــدور العمـــل عـــن صـــاحب 

 .الصلاحیة ، الذي یستخدم سلطته من أجل إلزام المخاطبین بالقاعدة على تطبیقها 

لهــا تصــب فــي اتجــاه تحقیــق المصــلحة العامــة، ولــذلك فهــي لــذلك تتعــدد مهــام الإدارة وتختلــف،لكن ك

حیـث تهـدف الوسـائل القانونیـة إلـى ترتیـب آثـار قانونیـة، إمـا  تتمتـع بعـدة وسـائل سـواء مادیـة أو قانونیـة

بإنشــاء أوضــاعا قانونیــة جدیــدة، أو إحــداث تعــدیلات فیهــا، كمــا یمكنهــا أن تبقــي علیهــا كمــا هــي ســواء 

  .ة كانت الأوضاع عامة أم خاص

                                                 
 1- ط منشورات مطبعة الزهراء بغداد العراق  - نظریة القانون  - الجزء الأول  - أصول القانون  -عبد الباقي البكري -1

  .140، ص 1969، 
معهد البحوث  -دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي -أصول القانون -عبد المنعم فرج الصدة  -  2

  .13، ص 1970، مصر و الدراسات العربیة القاهرة 
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إلا أن هذه التصـرفات القانونیـة تنقسـم إلـى قسـمین، الأول یحتـاج إلـى طـرف آخـر، حیـث ینـتج بنـاءا 

علـــى اتفـــاق شـــخص أو أشـــخاص خاصـــة أو عامـــة، فتأخـــذ صـــیغة عقـــد ، أمـــا القســـم الثـــاني مـــن هـــذه 

  .التصرفات فهو لا یحتاج إلى طرف آخر ، ویعبر عنه بالقرارات الإداریة 

ار الإداري، كــأداة أساســیة فــي كــل النشاطـــات و التصــرفات الإداریــة فــي إدارة ورغــم هــذا الموقــع للقــر 

المرافق العامة و تسییر شؤون الدولة بإرادتها المنفردة ،إذ یعد القـرار الإداري مـن أهـم الوسـائل القانونیـة 

، حیـث التي وضعها المشرع بین یـدي الإدارة للقیـام بأعبائهـا و وظائفهـا بهـدف تحقیـق المصـلحة العامـة

و الدرجـة  یعتبر أكثر وسائل الإدارة شیوعا و اسـتعمالا علـى المسـتوى العملـي ، فهـو یحتـل مـن المكانـة

  .ما تحتلها نظریة العقد على صعید القانون الخاص 

هذه الأهمیة من حیث أنه وسیلة لابـد منهـا لاسـتعمال الإدارة لـبعض امتیازاتهـا كنـزع الملكیـة  ونلمس

ایة ممتلكاتها و لتنظیم مختلف المرافق العامة ، بما تحمله هذه العلاقـة مـن معنـى للمنفعة العامة و لحم

 .واسع 

  :  أهمیة الموضوع

علــى هـــذا الأســـاس بالتحدیـــد فـــإن أكثـــر الامتیــازات الموضـــوعة تحـــت تصـــرف الإدارة، هـــو بـــلا شـــك 

امتیاز سـلطة اتخـاذ قـرارات نافـذة ، أي إنشـاء موجبـات و حقـوق ، علـى سـبیل الاحتمـال، لصـالح الغیـر 

  .  أو على عاتقه من جانب واحد بدون رضاه ، إنه امتیاز القرار النافذ 

حمل أیضا اسم امتیاز العمل تلقائیـا هـو غیـر مـألوف فـي القـانون الخـاص،و إذا هذا الامتیاز الذي ی

كانت ثمـة امتیـازات موجـودة فـي القـانون الخـاص، فإنهـا لا یمكـن أن تفـرض موجبـات أو إعطـاء حقـوق 

للغیــر الراشــد بــدون رضــاه، أیضــا مــع أعبــاء أو بــدونها یجــب علــى ســبیل المثــال، أن یكــون مقبــولا ینــتج 

دما یتلقى أحد الأفراد سلطة تجاه الغیر المتمتع بالأهلیة فذلك استنادا إلى عقد یربطهم و في آثاره ، وعن

  .حدود هذا العقد

و فــي إطــار عمــل الســلطة التنفیذیــة، یمثــل القــرار الإداري المظهــر الأول لممارســة الســلطة التنفیذیــة 

و مـن هنـا یبقـى القـرار الإداري هـو ، يلطبیعیة في ممارسة النشاط الإدار لمهامها، والوسیلة الفضلى و ا

العمــل المهــیمن علــى كــل نشــاطات الإدارة ، و حتــى بالنســبة للعقــد أو العمــل المــادي ، فغالبــا مــا یكونــا 

مسـبوقین بقــرار إداري متصــل بالعقـد أو العملیــة الإداریــة المركبــة ، و یكـون القــرار الإداري ركنــا جوهریــا 

ال العدیـــدة التـــي تقـــوم بهـــا الدولـــة جعلـــت الفقـــه غیـــر مقتنـــع متصـــلا بعناصـــرها المختلفـــة ، فهـــذه الأعمـــ

ولا ،بإمكانیة وضع نظام خاص للأعمال الإداریة ، أي القواعـد التـي تطبـق علـى كـل الأعمـال الإداریـة 
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تطبــق إلا علیهــا وحــدها ، أمــا ســبب هــذه الاســتحالة فهــو تنــوع هــذه الأعمــال ، و فقــدان التجــانس فیمــا 

  . 1ه عدیدة من أعمال الدولة الأخرى من تشریعیة أو قضائیةبینها، و تشابهها في أوج

لرسـمیات خاصـة، علـى الأقـل بالنسـبة لأنـواع محـددة منـه  و یخضع القرار الإداري بأشكاله المتنوعة

و هذه الشـكلیات  ،كالمراسیم ، أو یكون مقید برسمیات أوجدتها القواعد الاجتهادیة و العرفیة و القانونیة

إجــراءات الإدارة و لحمایــة المــواطنین مــن التعســف، فالشــكلیة هــي مــن مســلمات كــل  هــي وســیلة لتبســیط

  .نظام قانوني ، فبدونها یصبح من المتعذر وضع أي قاعدة موضع التطبیق 

و من جانب آخر یعد القرار الإداري مظهـر مـن مظـاهر ممارسـة السـلطة العامـة، إذ لا یمكـن لدولـة 

ة العامة بما یقتضي ذلك من وظائف و أعمال مختلفة،و من حفظ أن تبادر إلى النهوض بأعباء السلط

  .للنظام العام و تنظیم محكم و فعال ، إذا لم تستعمل وسیلة القرار الإداري 

لعــل أهمیــة القــرار الإداري تبــرز أكثــر مــن حیــث أنــه عمــل قــانوني إنفــرادي مــن جهــة ، و مــن جهــة و 

الأوامر القابلة للتنفیذ المباشر التلقائي دون مشاركة الأفراد أخرى یتمتع بالطابع التنفیذي و هذا بإصدار 

وفقـا للإجـراءات والأشـكال و  أو تـدخلهم، فمـا إن صـدر عـن الإدارة المختصـة مركزیـا أو محلیـا أو مرفقیـا

قضـائیا  أو انكـ ذا المنطـوق، كمـا أن الطعـن إداریـاالقانونیـة، إلا وجـب الامتثـال لمنطوقـه أیـا مـا كـان هـ

الإداري مـن قبـل صـاحب المصـلحة لا یوقــف نفـاذه ، بمـا یمكـن لهـذه المیـزة أن تعطـي للقــرار فـي القـرار 

ویشـترك  ي بمیزة الطابع التنفیذي یقتـربحسبنا الإشارة أن القرار الإدار و الإداري أهمیة  خاصة و ممیزة 

ة ، و مـا مـن مع القانون هذا الأخیر الذي نجده هو الآخر ینفذ بعد صـدوره و نشـره فـي الجریـدة الرسـمی

شك أن الربط بین القانون و القرار الإداري مـن حیـث قابلیـة التنفیـذ سـیرفع مـن أهمیـة القـرار، مـن حیـث 

 .أنه أداة لتنظیم سلوك الهیئات و الأفراد على حد سواء

كونه یمكننا من معرفة النظام القانوني المطبق  ،إن تحدید مفهوم القرار الإداري یحظى بأهمیة بالغة

تحدیــده للاختصــاص القضــائي حــول المنازعــات التــي قــد تثــور بشــأن هــذا النــوع مــن التصــرفات  ، وكــذا

  .القانونیة 

و یظــل القــرار الإداري وســیلة فعالــة لمراقبــة أعمــال الإدارة الانفرادیــة ، و مــن خلالــه یــتمكن القاضــي 

امها لحقوق و حریات من فحص و مراقبة مدى التزام الإدارة بمبدأ المشروعیة في أعمالها، و مدى احتر 

                                                 
1 - Ch.Eisenmann-cours de Droit administratif, T2, LGDj, 1982, p 43.  
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وعلى شرعیته ، لیتأكد القاضـي عنـد رفـع الـدعوى أمامـه أن  متوقف على ظهور القرار الإداري ،الأفراد 

  .الإدارة و من خلال القرار المطعون فیه ، قد التزمت حدود القانون أم أنها حادت عنه 

فعالة لتحقیق النظام العام داخل إن أهمیة نظریة القرار الإداري تتجلى لنا أیضا من حیث أنه وسیلة 

الدولــة بمــا یفــرض ذلــك مــن أشــكال ضــبط مختلفــة و دون القــرار الإداري لا یمكــن للدولــة أن تــتحكم فــي 

شــؤونها الأمنیــة أو أن تضــمن صــحة عامــة و ســكینة عامــة ، و إذا صــار الیــوم مــن حــق كــل فــرد أن 

من اللازم و بالمقابل أن تتمتع الإدارة یطمئن على أمنه و أن یتمتع بالصحة و السكینة ، فصار أیضا 

ذاتهـــا بوســـیلة قانونیـــة هـــي الأخـــرى لتضـــمن تحقیـــق هـــذه الأهـــداف جمیعهـــا و هـــذه الوســـیلة هـــي القـــرار 

  .الإداري

أن نظریة القرار الإداري ذات حدود واسعة ، و آثار في غایة من العمق تمتد على  و ینبغي الإشارة

مســتوى نظریـــة أخــرى فـــي القــانون الإداري هـــي نظریــة الموظـــف العــام ، إذ بـــات مــن غیـــر الممكـــن أن 

یكتسب الفرد مثلا صفة الموظف إلا إذا صدر قرار بتعیینه و نفس الأمر لكافة حقوقـه بمـا یوصـلنا فـي 

  ة إلى نتیجة أن نظریة الموظف العام لا یمكن تكریسها عملیا دون إصدار قرار إداري النهای

تصــرفات قانونیـة تصــدرها الســلطات الإداریـة للقیــام بالمهــام "فـالقرار الإداري یعرفــه الــبعض علـى أنــه 

أو فــي مجــال  المنوطــة بهــا بموجــب النصــوص التشــریعیة والتنظیمیــة ســواء فــي مجــال تنظــیم هیاكلهــا

 1.  "قاتهـــــــــــــــــــــــــا بالعــــــــــــــــــــــــــاملین فیهــــــــــــــــــــــــــا أو بالمتعـــــــــــــــــــــــــاملین معهــــــــــــــــــــــــــاعلا

لم یعطي تعریفا للقـرار الإداري، إلا أن هـذا لـم یمنعـه مـن إیـراد عبـارة الجزائري یجب الإشارة أن المشرع 

  .القرار الإداري في بعض النصوص القانونیة مثل قانون البلدیة والولایة 

لي الملكي بفرنسا، إبان القرن التاسع عشر حیث كان إن ظهور القرار الإداري ارتبط بالنظام الامبریا

یعتبر القرار الإداري بمثابة امتداد للنظام الإداري بفرنسا، المتسم آنذاك بالمركزیـة والهرمیـة الشـدیدتین ، 

  2. حیث كانت الإدارة ترتبط كلیا بالملك وتشكل رمزا للسلطة

یازات الإدارة في مواجهة الأفراد، لما یتمیز بـه ومن هنا یمكن اعتبار القرار الإداري بأنه من أهم امت

بأن  ""J.Chevalierه من قدرة على الإخضاع والإلزام ویتضح ذلك من خلال التعریف الذي صاغه الفقی

وسـیلة یظهـر مـن خلالهـا امتیـاز الإخضـاع الـذي تتمتـع بـه الإدارة فـي شـكل القـدرة علـى "القرار الإداري 

                                                 

89.،ص 2005دار  الجامعة الجدیدة الإسكندریة مصر،  –القرار الإداري  –محمد فؤاد عبد الباسط  - 1 
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هي الوسیلة التقلیدیة لنشاط الإدارة في تسییرها للمجتمع، إذ یعتبـر التصـرف  الإلزام القانوني، هذه القدرة

  1 . "الانفرادي مركز القدرة القانونیة للإدارة والتعبیر الجوهري لسموها

لكـــن تحدیـــد مفهـــوم القـــرار الإداري مـــن طـــرف الفقـــه طـــرح عـــدة صـــعوبات ارتبطـــت بتعـــدد التســـمیات 

 décision exécutoire) (L’acte administratif)(LA یل المثالومنها على سب خصوصا باللغة الفرنسیة

 "Rivero"فعلى هذا الأساس حاول الفقه كل من جانبه إیجاد تعریف مناسب للقرار الإداري فـالفقیه 

، كما أن  2" العمل الذي تمارس من خلاله الإدارة سلطة التعدیل الانفرادي للمراكز القانونیة"یعتبره بأنه 

 عمل قانوني صادر عن الإدارة انفرادیا لتغییر النظام القانوني من"یعتبره بأنه "  Gorges  vedel"الفقیه 

"  maurise Hauriou"فـي حـین یعرفـه العمیـد 3"خـلال الالتزامـات التـي یفرضـها أو الحقـوق التـي یمنحهـا

ر عـن سـلطة إداریـة كل إعلان عن الإرادة لإحداث أثر قانوني اتجـاه المتعـاملین مـع الإدارة، صـاد"بأنه 

 .4 "في شكل تنفیذي

حظـي بنقـاش فقهـي واسـع نظـرا لمـا تضـمنه مـن "  maurise Hauriou"إن هـذا التعریـف الـذي قدمـه 

خصوصا فكرة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري ، إلا أن معظم  عناصر مؤسسة لنظریة القرار الإداري ،

 .التعریفات تتفق على ضرورة توافر عناصر أساسیة لوجود القرار الإداري 

جویلیــة   02بتــاریخ " Huglo"و قــد شــدد مجلــس الدولــة الفرنســي علــى أهمیــة هــذا الامتیــاز فــي قــرار 

، الموضــوع الــذي نحــن 5اعــدة الأساســیة للقــانون العــامهــو الق... و الــذي اعتبــر أن الطــابع النافــذ 1982

الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري، إن أصــل النشــأة التاریخیــة تعــود للرواســب الأولــى  بصــدد دراســته هــو

لنظریـة القــرار النافـذ التــي ســادت فـي القــرن التاسـع عشــر، حیــث ورد هـذا المصــطلح فـي الطبعــة الأولــى 

، و لكــن هــذا المصــطلح كــان واردا بصــورة عــابرة، دون أن یتوقــف هــذا "Lafferrière" مــن كتــاب الفقیــه 

                                                 
1
 -Jacques Chevalier « Le droit administratif droit du privilége », pouvoir N46 ,1988,p40.  

2
 - Rivero. j- droit administratif-Précis, Dalloz-,1971, P89. 

المؤسسة الجامعیة للنشر و  -ترجمة منصور القاضي - الجزء الأول - القانون الإداري-بیار د لفولفیه  -جورج قودیل -3

 .33،ص  2008،  1-ط - لبنان التوزیع بیروت
4 - M Hauriou- Précis de droit administratif et de droit public général-Librairie de la 

sociétéde recueil des lois et des arrêts- 12ème édition, 1938, P373 . 
، dalloz 1983مجلـــة، b.lukaszewiszتعلیـــقbiancarilI طلبـــات 258ص  1982: المجموعـــة الحالیـــة القانونیـــة-5

 –ترجمة منصور القاضي–الجزء الأول –القانون الإداري –، راجع جورج قودیل ،بیار دلفولفیه270اعلامات سریعة ص 

 .193و 192 ،ص2008،  1-ط-المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  بیروت
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الفقیه كثیرا عنده، و بالتالي لم یكـن لیتجـاوز هـذا الإطـار اللفظـي لیبحـث عـن أطـر لنظریـة جدیـدة تأخـذ 

مكانها ضمن الابتكـارات القانونیـة، بـل أسـتخدم مـن أجـل تبریـر اسـتبعاد الطعـن ضـد أنـواع مـن التـدابیر 

لا یكفــي لقبــول الطعــن أن یكــون هنــاك توقــع ضــرر مــن  بأنــه"  Lafferrièreیــث یقــول الفقیــه المؤقتــة، ح

قرار محتمل، بل یجب أن یكون هذا الضرر حقیقیا ناتجا عـن قـرار فعلـي، و یتـابع بـأن القـرار لا یلحـق 

بــل و قا« Exécutoire »مظلمــة إلا إذا كــان نافــذا وهــو مــا یفیــد أن هــذا الفقیــه اســتخدم مصــطلحي نافــذ

  .1على أنهما مصطلحان قابلان للمبادلة grief »  « décision faisant لإلحاق مظلمة

  :  إشكالیة البحث

أساس هو  ماالموضوع فإن الإشكالیة المطروحة ، حث أكثر في و من أجل الب: الإشكالیة الرئیسیة

بالطبیعــة التنفیذیـــة  هـــو الأثــر المترتــب علـــى تمتــع القـــرار الإداري الطبیعــة التنفیذیــة للقـــرار الإداري ؟مــا

هــي أن أول أمــر یعالجــه القاضــي هــي تحدیــد طبیعــة العمــل مــن أعمــال الســلطة العامــة ؟بصــفته عمــلا 

محــــل الطعــــن القضــــائي الإداري، إذ فــــي حــــالات كثیــــرة مــــا یتوقــــف فصــــل النــــزاع علــــى تحدیــــد طبیعــــة 

إداریـا یخضـع لأحكـام التـي  رااقر  منه جعلتاجتمعت في عمل قانوني وما هي العناصر التي إن القرار؟

  .أفردها المشرع والقضاء لهذا النوع من الأعمال الإداریة ؟ 

ما هـو الأثـر المترتـب علـى الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإداري فـي مواجهـة الغیـر : الإشكالیات الفرعیة

فمـا هـذه التسـاؤلات إلا ؟متى تعطل الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري؟ ومتى یلجـأ لتوقیـف القـرار الإداري 

، ت عدیـدة إشـكالیا هـو المحـور الأساسـي الـذي سـتتفرع منـه، و الإشكالیة الأساسیة التي تعالجهـا الرسـالة

لنجیب بالنهایة عن تساؤل القضاء ، حول طبیعة العمل المطعون فیه ، و نجیـب بـدورنا حـول الطبیعـة 

  .التنفیذیة للقرار الإداري، كنظریة متأصلة لها كیانها الخاص 

للقــرار الإداري،و یعمــل  إلا أن مــا یلاحــظ أن الاجتهــاد الإداري ، هــو مــن أرســى النظریــة المتكاملــة

تمـع ، و مـع ها باستمرار لتـتلاءم مـع المتغیـرات القانونیـة و الواقعیـة التـي تواكـب مسـیرة المجتطویر  ىعل

                                                 
1 -E.Laferriere-Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux Tome2         

op.cit, p 397. 

دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء الفقه و الاجتهاد -الطبیعة القانونیة للقرار الإداري–ذكره عصام نعمت إسماعیل 
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على نظریة القرار الإداري التنفیذي ، فإن للفقه الإداري دورا ممیزا في تأصیل فقـه القـرار  غلبة الاجتهاد

  .الإداري ، و كلاهما أي الفقه و الاجتهاد تكاملا في خلق نظریته 

التـي أنتجـت نظریـة متكاملـة للقــرار الإداري  واسـتنا ،الفقـه و الاجتهـاد سـتتركز معظـم در  و علـى هـذا

  .التنفیذي ، تصلح لأن تكون بمصاف النظریات الكبرى في القانون المدني 

  :أسباب اختیار الموضوعأما عن 

  :فهي تنقسم لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة 

  :الأسباب الذاتیة أما عن

تتركـز حـول النتـائج العملیـة البالغـة الأهمیـة التـي تعـود علــى التـي  تمبـرراأن نسـوغها فـي ال یمكـن 

  :خلال الواقع القانوني ، وذلك في النقاط الآتیة   منالإداري تبیان هذه الطبیعة التنفیذیة للقرار 

لا تستطیع أن تحیا بدون سلطة إداریة تسیر شـؤون الـبلاد  ،تبرز أهمیة القرار الإداري في أن الدولة

، وتســتخدم لتحقیــق مهامهــا كمــا كبیــرا مــن القــرارات الإداریــة وذلــك بخــلاف الســلطة التشــریعیة ، حیــث 

  .یمكن أن نجد دولة أمورها منتظمة حتى عند عدم قیام البرلمان بدوره التشریعي 

قیاسا بعدد القرارات الإداریـة ومـع ذلـك لفـت انتباهنـا  ،یلةإزاء ذلك یبدو عدد القوانین وكأنه نقطة ضئ

اهتمـــام الفلاســـفة والفقهـــاء بالقـــانون ، إذ وضـــعوا لـــه تعریفـــا ، وحـــددوا أركانـــه وخصائصـــه ، إلا أنهـــم لـــم 

یظهــروا ذات الاهتمــام بــالقرار الإداري ، خاصــة بطبیعتــه التنفیذیــة ، فكــان ذلــك دافعنــا الأساســي لوضــع 

، ولنثبـــت بـــالمعنى المجـــرد ، أن القـــرار " الطبیعـــة التنفیذیـــة للقـــرار الإداري"مقـــة حـــول هـــذه الدراســـة المع

الإداري بمفرداته وتسمیاته المتعددة هو ، تصرف قانوني منفرد یصدر عن سلطة عامة ویتمتع بطبیعـة 

  .تنفیذیة

  :ةالموضوعی لأسبابأما ا

عن السبب الحقیقي الذي جعل  ،والبحثهو بغیة إجلاء أي غموض یكتنف طبیعة القرار الإداري   

الفقــه الإداري ، خاصــة الفرنســي یتضــارب حــول الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري ، و لمــا جعلــت صــفة 

النفاذ لصیقة بالقرار الإداري ،أما عن المنهج المعتمد في إعداد هذه الدراسة، فهو منهج تحلیلي وصفي 

لقــرار الإداري التنفیــذي ، و مــا تجـدر الإشــارة إلیــه، هــو أنــه لأنـه الأنســب للإحاطــة بكــل مــا یـدور حــول ا

ن النظریـة عند تمحیصنا للمراجع الفقهیة تبین لنا بوضوح ، أهمیة معرفة طبیعة القرار الإداري في تكوی

تحصین الإطـار الـذي یحیـا فیـه وتطویره و  رفة طبیعة العمل تساهم في بلورته، فمعالعامة للقرار الإداري
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عن الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري لإنجاز دراسة مقارنة إلا ذلك استخدمنا المنهج المقارن ، بالإضافة 

، لأنهـا أسـبق منـا  یـة أخـرى تزیـدنا معرفـة وعلمـاإلـى أنظمـة قانون حتـى یمتـدعند بعض الدول العربیـة ، 

موضوعات القانون  في هذا المجال كما أنها أعطت القرار الإداري عموما مكانا هاما یلیق بأهمیته بین

  . الإداري 

  : الدراسات السابقة في الموضوع

التوزیـع  مطبعـة جسـور للنشـر و-قضـائیة فقهیـةدراسـة تشـریعیة  -القـرار الإداري -عمار بوضـیاف*

 .2007، 1-ط الجزائر،

 .1،2005-طدار العلوم الجزائر ، -القرارات الإداریة  -محمد الصغیر بعلي* 

المركــز القــومي للإصــدارات  -دراســة مقارنــة -النهائیــة القــرار الإداريصــفة  -رشــا جاســم الشــمري*

 . 2016، 1-ط القانونیة القاهرة،

 :موقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة 

تختلــف هـــذه الدراســـة عـــن الدراســـات الســـابقة فـــي أنهـــا تصـــب فـــي موضـــوع الطبیعـــة التنفیذیـــة للقـــرار 

رها التاریخیــة وإلا أهــم فقهائهــا وإلا الإخــتلاف الــذي حــدث حولهــا الإداري بالــذات وهــذا بــالعودة إلــى جــذو 

وقــد بینــت دور القضــاء الإداري كیــف یبحــث عــن هــذه الطبیعــة فــي دعــوى الإلغــاء كــدعوى أصــلیة فــي 

الأثــر  الموضـوع ،ودعــوى وقــف تنفیــذ القــرار كــدعوى فرعیــة ،وإلا ذكــر أهــم عنصــر مــن عناصـرها وهــو

 القانوني الذي یلحق بالأفراد

 :   عوبات الدراسة ص

 :صعوبات التي واجهت الدراسة تتمثل في  أهم  

 . هقلة المراجع التي تناولت الموضوع في كل جزئیات -

تمكـــین الإدارات مـــن القـــرارات الخاصـــة بالتنفیـــذ علـــى الأفـــراد، وكـــذا مـــن الوثـــائق والتعلیمـــات  عــدم-

 الإداریة الواردة في ذات الموضوع بحجة أن الوثائق الإداریة تتعلق بأسرار المهنة 

عدم تمكین المكتبات للباحثین من الحریة في البحث عن الكتب والإطلاع على فهارس الكتب فـي -

  .ذا تحدید عدد الكتب المستخرجة بثلاثة كتب فقطالرفوف وك

 : ما عن المنهج المعتمد في إعداد هذه الدراسة أ

مــا یــدور حــول القــرار الإداري التنفیــذي ، و مــا لــي وصــفي لأنــه الأنســب للإحاطــة بفهــو مــنهج تحلی

تجــدر الإشــارة إلیــه، هــو أنــه عنــد تمحیصــنا للمراجــع الفقهیــة ، تبــین لنــا بوضــوح ، أهمیــة معرفــة طبیعــة 
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القــرار الإداري فــي تكــوین النظریــة العامــة للقــرار الإداري ، فمعرفــة طبیعــة العمــل تســاهم فــي بلورتــه و 

لإنجـاز دراسـة یـا فیـه ، بالإضـافة إلا ذلـك اسـتخدمنا المـنهج المقـارن تطویره و تحصین الإطار الذي یح

حتـى یمتـد بسـاطها إلـى أنظمـة الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإداري عنـد بعـض الـدول العربیـة ،  مقارنة عن

قانونیــة أخــرى تزیــدنا معرفــة وعلمــا وعمقــا ، لأنهــا أســبق منــا فــي هــذا المجــال كمــا أنهــا أعطــت القــرار 

  .موضوعات القانون الإداري مكانا هاما یلیق بأهمیته بین  وماالإداري عم

  :خطة الدراسة

  مقدمة تمهد للموضوع ، وعرض یتضمن بابین نتناول في : سنقسمها على النحو التالي 

 قرار الإداري التنفیذيالإطار المفاهیمي لل: الباب الأول

 القرار الإداري یتمتع بقوة تنفیذیة : فقد عنوناه ب : أمّا الفصل الأوّل

الإشـكالیات المصـاحبة للطبیعـة التنفیذیـة فـي : المبحـث الأول فـينسـلط الضـوء  ل هـذا الفصـلومن خلا

 القرار الإداري                                            

 الجذور التاریخیة لتسمیة القرار التنفیذي: المطلب الأول

 لطبیعة التنفیذیة للقرار الإداريالفقیه  موریس هوریو حول افكرة : المطلب الثاني

البناء الفكري للطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري                                                          : المطلب الثالث

                                                              الاستعمال الفقهي لتسمیة القرار الإداري ذو الطبیعة التنفیذیة    :  المطلب الرابع

 تحلیل الطبیعة الخاصة بالقرار الإداري التنفیذي: المطلب الخامس

 عنصر النفاذ كمحرك وظیفي للقرار الإداري: المبحث الثاني

 ذیةالإشكالیة اللفظیة والوجودیة لتمتع القرار الإداري بالطبیعة التنفی: المطلب الأول

 مصدر القوة التنفیذیة للقرار الإداري      : المطلب الثاني

 القوة التنفیذیة تلازم كل قرار إداري : المطلب الثالث

 :التنفیذ و أثره المادي على القرار الإداري:  ووسمنا الفصل الثاني

 تمیز القوة التنفیذیة عن التنفیذ المادي: المبحث الأول

 عن تضمن القرار الإداري التزاما قانونیاالنفاذ ناشئ : المطلب الأول

 الفصل بین مفهوم نفاذ القرار الإداري و تنفیذه مادیا: المطلب الثاني

 التنفیذ المادي للقرار الإداري: المبحث الثاني

 التنفیذ الاختیاري للقرار الإداري: المطلب الأول
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  " فیذ المباشرالتن "تنفیذ القرارات الإداریة بواسطة الإدارة: المطلب الثاني

 الموقف الفقهي من امتیاز التنفیذ المباشر: المطلب الثالث

فــي مواجهــة الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار  الإداري الطعــن خصوصــیةفهــو تحــت عنــوان  : البــاب الثــانيأمــا  

  الإداري

 القرارات الإداریة المتمتعة بقوة الشيء المقرر            :الفصل الأول

 سریان القرار الإداري بأثر مباشر في حق الأفراد : المبحث الأول

 نشر القرار الإداري: ولالمطلب الأ

 تبلیغ القرار الإداري: المطلب الثاني

 قرینة العلم الیقیني : المطلب الثالث

 ماهیة قوة الشيء المقرر في القرار الإداري: المبحث الثاني

 لة الطعن القضائیةارتباط قوة الشيء المقرر بانتهاء مه: المطلب الأول

 استنباط قوة الشيء المقرر من قوة القضیة المحكوم بها: المطلب الثاني

 قوة الشيء المقرر في القرارات الإداریة: المطلب الثالث

 :السلطة الإداریة والنظر في قراراتها الإداریة: المبحث الثالث

 غیر المشروعةمبدأ إلزام الإدارة بإلغاء القرارات الإداریة : المطلب الأول

 استثناءات إلغاء قوة الشيء المقرر في القرارات الفردیة: المطلب الثاني

 الدفع بعدم مشروعیة القرار التنظیمي :المطلب الثالث

  الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري كشرط لقبول دعوى الإلغاء : الفصل الثاني

 شرط القرار الإداري النهائي :المبحث الأول

 اشتراط النهائیة في القرارات الإداریة: المطلب الأول

 المقصود بنهائیة القرارات الإداریة في أحكام القضاء الإداري: المطلب الثاني

 فقه القانون العام و شرط النهائیة في القرارات الإداریة: المطلب الثالث

 إحداث القرار الإداري لأثر قانوني: المبحث الثاني

 ي كمعیار للأعمال الإداریة القانونیةالأثر القانون: المطلب الأول

  .اشتراط إلحاق القرار ضرر بمركز الطاعن: المطلب الثاني

  أثر دعوى الوقف ودعوى الإلغاء على الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري:المبحث الثالث
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  شروط قبول طلب وقف التنفیذ:  المطلب الأول

  التنفیذارتباط دعوى الإلغاء بدعوى وقف : المطلب الثاني

وفي الأخیر نخلص لخاتمة تتضمن بعض الاستنتاجات الخاصة بالدراسة والتوصیات التي نأمل أن 

  .  الإداري في قالب محدد المعالم والرؤى الجزائر لتجمع القرار یأخذ بها المشرع في الدول العربیة وفي



 

 

 
 

الإطار :الأول الباب
المفاھیمي للقرار 
 الإداري التنفیذي
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  :قرار الإداري التنفیذيالإطار المفاهیمي لل:اب الأولالب

النظریـات،  بـاقي تسـتند إلیـهانون الإداري، و فیفقـه القـ المتأصـلة أحد أهم النظریـات القرار الإداري یعد

تســـمیته بمصـــطلح  "Waline"و" Hauriou "هوریـــو"علـــى رأســـهم العمیـــد والـــذي یحبـــذ الفقهـــاء الفرنســـیون و 

 Acte d’autorité"،"Acte de puissance"أو" L’acte administratif unilatéral"أو 1القــرار النافــذ 

publique "أو"Acte decomandement" "Décision exécutoire " أمــا ترجمتــه للعربیــة فلــم تكــن أیضــا

، 4أو القــرار الإداري التنفیــذي 3الأحــادي العمــل الإداري أو 2واحــدة، فهــو القــرار الإداري منفــرد الطــرف

  .یستخدم مصطلح القرار الإداري بدون إضافات رجعت و الترجمات إلا أن الجمیع یرغم تعدد التسمیاو 

أنـه و إحدى السـمات الممیـزة للقـانون الإداري "قد صور القرار التنفیذي بأنه  "موریس هوریو"الفقیه  إن

، فمن یزعم أنه غیر مـدین لهـا،  استخدامهالامتیاز الأعظم الذي یمكن الإدارة و هي تواجه أحد الأفراد 

هـي نفسـها  ضـي موقـف المكلـف بإثبـات حقـه، تصـدربـدلا مـن أن تقـیم علیـه دعـوى تقـف فیهـا أمـام القا

  .           5"ر الإداري التنفیذي الذي من شأنه أن یجعل المدین المزعوم محلا للتنفیذ الإداريالقرا

مـــن عدمـــه ، لأن  ة ، هـــو التمییــز بـــین قـــرار إداريأمــا المنحـــى الـــذي نحـــاول إثباتــه فـــي هـــذه الدراســـ

انعــدام هــذا  الطبیعــة التنفیذیــة بمــا تعنیــه مــن القــدرة علــى الإلــزام هــي ركــن جــوهري لكــل قــرار، بحیــث أن

الـــركن ینفـــي عـــن العمـــل صـــفة القـــرار الإداري، فكـــان مفهـــوم القـــوة التنفیذیـــة أو شـــرط النفـــاذ، إنمـــا هـــو 

استجابة لصلاحیة فرض القرار الآمر الـذي ینطـوي علـى التكلیـف مـع واجـب الطاعـة، أخـذا بـأي قاعـدة 

للقـرار الإداري القـوة التنفیذیـة،  قانونیة أخرى التي تتمیز بعنصر الإجبار و التنفیذ الجبـري، فـإذا لـم یكـن

و لم تكن هذه القوة أو النفاذ الذاتي هي الركن البارز فیه فإن بإمكان المخاطبین بالقرار أن یعمـدوا إلـى 

  .تعطیله و شل فعالیته بالامتناع عن الطاعة

                                                 
1- M. Stassinopoulos –Traité des actes administratif- Athénes, 1954, p22. 

  .379، ص 2004،  1- ط -بدون ذكر ناشر - الكتاب الأول -القانون الإداري العام -فوزت فرحات  2- 
  .125، ص 2004،  1- ط -توزیع مكتبة الجامعة- القانون الإداري العام-جورج سعد  - 3

دار الفكر  -  دراسة مقارنة للتشریع و الفقه و القضاء -نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري -محمد كامل لیلة4- 

المكتبة  -القانون الإداري-التسمیة زهدي یكنو أخذ ب 206ر سنة طبع ، ص ، دون ذك 1-ط–العربي القاهرة 

  .235العصریة بیروت، دون سنة نشر، ص 
مصر، دون ذكر سنة  القاهرة الدار القومیة للطباعة و النشر -القوة التنفیذیة للقرار الإداري -فهیمعادل سید ذكره  -5

  .10النشر، ص 
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یســـتلزم فكــان الالتــزام و الجبـــر أمــران مرتبطــان، و أن ســـلطة الإدارة فــي التقریــر بصـــورة آمــرة، إنمــا 

منطقیا حصولها على سلطة تحقیق هذه القرارات مادیا عن طریق استخدام القوة عند اللزوم، و منع كل 

ـــالقرار الإداري المنفـــرد فكـــرة الطبیعـــة التنفیذیـــة 1مقاومـــة قـــد تحـــدث مـــن جانـــب الأفـــراد ـــذلك ألصـــق ب ، ل

ة، إلا أنهـم للاعتبـارات المبینـة، ، و إذا أنكـر فقهـاء لفكـرة الطبیعـة التنفیذیـ2المأخوذة عن القرار القضائي

اعترفـــوا بأنـــه لابـــد مـــن أن یكـــون القـــرار الإداري إجباریـــا أي قـــادرا علـــى ضـــمان التـــزام الأفـــراد بـــالقرارات 

  .، فالعقدة كانت في التسمیة و أما المقصد فبدا واحدا في الحالتین3الإداریة

إذن التنفیــذ هــو الحركــة و لا حیــاة بــدون حركــة و عمــل و تفاعــل، و الوظیفــة التنفیذیــة للدولــة هــي 

شرط أساس من شروط تطورها و تقدمها و نموها و بقائها، كما أن تحقیق المصـلحة العامـة هـي مبـرر 

  .  4التحرك الذي تباشره الدولة لتطبیق قراراتها الصحیحة و السلیمة

التنفیذیة للقرار الإداري إحداث الأثر القانوني لهذا القرار بمجرد صدوره من جانب و یقصد بالطبیعة 

واحـــد دون الحاجـــة إلـــى موافقـــة الأفـــراد، و تأویـــل ذلـــك أن القـــرار الإداري یكتســـب قـــوة قانونیـــة مســـتمدة 

ولى بالأســـاس مـــن قیامـــه بموجـــب القـــانون، و تختلـــف الطبیعـــة التنفیذیـــة عـــن تنفیـــذ القـــرار الإداري، فـــالأ

تتعلق بأثر القرار أو التصرف الإداري، أما الثانیـة  فمناطهـا عملیـات خارجیـة تمثـل القـدرة التـي تمتلكهـا 

دون حاجـة إلـى اللجـوء إلـى القضـاء، مقـدما لاسـتئذانه  5الإدارة في تنفیذ أوامرها و لو بالقوة على الأفـراد

 .بالتنفیذ

لقوة القانونیة للقـرار الإداري، و هـذا لأن  الأحكـام التـي و یستمد القرار الإداري الطبیعة التنفیذیة ، من ا

تســنها الإدارة عـــن طریقـــه إنمـــا تنــدمج بشـــكل فـــوري ضـــمن نطـــاق النظــام القـــانوني فـــي الدولـــة، فبمجـــرد 

أو یرتــب یحــدث أثــره القــانوني فینشــئ حقوقــا صــدور القــرار الإداري مــن جانــب الإدارة المختصــة ینفــذ و

فالطبیعــة .6فقــة الأفــراد علــى ذلــك و بغــض النظــر عــن أي تنفیــذ مــادي لــهالتزامــات دون حاجــة إلــى موا

                                                 
  .113المرجع نفسه، ص  -عادل سید فهیم  -1

2-Rivero. J et Waline. G- droit administratif- Précis, Dalloz-,1992, 14ème édition, P90. 
3 - Chinot. R- Le privilège d’exécution d’office, Maurice lavergne, Paris, 1945, P57. 

 1- ط - دار المیسرة للنشر و التوزیع عمان -الكتاب الثاني  -)دراسة مقارنة(القانون الإداري  -خالد خلیل الظاهر -4

  .200، ص 1998، 
  .201المرجع نفسه، ص  -)ةدراسة مقارن(القانون الإداري  -خالد خلیل الظاهر -5
 - مكتبة القاهرة الحدیثة - الجزء الثاني  - )تنظیم الإدارة و نشاطها(القانون  الإداري  -القانون العام -طعیمة الجرف -6

في ضوء ) نطاقها وزوالها (القوة التنفیذیة للقرار الإداري –رجب حسن عبد الكریم - ،أنظر 125، ص 1962،  1-ط

  .       33، ص  2012،  1- ط –دار النهضة العربیة القاهرة  –مصريأحكام مجلس الدولة ال
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التنفیذیة للقرار الإداري هي قوة نابعـة مـن نفـس طبیعـة القـرار الإداري و كونـه مجـرد تطبیـق للقـانون، و 

مــن ثــم فــإن هــذا القــرار تكــون لــه إذا قــوة هــذا القــانون الــذي یجســده فــي الحــالات الفردیــة التــي تعــرض 

 .للإدارة

ــ ذلك ســنناقش فكــرة القــرار الإداري التنفیــذي لأنهــا لصــیقة بتعریفــه ، لكــي نبحــث مــن أیــن أتــى هــذا ل

 .أصبح مرادفا للقرار الإداري،ولماذا یحمل القرار هذه الطبیعةتنفیذ ، و ال

  :و تقوم فكرة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري على ناحیتین

یة التـي یتمتـع بهـا القـرار الإداري بمجـرد صـدوره، أو الأثـر تتعلق الأولى بقوة القانون أي القوة التنفیذ

القــانوني للقــرار الإداري، و تتصــل الثانیــة بالتنفیــذ المــادي للقــرار الإداري مــع اللجــوء إلــى التنفیــذ الجبــري 

  .إذا لزم الأمر

الثاني  الفصل الأول بالدراسة تحت عنوان القرار الإداري یتمتع بقوة تنفیذیة، أما الفصل سنتناول في

 .فسنعالج من خلاله التنفیذ و أثره المادي على القرار الإداري

 

 

 



 

 

 

  
  

 :الأول الفصل
 القرارالإداري

تنفیذیة بقوة یتمتع
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  :القرار الإداري یتمتع بقوة تنفیذیة:  الفصل الأول

تبرز الطبیعة التنفیذیة التي یتمتع بها القرار الإداري من رحـم تعریـف القاعـدة القانونیـة، لأن القـانون 

طبــق علیـــه هـــذا هــو قاعـــدة عامــة مجـــردة و مكفولــة بإجبـــار، و أن قســـما كبیــرا مـــن القــرارات الإداریـــة ین

التعریــف، و مــن خــلال هــذا القاســم المشــترك نتوصــل إلــى أن القــرار الإداري هــو تصــرف قــانوني منفــرد 

  .یصدر عن إدارة عامة و یتمتع بالقوة التنفیذیة بمجرد صدوره فورا على الأفراد

بـل فـي كـل  فهذه الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري هي بالحقیقة عنصر الإجبار الموجود في القـانون،

قاعــدة ســلوك ینطــوي علــى أمــر، ذلــك أن كــل أمــر هــو بطبیعتــه یتضــمن حتمــا فكــرة الإلــزام، فــإذا انتفــى 

  .1الإلزام في الأمر فإنه لا یكون أمرا و إنما یكون نصیحة فحسب

فالإلزام هو صفة كامنة في كـل قاعـدة، أمـا الإجبـار أو الإكـراه أو الجـزاء فهـو اسـتخدام القـوة المادیـة 

تملكهــا الدولــة عــن طریــق ممارســة امتیــازات الســلطة العامــة و ذلــك لمنــع مخالفــة القاعــدة،و ذهــب التــي 

إلى أن الإكراه لیس من الخصائص اللازمة للقاعدة القانونیة، بل یكفي أن تكون القاعـدة " Gény"الفقیه 

 .2متجهة إلى الإكراه، فالمقصود بذلك إمكانیة تطبیق القانون بواسطة القوة و الإجبار

فحیاة القانون في تنفیذه، بحیث لا یجوز أن نشكك بصحة القانون إذا امتنع المخاطبون عن تنفیـذه، 

و غیر ذلك سیؤدي لأن تصبح القواعد القانونیة متوقفة علـى مسـلك المخـاطبین بهـا، و فـي هـذا مكافـأة 

  .لمن یخرج على أحكام القانون و هذا أمر غیر مقبول

، وجدنا بأن عنصر القوة التنفیذیة مرادف لعنصر الجبـر فـي القـانون، وهـو و إذا عدنا للقرار الإداري

نتیجة حتمیة لامتیاز السلطة العامة و لعنصر الأحادیة في القـرارات الإداریـة، فـإذا لـم یحـز القـرار علـى 

 قـوة ذاتیـة بالنفـاذ فـورا، فـإن صـفتي الأحادیـة و صـدور القـرار عـن إدارة تمـارس امتیـازات السـلطة العامـة

  .ستصبحان لغوا

و لمعالجة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري بالتفصـیل وجـب علینـا تقسـیم هـذا الفصـل لمبحثـین حیـث 

ـــة لطبیعـــة القـــرار الإداري، أمـــا المبحـــث الثـــاني  ســـوف نتعـــرض فـــي المبحـــث الأول للإشـــكالیات المرافق

  .فسنعالج من خلاله عنصر النفاذ كمحرك وظیفي للقرار الإداري

  

                                                 
  .60، ص 1985، 1-ط-منشأة المعارف الإسكندریة مصر - النظریة العامة للقانون  -سمیر تناغو -1
  .64المرجع نفسه، ص  -ذكره سمیر تناغو -2
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  :الإشكالیات المصاحبة للطبیعة التنفیذیة في القرار الإداري: الأول المبحث

الجدل الـذي قـام بعـد إضـافة كالیات حول طبیعته التنفیذیة ، و لقد رافق القرار الإداري العدید من الإش

مصــــطلح تنفیــــذي للقــــرار الإداري ،لــــذلك نلاحــــظ أن أهــــم إشــــكالیتین نواجههمــــا عنــــد اســــتنباط التعریــــف 

للقرار الإداري همـا تسـمیة القـرار الإداري بـالقرار النافـذ، و تسـمیته بـالقرار الضـار، و سـنحاول المناسب 

في هذا المبحث التركیز على الإشـكالیة الناجمـة عـن تسـمیة القـرار بأنـه القـرار النافـذ، تـاركین الإشـكالیة 

ن القــرار الضــار أو القابــل الثانیــة لمعالجتهــا فــي البــاب الثــاني، لأنهــا تحتــاج إلــى وقفــة مفصــلة لتبیــان أ

للطعـن هــو أحــد تصــنیفات القــرار الإداري، و علیــه ســنعالج مواضــیع هــذا المبحــث فــي خمســة مطالــب ، 

نتطــــرق فــــي المطلــــب الأول إلــــى الجــــذور التاریخیــــة لتســــمیة القــــرار التنفیــــذي ، ثــــم نعــــرج فــــي المطلــــب 

المطلــب ر الإداري، وســنقف مــن خــلال حــول الطبیعــة التنفیذیــة للقــرا" مــوریس هوریــو"لفكرة الفقیــه الثــانی

المطلــب الرابــع الاســتعمال  البنــاء الفكــري للطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري،وبعــدها نعــالج فــي الثالــث لنرى

الفقهـــي لتســـمیة القـــرار الإداري ذو الطبیعـــة التنفیذیة،لنصـــل فـــي الأخیـــر ومـــن خـــلال المطلـــب الخـــامس 

  .التنفیذي لتحلیل الطبیعة الخاصة بالقرار الإداري

  :الجذور التاریخیة لتسمیة القرار التنفیذي: المطلب الأول

تعــود الرواســب الأولــى لنظریــة القــرار النافــذ إلــى القــرن التاســع عشــر، حیــث ورد هــذا المصــطلح فــي 

و لكــن هــذا المصــطلح كــان واردا بصــورة عــابرة دون أن  ،"Laferrière"الطبعــة الأولــى مــن كتــاب الفقیــه 

عنده، و بالتالي لم یكـن لیتجـاوز هـذا الإطـار اللفظـي لیبحـث عـن أطـر  كثیرا "Laferrière"الفقیه یتوقف 

لنظریــة جدیــدة تأخــذ مكانهــا فــي القــانون، بــل اســتخدم مــن أجــل تبریــر اســتبعاد المراجعــة ضــد أنــواع مــن 

  قع من بأنه لا یكفي لقبول المراجعة أن یكون هناك ضرر متو "التدابیر المؤقتة، حیث یقول هذا الفقیه 

  بأن "و یتابع 1" قرار محتمل، بل یجب أن یكون هذا الضرر حقیقیا ناتجا عن قرار إداري فعلي

استخدم مصطلحي  "Laferrière"و هذا ما یفید بأن الفقیه "  2القرار لا یلحق مظلمة إلا إذا كان نافذا

علـى أنهمـا مصـطلحان قــابلان « décision faisant grief »و قابـل لإلحـاق مظلمـة " Exécutoire" نافـذ

                                                 
1 - Laferrière, E –Traité de la juridiction administrative  et des recours contentieux –tome 

2, Berger, lavrault et Cie libraires, éditeur 1986 p 397                              .  

 -مقارنة في ضوء الفقه والاجتهاد دراسة تأصیلیة  - الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -ذكره عصام نعمة إسماعیل     

الطبیعة القانونیة -  مروان محیي الدین القطب، نفس الطرح  94، ص 2009، 1-منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط

  . 111، ص  2008،  1- ط– لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة–للقرار الإداري

  .94المرجع نفسه، ص  - ذكره عصام نعمة إسماعیل 2 -
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للمبادلــة، و لــم تحســم القــرارات القضــائیة الصــادرة عــن مجلــس الدولــة فــي هــذه الفتــرة و الصــادرة بطعــن 

الإبطــــال لتجــــاوز حــــد الســــلطة، مســــألة تســــمیة القــــرار الإداري، فهــــي لــــم تســــتخدم عبــــارة القــــرار النافــــذ 

ladécision exécutoire »«  ن أولا، لأنـه لا یوجـد قـرار، لأن القـرارات لأن مجلـس الدولـة رد هـذه الطعـو

، فـالقرار 1المطعون فیها لا تتضمن خصائص القرار و بالتالي لا یمكن أن تكون محلا لمنازعة قضائیة

، و كـذلك القـرار 2الذي وجهه الوزیر إلى المحافظ یتضمن تعلیمـات محـددة، لا یشـكل قـرارا قـابلا للطعـن

علمــه أن الملـف قـد أحیــل إلـى رئـیس البلدیــة، فهـو لا یشـكل قــرارا الـذي یوجهـه المحــافظ إلـى المسـتدعي ی

  .3قابلا للطعن

و ثانیــا لأن الصــفة التقریریــة كانــت هــي المعیبــة، لأن القــرار لــم یكــن یحمــل خاصــیة الإجبــار، فمــثلا 

سـاهمین لا تشـكل تعلیمـات ملزمـة، حكم مجلس الدولة الفرنسي بأن التوضیحات التي یعطیها الوزیر للم

،و لأن  القـرار غیـر قابـل لأي تنفیـذ، أي لا 4لبرقیة التي وجهها بهـذا الصـدد لا تحمـل صـفة القـرارأن او 

.                                                                5یحمــل بذاتــه أي إمكانیــة لتنفیــذه، ففــي هــذه الحالــة لا یمكــن المطالبــة بإبطالــه لأنــه لا یســري علىــالغیر

ــــس ــــرارا یتضــــمن عنصــــرلا یســــري                                                         فقضــــى مجل ــــة لا تحمــــل أي تعلیمــــات لا تشــــكل ق ــــة بــــأن البرقی الدول

ثم قضى بصـورة أكثـر عمومیـة بـأن القـرار الـذي لا یمكـن أن یضـر بحقـوق المـدعي أو  6بمواجهة الغیر

  .7أن یلحق به مظلمة لا یمكن أن یحال إلى مجلس الدولةلا یمكن 

                                                 
1-C ;E 24 janvier 1867,Fabrique de Taupons, , jean François Lachaume-Héléne Pauliat- 

Les  grandes décisions de la jurisprudence -14édition -2007,droit PUF,thémis p 96. 
2-C, E 9 février 1870, commune de Beaumont, le Roger, Jean François Lachaume-

Héléne Pauliat- les  grandes décisions de la jurisprudence - Op,Cit, p 50. 
3-C.E 17février 1888, veynières et Giraudon, jean françois Lachaume-Héléne Pauliat- 

les  grandes décisions de la jurisprudence - Op,Cit,, p 153. 
4-C E 25 juillet 1884, pacte social de Brich, Bardel et Donois, jean françois Lachaume-

Héléne Pauliat- les  grandes décisions de la jurisprudence - Op,Cit,, p 661. 
5-C E 21 novembre 1884, conseil de fabrique de l’église Saint Nicolas des champs, jean 

françois Lachaume-Héléne Pauliat- les  grandes décisions de la jurisprudence - Op,Cit,, 

p 811. 
6-C E 10 janvier 1880, fabrique d’Astaffort, jean françois Lachaume-Héléne Pauliat- les  

grandes décisions de la jurisprudence - Op,Cit,, p 58. 
7-C E 17 décembre 1875, Behie, jean françois Lachaume-Héléne Pauliat- les  grandes 

décisions de la jurisprudence - Op,Cit, p1039. 
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فــإن دراســته للقــرار النافــذ، كانــت بمعــرض دراســته الشــروط المتعلقــة  "Laferrière"إذن بالنســبة للفقیــه 

ـــــابلا  ـــــذ إلا أن یكـــــون القـــــرار ق ـــــم یقصـــــد بعبـــــارة ناف بقبـــــول دعـــــوى الإبطـــــال لتجـــــاوز حـــــد الســـــلطة، و ل

مواجهة، فإنـه لا ینشـئ  فإن القرار الإداري غیر القابل للتنفیذ، و لا یتضمنووفقا لهذا المفهوم  ،1للتنفیذ

لا یكــون بالتأكیــد نافــذا، أمــا الســبب فــي غیــاب مصــطلح القــرار النافــذ إلــى حــدود منتصــف أي ضــرر، و 

إذا كان هـذا و القرن التاسع عشر، فإختلال هذا المصطلح و اختفاؤه ضمن ثنایا نظریة الوزیر القاضي، 

فـي مقالتــه " Darcy"غائبـا عـن كتابـات معظـم فقهـاء تلـك الحقبـة، فإننـا نجـده كمـا ذكـره الفقیـه  المصـطلح

  .Toulouseالقیمة، ضمن كتابات بعض أساتذة جامعة 

وضـــع  "Gustave Bazille"فـــإن المحـــامي  1857ففـــي كتابـــه حـــول القضـــاء الإداري الصـــادر فـــي 

و یقصد الكاتب "إلى حین نافذة بالرغم من استئنافها القرارات الإداریة هي : كعنوان لإحدى فقرات كتابه

بالقرارات الإداریة تلك القرارات التي یتخذها الوزیر و مجالس المحافظات و تكون قابلة للاستئناف أمـام 

  .مجلس الدولة

تضمن فصلا " AdolpheChauveau"للمؤلف  1848وفي كتاب قانون التحقیق الإداري الصادر في 

یجــب أن تنــال و ذات الآثــار  أن القــرارات الإداریــة تنــتج «التنفیذیــة للقــرارات الإداریــة، ورد فیــهعــن القــوة 

ذات التنفیـــذ الـــذي یحـــوزه الحكـــم الـــذي یصـــدر عـــن ســـلطة القضـــاء الإداري، و هـــي قـــرارات نافـــذة بـــدون 

اریــة هــي القــرارات الإد«، و فــي الفصــل المخصــص لتنفیــذ القــرارات الإداریــة، عــاد و أكــد بــأن » تأشــیرة

، ثـم عـرف القـرار الإداري بأنـه القـرار الـذي یصـدر عـن "نافذة بذاتها دون حاجة لأن یجاز تنفیـذها بـأمر

  .2»السلطة التي تدیر

 1862فـــي كتــــاب القضـــاء الإداري فــــي فرنســـا أو المطــــول فـــي المنازعــــات الإداریـــة الصــــادر فــــي و 

ســها، فهــي لیســت بحاجــة لطلــب إجــازة للســلطة العامــة قرینــة  لصــالح نف«" RodolpheDareste"للمؤلــف 

                                                 
1-Darcy. G, la décision exécutoire, esquisse méthodologique, actualité juridique droit 

administratif (AJDA), 1994, p 666. 
2-Chauveau A, code d’instruction administrative, 1848, p 60. 

مروان ،لمزید من التفاصیل  96، ص المرجع السابق-الطبیعة القانونیة للقرار الإداري - ذكره عصام نعمة إسماعیل

، ص  2008،  1- ط – لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة –الطبیعة القانونیة للقرار الإداري- طبمحیي الدین الق

 .وما بعدها     145
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مصـــادقة و نافـــذة، فهـــي تعطـــي بـــذاتها لقراراتهـــا الخاصـــة المصـــادقة و القـــوة التنفیذیـــة، فالإمكانیـــة التـــي 

  .1»یمتلكها رجل القضاء هي بحجة أقوى تعود إلى الملك

نحـو أن الإدارة هـي جـزء مـن السـلطة التنفیذیـة، و هـي فـي تصـرفها تسـعى دائمـا "  Gerando"ویرى 

التــي تلتقــي بمصـالح الأفــراد، و نتعــرف إلــى أربــع طـرق مختلفــة أو أربــع درجــات متتابعــة  المنفعـة العامــة

تعتمدها الإدارة لتنفیذ مهامها، فهي إما تلتمس أو تأمر أو تسمح أو تمنع، و هـي تكـون مدعمـة بسـلطة 

ته للقــرارات القضــائیة، تســمح لهــا بإخضــاع المــوظفین العمــومیین و الأفــراد علــى حــد ســواء، و عنــد دراســ

   .2فإنه افترض بأن كل نزاع قضائي یفترض الوجود المسبق لقرار إداري

للعمیـد  لا شك أنها تعـود" la décision exécutoire"أما الفقیه الذي تبنى تسمیة القرار الإداري النافذ 

فـإن  1892عـام précis de droit administratif"لمؤلفـه  ىالأولالطبعـة فإنه من بالفعل،و Hauriou"هوریو

، و 19273هذا المصطلح كان مدرجا فیه، و بقي مستخدما لهذا المصـطلح حتـى الطبعـة الأخیـرة لعـام 

باســـتخدام مصـــطلح القـــرار النافـــذ،و لكنـــه وســـع فـــي معنـــاه و دوره، فكـــان لـــه  "Hauriou"لـــم یكتـــف الفقیـــه

  .نافذالفضل في إطلاق النظریة المتكاملة حول القرار الإداري ال

و إن احتلـت مكانـة واسـعة فـي " la décision exécutoire"هـذا مـع التلمـیح بـأن نظریـة القـرار النافـذ 

–، إلا أن مـن المغـالاة القـول بـأن هـذه النظریـة مـن خلقـه، فهـذا التعبیـر كـان "Hauriou"مؤلفات العمیـد 

المكانــة التــي تســتحقها فــي الــذي أعطاهـا " Laferrière"حاضــرا قبــل ذلـك فــي مؤلفــات الفقیــه  -كمـا ذكرنــا

تركة عرف كیـف یسـتثمرها،و إذا كانـت هـذه التركـة  Hauriouفقه المنازعات الإداریة، و قد ورث العمید 

مبعثــرة إلا أنهــا كانــت متضــمنة الإرهاصــات الأولــى لنظریــة القــرار النافــذ و إن بصــورة أقــل وضــوحا، ثــم 

  . یجمعها و یحیكها كنظریة متراصة و متكاملة الحلقات كیف" Hauriou"عرف الفقه 

و علیه و بعـد تطرقنـا إلـى الجـذور التاریخیـة لتسـمیة القـرار التنفیـذي لمعرفـة الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار 

هـذا مـن خـلال ، و  حـول الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإداري" مـوریس هوریـو"فكـرة الفقیـه الإداري، سوف نرى

  .المطلب الثاني

  

                                                 
1-Dareste R, la justice administrative en France ou traité du contentieux administratif, 

paris, 1862, p 98. 

.96ذكره عصام نعمة إسماعیل، المرجع نفسه، ص   
2-Gerando, institut de droit administratif français, 1823, p98. 

 .و ما بعدها 96المرجع نفسه، ص  -ذكره عصام نعمة إسماعیل
3-Darcy. G, la décision exécutoire, esquisse méthodologique, (AJDA), 1994, p663,667. 
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  :حول الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري" موریس هوریو"فكرة الفقیه :  ثانيالمطلب ال

یعتبر القرار الإداري بأنه مـن أهـم امتیـازات الإدارة فـي مواجهـة الأفـراد، لمـا یتمیـز بـه مـن قـدرة علـى 

بــأن القــرار الإداري   "J.Chevalier "الإخضـاع والإلــزام ویتضـح ذلــك مــن خـلال التعریــف الــذي صـاغه

. وسیلة یظهر من خلالها امتیاز الإخضاع الذي تتمتع به الإدارة في شكل القـدرة علـى الإلـزام القـانوني"

 مركـز هذه القدرة هي الوسیلة التقلیدیة لنشاط الإدارة في تسییرها للمجتمع، إذ یعتبـر التصـرف الانفـرادي

  .1"موها القانونیة للإدارة والتعبیر الجوهري لس القدرة

إن تحدید مفهوم القرار الإداري یحظى بأهمیة بالغة كونه یمكننا من معرفـة النظـام القـانوني المطبـق 

  وكـــذا تحدیـــده للاختصـــاص القضـــائي حـــول المنازعـــات التـــي قـــد تثـــور بشـــأن هـــذا النـــوع مـــن التصـــرفات

  .القانونیة

رتبطـــت بتعـــدد التســـمیات لكـــن تحدیـــد مفهـــوم القـــرار الإداري مـــن طـــرف الفقـــه طـــرح عـــدة صـــعوبات ا

 فكیـــف یمكـــن  (L’acte administratif) (La décision exécutoire) :خصوصــا باللغـــة الفرنســـیة

فعلـى هــذا الأسـاس حـاول الفقـه كـل مــن جانبـه إیجـاد تعریـف مناســب ، ؟ أن نحـدد مفهـوم القـرار الإداري

ه الإدارة سـلطة التعـدیل الانفـرادي العمـل الـذي تمـارس مـن خلالـ"یعتبـره بأنـه  "Revero"للقرار الإداري فــ 

عمـل قـانوني صـادر عـن الإدارة انفرادیـا لتغییـر "یعتبـره بأنـه " جورج فودیـل "، كما أن 2"للمراكز القانونیة

 3" النظــــــــــــام القــــــــــــانوني مــــــــــــن خــــــــــــلال الالتزامــــــــــــات التــــــــــــي یفرضــــــــــــها أو الحقــــــــــــوق التــــــــــــي یمنحهــــــــــــا

لإحـداث أثـر قـانوني اتجـاه المتعـاملین مـع كـل إعـلان عـن الإرادة "بأنـه " هوریـو"في حین یعرفه مـوریس 

 التعریفــات؟  فمـا هــي أهــم السـمات الممیــزة لهــذه ،4 "الإدارة، صـادر عــن ســلطة إداریـة فــي شــكل تنفیـذي

حظــي " هوریــو"؟ إن هــذا التعریــف الــذي قدمــه مــوریسومــا هــي العناصــر المشــتركة بــین هــذه التعریفــات

لنظریــة القــرار الإداري، خصوصــا فكــرة الطبیعــة  عناصرمؤسســةقــاش فقهــي واســع نظــرا لمــا تضــمنه منبن

  .التنفیذیة للقرار الإداري

الـوجیز فـي "على إدراج مفهوم القرار الإداري التنفیذي في أول طبعة لكتابه " هوریو" عمیدلقد عمل ال

حیـث  1927لمؤلفه المـذكور سـنة  11، ولم یعطیه تعریفا إلا في الطبعة 1892لسنة " القانون الإداري

                                                 
1 -Jacques Chevalier, « Le droit administratif droit privilège », pouvoir N° 46.1988,P4O. 
2 -Rivero. G- droit administratif-Précis, Dalloz-,1971, P89. 
3- Pierre Delvolvé, L’acte administratif, extrait du répertoire de contentieux administratif, 

d, 1983,P 33. 
4 - M Hauriou- Précis de droit administratif et de droit public général-Librairie de la 

société de recueil des lois et des arrêts- 12ème édition, 1938, P373 . 
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ـــه  عرفـــه ـــانوني إزاء الأفـــراد: "بأن ـــر ق  یصـــدر عـــن ســـلطة إداریـــة ’ إعـــلان عـــن الإرادة بقصـــد إحـــداث أث

  . 1"تنفیذیة أي في صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر

ولقد خیَّم على هذا التعریف نوع من الغموض وعدم الوضوح، مما ساعد علـى نشـوء وظهـور الكثیـر 

ـــــي تمخّضـــــت عـــــن اخـــــتلاف دلالات ـــــذي"مصـــــطلح  مـــــن الصـــــعوبات الت ـــــه مـــــن جهـــــة، " تنفی ـــــین الفق  ب

  .وبین التشریع من جهة أخرى 

وهـو مصـطلح مشـتق مـن مصـطلح لاتینـي یعـود إلـى  "Exécutoire"فالأصل الفرنسي لهذه العبارة هو

أو " الـذي یجـب أن ینفـذ قانونـا"، حیث كان یسـتعمل فـي البـدء للتعبیـر القضـائي، وكـان یعنـي 14القرن 

 2 .، ثـــم انتقـــل بعـــد ذلـــك لیكـــون كصـــفة أو خاصـــیة للقـــانون"موضـــع التنفیـــذالـــذي یجـــب أن یوضـــع "

فمفهـوم الخاصـیة التنفیذیـة المرتبطــة بـالحكم القضـائي یختلــف عـن مـا هـو علیــه الأمـر بالنسـبة للقــانون، 

ففي الحالة الأولى یفید الإجبـار والأمـر، وبالتـالي فهـو ضـیق ومحصـور، وفـي الحالـة الثانیـة یفیـد الأثـر 

وتفجرمعــه ف لــم یسـلم منـه القـرار التنفیذي،ي للتصـرف، وبالتـالي فهـو واســع وشاسـع وهـذا الاخـتلاالقـانون

نقاش حـاد حـول مـدى وجـوب تنفیـذه، ولیـتمخض عـن هـذا النقـاش الحـاد انقسـام الفقـه حـول مـدى تحدیـد 

اري بالصـفة إلـى ربـط الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإد ا، فمنهم مـن دعـمفهوم موحد للقرار الإداري التنفیذي

الآمـــرة ، ومـــنهم مـــن وســـع مـــن نطـــاق القـــرار و ربطـــه بدخولـــه حیـــز التنفیـــذ واتجـــاه آخـــر ربطـــه بالآثـــار 

 :،وســــــــــــــــوف نقــــــــــــــــوم بدراســــــــــــــــته فیفــــــــــــــــرعین اثنــــــــــــــــین كمــــــــــــــــا یلــــــــــــــــي القانونیــــــــــــــــة المترتبــــــــــــــــة عنــــــــــــــــه 

  

ــــــــــــــــــــرع ــــــــــــــــــــط:الأول الف ــــــــــــــــــــرار رب ــــــــــــــــــــذي الإداري الق ــــــــــــــــــــرة بالصــــــــــــــــــــفة التنفی  :الآم

للقرار التنفیذي، نجده یقحم عنصر التنفیذ المباشر فیه، هذا الإجراء " هوریو"بالرجوع إلى تعریف العمید 

قــد یســمح بــالقول بــأن القــرار التنفیــذي عنــده وحســب تصــوره، هــو كــل قــرار إداري متمیــز بطابعــه الآمــر، 

خصوصـا وأنــه عنـد مســتهل شـرحه للتعریــف أكـد أن لــلإدارة حـق اللجــوء الفـوري فــي التنفیـذ ودون حاجــة 

فــي صــورة تنفیذیــة بمعنــى یمكــن تنفیــذه عــن طریــق الإدارة فــورا، أي : "إذ صــرح قــائلالوســاطة القاضــي، 

 .عن طریق الإجراء المباشر

وهذا معناه أنه یمكن للإدارة أن تنفذ القرارات التـي تقررهـا بنفسـها دون اللجـوء إلـى وسـاطة القاضـي، 

ل قرار إداري متمیز بطابعه الآمر، وإذا كان عدد من الفقه قد اتجه إلى القول بأن القرار التنفیذي هو ك

                                                 
1-Darcy. G, la décision exécutoire, esquisse méthodologique, (AJDA), 1994, p 663. 

المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  -مفهوم القرار التنفیذي عند موریس هوریو -جمال الدین زهیر ویحیى حلوي -2
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، وفي مقابل ذلك هناك من دافع عـن أفكـار "هوریو "المفهوم الذي جاء به الفقیه  ،فقد رفض جانب منه

  .وسایره في توجهه" هوریو"

یتجــه جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بــأن القــرار التنفیــذي جــزء مــن القــرار الإداري المشــمول أو المتمیــز 

الـذي تفُهـم الصـفة الآمـرة مـن كتاباتـه فـي " هوریـو"ك على عكس ما ذهب إلیـه الفقیـه بطابعه الآمر، وذل

ــــــــــــ ــــــــــــرارات التــــــــــــي تصــــــــــــدرها الإدارة طالمــــــــــــا أن ــــــــــــع الق ــــــــــــرار التنفیــــــــــــذ"ه لا یســــــــــــتعمل إلا جمی  ". يالق

ینطلق هـذا الاتجـاه المؤیـد لـربط القـرار  :الاتجاه المؤید لربط القرار الإداري التنفیذي بالصفة الآمرة:أولا

الإداري التنفیذي بالصفة الآمرة، من فكرة أن المبـدأ هـو أن القـرارات الإداریـة هـي قـرارات تنفیذیـة، وذلـك 

لمـا لــلإدارة مـن قــدرة علـى تنفیــذ قراراتهـا بنفســها وبوسـائلها الخاصــة والمتاحـة، وبــدون الحاجـة إلــى طلــب 

ــــــــــــة أو مراقبــــــــــــة مــــــــــــن عنصــــــــــــر غ  .یــــــــــــر إداري أي بمعنــــــــــــى أخــــــــــــر مــــــــــــن طــــــــــــرف القاضــــــــــــيموافق

أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى تقلــیص مفهــوم القــرار التنفیــذي فــي فئــة مــن القــرارات  اوفــي نفــس الســیاق دعــ  

  :ثنینأحدهمااالاتجاه هو انقسامه إلى فریقین  الإداریة المتمیزة بطابعها الآمر، لكن أهم ما یمیز هذا

والأخـر یكتفـي بـذكر الطـابع الآمـر الـذي ،القـرار الـذي یسـتتبعه إكراهقر بأن القرار التنفیذي هو ذلـك ی

  .1یحمله القرار التنفیذي

ومــن ضــمن الفریــق الأول الــذي یقــر بــأن القــرار التنفیــذي هــو ذلــك القــرار الــذي یســتتبعه إكــراه علــى 

موقفـــــه الـــــذي اعتمـــــد علـــــى العدیـــــد مـــــن الأمثلـــــة لـــــدعم " أیزنمـــــان"والفقیـــــه  " بســـــیرا"تنفیـــــذه نجـــــد الفقیـــــه 

  أما الفریق الأخر فقد یسایره فیما یرى،كذلك یمیل بعض الفقه المغربي إلى هذا الفریق و و وتأكیده،

أن " لــویس رولان"تمیزبالاقتصــارفقط علــى إضــفاء الطــابع الآمــر للقــرار التنفیــذي، فقــد ذهــب الأســتاذ 

تتحــــدد بأســــلوبین اثنــــین أنهــــا القــــرارات الإداریــــة تتمیــــز بقــــوة خاصــــة وهــــي القــــوة التنفیذیــــة، وأشــــار إلــــى 

  .امتیاز التنفیذ المباشر الأقل استعمالا –إلزام الخضوع المسبق 2:وهما

لقــد نــادى جانــب مــن الفقــه  :الاتجــاه المعــارض لــربط القــرار الإداري التنفیــذي بالصــفة الآمــرة: اثانیــ

" میشال روسـي"، من ضمنهم الأستاذان "هوریو"برفض الأخذ بمفهوم القرار التنفیذي الذي جاء بهالفقیه 

بالقرار الإداري فكـرة " هوریو"لقد ألصق : "قائلا "  میشال روسي" إذ صرح  الفقیه  "شارل ایزنما" والفقیه

" یخلـط بـین القـوة القانونیـة للقـرار وبـین مشـكلتنفیذه"، وأنـه "قضـائيالقوة التنفیذیة التي یتمیز بهـا القـرار ال

                                                 
  .171،ص،المرجع نفسه مفهوم القرار التنفیذي عند موریس هوریو -جمال الدین زهیر ویحیى حلوي -1
 المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة عدد   -القرار الإداري بین المقترب القانوني وعلم الإدارة -محمد الرعاوي-  2
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یجعلهمــا أساســاً مــن مســلمتین ) 1954 - 1953(فینطلــق مــن محاضــراته "شــارل ایزنمــا" أمــا الفقیــه ،1

   .حول القرار التنفیذي" هوریو"لتحلیله في انتقاد 

نوني الانفـرادي والقـرار التنفیـذي، یماثـل بـین التصـرف القـا" هوریـو"فالمسلمة الأولى تنبني على كـون 

قد تناسى بأن القواعد الانفرادیة هي إماأمریة " هوریو"بحیث یضع الثاني في محل الأول، ویضیف بأن 

الإكراه  تعني القوة الإكراهیة أوقوة" هوریو"أو ترخیصیة ، أما المسلمة الثانیة فهي أن القوة التنفیذیة عند 

  . 2بمعنى التنفیذ الجبري للقرار التنفیذي

، لم تلقى التأیید ووجهت "هوریو"للتعریف الذي صاغه العمید " إیزنمان . ش"الانتقادات التي وجهها 

 .Schwartzenberg""R. G و" سـفیز"لهـا عـدة انتقـادات بـدورها، مـن طـرف ثلـة مـن الفقـه علـى رأسـهم 

 ة والتعمــــــق فــــــي الــــــرد علــــــى الانتقــــــادات الموجهــــــة مــــــن طــــــرفتمیــــــز بالدقــــــ"Lucien sfez"فتحلیــــــل

ch.Eisenman للعمید. M. HOURIOU 

قد اقتصـر علـى الإشـارة إلـى أن التنفیـذ أو الفعـل المباشـر یعنـي إلزامیـة "Schwartzenberg" فإذا كان

، فیمــا فــنحن بعیـدین كــل البعـد عــن التنفیـذ 3الخضـوع المســبق، والأثـر الإلزامــي للقـرار بمختلــف نتائجـه، 

  الخضوع یربط القوة التنفیذیة بمبدأ إلزامیة الخضوع الفوري والمباشر ولكن إلزامیة "M.Hourio"أن

  .المسبق لا علاقة لها بالتنفیذ الجبري

بخصوص التماثـل بـین مفهـومي القـرار  " Ch.Eisenman " بهفقد تساءل حول ما أتى  "L.Sfez"أما 

مــا " هوریــو"، حیــث اعتبــر أنــه لا یوجــد فــي كتابــات "هوریــو" عنــدالتنفیــذي والتصــرف الإداري الانفــرادي 

ثانیــة هــذا مــن جهــة ومــن جهة" لان انفــراديإعــ"یعــرف القــرار الإداري بأنــه " هوریــو"یؤكــد هــذا القــول، ف 

فهــو یجعــل مــن  ".كــل إعــلان انفــرادي لــلإدارة" "أیزنمــان"عكــس مــا یقــول بــه " إعــلان الإدارة"بأنــه كــل 

لـلإدارة صـورة ذات قـوة عمومیـة وذات سـلطة آمـرة ، وبالتـالي فهـو یقصـي " هوریـو"الصورة التي یعطیها 

لـم یخلـط " هوریـو"یعتبـر بـأن " لوسـیان سـفیز" مهمة من القرارات الإداریة وهي القرارات الترخیصـیة ، ف

بین القرار التنفیذي والتصرف الإداري الانفرادي، وهو لا یقصي القرارات الترخیصیة بدلیل أنه خصـص 

 .4ها حیزا مهما من كتابهل

                                                 
 174المرجع السابق،- مفهوم القرار التنفیذي عند موریس هوریو - جمال الدین زهیر ویحیى حلوي -1

2- Ch.Eisenmann-cours de Droit administratif, T2 ,LGDj, 1982, p 44.  
3- Schwrtzenberg RG, l’autorité de chose décidée, L GDJ, 1969, p 28. 
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والمتمثلــة فــي أن القــوة " هوریــو"فــي انتقــاد " إیزنمــان"أمــا بالنســبة للمســلمة الثانیــة التــي انطلــق منهــا 

تعنـي قـوة الإكـراه وأن القـرار التنفیـذي یماثـل سـلطة الإكـراه والتنفیـذ الجبـري " هوریـو"التنفیذیة عند العمید 

على أساس من الصـحة، ویتسـاءل مـاذا یعنـي التنفیـذ المباشـر عنـد یعتبر هذا الرأي لا یقوم " سفیز"فإن 

یعتبـر صـحیحا، أمـا إذا " إیزنمـان"فـإن مـا قالـه " التنفیـذ الجبـري"؟ ثم یجیب بأنه إذا كـان یقصـد " هوریو"

ــة للتنفیــذ ســابقة لأي تــرخیص " فعــل مباشــر"كــان یقصــد فقــط  بمعنــى حــق الإدارة فــي اتخــاذ قــرارات قابل

قـــد تكـــرر كتفســـیر للتعریـــف، " الفعـــل المباشـــر"علـــى خطـــأ ، إن مصـــطلح " إیزنمـــان. ش"قضـــائي، فـــإن 

 ".التنفیـــــذ الجبـــــري"والـــــذي لا یعنـــــي بـــــه إطلاقـــــا " التنفیـــــذ المباشـــــر"بكـــــل تأكیـــــد " هوریـــــو"ویقصـــــد بـــــه  

. ش"وخاصــة  "هوریــو"إن الخطــأ الــذي وقــع فیــه هــؤلاء الفقهــاء الــذین انتقــدوا "قــائلا " ســفیز"ویضــیف 

فــي مؤلفــه یحلــل وبشـــكل " هوریــو"هــو أنهــم لــم ینتبهــوا إلــى الشـــيء أساســي هــو أن " وســیهور " "إیزنمــان

، وفـي "القهـر الإداري والتنفیـذ الجبـري"و" القـرار التنفیـذي والتنفیـذ المسـبق: "منفصل فـي قسـمین متمیـزین

هــذا القســم الأخیــر یتنــاول بتفصــیل مستخلصــات مفــوض الحكومــة الســید رومیــو، ویتحــدث عــن الشــروط 

لتنفیذ الجبري للقوانین والتنظیمات یكمن في تـدخل أن الطریق العادي ل"القضائیة للتنفیذ الجبري، ویقول 

لا یجـــب الخلـــط بـــین التنفیـــذ الجبـــري ... الســـلطة القضـــائیة والقهـــر الإداري یشـــكل طریقـــا غیـــر مـــألوف

  . 1"للقوانین وبین التنفیذ الإداري 

بالصفة المؤید لربط القرار الإداري التنفیذي أما بخصوص رأینا في الموضوع فنحن ندعم الاتجاه الأول 

حیث أن الحجج المقدمة ترقى للصحة والقبول كما أنها منطقیة ،من جهة ومـن جهـة لأنه الأسلم  الآمرة

ن الاتجاه المعارض لقي نقدا شدیدا من عدید الفقهاء وهـو مـا یـدعم وجهـة رأینـا ،حیـث نـرى أن أخرى فإ

  .وبأثره القانوني یذبدخوله حیز التنفالطبیعة التنفیذیة تحتاج للتوسیع بربط القرارالإداري 

ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــرع الث ـــــــــــــــرار الإداري: الف ـــــــــــــــة للق ـــــــــــــــة التنفیذی  : توســـــــــــــــیع مفهـــــــــــــــوم الطبیع

إذا كــان جانــب مــن الفقهــاء كمــا رأینــا ذهــب لتحلیــل مفهــوم الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري عنــد الفقیــه 

وذلك بربط القـرار الإداري التنفیـذي بالصـفة الآمـرة ، فـإن بعـض الآراء الفقهیـة أدت إلـى توسـیع " هوریو"

ـــــك عـــــن طریـــــق إمـــــا  ربطـــــه بدخولـــــه حیـــــز ا  لتنفیـــــذ ، وإمـــــا عـــــن مفهـــــوم القـــــرار الإداري التنفیـــــذي، وذل

  .على التوالي  القانوني ، وعلیه سنقوم بمعالجتهطریق ربطه بأثره 

إلى أنه " رونیه شابي"یذهب الفقیه  :ربط الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري بدخوله حیز التنفیذ:  أولا

فلحظـــة دخولـــه حیـــز لا یمكـــن اعتبـــاره قـــرارا إداریـــا تنفیـــذیا، إلا القـــرار الإداري الـــذي دخـــل حیـــز التنفیـــذ، 

                                                 

.178و 177المرجع نفسه،ص- مفهوم القرار التنفیذي عند موریس هوریو - جمال الدین زهیر ویحیى حلوي - 1
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وهـذا مـا تقـره النصـوص القانونیـة  1التنفیذ هي التي تجعل من القرار الإداري یتصف بالصفة التنفیذیـة، 

الـذي یسـتعمل الصـفة التنفیذیـة للقـرارات " هوریـو"في كل من فرنسا مصر ولبنـان والمغـرب ، لكـن الفقیـه 

إلــى توقیــع والمصــادقة علیهــا فــي حــال القــرارات  حتــاجتتــي جعلهــا تســبق إشــهارها فــي حــال القــرارات ال

 :الخاضـعة لمصـادقة سـلطة الوصـایة، ففـي تعلیـق لـه علـى أحـد أحكـام مجلـس الدولـة الفرنسـي أكّـد أن

  . 2لكن بحجیتها إجراءات الإشهار اللاحقة على إتمام القرار لا ترتبط أبدا بفكرة القوة التنفیذیة للقرار و"

حینمـــا تكـــون : "حدیثـــه عـــن قـــرارات الســـلطة اللامركزیـــة صـــرح قـــائلاوفـــي نفـــس الســـیاق، وفـــي إطـــار 

الإدارة المركزیــة مــدعوة لإعطــاء مصــادقتها أو ترخیصــها لمقــرر متخــذ مــن طــرف ســلطة محلیــة، فهــذه 

المصـادقة أو التــرخیص لا تعتبــر جــزءاً مكمّــلا للقــرار، إذ مــا هــي إلا شــكلیة خارجیــة تــأتي لإزالــة العــائق 

  3 ".تنفیذیة للمقرر، لكن لا یمنحها هذه القوة التنفیذیةالذي یتعرض القوة ال

بأن القول أن للقرار الإداري التنفیذي قوة تنفیذیة " رونیه هوستیو"وعلى النقیض من ذلك، یرى الفقیه 

بمجرد إصداره، وأن مسألة إشهاره وسیلة للاحتجاج به فقـط، مسـألة لا یمكـن تقبلهـا، إلا بالنسـبة لـبعض 

لا یمكـن " هوریـو"، وذهـب أیضـا إلـى أن القـرارات التـي اعتمـد علیهـا الأسـتاذ )ت تنظیمیـةقـرارا(الحالات 

بمجـرد إصـدارها طالمـا أن القـرارات التـي صـدرت " قـرارات تنفیذیـة"تأكید أن هـذه القـرارات التنظیمیـة هـي 

 .در شـرعیتهاتطبیقا لها لا یمكنها ان تدخل حیز التنفیذ إلا بعد إشهار القرارات الأولى التـي تشـكل مصـ

وبعــض الفقــه الآخــر جــاء مرتكــزا علــى " هوســتیو"ویبــدوا أن الإنتقــاد الــذي هــاجم بــه كــل مــن الأســتاذ  

" هوســتیو"فالفقیــه "  هوریــو"مجموعــة مــن النقــاط التــي قــد تكــون بعیــدة كــل البعــد عــن الفكــرة التــي یتبناهــا 

یــذي مرتكــزا فــي ذلــك علــى اجتهــادین یرتكــز علــى القــوة التنفیذیــة للقــرار التنف" هوریــو"أوضــح بــأن العمیــد 

والنقابــة الوطنیــة للســككیین ومســتعمراتها، غیــر أن كتاباتــه لــم  "لاروش"قضــائیین والمعــروفین بقضــیتي 

ــه فــي هــاتین الحــالتین  تقتصــر فقــط علــى التعلیــق علــى هــذین الإجتهــادین، لأجــل ذلــك فقــد یكــون تحلیل

رة إقحـام إشـهار القـرار الإداري فـي عناصـره، ففـي استثناءا من القاعدة العامة، وكما أنه دعى إلى ضرو 

یجـب علـى القـانون أن یجـد وسـیلة لتعلیـق مشـروعیة القـرار علـى إشـهاره : " صـرح قـائلا" لاروش"قضیة 

                                                 
1- Chapus R, droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 14ème  édition 2000, p 

494. 
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وهـذا مـا یـدل علـى أن القـوة التنفیذیـة ". بحیث یظل عدم الإشـهار وجهـا مـن أوجـه عـدم مشـروعیة القـرار

 1.كان یعني بها شیئا أخر غیر الدخول حیز التنفیذللقرار التنفیذي التي تسبق إشهاره 

الـذي اسـتعمل الصـفة التنفیذیـة للقـرار، كـان بعیـدا عـن ربطهـا بالـدخول الفعلـي " هوریو"وبذلك فالفقیه 

  .للقرار لحیز التنفیذ، وكما أن الفقه أساء فهمه

لا یرمــي هـذا الطــرح إلـى جعــل مفهــوم  :ربــط الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري بــأثره القـانوني: اثانیـ

القــرار الإداري التنفیــذي هــو كــل تصــرف یرتــب آثـــارا قانونیــة ســواء أكانــت التزامــات أو حقــوق، فالفقیـــه 

الــذي لــم یتحــدث فــي تحلیلاتــه إلا عــن القــرار التنفیــذي قــد كــان یهــدف إلــى هــذا الطــرح بالــذات، " هوریــو"

تصـرف قـانوني صـادر مـن الإدارة : "قرار التنفیذي بأنه ال" جورج فیدل"وفي نفس الإطار عرف الأستاذ 

" بصـــفة انفرادیـــة مـــن أجـــل تعـــدیل التنظـــیم القـــانوني بالالتزامـــات التـــي یفرضـــها أو بـــالحقوق التییمنحهـــا

هو القـرار الـذي علـى ضـوئه تعمـل الإدارة علـى تعـدیل الأوضـاع القانونیـة : "بأنه" ریفیرو"وعرفه أیضا 2

  3".بصفة انفرادیة

الجانــب مــن الفقــه یمیــز بــین التصــرف الانفــرادي والقــرار التنفیــذي بــدعوى أن هنــاك تصــرفات فهــذا 

انفرادیة لا ترقى إلى مستوى قرار تنفیذي، بسبب أن هذا الأخیر یتمیز بإرادة إدخال تغیـر فـي الوضـعیة 

ذیة المرتبطة القانونیة، ومن هذا المنطلق تكمن أهمیة الاختلاف الفقهي حول تحدید مفهوم الصفة التنفی

الأمر إحداث الأثـر القـانوني، علـى خلافـ وأتباعه لا یقصدون من وراء ذلك إلا" �ودیل"بالقرار، فالأستاذ 

سـیحدث أثـرا أم ا إذا كان هـذا التصـرف الإداریبالتصرف، بحیث لن یفهم م" الصفة الإداریة"لو ارتبطت 

ى مضــمون لــعانفرادیــة لكــن لا تتــوفر  لا، فهنــاك العدیــد مــن التصــرفات التــي تصــدر مــن الإدارة وبصــفة

  .قاعدي وبالتالي لا تحدث أثرا قانونیا

إن أهــم مــا میّــز الاجتهــادات القضــائیة الفرنســیة هــو كســبها الســبق فــي إعطــاء القــرار التنفیــذي نفــس 

 دولـــــة المصـــــري وكـــــذا القضـــــاء الإداريمعنـــــى الطـــــرح الفقهـــــي، وســـــایره فـــــي ذلـــــك كـــــل مـــــن مجلـــــس ال

" هوریـو"المغربي،واللبناني وجسده فـي العدیـد مـن الأحكـام الصـادرة عنـه، وبـالرجوع إلـى كتابـات الأسـتاذ 

                                                 
  .101و100،ص رجع نفسهالم - یحیى حلوي -1

2- Pierre Delvolvé, L’acte administratif, extrait du répertoire de contentieux administratif, 

dalloz, 1983,P 33. 
3- Rivero. G- droit administratif-Précis, Dalloz-,1971, P89. 
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یمكن اعتبـاره أول مـن كـان یرمـي إلـى هـذا الطـرح، فهـو حینمـا نعـت القـرار بأنـه تنفیـذي فلـم یكـن یقصـد 

فـي حالـة القـرار المحتـاج "من ذلك سوى أنه أحدث أثرا قانونیا الذي لا یتحـدد إلا بتوقیعـه، وقبـل إشـهاره 

  ."في حالة القرار الخاضع لمصادقة سلطة الوصایة"، والمصادقة علیه "إلى توقیع

وأضـاف أیضــا أن قــرار ســلطة الوصــایة الــذي یحــدث أثــره بمجــرد المصــادقة أو التــرخیص شــرط لازم 

لوصــایة هــو لــدخول قــرار الســلطة اللامركزیــة حیــز التنفیــذ، وبتعبیــر أخــر فمصــادقة أو تــرخیص ســلطة ا

نقطة انطـلاق إحـداث قـرار سـلطة الوصـایة للأثـر، وبإحـداث هـذا القـرار الإداري لأثـره فهـو یعطـي لقـرار 

الســلطة اللامركزیــة المحــدث هــو الأخــر لأثــره وأصــبح یتمتــع بقــوة تنفیذیــة أي الضــوء الأخضــر لإمكانیــة 

، لــم یكــن عنــد "مــوریس هوریــو"العمــل بــه، وهكــذا وباســتقرائنا للمفهــوم الــذي أعطــاه عمیــد تولــوز الفقیــه 

استعماله الصفة التنفیذیة للقرار یرغب في إعطاءه قوة الإكراه ولا قـوة الإلـزام كمـا كـان یعتقـد معارضـیه، 

إنمــا أراد بــذلك تأكیــد اللحظــة التــي یصــبح فیهــا متمتعــا بقیمــة قانونیــة، وكتاباتــه ظلــت منطقیــة ومتناســقة 

، " مــوریس هوریــو"بعــد أن انتهینــا مــن إیضــاح فكــرة الفقیــه ،و  وبعیــدة كــل البعــد عــن الخطــأ أو التنــاقض

  .، و هذا من خلال المطلب الثالث البناء الفكري الخاص بهاسوف نرى

 :الإداري للقرار التنفیذیة البناء الفكري للطبیعة:  المطلب الثالث

 واحـد جانـب مـن إداریـة قـرارات إصـدار أهمهـا كثیـرة بامتیـازات عامـة، سـلطة باعتبارها الإدارة تتمتع

 یسمى ما وهذا موافقتهم، إلى حاجة دون ذمتهم في حقوقا ترتب أو  للأفراد حقوقا  وتنشئ ملزمة تكون

 .السابق القرار امتیاز أو الإداري للقرار التنفیذیة بالقوة

 هـذهو  الإداري، للقـرار التنفیذیـة القـوة إلـى ذلـك ویعـود القانونیـة، أثار ینتج  القرار صدور لحظة فمنذ

 هـو أي القـوانین، لأحكـام وتنفیـذ تطبیـق مجـرد هـو الـذي الإداري، القـرار طبیعـة مـن ونابعـة ناتجة القوة

 الحـالات فـي یجسـد الـذي القـانون قـوة لـه یكـون الإداري القـرار فـإن ثـم ومـن1  ةالفردیـ الحالـة قـانون

  2.الفردیة

                                                 
دار النهضة العربیة القاهرة  -"إمتیازات الإدارة العامة" - مبادئ ونظریات القانون الإداري - عصمت عبد االله الشیخ -  1

  .ومابعدها88،ص  1999، 
دون ذكر سنة الطبع ،ص  –الدار القومیة للنشر القاهرة مصر –القوة التنفیذیة للقرار الإداري  –عادل سید فهیم -  2

101.  
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 أمـام بهـا بـالطعن حقهـم وثبـوت أولا، الإداریـة القـرارات  بـاحترام  الأفـراد التـزام ذلـك علـى ویترتـب

 .العكس یثبت حتى الإداریة القرارات صحة قرینة مع ثانیا، القضاء

 وتطبیقـه العمل حیز إلى وإخراجه الأمر، حقیقة في أثار إظهار به فیقصد الإداري، القرار تنفیذ أما

 عـن خـارجي عنصـر إلا هـو مـا الإداري القـرار فتنفیـذ 1منـه  والهـدف الغایـة تحقیـق إلـى یـؤدي بحیـث

  عنصـرا تعـد والتـي الإداري القـرار بهـا یتمتـع التـي الذاتیـة التنفیذیـة للقـوة حتمیـة ونتیجة .الإداري القرار

 .الإداري  داخلیا للقرار

 ، صـدور منـذ الإداري للقـرار ملازمـة صفة فالنفاذ النفاذ، قوة للقرار التنفیذیة القوة بین یظهر فالفرق

 .تنفیذیة بأعمال یتم الذي التنفیذ غیر وهي

 العملیات من القیام بسلسلة التنفیذ یتطلب حین في له، القانونیة بالآثار تتعلق رللقرا التنفیذیة فالقوة

 .كاملة فعالیته الإداري القرار تعطي التي والمادیة القانونیة

 وتتضمن العاملین تخاطب التي كتلك تنفیذها، في صعوبة أیة الإدارة تجابه لا إداریة قرارات وهناك

 أو إیجابي جانبهم من عمل أي إلى تحتاج ولا ، الأفراد تخاطب التي القرارات حتى .تنظیمیة إجراءات

 ومـن ،المـادي تنفیـذها مـع لهـا القانونیـة الآثـار لانطبـاق  نظـرا تنفیـذها فـي صـعوبات تواجـه فـلا سلبي،

 وكذلك عام، موظف بترقیة القرار أو الإنذار، بعقوبة موظف بمعاقبة الصادر القرارات القرار تلك أمثلة

  .معین ترخیص ورفض لأجنبي الجنسیة بمنح الصادر القرار

 القـرارات تعارضـت ولـو المختلفـة، واجباتهـا تنفیـذ فـي لـلإدارة عونـا یكونـوا أن بـالمواطنین وحـري

 التـي الفردیـة للحریـات التنكر أو الحقوق إهدار ذلك من یقصد أحیانا ولا مصالحهم مع بحقهم الصادرة

 .2القانون أمام الجمیع ومساواة التقاضي سبل سلوك من الدساتیر، كفلتها

 الجـزاءات طریـق عـن قراراتهـا تنفیـذ فلـلإدارة الإداریـة، القـرارات تنفیـذ فـي وعارضوا الأفراد تعنت فإذا

 إذن دون بالقوة الجبري التنفیذ خلال من أو القضاء طریق عن أو بحقهم، إصدارها تملك التي المختلفة

 .القضاء من سابق

                                                 
مرجع نفسه –القوة التنفیذیة للقرار الإداري  –، ذكره عادل سید فهیم 1762المصریةرقم العلیا الإداریة المحكمة حكم-  1

  .102،ص
 .وما بعدها 262،ص1997منشورات جامعة حلب ،  –الجزء الأول - الإداري ونالقان مبادئ - طلبة االله عبد-  2
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 قـرارات، مـن العامـة الإدارة تصـدر مـا یخـالف مـن معاقبـة علـى الأحیـان بعض في القوانین و تنص

 تنفیـذ إلـى دفعهـم بهـدف المخـالفین، علـى الجزائیـة أو الإداریـة  الجـزاءات بعـض توقیع خلال من وذلك

 . القرارات هذه

التنفیذیــة للقــرار الإداري ســنتوقف لتفصــیل بنائهــا الفكــري وذلــك فــي ثلاثــة فــروع وبغیــة إبــراز الطبیعــة 

نرى الحمایة القانونیـة للقـرارات الإداریـة ذات الطبیعـة  حیث نتوقف لدراسة ماهیة القرار الإٌداري، وبعدها

  .أمام القضاء التنفیذیة التي وفرها القانون ،لنصل في النهایة لكیفیة تنفیذ القرار الإداري بواسطة دعوى

   :الإداري القرارماهیة :الفرع الأول

 الوظیفـة الإداري النشـاط أوجـه جمیـع مباشـرة فـي الإدارة وسـائل أهـم مـن الإداریـة  القـرارات تعتبـر 

 .إلخ...   العامة   للمنفعة الملكیة نزع - الإداري الضبط -العامة

 مجـال فـي لـه نظیـر لا والـذي الإدارة، أعمـال فـي شـیوعا الأكثـر الأسـلوب الإداریـة تالقـرارا وتعـد

 علـى تقـع  التزامـات خاصـة وبصـفة قانونیـة آثـار إحداث شأنها من ویكون الخاص، أو العادي القانون

 .الإداریة  القرارات  هي فما ، رضاهم و  قبولهم على ذلك یتوقف أن دون بأحكامها  المخاطبین عاتق

ثـم بعـد ذلـك نسـتخلص خصائصـها أي  نبـین تعریفهـا أن علینـا یجـب الإداریـة القـرارات نفهـم ولكـي

  :وذلك في نقطتین كما یلي الشروط التي تمیزها لكي تظهر طبیعتها التنفیذیة 

إن موضــوع القــرار الإداري مــن أصــعب المواضــیع فــي القــانون الإداري  : تعریــف القــرار الإداري:أولا

  . كما أن تحدید طبیعته في المنازعات الإداریة لا تقل صعوبة

وقـــد شـــكل ومـــا زال یشـــكل القـــرار الإداري موضـــوع دراســـات وبحـــوث عدیـــدة ومختلفـــة نظـــرا للنتـــائج 

النـاتج عـن أنـواع الأعمـال التـي تقـوم بهـا المترتبة عنه في المنازعات الإداریـة وكـذلك لتطـورات مفهومـه 

  . الإدارة في تحقیق أهدافها

یعدالقرار الإداري مظهرا هاما تتمتع به السلطة الإداریة في القیام بنشاطها الإداري، باعتباره یهدف و 

إلى تحقیق المصلحة العامة ، لذا أتیحت الفرصة لدراسته لكونه من الأعمال القانونیة التي تصدر آثـارا 

 .قانونیة معینة ، لذلك قام فقهاء القانون بمحاولات عدیدة لإعطاء تعریف جامع مانع للقرار الإداري 

فإذا اختلف الفقه على طریقـة دراسـة القـرار الإداري ، فانـه متفـق علـى عناصـر تعریفـه، حیـث عـرف 

حدى السلطات  الإداریة هو عمل قانوني انفرادي صدر بإرادة إ" القرار الإداري بقوله" فؤاد مهنا"الأستاذ 

  . 1"في الدولة ویحدث أثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

                                                 
  .67، ص 1973القاهرة،  - مبادئ وأحكام القانون الإداري -محمد فؤاد مهنا-  1
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 الخـلاف هـذا القـرار الإداري ولكـن تعریـف حـول الإداري والقضاء الإداري القانون فقهاء اختلف وقد

  .الإداري القرار طبیعة أو بجوهر تتعلق لا ثانویة، أمور حول یكون أن یعدو لا

ویجمع الفقه على أن القرار الإداري السابق محل الدعوى الإداریة، هو عمل قانوني صدر عن 

  . أذى بذاته سلطة إداریة بإرادتها المنفردة له طابع تنفیذي،ویلحق

عملا  قرار نهائي له مواصفات القرار الإداري بإعتباره: "القرار الإداري بأنه" عوابدي"عرف الأستاذ 

قانونیا انفرادیا صادر بإرادة السلطة الإداریة المختصة وبإرادتها المنفردة وذلك یقصد إحداث أو تولید 

أثار قانونیة عن طریق إنشاء أو تعدیل أو إلغاء حقوق وواجبات قانونیة إي إنشاء أو تعدیل أو إلغاء 

  .1" مراكز قانونیة وذلك في نطاق مبدأ الشرعیة السائدة في الدولة

هو عمل قانوني صادر عن السلطة الإداریة أو "وحسب ما جاء به أغلب الفقهاء فإن القرار الإداري 

شخص یمارس السلطة الإداریة بإرادتها المنفردة یؤثر على حقوق وواجبات الغیر دون موافقتهم 

دة إحدى عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرا" ویعرف الاجتهاد القضائي القرار الإداري بأنه ".

" السلطات الإداریة ویحدث أثار قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

 القانون العام فإنه قد وجهت إلیهوبالرغم مما حازه هذا التعریف من قبول لدى كثیر من فقهاء 

  . ملاحظات وانتقادات

تعریفـــه قضـــاءا وفقهـــا ، لـــنخلص لموقـــف  لـــذلك نتعـــرض لتعـــرف القـــرار الإداري لغـــة ثـــم نعـــرج علـــى

  .المشرع الجزائري ،كل هذا لنبرز الطبیعة التنفیذیة التي تمیزه 

، وقیل " قرره وأقره في مكانه فاستقر " لغة  "  بالقرار" یقصد  :التعریف اللغوي للقرار الإداري  - 1

لغة ما أقر به الرأي من الحكم في " قرار" تعني كلمة 2،" مستقره ومكانه" فعل یفعل قرارا ، والقرار هو 

، كما تعني المستقر و الثابت 3مسألة أو أمر من الأمور،  وما قر فیه أي حصل فیه السكن والسكون

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتثَُّتْ مِنْ فَوْقِ الأَْرْضِ مَا « تعالى المطمئن من الأرض مصدقا لقوله 

أَمَّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ « عز وجل أیضاوقوله  4» لَهَا مِنْ قَرَارٍ 

                                                 
  .04، ص 2002، د م ج ج - الجزء الثاني - النشاط الإداري - القانون الإداري - عوابدي عمار -1

ص ،2007دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة ،جسور للنشر والتوزیع الجزائر ، - الإداريالقرار  - عمار بوضیاف ذكره  -2

13.  
راجع المنجد الأبجدي ، نشر . 616،  2003، 40- ط –دار المشرق بیروت  لبنان –المنجد في اللغة والإعلام -3

  .80ص ، 1986 ، 08 -ط–مشترك بین دار المشرق العربي بیروت لبنان، والمؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر 
  . 26سورة إبراهیم الآیة   –4
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كما تعني الفصل في قضیة أو  1»بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ  ۚ◌ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ  ۗ◌ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا 

  . 2خلاف ما 

اختلـف الفقــه الإداري ، ولكـن هــذا الاخـتلاف لا یعــدو  :تعریـف القــرار الإداري مــن جانــب الفقــه -2

لا یبـدو أن هنالـك مـن فــرقٍ  كونـه فـي إطـار الجزئیـات، أمـا مـا یتعلـق بجـوهر ماهیـة القـرار الإداري فإنـه

هنــاك محــاولات عدیــدة مــن بعــض الفقهــاء فــي القــانون الإداري لتعریــف القــرارات الإداریــة، ومــن  ،بینهمــا

  :بینها

تصــریحٌ وحیــد الطــرف صــادرٌ عــن ســلطة إداریــة " القــرار الإداري النافــذ بأنــه" هوریــو"یُعــرف العمیــد 

  " .مختصة بصیغة النفاذ، بقصد إحداث أثر حقوقي 

كل عمل حقوقي وحید الطرف صـادر عـن رجـل الإدارة المخـتص، " بأنه " فالین"بینما یُعرفه الأستاذ 

كـل " بأنـه  " سـلیمان الطمـاوي. "بینمـا یُعرفـه د،3"بوصفه هذا ، وقابلٌ بحد ذاتـه أن یُحـدث آثـاراً حقوقیـة 

  4".عملٍ صادر من فرد أو هیئة تابعة للإدارة أثناء أداء وظیفتها 

عمـلٌ قـانوني نهـائي یصـدر مـن سـلطة " ، القـرار الإداري بأنـه " عبـد الغنـي بسـیوني عبـد االله"وعرَّف 

  5".إداریة وطنیة بإرادتها المنفردة وتترتب علیه آثار قانونیة معینة 

عملٌ قـانوني مـن جانـب واحـد یصـدر بـإرادة إحـدى السـلطات " بأنه " محمد فؤاد مهنا"في حین عرفه 

یُحــدث آثــاراً قانونیــة بإنشــاء وضــع قــانوني جدیــد أو تعــدیل أو إلغــاء وضــع قــانوني الإداریــة فــي الدولــة، و 

  6".قائم 

  إفصــــاحٌ عــــن إرادة منفــــردة یصــــدر عــــن ســــلطةٍ إداریــــة ویرتــــب آثــــاراً " بأنــــه "  عبــــد االله طلبــــة"ویــــرى 

  . 7"قانونیة

العامـــة تصــرفٌ قـــانون یصــدر مـــن جهــة الإدارة أو إحـــدى الجهــات " بأنـــه "  عبســـي الحســن"ویعرفــه 

وتعبر فیه عن إرادتها الملزمة للأفراد، بما لها من سـلطة بمقتضـى القـوانین واللـوائح، بقصـد إحـداث أثـر 

                                                 
  . 61سورة النمل ، الآیة  -1
  .09، ص  2010الجزائر ، دار الهدى عین ملیلة  -النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة  -بوعمران عادل  -  2
  .89،ص1961الوجیز في الحقوق الإداریة،مطبعة دمشق ، - ذكره عدنان العجلاني -  3
  .872، ص 1965، 7- طدار الفكر العربي،-الإداري القانون مبادئ- الطماوي سلیمان محمد-  4
، ص 1997، منشأة المعارف الإسكندریة مصر،  -)قضاء الإلغاء( -القضاء الإداري–عبد الغني بسیوني عبد االله  -5

40.  
  .67، ص 1973القاهرة،  - مبادئ وأحكام القانون الإداري -محمد فؤاد مهنا -  6

.228، ص 1989مطبعة دمشق سوریا، –الجزء الثاني  –مبادئ القانون الإداري   –عبد االله طلبة - 7 
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ــــــــــــــــــــانوني معــــــــــــــــــــین   1.ابتغــــــــــــــــــــاءً للمصــــــــــــــــــــلحة العامــــــــــــــــــــة) إنشــــــــــــــــــــاءً أو إلغــــــــــــــــــــاءً أو تعــــــــــــــــــــدیلاً ( ق

  تها القـــرار التنفیــــذي هـــو العمــــل الـــذي مــــن خلالـــه تســــتعمل الإدارة ســــلط: "بــــأن " ریفیـــرو" فقیــــهویقـــول ال

  " . بصفة انفرادیة لتغییر أوضاع قانونیة 

القــرار الإداري هــو عمــل انفــرادي ذو صــیغة قانونیــة یتمتــع : "فیعرفــه كــالآتي" عبــد المجیــد جبــار" أمــا

  بالطبیعـــة الإداریـــة الهـــدف مـــن ورائـــه التـــأثیر فـــي النظـــام القـــانوني أو فـــي حقـــوق والتزامـــات الغیـــر دون 

  ..." . رضاهم 

فیعــرف القــرار الإداري بأنــه عمــل قــانوني صــادر بصــفة انفرادیــة مــن ": "ناصــر لبــاد"أمــا فیمــا یخــص 

  .2ســــــــــــــــلطة إداریــــــــــــــــة الهــــــــــــــــدف منــــــــــــــــه هــــــــــــــــو إنشــــــــــــــــاء بالنســــــــــــــــبة للغیــــــــــــــــر حقــــــــــــــــوق والتزامــــــــــــــــات 

الصـادر عـن مرفـق عـام  إدارة عامـة و  الانفـراديهو العمل القـانوني " : "محمد الصغیر بعلي"و یعرفه 

  .3" تحقیقا للمصلحة العامة  الذي من شأنه إحداث أثر قانوني

اســتقر القضــاء الإداري لفتــرةٍ طویلــة علــى اعتمــاد   :تعریــف القــرار الإداري مــن طــرف القضــاء -3

إفصاح الإدارة في الشكل الذي یتطلبه القانون، عـن إرادتهـا الملزمـة، بمـا " :بأنه تعریف القرار الإداري، 

بقصـد إحـداث أثـر قـانوني معـین متـى كـان ذلـك ممكنـاً لها من سـلطة بمقتضـى القـوانین واللـوائح، وذلـك 

  ".وجائزاً قانوناً، وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحةٍ عامة 

فــي القضــیة رقــم  1954ینــایر  06عرفــت محكمــة القضــاء الإداري المصــري فــي حكــم صــادر  حیــث

إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا إفصــاح الإدارة فــي الشــكل الــذي یحــدده القــانون عــن " بأنــه القــرار الإداري  934

مــن ســلطة عامــة بمقتضــى القــوانین واللــوائح وذلــك بقصــد إحــداث مركــز قــانوني متــى كــان ممكنــاً وجــائزاً 

  ".قانوناً، وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة 

                                                 
  .45،ص 1979،دارالفكرالعربي القاهرة،-مبادئالقانونالإداري –محمودعاطف البنا  ذكره  -  1
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إن هذا التعریف حصر أثار القرار الإداري في الإحداث أي إحـداث أو إنشـاء آثـار قانونیـة فـي حـین 

 . 1ر الإداري قد یكون الهدف منه تعدیل وضع قائم أو إلغائه أصلا أن القرا

إفصـاح الإدارة عـن إرادتهـا الملزمـة " وقد عرّفت محكمة القضاء الإداري السوریة القرار الإداري بأنه 

للأفراد بناءً على سلطتها العامة بمقتضى القوانین و اللوائح حین تتجه إرادتهـا إلـى إنشـاء مركـز قـانوني 

  .2"ن جــــــــــائزاً وممكنــــــــــاً قانونــــــــــاً، وبباعــــــــــث مــــــــــن المصــــــــــلحة العامــــــــــة التــــــــــي یبتغیهــــــــــا القــــــــــانونیكــــــــــو 

  :وقد تعرضت هذه التعریفات للانتقاد منحیث

إن عبـــــارة إفصـــــاح الإدارة، تـــــدل علـــــى أن المقصـــــود هنـــــا هـــــي القـــــرارات الإداریـــــة الصــــــریحة دون -1

  .جانب الإدارة القراراتالإداریة الضمنیة، فالإفصاح ما هو إلا تعبیرٌ صریح من

ا اللاحقـة ولهذا نجد أن المحكمة الإداریة العلیـا المصـریة، قـد تلافـت هـذا الانتقـاد فـي بعـض أحكامهـ

لإحــدى ة جانــب واحــد یصــدر بــالإرادة الملزمــعمــلٌ قــانوني مــن " إن القــرار الإداري هــو" : وذلــك بقولهــا

یتطلبـه القـانون  لـذي لـوائح فـي الشـكل االإداریة في الدولـة بمـا لهـا مـن سـلطة بمقتضـى القـوانین والتالجها

المختصــة عــن إرادتهــا ةإحــدى الســلطات أو الجهــات الإداریهــو تعبیــر مــن "أو بقولهــا أن القــرار الإداري 

  3".الملزمة بإحداث مركز قانوني معین

  إن عبـــارة إنشـــاء مركـــز قـــانوني تـــدل علـــى أن المقصـــود هـــي القـــرارات الإداریـــة التـــي تنشـــئ مراكـــز  -2

 كذلك تلافت المحكمة الإداریة العلیا المصـریة هـذا الانتقـاد. دون أن تعدل أو تلغي مراكز قائمة قانونیة

" ینیقصد إحداث أثـر قـانوني معـ" ... بصدد تعریفها للقرار الإداريفي بعض أحكامها وذلك حینما ذكرت

ن هــذا الأثــر قــد مركز قــانوني معــین بعبــارة إحــداث أثــر قــانوني معــین، لأأي أنهــا اســتبدلت عبــارة إحــداث

 .یكون إنشاء أو إلغاء أو تعدیل مركز قانوني ولیس فقط مجرد إحداث هذا المركز

إفصــاح الإدارة فــي :"فــي مصــر مــثلا، عرفــت محكمــة القضــاء الإداري المصــریة القــرار الإداري أنــه 

الشــكل الــذي یحــدده القــانون عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة، بمقتضــى القــوانین واللــوائح بقصــد 

                                                 
جسور للنشر والتوزیع الجزائر  -القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  - القرار الإداري  -عمار بوضیاف -  1
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  ."حة عامـةابتغـاء مصـلإحداث مركز قانوني معین متى كان ممكنا وجـائزا قانونـا ، وكـان الباعـث علیـه 

وســارت علیـه فــي أحكامهــا،  1955وأیـدت المحكمــة الإداریـة العلیــا المصــریة هـذا التعریــف منـذ إنشــائها 

  .1حتى أصبح القضاء مستقرا لها 

إفصـاح الجهـة الإداریـة عـن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهــا « عرفـت المحكمـة العلیـا القـرار الإداري بأنـه كما

بقصد إحداث مركز قانوني معین بإنشـاء أو تعـدیل أو إلغـاء  متـى من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح 

كــان ذلــك ممكنــا وجــائز وكــان الباعــث علیــه تحقیــق المصــلحة العامــة ویكــون الحكــم علــى تــوافر أركانــه 

  .» غایة من اختصاص القضاء الإداري دون القضاء المدني توافرها أو صحته شكلا و قانونا و عدم أو 

ـــد انتقـــد التعریـــف وبـــالرغم مـــن دلالـــة وســـلام ة هـــذا التعریـــف، نجـــد أن جانـــب مـــن الفقـــه المصـــري ق

« القضائي للقرار الإداري ، حیث یرى أن هذا التعریف تنقصه الدقة ویشوبه القصـور لأنـه عنـدما ذكـر 

إفصـــاح مـــن جانـــب جهـــة الإدارة لا ینطبـــق إلا علـــى القـــرارات الصـــریحة دون القـــرارات الضـــمنیة، التـــي 

  .»لات من سكوت الإدارة وامتناعها عن إعلان رأیها صراحة في ظروف معینة تستنتج في بعض الحا

ولكن البعض الآخر من الفقه یرى أن هذا النقد مغـالا فیـه ،لأن إفصـاح جهـة الإدارة عـن إرادتهـا مـا 

  . 2هو إلا إظهار للإرادة ، یمكن أن یكون ضمنیا ویمكن أن یكون صریحا 

عدیــد الاختلافــات فیمــا بینهــا بخصــوص مفهــوم القــرار الإداري إن الاجتهــادات الفقهیــة ورغــم وجــود 

تصرف إنفرادي إداري یصدر عن السـلطات الإداریـة للدولـة " ومدلوله تبقى متفقة في أغلبها على كونه 

، ویحدث آثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدیـد أو تعـدیل ووضـع قـانوني قـائم أو إلغـاء مركـز قـانوني 

  " .مة بصورة تنفیذیة فوریة بصدد تحقیق مصلحة عا

ومن هذا كله وفي وجهة نظرنا نقترح أن السمات والخصائص التي یتشـكل منهـا القـرار الإداري هـي 

التـــي تمثـــل عناصـــر وجـــوده، لأن إســـقاط أو انتـــزاع  أي منهـــا بمثابـــة انتـــزاع لصـــفة القـــرار الإداري عـــن 

ریق دعوى الإلغـاء باعتبارهـا دعـوى أصـلیة العمل القانوني وبالتالي إخراجه من رقابة المشروعیة عن ط

باعتبارهـــا  يناء فـــي القضـــاء الإداري الإســـتعجالفـــي الموضـــوع ، وتبعـــا لـــذلك وقـــف التنفیـــذ للقـــرار كاســـتث

  .  دعوى فرعیة 
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إن القاضـــي الإداري فـــي الـــدعویین الأصـــلیة والفرعیـــة یتأكـــد مـــن القـــرار الإداري أنـــه تنفیـــذي نهـــائي 

  .ویمثل ضرر بالأفراد إنها الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري التي هي موضوع دراستنا 

إذا كـــان المشـــرع الجزائـــري قـــد اعتـــرف  :الجزائـــريتعریـــف القـــرار الإداري مـــن طـــرف المشـــرع  - 4

اختصاصــات علقبالمت 2011یولیــو26المــؤرخ فــي  13/  11الدولــة بموجــب القــانون العضــوي  لمجلــس

 یخــتص مجلــس الدولــة كدرجــة أولــى"منــه 02مجلــس الدولــة وتنظیمــه وعملــه ، و تحدیــدا بموجــب المــادة 

ـــةوتقدیر المشـــروعیة فـــي یر التفســـ وأخیرة،بالفصـــل فـــي دعـــاوى الإلغـــاء و الصـــادرة عـــن  القـــرارات الإداری

  السلطات المركزیة الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

، بـالنظر فـي المنازعـات  1"ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجـب نصـوص خاصـة

المتعلقة بالقرارات الإداریة ، إلا أنه لم یقدم تعریفا للقرار الإداري وهذا أمـر طبیعـي إذ الغالـب أن یعـزف 

المشـرع عــن التطـرق لتعریفــات تتعلـق بمصــطلحات القانونیـة عــادة مـا یثــور حولهـا الجــدل ویكثـر بشــأنها 

  .علالاختلاف ، تاركا ذلك للفقه و القضاء وحسنا ف

بعــدما تطرقنــا لتعریــف القــرار لنوضــح طبیعتــه التنفیذیـــة التــي تمیــزه یجــب المــرور إلــى نقطــة أخـــرى 

  .جوهریة تبرز هذه الطبیعة، ألا وهي شروط القرار الإداري

لقـد أوضـحنا، أن هنـاك تعـاریف متعـددة للقـرار الإداري سـواء مـن جانـب  :شروط القرار الإداري:ثانیا

الفقهــاء أو مــن جانــب القضــاء، وینبغــي إیضــاح أن المفاضــلة بــین هــذه الآراء و بیــان أوجــه الــنقص و 

 .یخرج عــــــــــــــــــن نطــــــــــــــــــاق البحــــــــــــــــــث،حــــــــــــــــــداالكمــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل تعریــــــــــــــــــف منهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى 

لال التعاریف الفقهیـة و القضـائیة مـن أجـل فما یهمنا هو العمل على تحدید شروط القرار الإداري باستغ

رســم ملامــح واضــحة للقــرار الإداري، حیــث نجــد أنهــا تتفــق علــى أن القــرار الإداري تصــرف صــادر عــن 

سلطة إداریة ، أما الفقـرة الثانیـة فنخصصـها لنتنـاول القـرار الإداري بأنـه صـادر عـن بإرادتهـا المنفـردة و 

نفسه ما هي طبیعة هذا القرار ؟ وما هي الشروط التي یجـب أن یحدث أثر قانونیا والسؤال الذي یطرح 

  :  كما یلي ـها؟ وهو ما سنتعرض لهیشتمل علیـــ

                                                 
 مؤرخفي01-  98رقمالقانون العضويیعدل ویتمم 2011یولیو26المؤرخ في  11/13رقم عضوي قانون -  1

  .08، ص2011غشت 03 بتاریخالصادرة43ر وعمله،ج وتنظیمه الدولة جلس باختصاصاتم ،یتعلق 1998 ماي 30
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" هوریــو"لقــد أقــر فقهــاء مدرســة الســلطة العامــة و علــى رأســهم العمیــد :صــدوره عــن ســلطة إداریــة-1

المـوجز "ال فیكتابـه المتشبث بالمدلول العضوي على أن القرار الإداري صادر عن سلطة إداریة حیث قـ

أن القرار الإداري إعلان للإرادة یصدر عن سلطة إداریة في صورة تنفیذیة، بقصد " في القانون الإداري

  1 .، و هذا ما سار علیه القضاء أیضا"إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد

أنه صادر عن نشاط إن عبارة القرار الإداري تثبت في حد ذاتها وبصفة آلیة بأنه من طبیعة إداریة أي 

الإدارة، یخضع في تنظیمه وممارسته إلى أحكام القانون العـام ویـدخل فـي اختصـاص القضـاء الإداري، 

كمــا أن مجمــل الدراســات المتعلقــة بهــذا المجــال تمیــل إلــى تعریــف القــرار الإداري بالاســتناد إلــى الســلطة 

  .صدوره عن سلطة إداریة  الإداریة، ومن ثم فإن أهم السمات الممیزة للقرار الإداري هو

یشــترط فــي القــرار الإداري أن یصـــدر مــن ســلطة إداریـــة وطنیــة ســواء أكانـــت داخــل حــدود الدولـــةأو 

خارجهــا مـــن دون النظـــر إلــى مركزیـــة الســـلطة أو عــدم مركزیتهـــا ، ولنكـــون أمــام قـــرار إداري ینبغـــي أن 

برة بتغیر صفته بعد ذلك  وهو یصدر هذا القرار من شخص عام له الصفة الإداریة وقت إصداره ولا ع

  . 2ما یمیز القرار الإداري عن الأعمال التشریعیة والقضائیة 

إن الســــلطات الإداریــــة لیســــت هــــي الســــلطات العمومیــــة الوحیــــدة فحســــب المبــــدأ التقلیــــدي ، لفصــــل 

هنـاك السـلطة التشـریعیة والسـلطة التنفیذیـة le principe de la séparation des pouvoirsالسـلطات 

والســلطة القضــائیة وكــل واحــد مــن هــذه الســلطات یعبــر عــن نفســه بأعمــال قانونیــة مــن طبیعــة مختلفــة 

فیكتسي القرار الطابع الإداري لارتباطه بالإدارة أي الإدارة العمومیة سواء كانت مركزیة أو محلیـة وتعـد 

م،و بالتـالي یختلـف القـرار الإدارة العمومیة أداة السلطة التنفیذیـة وتتكفـل بالمحافظـة وخدمـة الصـالح العـا

، ومــن ثــم لا یمكــن 3یة ئالإداري عــن الأعمــال التــي تصــدر مــن الســلطات التشــریعیة والســلطات القضــا

وحــدات إداریــة غیــر و   قبــول دعــوى الإلغــاء المنصــبة علــى قــرارات إداریــة صــادرة مــن ســلطات وهیئــات

و علیـه . ومنظمـات خاصـة تهیئـامختصة أو صـادرة مـن سـلطات قضـائیة أو تشـریعیة أو صـادرة مـن 

  4. یعد قرار إداري كل عمل صادر بصفة انفرادیة من السلطات الإداریة سواء كانت مركزیة أو محلیة 

                                                 
1-Rozen noguellou-la décision administrative et son destinataire-RFDA,n 4 –juillet-

aout ;2013-p733-736. 
جامعة الجیلالي  -مذكرة ماجستیر في القانون العام  - السلطة الإداریة في القانون الجزائري  -مسعودي هشام  -  2

  .ومابعدها77،ص 2009الیابس ، سیدي بلعباس،
  .237،، ص (L.E.B.E.D(، 1-طالنشاط الإداري،  -التنظیم الإداري -الوجیز في القانون الإداري -ناصر لباد– 3
نظریة الدعوى  - الجزء الثاني  - النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري - عمار عوابدي -4

  .359،ص 2003، د م ج ج- الإداریة



الإطار المفاهیمي للقرار الإداري التنفیذي: الأولالباب   

 
26 

 لها بما قانوني أثر إحداث بقصد الإدارة، إرادة عن تعبیرا یصدر قانوني عمل هو الإداري القرار إن

 الإداریـة السـلطة ومـدلول إداریة مختصـة، سلطة عن صادر القرار هذا یكون أن یجب ،أي1 سلطة من

 والأشخاص اللامركزیة الإداریة الأشخاص یشمل بل فحسب، المركزیة الإدارة أشخاص على یقتصر لا

 .المرفقیة العامة

 هـذا تغیـر لـو حتـى إداریـة قراراتـه تظـل الإداریـة الصـفة لـه عـام شـخص مـن الصـادرة القـرارات وأن

 صـفة بتغییـر اعتـداد دون صـدور وقـت القـرار بطبیعـة هـي الاختصاص في فالعبرة بعد، فیما الشخص

  2إصداره تاریخ بعد مصدره

   أجنبیة إداریة جهة عن صادر القرار كان فإذا وطنیة، تكون أن الإداریة الجهة في أیضا ویشترط

 . 3 علیه الدولة مجلس رقابة ببسط یسمح والذي المقصود الفني بالمعنى قرارا إداریا تصرفها یعتبر فلا

إن مصدر القرارات الإداریة بصورة عامة مرافق عامة ، سواء كانت أجهزة و هیاكل السلطة الإداریة 

  . ، أو المؤسسات العامة أي الأجهزة و التنظیمات القائمة في إطار السلطة التنفیذیة 

مـن السـلطات  وعلیه فإن الأمر یقضي أن نستبعد مبدئیا من دائرة القرارات الإداریـة  ، تصـرفات كـل

الأخـــرى غیـــر الســـلطة التنفیذیـــة ، أي تصـــرفات الســـلطة التشـــریعیة و الســـلطة القضـــائیة و كـــذا أعمـــال 

  .4وتصرفات الهیئات و التنظیمات الخاصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك 

 سـلطة( و علیه نكـون أمـام قـرار إداري إذا صـدر العمـل الانفـرادي عـن جهـة إداریـة، لا یهـم مركزهـا 

، و إن هــذا القــرار ســیحدث أثــرا قانونیــا ، فیــؤثر علــى ) إدارة مرفــق مصــلحي  –إدارة محلیــة –مركزیــة 

  .المركز القانوني للمخاطب أو المخاطبین به 

إن القوانین الصادرة عـن السـلطة التشـریعیة باعتبارهـا أعمـالا تشـریعیة لیسـت قـرارات إداریـة، كمـا أن 

باعتبارهـا أعمـالا قضـائیة لیسـت مـن قبیـل ) المحـاكم والمجـالس(ئیة الأحكام الصادرة عن السلطة القضـا

  .القرارات الإداریة حیث لا تصلح محلا لدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

و مـــع ذلـــك فـــإن بعـــض مـــا یصـــدر مـــن تصـــرفات و أعمـــال تتعلـــق بـــإدارة و تســـیر أجهـــزة البرلمانـــأو 

  المصالح  القرارات المتعلقة بموظفي: مثل  المحاكم، یمكن تكیفه على أنها قرارات وأعمال إداریة

  

                                                 
  .45،ص 1979دار الفكر العربي القاهرة، -القانون الإداري مبادئ -عاطف البنا  محمود-  1
  .46نفسه،ص المرجع  -مبادئ القانون الإداري -عاطف البنا  محمود-  2
  .239، ص  (L.E.B.E.D(، 1-طالنشاط الإداري،  -التنظیم الإداري -الوجیز في القانون الإداري - ناصر لباد -  3
  . 13. 12،ص  2005دار العلوم للنشر و التوزیع عنابه ،  -القرارات الإداریة  -محمد الصغیر بعلي  -4
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  .1الإداریة و التقنیة بمجلس الدولة أو المجلس الشعبي الوطني 

ولا یكفي للاعتبار القرار إداریا أن یكون صـادرا عـن سـلطة إداریـة وطنیـة ، بـل یجـب أن یظهـر مـن 

، فــإذا تعلــق  فحــوى ومضــمون القــرار أو موضــوعه أنــه صــادر عــن جهــة إداریــة تتصــرف كســلطة عامــة

 . 2القـــرار بمســـألة مـــن مســـائل القـــانون الخـــاص أو بـــإدارة شـــخص معنـــوي خـــاص فـــلا یعـــد قـــرار إداریـــا 

بمعنى أن یصدر عن سلطة الإدارة سواء أكانت هذه السلطة مركزیة أو لا مركزیة و بغـض النظـر عـن 

لطة التشــریعیة أو طبیعــة النشــاط الــذي تتــولاه، فــلا یعتبــر العمــل الصــادر عــن ســلطة عامــة أخــرى كالســ

القضــائیة قــرارا إداریــا إلا بالنســبة لــبعض الأعمــال الاســتثنائیة كقــرار الجــزاء الإداري الــذي یوقعــه رئــیس 

مجلــس النــواب أو مجلــس المستشــارین أو رئــیس إحــدى المحــاكم علــى أحــد العــاملین الخاضــعین لســلطته 

 : 3ي حـالتین اسـتثنائیتین، و همـاالرئاسیة، وكذلك التي تصدر عن أحد أشخاص القـانون الخـاص إلا فـ

حالــة الموظــف الفعلــي أو الــواقعي، وبعــض الأعمــال الصــادرة عــن الهیئــات المهنیــة كنقابــة المحــامین و 

 .الأطبـــــــاء و الصـــــــیادلة المتعلقـــــــة بالتســـــــجیل أو رفضـــــــه أو التشـــــــطیب علـــــــى أحـــــــد المنتســـــــبین مـــــــثلا 

تخضع "المحدث للمحاكم الإداریة، بقولها  02-98من قانون ) 2و 1الفقرة( 2ووفقا لمقتضیات المادة  

الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإداریة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة أحكام المحاكم الإداریـة قابلـة 

مشـرع قـد أحـال علـى قـانون فال 4"للإستئناف أمام مجلس الدولة ، مـا لـم یـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك

اشـترط لقبـول دعـوى الإلغـاء، أن یكـون محـل الطعـن 801و 800المـواد  5الإجراءات المدنیـة و الإداریـة

قرارا صادرا عـن سـلطة إداریـة أي أن موضـوع الطعـن عمـل إداري، فـإذا كـان القـرار صـادرا عـن، سـلطة 

  .لطات الإداریة غیر إداریة فلا یمكن أن یكون قرارا إداریا فما المقصود بالس

حتى یصبح العمل القانوني قرارا إداریا، یجب أن یكون منسوبا إلى  :الإداریة  السلطة مفهوم:/أ

سلطة إداریة، ووفق المعیار العضوي، فعبارة السلطة الإداریة تحیل على مجموعة غیر قلیلة من 

 :الهیئات و المنظمات دون أخرى و ذلك على النحو التالي

                                                 
  .23،ص2007جسور للنشر والتوزیع الجزائر ، -قضائیة فقهیة القرار الإداري دراسة تشریعیة  -عمار بوضیاف -1
  .21، ص 2007دار النهضة العربیة القاهرة ، - القرار الإداري دراسة مقارنة  -شریف یوسف حلمي خاطر  -  2
ر دجنب 71المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد  -معیار القرار الإداري -المكي السراجي ونجاة خلدون -  3

  .120ص ، 2006
       01صادرة  37المتعلق بالمحاكم الإداریة،ج ر رقم30/05/1998مؤرخ 02- 98قانون العضوي  -4

  .08،ص1998یونیو
صادرة 21،متعلق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ج ر رقم25/02/2008مؤرخ08/09قانون –5

  .75،ص23/04/2008
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وهي أول الهیئات التي یصدق علیها هذا الاصطلاح بكل مكوناتها بدءا من : التنفیذیة السلطة 

أو ومرؤوسیهم المباشرین وغیر المباشرین سواء كانوا على الصعید المركزی رئیس الحكومة والوزراء

  .المصالح الخارجیة

 .وهي جمیع الوحدات الإقلیمیة في الدولة: الأشخاص المعنویة العامة- 

وتعد كذلك من السلطات الإداریة في الدولة، جمیع المؤسسات بغض النظر : المؤسسات العمومیة - 

  .عن طبیعة نشاطها و عن النطاق الترابي لتواجدها

یعتبر سلطة إداریة مستقلة وقراراته قرارات إداریة : المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

 .صادرة عن سلطة إداریة

أو التصرفات الصادرة عن أشخاص القانون العام التي تحل محل أشخاص القانون  لا تعتبر الأعمالو 

، أن تكون سلطة وطنیة تطبق قوانین "السلطة الإداریة"الخاص، قرارات إداریة و یقتضي هذا العنصر 

البلاد و تستمد سلطتها منها، فیجب أن یكون التصرف معبر عن الإرادة الذاتیة لهذه الجهة لوصفها 

 .1عامة وطنیةسلطة 

بناء نظام ب في اتجاه حمایة حقوق الإنسان و بعدة مقتضیات تص 2016يدستور تعدیل لقد جاء 

"  منه على أن 161كما نص الفصل الثالث تحت عنوان السلطة القضائیة في مادته ...دیمقراطي

 2."ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة

لم یعد أمام القضاء الإداري من مبرر لكي یعلل عدم اختصاصه من خلال هذا الفصل یبدو أنه 

ذلك أن الدستور ت الإداریة في المجال الإداري، و بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد الأعمال السلطا

ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة إذن كل قرار اتخذ في " نص بصریح العبارة

ة للطعن بالإلغاء فالدستور لم یربط التصرف الإداري بالجهة المصدرة و یكون عرض" المجال الإداري

 . بالمجال إنما

 التي وحدها وهي وطنیة، إداریة سلطة دائما القرار هذا مصدر أن الإداري، للقرار تعریفنا من یستفاد

 .إداریة قرارات بطبیعتها تكون قرارات تتخذ

                                                 
جامعة الجیلالي  -مذكرة ماجستیر في القانون العام  -السلطة الإداریة في القانون الجزائري  -مسعودي هشام  -1

  .ومابعدها78،ص 2009الیابس ، سیدي بلعباس،
یعدل ویتمم . 30،ص2016مارس  7المؤرخة في  14رقم  ر .ج 2016مارس  06في  المؤرخ 01- 16رقم  بقانون -  2

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء  07/12/1996مؤرخ  96/438مرسوم رئاسي رقم 

  28،ص  08/12/1996الصادرة بتاریخ 76،ج ر،رقم  28/11/1996
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 علیـه إداري كـل لـیس إذ العامـة، الإدارات فـي موظـف كـل علـى ینطبـق لا إداریـة هیئـة ومصـطلح

 اختصـاص القـانون لهـا أسـند التـي بالسـلطة القـرار هـذا یـرتبط حیـث الإداریـة، القـرارات إصـدار صـلاحیة

 . 1القانونیة التصرفات هذه مثل إصدار

ولـو  حتـى الإداریـة، السـلطات غیـر مـن الصـادرة التصـرفات كافـة تسـتبعد الشـرط هـذا علـى وبنـاءا

                      لا ،إذ الإداریـة غیـر التنفیذیـة السـلطة تصـرفات كافـة اسـتبعاد إلـى إضـافة ، القـرار باصـطلاح سـمیت

 یعبـر أن أیضـا یشـترط بـل فحسـب، العضوي معناها المجال هذا في الإداریة السلطة باصطلاح یقصد

 .كذلك الموضوعي بمعناها الإداریة بالسلطة تتصل إرادة عن القرار

 سـلطة عـن صـادرا یكـون أن إداریـا القـرار یكـون لكـي یلـزم أنـه علـى العـام، القـانون فقهـاء اسـتقر لقد

 صـلاحیاته، بموجـب یملك الذي الإدارة من عضو بأنها الإداریة السلطة الفقه عرف وقد إداریة، وطنیة

  .2القانونیة  التصرفات اتخاذ سلطة

علـــــق المت 2011یولیـــــو26المـــــؤرخ فـــــي  13/  11بموجـــــب القـــــانون العضـــــوي  نـــــص فـــــي ورد ولقـــــد

یخـتص مجلـس الدولـة "منـه 02اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعملـه ، و تحدیـدا بموجـب المـادة ب

 القـــرارات الإداریـــةكدرجـــة أولـــى وأخیرة،بالفصـــل فـــي دعـــاوى الإلغـــاء و التفســـیر وتقـــدیر المشـــروعیة فـــي 

  الصادرة عن السلطات المركزیة الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

 الــــنص هــــذا فجــــاء 3"ویخـــتص أیضــــا بالفصــــل فــــي القضـــایا المخولــــة لــــه بموجــــب نصـــوص خاصــــة

  ذات بالأعمال الرقابة حاصرة دولةال مجلس أمام الإلغاء لدعوى محلا تشكل التي الأعمال واضحًا،لفئة

  .إداریة وظیفة تمارس عامة سلطة عن والصادرة المحضة الإداریة الصفة

 صـادرة إداریـة قـرارات رؤیـة فبالإمكـان حصـریة، بصـورة التنفیذیـة السلطة الإداریة بالسلطة نعني ولا

 فیعتبر القرار تتخذه، التي الجهة في ولیس القرار صفة في إذن فالعبرة قضائیة، أو تشریعیة هیئات عن

 الشخص یكون أن المهم أصدرته، التي الجهة صفة عن النظر بصرف إداریًا موضوعه كان إذا إداریًا

 عـن الصـادرة القانونیـة فالأعمـال الدولـة، فـي العامة الدستوریة السلطات إحدى إلى منتمیًا أصدره الذي

 بالإبطال للطعن قابلة الإداریة القرارات من تعتبر الوطني الشعبي المجلس مرفق رتسی بغرض البرلمان

                                                 
 -دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء الفقه و الاجتهاد  -الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمة إسماعیل -  1

  .163، ص 2009،  1-ط - منشورات الحلبي الحقوقیة
  .178الطبیعة القانونیة للقرار الإداري، المرجع نفسه،ص  -عصام نعمة إسماعیل -2
3
 ماي 30 مؤرخفي01-  98رقمیعدل ویتمم القانون العضوی 2011یولیو26المؤرخ في  11/13عضوي رقم قانون - 

  . 08، ص2011غشت 03الصادرة بتاریخ 43ر وعمله،ج وتنظیمه الدولة مجلس باختصاصات ،یتعلق 1998
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 قضاة من یتكون أنه بالرغم من للقضاء، الأعلى المجلس لأعمال بالنسبة الشيء ونفس السلطة لتجاوز

تجـاوز  دعـوى طریـق عـن للإلغـاء القابلـة الإداریـة القـرارات نطـاق عـن تخـرج لا التأدیبیـة قراراتـه فـإن

  .السلطة

 مرافـق عامـة بصـورة هـو الإداریـة القـرارات مصـدر إن  :للإلغـاء القابلة الهیئات قرارات تحدید: /ب

 الأمـر فـإن لـذلك وبالنتیجـة العامـة، المؤسسـات أو الإداریـة السـلطة وهیاكـل أجهـزة كانـت سـواء عامـة،

 والسـلطة التشـریعیة السـلطة مـن كـل تصـرفات الإداریـة القـرارات دائـرة مـن مبـدئیا تسـتبعد أن یقتضـي

 .ذلك خلاف على القانون نص إذا إلا الخاصة، والتنظیمات الهیئات وتصرفات أعمال وكذا القضائیة،

 الإلغـاء لـدعوى محـلا قراراتهـا تشـكل أن یمكـن التي الهیئات مجمل بتحدید سنقوم العنوان هذا وتحت

  .الجزائري الدولة مجلس اجتهادات وكذا القانونیة والنصوص الفقهیة الآراء منطلق من

 الإجـراءات قـانون مـن 801 المـادة تـنص :الإداریـة المحكمـة فیهـا تنظـر التـي الهیئـات قـرارات -1

 :في  بالفصل : « كذلك الإداریة المحاكم أنه تختص على والإداریة المدنیة

عـن  الصـادرة للقـرارات المشـروعیة فحـص ودعـاوى :التفسـیریة والدعاوى الإداریة القرارات إلغاء دعاوى  

  .الولایة مستوى على للدولة الممركزة والمصالح الولایة - :

  .1 ....»الإداریة الصبغة ذات المحلیة العمومیة المؤسسات.للبلدیة الأخرى الإداریة المصالح و البلدیة

 لـدعوى محًـلا قراراتهـا تشـكل التـي الإداریـة الهیئـات مجمـوع نستنتج أن یمكن المادة هذه منطلق من

 :وهي  الإداریة المحكمة الإلغاء أمام

 یعبـر نائـب إلـى تحتـاج فهـي ،  2المعنویـة بالشخصـیة تتمتـع البلدیة كانت لما  :البلدیة القرارات- أ

 نصـت حـین البلدیـة قـانون مـن 78 المـادة إلیـه أشـارت مـا وهـو أعمالهـا، بإسـمه وتصـدر إرادتهـا عـن

 الشروط وفق والإداریة المدنیة الحیاة أعمال كل في البلدیة البلدي الشعبي المجلس رئیس یمثل :«على

 . » بهما المعمول والتنظیم التشریع في علیها المنصوص والأشكال

 :هي لها التابعة الأخرى الإداریة والمصالح البلدیة، عن الصادرة القرارات فإن علیه و

إلـى  بالإشـارة اكتفـى بـل بالمـداولات المقصـود البلدیـة قـانون یبـین لـم البلـدي الشـعبي المجلـس مـداولات

  :مداولات تصبح أدناه، 60 و 59 و 57 المواد أحكام مراعاة مع56 المادة خلال من التنفیذ عملیة

                                                 
     ، 21رقم ،ج ر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  2008فبرایر  25المؤرخ  08/09قانون رقم  -  1

  .2008أبریل  23الصادرة بتاریخ      
 2011یولیو03، الصادرة  بتاریخ 37،ج ر ، رقم  2011یونیو22مؤرخ 11/10البلدیة  قانون من 01 المادة -  2

  .07،ص
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 إیداعها تاریخ من یوما ( 21)  عشرین و واحد  بعد القانون بقوة للتنفیذ قابلة  البلدي  الشعبي المجلس

  .» 1بالولایة 

 إداریة قرارات عن عبارة البلدي الشعبي المجلس عن تصدر التي المداولات أن النص هذا من ویفهم

 .الإداري القضاء لرقابة تخضع بذلك وهي تداولیة،

 مـن ومتنوعـة كبیـرة مجموعـة البلـدي الشـعبي لـرئیس :البلـدي الشـعبي المجلـس رئـیس قـرارات

 تمثیـل مجـال فـي اختصاصات:كالآتي وهي التمثیلیة الصفة حسب المشرع قسمها التي الاختصاصات

 .3الدولة تمثیل مجال في اختصاصات 2البلدیة

 أولا مسؤولا  البلدیة رئیس اعتبار على فیه اعتمد المشرع أن ، التقسیم هذا من ملاحظته یمكن وما

 لـلإدارة ممـثلا یكـون لمـا العامـة المعنویـة شخصـیتها تخـص التـي الذاتیـة،أي البلدیـة شـؤون إدارة علـى ،

 .المحلیة اللامركزیة

 قـرارات كإصـدار البلدیـة، مسـتوى علـى المركزیـة الإدارة أي الدولـة، بتمثیـل یقـوم أخـرى جهـة ومـن

 بـالعقود المتعلقـة القـرارات العامة، الوظائف في التعیین قرارات الدولة، بأملاك المتعلقة القرارات العمران،

 .الإداریة

 الجماعیـة الاحتیاجـات لتـوفیر عمومیـة مصـالح البلدیـة تحـدث :للبلدیـة التابعـة المصـالح قـرارات

 البناء مصالح والریاضي، الثقافي النشاط ومصالح المیاه، مصالح :مثل مجالات عدة تخص لمواطنیها

 .إلخ ... والنظافة التعمیر الصحةو 

 خاضـعة عنهـا الصـادرة القـرارات فتكـون عمومیـة، مؤسسـات شـكل فـي المصـالح إنشـاء حالـة فـي أمـا

 .المؤسسة نوع بحسب لها الملائمین والقضاء للقانون

   إلى القرارات هذه وتنقسم :الولایة مستوى على للدولة الممركزة غیر والمصالح الولایة قرارات - ب

 .4ومصالحها  الولایة من الممارس النشاط حسب وتكون نوعین،

                                                 
1
 رقم قرار الأولى، الغرفة الدولة، مجلس، 12مرجع نفسه ،ص ، 2011یونیو22مؤرخ 11/10البلدیة  قانون - 

 مجلس مجلة منصوریة، ، زیامة بلدیة     ضد (س ب م س و) قضیة ، . ،17/06/2003بتاریخ صادر ، 10270

  . 2003، 04 عدد الدولة،
2
  14مرجع نفسه ،ص، 2011یونیو22مؤرخ 11/10 البلدیة قانون من 84 إلى 77 من المواد - 
3
  .16و15مرجع نفسه ،ص، 2011یونیو22مؤرخ 11/10البلدیة قانون من95 إلى 85 من المواد - 
4
  تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق كلیة دكتوراه، رسالة -الجزائر في الإداري القضاء اختصاص -بوجادي عمر - 

  48.،35 ص ، 2011 ،وزو الجزائر     
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 فتـرة خـلال الـولائي، الشـعبي المجلـس عـن یصـدر قـرار شـكل فـي وهـي :اللامركزیـة الولایـة قـرارات

 المصـادقة طریـق عـن خلالهـا فـي أصـدرت التـي الـدورة قفـل بعـد إلا تنفیذها في یشرع ولا معینة، زمنیة

 .قانونا علیها المنصوص للشكلیات ووفقا ،1الأعضاء بأغلبیة أي الجماعیة

 والثاني للولایة، ممثلا بصفته الأول الولایة مستوى على تمثیلیان اختصاصان للوالي :الوالي قرارات 

 .الولایة مستوى على المركزیة للسلطة ممثلا باعتباره

 المباشـر التنفیذ حالة في أي الولائي الشعبي المجلس مداولات تنفیذ عند للولایة ممثلا الوالي ویكون

 الشـعبي المجلس عن صادرة هي وإنما الوالي، عن صادرة قرارات تعتبر لا الحالة هذه وفي للمداولات،

 .الولایة قانون من 86 المادة في علیه المنصوص التمثیل حالة في وكذا الولائي،

 فـي الولایـة،ونمیز إقلـیم مسـتوى علـى الدولـة شـخص عـن ینـوب أي للدولـة ممثلا الوالي یكون قد كما

 بالإلغـاء فیهـا ویطعـن الـوالي إلـى ینسـب القـرارات مـن الأول النـوع القـرارات، مـن نـوعین بین الحالة هذه

 لقانون فقا و الوالي اختصاص في تدخل التي  الإداریة القرارات  مجموع هي و الإداریة، المحاكم أمام

 هـذه فـي الـوالي ومـا إلیهـا، وتنسـب المركزیـة، مـن الصـادرة تلـك وهـي القـرارات مـن الثـاني والنـوع الولایـة

 .2الولایة إقلیم مستوى على لها منفذا إلا الحالة

 إنشـاء لمواطنیهـا الجماعیـة الإحتیاجـات تلبیـة قصـد للولایـة یمكـن:  الممركـزة غیـر المصـالح قرارات

 ویحـدد الولایـة، قـانون مـن 119 المـادة بموجـب المحـددة المیـادین فـي لاسـیما ولائیـة عمومیـة مصـالح

 فـي العامـة الإدارة أجهـزة و الهیئـات 1994 جویلیـة 23 فـي المـؤرخ 215 /94رقـم التنفیـذي المرسـوم

 قـرارات بتنفیـذ الـوالي، سـلطة تحـت یكلـف ولائـي مجلـس إنشـاء 17 مادتـه فـي ویكـرس وهیاكلهـا، الولایة

للدولـة  الممركـزة غیـر المصـالح أو للولایـة التنفیـذي المجلـس مـدیري ویتمتـع الشـعبي والمجلـس الحكومـة

المعنویـة  بالشخصـیة یتمتعـون لا أنهـم مـن بـالرغم هذا و ، المالیة بالإستقلالیة - مهامهم ممارسة لأجل

 حالـة فـي القضـاء أمـام التمثیـل وحـق التقاضـي صـفة منحهـا تـم مـا المـدیریات مـن أن هنـاك كمـا ، 3

 .4 قراراتها في الطعن

                                                 
1
     29الصادرة بتاریخ  12ر  ج بالولایة، یتعلق ، 2012 فیفري 21 في مؤرخ 12/07 رقم قانون من 51 المادة - 

  .13،ص 02/2012/     
2
  .48المرجع السابق،ص -الجزائر في الإداري القضاء اختصاص -بوجادي عمر - 
 2002-  01 عدد، الدولة، مجلس مجلة ،"الممركزة غیر هیئاتها طرف من الدولة تمثیل حول رأي" عنصر، صالح -3

  .85،ص    
    ) معه ومن الوطنیة التربیة زیر ضد (م.ع قضیة ،18/03/2003 .في مؤرخ ، 6690 رقم قررا الدولة، مجلس -4

  .منشور غیر قرار    
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 .1الوصیة السلطة ضد موجه یكون قراراتها في والطعن ذلك لها یكن لم المدیریات من وهناك

 الشخصـیة إضـفاء علـى یترتـب :الإداریـة الصـبغة ذات المحلیـة العمومیـة المؤسسـة قـرار - ج

 لا أو مركزیـة كانـت سـواء أنشـأتها التـي الجهـات عـن القـانوني الاسـتقلال العامـة المرافق على المعنویة

 .الجهات تلك لوصایة خاضعة تبقى أنها إلاَّ  مركزیة،

 ونطـاق مـدى عـن النظـر بغـض عامـة، مؤسسـات شـكل فـي المرفقیـة اللامركزیـة الإدارة وتظهـر

 .والجامعات والدواوین، العلیا، المعاهد مثل وطنیا :كان إن اختصاصها

 النظافة و كالنقل ، المجالات شتى في العاملة البلدیة و الولائیة العمومیة المؤسسات محلیا مثل أو

 .المحلیة الإدارة صلاحیات في قانونا تدخل التي والسكن   

 الصبغة ذات المحلیة العمومیة المؤسسات ذكر عند الذكر السابقة 801 المادة نفس على والملاحظ

 الهیئـات عـن الصادرة الإداریة القرارات مجموع الإداریة المحكمة اختصاص من استبعدت أنها الإداریة،

 اختصاصات فإن ، ذلك من العكس على بل ، الإداریة الصبغة ذات الوطنیة  العمومیة المؤسسات أو

 والمشـرع والمحلیـة، الوطنیـة الإداریـة الصـبغة ذات العمومیة المؤسسات قرارات تشمل الإداریة المحكمة

 .الإداري الطابع ذات المرفقیة اللامركزیة الهیئات إلى للإشارة التسمیة هذه استعمل

 وبحسـب والتجاریـة الصـناعیة العمومیـة المؤسسـة شـكل العمومیـة المؤسسـة تتخـذ قـد ذلـك جانـب إلـى

 مـن  التجاریة  تخـرج و الصناعیة العمومیة المؤسسات أعمال فإن ، أعلاه المذكورة 801 المادة نص

 العمومیة المؤسسة إلى یوكل ما لكن ، الخاص القانون لقواعد تخضع وبالتالي الإداریة، الأعمال نطاق

 اسـتثنائیة بصـفة لهـا یخـول القـانون فـإن عـام، مرفـق تسـییر مهمـة والتجـاري الصـناعي الطـابع ذات

 .2الإداري  القانون قواعد تطبیق وبالتالي العامة، السلطة صلاحیة ممارسة

 رقـم العضـوي القـانون مـن 02 المـادة تـنص :الدولـة مجلـس فیهـا ینظـر التـي الهیئـات قـرارات -  2

 الدولـة مجلـس یفصـل : « أنـه علـى - وعملـه وتنظیمـه الدولـة مجلـس باختصـاص المتعلـق 11/13

  :في  ونهائیا ابتدائیا

                                                 
 مدیریة ضد (س.ب) قضیة 14/02/2000في مؤرخ ، 182149 رقم قرار الثانیة، الغرفة الدولة، مجلس - :راجع -1

    .107 ص ، 2002 .،01 عدد الدولة، مجلس مجلة بجایة، لولایة الأشغال العمومیة    
   للمؤسسات التوجیهي القانون یتضمن ، 1988 جانفي 12 في المؤرخ  88/01 القانون من 57 و 56 المادتین -  2

  .13  /01/ 1988في مؤرخة ، 02 ،ر ج - الاقتصادیة، العمومیة     
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 المركزیة الإداریة السلطات عن الصادرة الفردیة أو التنظیمیة القرارات ضد المرفوعة بالإلغاء الطعون*

 .الوطنیة المهنیة والمنظمات الوطنیة العمومیة والهیئات

 ».الدولة مجلس اختصاص من نزاعاتها تكون التي القرارات شرعیة ومدى بالتفسیر الخاصة الطعون*

 صـادر إداري قـرار علـى منصبا الدولة مجلس أمام بالإلغاء الطعن محل یكون أن یجب علیه فإنهو 

 الهیئـات -المركزیـة الإداریـة السلطات :في  والمتمثلة أعلاه، 2 المادة أوردتها التي الجهات إحدى عن

 .الوطنیة المهنیة المنظمات -الوطنیة العمومیة

 المصـالح علـى عـادة المركزیـة الإدارة مصـطلح یطلـق :المركزیـة الإداریـة السـلطات قـرارات -أ 

 وتشـكل بالعاصـمة، الموجـودة المصـالح التحدیـد وجـه وعلـى الإداري الهـرم قمـة فـي الموجـودة الإداریـة

 .والوزارة الأول، الوزیر الجمهوریة، رئاسة من كل الضیق بمفهومها الجزائریة المركزیة الإدارة

 مجموعـة إصدار طریق عن الإداریة بالوظیفة الجمهوریة رئیس یضطلع  :الجمهوریة رئاسة قرارات

 المؤسـس حـدد ولقـد الجزائـري، الدسـتور لأحكـام طبقـا الرئاسـیة بالمراسـیم تعـرف الإداریـة القـرارات مـن

 سـلبیا تحدیدا الدستور، من 125 المادة طریق عن الجمهوریة لرئیس التنظیمیة السلطة مجال الدستوري

 لـرئیس التنظیمیـة للسـلطة مخصـص فهـو عـداها وفیمـا للتشـریع، المخصصـة المجـالات تحدیـد تـم بحیث

 .الجمهوریة

 عـن عبـارة تعتبـر التـي الرئاسـیة المراسـیم طریـق عـن التنظیمیـة السـلطة الجمهوریـة رئـیس یمـارس و

 .المشروعیة عیوب من بعیب مشوبة كانت إذا الإلغاء لدعوى محلا تشكل أن یمكن إداریة، قرارات

 التنظیمیة سلطاته ضمن یدخل الجمهوریة رئیس عن صادر هو ما كل لیس أنه إلى الإشارة وتجب

 عـن بالوظیفـة التشـریعیة یضـطلع أن الجمهوریـة لـرئیس یمكـن إذ بالإلغـاء، فیهـا الطعـن یمكـن وبالتـالي

  .   الدستور حددها استثنائیة حالة في الأوامر طریق

  للسلطة التشریعیة  أصلا المخصصة المجالات على تنصب حیث قانوني، نص بمثابة الأوامر وتعد

 اسـتثنائیة حـالات فـي أوامـر بموجب منها بدلا یشرع أن الجمهوریة لرئیس خول الدستور أن إلا ،1 

 بـین تفصـل التـي المـدة أثنـاء أو الجمهوریـة، رئـیس طـرف مـن كحلـه البرلمان، شغور حالة  :في تتمثل

                                                 
مارس  7المؤرخة في  14ر رقم . ج 2016مارس  06المؤرخ في  01-16بقانون رقم  142 المادة -1

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور  07/12/1996مؤرخ  96/438مرسوم رئاسي رقم  یعدل ویتمم.  30،ص2016

  . 08/12/1996بتاریخ الصادرة 76،ج ر ،رقم  28/11/1996في استفتاء  المصادق علیه 



الإطار المفاهیمي للقرار الإداري التنفیذي: الأولالباب   

 
35 

 فـي المالیـة قـانون علـى البرلمـان مصـادقة عـدم حالـة فـي أو2الاسـتثنائیة  الحالـة فـي  1البرلمان  دورتي

 لا الجمهوریـة، رئـیس عـن تصـدر التـي الأوامـر فـإن بالتـالي ، و 75 ) 3یـوم  وسـبعون خمسـة أجـل

 .قضائي طعن لأي  محلا تكون لأن تصلح لا التي التشریعیة الأعمال عن تختلف

 المراسـیم توقیـع طریـق عـن الدولـة فـي الإداریة بالوظیفة الأول الوزیر یضطلع :الأول الوزیر قرارات 

 للطعـن تصـلح ، إداریـة قـرارات  بمثابـة تعتبـر التي و ، الدستور من 85  المادة لنص طبقا ، التنفیذیة

 .ونهائیا ابتدائیا فیها لیفصل الدولة مجلس أمام فیها

 تخـص إداریـة قـرارات إصـدار لسـلطة الـوزراء، خاصـة الحكومـة، أعضـاء یتمتـع  :الـوزاري القـرار

 وزاریـة إداریـة قرارات إصدار یمكن فردیة ،كما أو تنظیمیة قرارات كانت سواء وزیر، لكل التابع القطاع

 فـي تنشـر الـوزیر قـرارات فـإن بشـكلیها، المراسـیم جانـب وإلـى أكثـر، أو وزیـرین عـن صـادرة مشـتركة

 نصـت حیـث للـوزارة، الرسـمیة النشـرة فـي أو 4عـام، كأصـل القـانوني، أثرهـا ینـتج حتـى الرسـمیة الجریدة

 الجریـدة فـي صـراحة النشـر هـذا لـم یتقـرر إذا و ( «...أنـه  علـى 88/131المرسـوم مـن 09 المـادة

 یتم التي المعنیة للإدارة الرسمیة النشرة في ینجز فإنه الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة

 ».العمل به الجاري التنظیم لأحكام وفقا ونشرها إعدادها

 ذلـك جانـب الإلغـاء، إلـى لـدعوى محـلا تشـكل أن یمكـن الـوزیر عـن الصـادرة القـرارات كـل فـإن علیـه و

 مسـتوى علـى المـدیریات فـي الممثلـة للـوزارة الخارجیـة المصـالح یخـص فیمـا هامـة، نقطـة تثـار كانـت

 حیـث بإلغائـه بنظـر الطعـون المختصـة القضـائیة الجهـة حیـث مـن الجهـوي المسـتوى علـى أو الولایـة،

 وبالتـالي الإداري، التفـویض بنظریـة یعـرف مـا إطـار في للوزارة المعنویة للشخصیة امتدادًا تعتبر كانت

 المشـرع لكن قرارات من عنها یصدر ما ضد الموجهة بالإلغاء الطعون بنظر الدولة مجلس اختصاص

 ألحـق حیـث الجدیـد، والإداریـة المدنیـة الإجـراءات قـانون مـن 801 المـادة نـص خـلال مـن الأمـر حسـم

 .الإداریة بالمحاكم قراراتها في الطعون نظر اختصاص

 والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من  901المادة نصت  :العمومیة الوطنیة الهیئات قرارات - ب

 وتقـدیر والتفسـیر الإلغـاء دعـاوى فـي بالفصـل وأخیـرة، أولـى : « كدرجة الدولة مجلس أنه یختص على

                                                 
1
 ،2016مارس  7المؤرخة في  14ر رقم . ج 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16ن رقم بقانو  142 المادة - 

  28ص
2
   21،ص.لدستوريلتعدیل اا من 107 المادة - 
3
  26،ص.لدستوريلتعدیل اا من 138 المادة- 
4
  في مؤرخة ، 27 ر ج والمواطن، الإدارة بین العلاقات ینظم ، 1988 یولیو 04 في مؤرخ ،131/ 88رقم مرسوم - 

  1988.  یولیو    06 
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 القضـایا فـي بالفصـل یخـتص كمـا المركزیـة الإداریـة السـلطات عـن الصـادرة القـرارات فـي المشـروعیة

 "خاصة نصوص بموجب له المخولة

مجلـس  واختصـاص لحـدود وموضـحة مفصـلة 98/01 رقـم العضـوي القـانون من 09 المادة وجاءت

 ضـد الموجهـة الطعـون فـي بـالنظر ونهائیـا ابتـدائیا الدولـة مجلـس اختصـاص علـى نصـت حیـث الدولـة،

 .العمومیة الوطنیة الهیئات عن الصادرة القرارات

 تلبیـة معـین نشـاط بممارسـة المكلفـة والتنظیمـات الأجهـزة ،العمومیـة  الوطنیـة بالهیئـات ویقصـد

 الإداریـة السـلطات جانـب إلـى للدولـة، العامـة الحیـاة مجالات مختلف في الوطنیة المجموعة لاحتیاجات

 -الوطنیـة والمجـالس التنظیمـات:هـي  أقسـام ثلاثـة إلـى الوطنیـة العمومیـة الهیئـات وتنقسـم1 المركزیـة ،

 .المستقلة الإداریة السلطات -دستوریةال والمؤسسات السلطات

 استشـاري، بـدور تقـوم التـي العمومیـة السـلطات مجمـوع وهـي  :العلیـا  الوطنیة والمجالس الهیئات-1

 المجلـس للقضـاء، الأعلـى المجلـس الـوطني، الاقتصادي المجلس العامة، للوظیفة الأعلى المجلس مثل

 .الخ ... للأمن الأعلى المجلس الأعلى، الإسلامي

 لا واقتراحـات وتوصـیات آراء تصـدر ،2استشـاري  طـابع ذات أنهـا الهیئات هذه في الأصل كان وإذا

 قرارات إصدار ونشاطها تسییرها یستدعي إداریة، كأجهزة أنها إلا الإداري، القرار خصائص على تتوافر

 التـي لتلـك بالنسـبة التأدیبیـة لوظیفتهـا ممارسـتها عنـد وكـذلك المالیـة، شـؤونها أو بموظفیهـا تتعلـق إداریـة

 عن الصادرة التأدیبیة القرارات شأن ذلك في شأنه للقضاء، الأعلى المجلس مثل تأدیبیة وظائف تمارس

 القـرارات مـن عدیـد فـي الدولـة مجلـس أكـده مـا وهـو عامـة، بصـفة التأدیـب ولجـان المهنیـة المنظمـات

 فـي 28/01/2002لمجلـس الدولـة بتـاریخ  الغرفـة الثـاني عـن الصـادر القـرار ذلـك ومـن الصـادرة عنـه

 للقضـاء الأعلـى المجلـس علـى القضـاة أحـد أحیـل حـین 1996 سـنة إلـى وقائعهـا تعـود  التـي القضـیة

 الـتحفظ، واجـب مخالفـة الغیـر، بإسـم التجـارة كممارسـة یمارسـها التـي القانونیـة غیـر الأعمـال بسـبب

 .الوطن التراب المهام،ومغادرة أداء في التقصیر

 عـزل تـم للقضـاء الأعلـى المجلـس عـن صـادر11/07/1996 مـؤرخ فـي قـرار بموجـب أنـه حیـث

 الأعلـى المجـس علـى المحـال القاضـي طـرف مـن القـرار هـذا فـي بالإبطـال الطعـن تـم حیـث القاضـي،

 باعتبـاره للقضـاء الأعلـى المجلـس عـن الصـادر القـرار بإلغـاء قضـى والـذي الدولـة مجلـس أمـام للقضـاء

                                                 
  . 109 ص ، 2007 دط ، -العلوم عنابة الجزائر دار الإلغاء ، دعوى -بعلي الصغیر محمد -  1
 214 ص ، 2007 ، 2المحمدیة الجزائر،ط والتوزیع للنشر جسور -  الإداري القانون في الوجیز -بوضیاف عمار - 2

     -.219   
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 مـن بـالرغم إداریـة، قـرارات التأدیـب مجـال فـي عنـه الصـادرة القـرارات واعتبـار عمومیـة، وطنیـة هیئـة

 .قضاة من مشكلة هیئة عن صدوره

 بعـض مـن مسـاندة لقـي أنـه لا إ الدولـة مجلـس موقـف إلـى الموجهـة الانتقـادات مجمـوع مـن وبـالرغم

 167 للمادة طبقا هو للقضاء الأعلى المجلس أن1:  التالیة للأسباب وسدید صائب اعتبروه إذ الأساتذة

 احتـرام على والسهر للقضاة المهني المسار تخص بمهام تضطلع هیئة2 2016التعدیل الدستوري  من

 یقودنـا مـا هذا القضائیة، الصفة لها الدستوري المؤسس یمنح ولم للقضاء، الأساسي القانون مقتضیات

 .إداري طابع ذات قراراته تعتبر وطنیة، عمومیة هیئة هو للقضاء الأعلى المجلس أن لاستنتاج

 .المطلوب العمل مصداقیة ضمان قصد القضاة بعنصر یدعمها إداریة لجاًنا ینشئ ما كثیرا المشرع إن

 أن حـین فـي السادسـة، الفقرة 122 للمادة طبقا المشرع اختصاص من هو القضائیة الجهات إنشاء إن

 .مراسیم بموجب یتم التأدیب ومجالس لجان من الكثیر إنشاء

 القضـائي النظـام ولـیس القضـائي شـبه النظـام هـو بـالجزائر التأدیـب مجال في به المعمول النظام إن

 .الدول بعض في به معمول هو مثلما

 فـي للفصـل باختصاصـه التمسـك فـي محـق الدولـة مجلـس بـأن الاعتقـاد إلـى تـدفع الأسـباب هـذه كـل

 .للقضاء الأعلى المجلس عن الصادرة التأدیبیة القرارات إبطال دعوى

 ، القضـائیة السـلطة و ، التشـریعیة السـلطة فـي أساسـا تتمثـل و :الدسـتوریة والمؤسسات السلطات-2

 .الدستوري والمجلس

 السـلطة عـن الصـادرة الأعمـال جمیـع نسـتبعد یجعلنـا العضـوي بالمعیـار العمـل إن: التشـریعیة السـلطة

 لا قـرارا یتخـذ أن النیـابیین المجلسـین أحـد لـرئیس یمكـن أنـه غیـر القضـائي، الإلغاء نطاق من التشریعیة

 أو الإداریـة الناحیـة مـن للمجلـس الیـومي بالتسـییر یتعلـق وإنمـا البرلمـاني، أو التشـریعي بالعمـل یتعلـق

 .فصله قرار أو الوطني، الشعبي بالمجلس الموظفین أحد تعیین قرار مثل المالیة

 السـلطة عـن صـادر عمـل ضـد الإلغـاء إلـى دعـوى توجـه أو تنصـب أن یمكـن   : القضـائیة السـلطة

 القضائیة اختصاصاتها خارج صرفة، إداریة صلاحیات القضائیة الهیئات تمارس حینما وذلك القضائیة

 بـرئیس المناطـة و الإداري بالتسـییر المتعلقـة إلیهـا، المرفوعة والدعاوى المنازعات في بالفصل المتعلقة

                                                 
          الأعلى المجلس عن الصادرة التأدیبیة القرارات على الرقابة من الدولة مجلس موقف عن" -غناي رمضان -1

  .41،44 ص ، 2005 ، 06 عدد الدولة، مجلس مجلة -"للقضاء    
،المتضمن تعدیل 2016مارس  7المؤرخة في  14ر رقم . ج 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  - 2

  .30دستوري،ص
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 توزیـع قـرارات وكـذا مـثلا، موظـف فصـل قرار أو التعیین كقرار الدولة، مجلس رئیس أو العلیا المحكمة

 مـن 04 المـادة ذلـك علـى نصـت كمـا الدولـة ومستشـاري الأقسـام ورؤسـاء الغـرف، رؤسـاء بـین المهـام

  .الدولة لمجلس الداخلي النظام

 القـوانین دسـتوریة علـى بالرقابـة المتعلقـة الدسـتوري المجلـس قـرارات تخضـع لا  :الدسـتوري المجلـس

وهـو  الدولة، مجلس رقابة منها التي و قضائیة رقابة لأیة الرئاسیة، بالانتخابات المتعلقة أو والتنظیمات

 قضـى والـذي 12 /2001/11 1بتـاریخ الصـادر قـراره خـلال مـن الدولـة مجلـس قضـاة أكـده الـذي الأمر

 الـذي الدسـتوري المجلـس عـن صـادر قرار إلغاء دعوى في للفصل اختصاصه برفض الدولة مجلس فیه

 مثلمـا الوطنیـة التحریـر ثـورة فـي مشـاركته إثبـات لعـدم الرئاسـیة للانتخابـات الطـاعن ترشـح ملـف رفـض

 لا التي الدستوریة الأعمال من فیه المطعون القرار أن بحجة ،19962الدستور من 73 المادة تقتضیه

  .الدولة مجلس لمراقبة لطبیعتها نظرا تخضع

 محلا تكون لأن قابلة تبقى فإنها الدستوري، المجلس وتسییر بإدارة المتعلقة والقرارات التصرفات أما

ممارسة  مجال في تنحصر لا الدستوري المجلس أعمال لأن الدولة، مجلس أمام الإلغاء لدعوى

 بصفته  یتصرف ،عندما إداري طابع ذات أعمال عنه تصدر بل فقط ،  الدستوریة الاختصاصات

مستقلة   مالیة ذمة له إداریین، وأعوان موظفین ویستخدم عامة أمانة على یحتوي عام شخص اعتباري

3. 

 هي الاقتصادي، الضبط سلطات أو المستقلة، الإداریة السلطات  :المستقلة الإداریة السلطات- 3

سیاسة  تبني إلى انتهت التي الاقتصادیة التحولات مع تماشیا حدیثا الإداري النظام في ظهرت هیئات

 .4الموجه   الاقتصادي النظام من بدلا الحر الاقتصاد

                                                 
   بتاریخ  صادر الدستوري المجلس ضد (س.ك) قضیة ، 2001، 2871 رقم قرار الثانیة، الغرفة ، الدولة مجلس - 1

  .141 ص ،01،2002 عدد ، الدولة، مجلس مجلة 12/11/2001    
 مارس 06المؤرخ في  01- 16معدل ومتمم القانون رقم 76ر ،رقم .،ج08/12/1996مؤرخ  1996دستور  -2

  .تعدیل دستوري ،المتضمن2016مارس  7المؤرخة في  14ر رقم . ج 2016
 عدد الدولة، مجلس مجلة -الإداري القاضي لرقابة الدستوري المجلس أعمال خضوع قابلیة عن -غناي  رمضان -  3

  . 82 ص  ، 2003 ،      03
4   - Rachid zouaimia, «le Régime contentieux des Autorités Administratives                           

      indépendantes en droit Algérien» , Revue Idara, N 29, 2005, p 05. 
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 مهمة القانون من استمدت قضائیة، غیر عمومیة هیئات«بأنها  المستقلة الإداریة السلطات وتعرف

 بضمانات مزودة وهي الإدارة، مستعملي حقوق بعض احترام على والسهر حساسة، قطاعات ضبط

 .» 1الحكومة لتأثیر خاضعة تكون أن دون وظائفها بممارسة لها تسمح وسلطات تنظیمیة

 12/05العضوي  بموجب ة في الصحافة المكتوبةالمستقل الإداریة تالسلطا تظهر  ثم

 المستقلة الإداریة بالسلطة نعتت التي والوحیدة الأولى الهیئة 2بالإعلام والمتعلق  12/01/2012مؤرخ

 :منها نذكر المستقلة الإداریة السلطات إنشاء توالى ثم  40المادة 

 .المنافسة مجلس ، البورصة عملیات ومراقبة تنظیم لجنة ، المصرفیة اللجنة والقرض النقد مجلس

 ینتمي الثلاث السلطات من سلطة أي وإلى السلطات هذه دستوریة مدى حول فقهي إشكال ثار ولقد

 إذ التقلیدیة، الإدارة عكس فهي الإداریة، للوصایة ولا الرئاسیة للسلطة لا تخضع لا وطنیة هیئات فهي

 تخضع لكنها ، التشریعیة السلطة أو التنفیذیة السلطة عن سواء وظیفیة و عضویة باستقلالیة تتمتع

 .3القضائیة  للرقابة

 تصرفاتها فإن الإداري، الضبط سلطات على الجزائري المشرع أضفاه الذي الإداري للطابع ونظرا

 من انطلاقا وهذا الإداري، القضاء أمام عام كأصل للطعن قابلة إداریة، قرارات تشكل الانفرادیة

 ضمن المستقلة الضبط سلطات بإدراج  ذلك و ،المستقلة الضبط لسلطات المنظمة القانونیة النصوص

المؤرخ في  11/13عضوي رقم قانون العضوي القانون من 02للمادة طبقا الوطنیة العمومیة الهیئات فئة 

 باختصاصه أقر قد الدولة مجلس لأن ،4وتنظیمه مجلس الدولة باختصاصات المتعلق ، 2011یولیو26

 . 5المستقلة   الإداریة السلطات منازعات بنظر

                                                 
1  - Michel Géntot, les autorités Administratives indépendantes, Montchrestien, France, 2                        

     _ édition, 1992 p 16. 

  15/01/2012،الصادرة  02ر،رقم.بالإعلام ،ج والمتعلق 12/01/2012مؤرخ 12/05العضوي القانون   2-

  .25،ص
       الاجتهاد مجلة -"السلطات بین الفصل مبدأ مآل - المستقلة للهیئات الدستوریة المكانة" -عیساوي الدین عز -  3

   .205ص ، 2009 ،4الجزائر،عدد بسكرة خیضر محمد  جامعة القضائي،     
 ماي 30 في مؤرخ01-  98رقم یعدل ویتمم القانون العضوي 2011یولیو26المؤرخ في  11/13عضوي رقم قانون -4

. 08، ص2011غشت 03الصادرة بتاریخ  43 ر ج وعمله، وتنظیمه الدولة مجلس باختصاصات یتعلق ، 1998

 دراسات مجلة  -المستقلة  الضبط سلطات لقرارات الإداري القاضي رقابة مدى -قوراري  مجدوب لمزید یرجى رجوع 

  .41،42 ص ،2010 ،      08 عدد -قانونیة
   ومن لمركزي البنك محافظ ضد الدولي الجزائري البنك قضیة ،( 12101 رقم قرار الثالثة، الغرفة الدولة، مجلس -  5

  64 .، ص 2005، 06 عدد الدولة، مجلس مجلة 10/04/2003معه،قضیة بتاریخ     
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 المهنیة الهیئات أو المركزیة، الإداریة الهیئات صنف في تصنیفها معه یمكن لا الذي الأمر وهو

 درج وبالتالي المستقلة، الإداریة السلطات في تتوافر لا التي الهیئات هذه لخصوصیات نظرا الوطنیة،

 في الجوهري الاختلاف من بالرغم الوطنیة العمومیة الهیئات خانة في تصنیفها على الفقه

 .المستقلة الإداریة والسلطات الوطنیة، العمومیة الهیئات اختصاصات

 اعتبار على الفقه، وآراء الإداري القضاء أحكام جرت لقد :الوطنیة المهنیة المنظمات قرارات - ج

 القضاء لرقابة بذلك لتخضع الإداریة القرارات قبیل من المهنیة التنظیمات عن الصادرة القرارات

 وأنظمة قوانین وتؤكده الذكر، السابق العضوي القانون من 02المادة إلیه ذهبت ما وهو الإداري،

 نظر صلاحیة الإداري للقضاء بمقتضاها تخول نصوصا تورد التي - الجزائر في المهنیة المنظمات

 من الوطني الطابع ذات للمهن لما  وذلك المهني الطابع ذات الخلافات بشأن تثار التي المنازعات

 المحضرین ومهنة المحاماة، مهنة مثل تتبعه، الذي العام المرفق تسییر مساعدة في تتمثل أهمیة

 التي المحاسبین مهنة ومثل القضاء، مرفق سیر حسن في كلها تساهم التي الموثقین ومهنة القضائیین،

 .الخ ...الصحة مرفق في الأطباء ومهنة المالیة، مرفق تنظیم في تساهم

 طعن قضیة في 11/03/2003 بتاریخ عنه صادر قرارا في الدولة مجلس أكده الذي الأمر وهو

 أنه حیث قائلا "م ش"حق ، في الصادر قسنطینة ناحیة للمحامین الجهویة المنظمة قرار ضد بالبطلان

 اختصاصاتها بموجب عمومیة سلطة بصلاحیات تتمتع مهنیة هیئة هي المحامین منظمة فإن جهة من

 مهنة تمثیل في دوره ممارسة أثناء المنظمة مجلس یتخذه قرار كل وأن المعنویة، الشخصیة ولها

         .1 » قانونیته في المنازعة حالة في للطعن قابل ثمة ومن تنظیمي طابع ذو قرار هو المحاماة

 مباشرة فیها للطعن قابلة غیر المحامین لمنظمة الداخلیة التنظیمیة الإجراءات بأن الإشارة وتجدر  

 الدرجة قاضي بصفتها المختصة الإداریة المحكمة أمام أولا تمر أن بد لا بل الدولة، مجلس أمام

 . 2الأولى 

 قرارات تشكل الوطنیة المهنیة المنظمات عن الصادرة الانفرادیة التصرفات مجموع فإن علیه و

 .بالإلغاء للطعن محلا تشكل أن یمكن إداریة

                                                 
          ج.م ضد "م ش"، قضیة11/03/2003بتاریخ  صادر ، 11450 رقم قرار الثالثة، الغرفة الدولة، مجلس -  1

  .108 ص 2003-04 عدد الدولة، مجلس ةالعدل ،مجل ووزیر قسنطینة للمحامین    
 ،الصادرة  55،رقم ر ج المحاماة، مهنة تنظیم یتضمن  ، 2013أكتوبر29 في مؤرخة13/07 القانون - 2

  . 30/10/2013في
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تتجلى معظم هذه الأعمال في القرارات التي تصدرها السلطة التنفیذیة في علاقتها   :أعمال السیادة 

 .بالبرلمان كحله أو دعوته إلى الانعقاد أو فض دورته و كذا في علاقتها بالدول و المنظمات الدولیة

القرار  لعل التركیز على مركز القائم بالقرار و السلطة التي أصدرته ، لعب دورا حاسما في رسم ملامح

الإداري لمدة طویلة من الزمن ، و لكن مع تبني أغلب الدساتیر لمبادئ الفصل المرن للسلطة المبني 

على التعاون و التوازن و تداخل الاختصاصات بینها، نجد أن هذا العنصر قد تراجع دوره في تحدید 

  .القرار الإداري

عبر عن هذا التوجه من خلال حیث نجد في المادة  قد  2016 يدستور التعدیل الو إذا كان    

، إعلان صریح بانهیار الركن العضوي في تحدید القرار الإداري، فإن القضاء كان سباقا  1منه 161

   .لهذا التوجه ولو بصفة استثنائیة أو انتقائیة

ئص الجوهریة وبعد تطرقنا إلى شرط السلطة الإداریة في إصدار القرار الإداري بإعتباره من الخصا

تقل أهمیة لمعرفة الطبیعة التنفیذیة ، وهي ترتیب  لخاصیة لا نتعرض في القرار الإداري و الآن سوف

  . القرار لآثار قانونیة 

 تحدث التي القانونیة الأعمال من بطبیعته الإداري القرار یعتبر :ترتیب القرار لآثار قانونیة  - 2

 الأعمال ولیس المادیة الأعمال نطاق في یدخل فإنه ما، قانوني أثر للعمل یكن لم فإن قانونیا، أثرا

 .القانونیة الأعمال بعض أیضا تشمل إداریة عملیة من جزء المادي العمل كان ولو حتى القانونیة،

 في الإدارة وجهة نظر إعلان بها یقصد التي التصرفات الإداریة القرارات دائرة من تخرج ثم ومن

 هذه التصرفات فمثل وعود أو توجیهات أو  رغبات أو مقاصد أو  أو مزایا ادعاءات أو أراء صورة 

                                                          إداریة  قرارات لیست فهي وبالتالي قانونیة آثار لها لیس

 إحداث إلى الذاتیة بإرادتها الإدارة فیه تتجه لا الذي المادي العمل عن الإداري القرار یفترق وبذلك   

 للمشرع، المباشرة  الإرادة هذه الآثار ولیدة مثل لأن معینة، آثار علیها القانون رتب وان قانونیة، آثار

 .2للإدارة الذاتیة الإرادة ولیدة ولیست

 إلى أحكامه في الإداري القضاء یتجه ولذلك الإداري، القرار صدور بمجرد القانوني الأثر ویتحقق

 إلى تحتاج لا القانوني الأثر إحداث في الإدارة إرادة أن بمعنى نهائي، قرار  بأنه الإداري القرار وصف

 .أخرى جهة تصدیق

                                                 
1
المتضمن تعدیل ،2016مارس  7المؤرخة في  14ر رقم . ج 2016مارس  06المؤرخ في  01-16قانون رقم ال - 

  .30دستوري،ص

  .3413، ’" 26/11/1977حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة جلسة  -2
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 تعدیل أو عام، موظف تعیین معین قانوني مركز إنشاء في الإداري للقرار القانوني الأثر ویظهر

 أثر إحداث واصطلاح موظف، تسریح قائم قانوني مركز إلغاء أو موظف، ترفیع قائم قانوني مركز

 .الحالات هذه كافة یشمل قانوني

 إلى الموظفین من الرؤساء یوجهها التي الداخلیة المنشورات عن الإداري القرار یتمیز كذلك

 وكذلك التحضیریة القرارات  وكذلك قانوني أثر أي علیها یترتب لا توجیهات إلا لیست فهذه مرءوسیهم،

 لا التي قبیل القرارات التنفیذیة من وهي جزائي حكم بتنفیذ الصادرة  القرارات عن الإداري القرار یختلف

  .الصحیح القانوني  بمعناه القرار مرتبة إلى ترقى

لیس كل ما تقوم به الإدارة العامة من تصرفات و أعمال یعد من القرارات الإداریة ،فحتى یعتبر 

اریا یجب أن یكون عملا قانونیا ، صادر بقصد و إرادة ترتیب التصرف أو العمل الصادر عنها قرارا إد

    1: أثر قانوني و ذلك إما 

مثل قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي، بتعیین شخص في وظیفة  :إحداث مركز قانوني جدید - 

ألخ ، ومتحملا في نفس ...الراتب ، الحمایة " عامة بالبلدیة ، یصبح متمتعا بمجموعة من الحقوق  

،لم تكون موجودة ) ألخ...القیام بالعمل الحفاظ على السر المهني ( الوقت لجملة من الالتزامات ،

  .وقائمة من قبل 

مثل قرار وزیر التربیة بترقیة موظف ،تعدیل في الحقوق و الالتزامات : تعدیل مركز قانوني قائم  أو- 

  ) .ألخ ...الزیادة في الراتب , الترفیع في الدرجة ( 

مثل قرار الصادر عن مدیر مستشفى بفصل أحد الممرضین مما یترتب : أو إلغاء مركز قانوني قائم- 

   2أو التزام وظیفي  ق المقررة للموظفین وعدم تكلیفه ومطالبته بأي نشاطعنه حرمانه وعدم تمتعه بالحقو 

وانطلاقا من ذلك فإن الأعمال الإداریة التي لا تمس  بمصالح المخاطبین بها لا تعد قرارات إداریة 

  :منها 

لآراء و تتمثل في الآراء التي تسبق إصدار القرار النهائي كالآراء البسیطة و ا:الأعمال التحضیریة +)

  . الاستشاریة و الآراء الإلزامیة  

وتضم الأعمال المتعلقة بحسن سیر النظام و السیر الداخلي للإدارة : الأعمال التنظیمیة  الداخلیة +)

  .ألخ ...ومصالحها كالتعلیمات و المناشیر

                                                 
  . 09،ص 2005دار العلوم للنشر و التوزیع عنابه ،  -القرارات الإداریة  -محمد الصغیر بعلي -  1
  . 140ص.  2009دار العلوم للنشر و التوزیع  عنابه ،  - الوسیط في المنازعات الإداریة -محمد الصغیر بعلي -  2
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  .ما كالإنذارات التي توجهها الإدارة شریطة ألا تكون مصحوبة بعقوبة : الأعمال التهدیدیة +)

وتتضمن جملة من الأعمال التي تمهد الإدارة من خلالها إلى ترتیب أثر قانوني : الأعمال التمهیدیة +)

  .ما 

والتي تأتیها الإدارة عن قصد كالأعمال التي تباشرها في إطار تنفیذها للنصوص : الأعمال المادیة +)

كالأعمال المادیة التي تصدر نتیجة وعن غیر قصد , القانونیة و الأعمال الإداریة الموجودة من قبل 

  .خطأ أو إهمال

  .كالوثائق التي تضعها الإدارة لتكون نمطا ونموذجا لهدف التوجیه : الأعمال النموذجیة +)

 .1للإدارة وردودها على استفسارات الجمهور: الأعمال التحسیسیة الإرشادیة +)

الآثار  هذه إحداث أجل ومن ونیة،قان أثار لإحداث یتم الذي العمل القانوني بالتصرف ویقصد

   للقواعد  تعدیلا إما تكون آثار، إحداث نحو اتجهت إرادة عن العمل هذا یصدر أن یجب القانونیة،

 إلغاء أو ، تعدیلها أو ، قانونیة مراكز بإنشاء إما  التعدیل  هذا  یحصل و ،  2القانونیة   الأوضاع أو

 .قائمة قانونیة مراكز

 قانونیة آثار یحدث أن یمكنه والذي الثاني كون في المادي، الفعل عن القانوني التصرف یختلف و

 لغیاب قانوني تصرف بأنه الفعل وصف یمكن لا الحالة هذه وفي الفاعل، إرادة دون ولكن أیضا

 .                                        قانوني أثر إحداث نحو المتجهة الإرادة أي القانونیة، الإرادة

 القانوني الأثر یكون أن یجب القانوني،إذ التصرف لوجود اللازم العنصر هو الإرادة إعلان إن   

 بالإرادة ینشأ القانوني العمل بأن یعني لا وهذا ، 3بالذات  مقصودا الإرادي التصرف عن المتولد

 بطریقة أو صریحة بطریقة الإعلان هذا أكان سواء الإرادة  هذه عن الإعلان من بد لا إنما و وحدها

                                                 
     28، ص  2010ى عین ملیلة الجزائر ، دار الهد - النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة -بوعمران عادل  -1

  .  29و    
  د -مصر الإسكندریة الجامعیة الثقافة مؤسسة - للحق  العامة النظریة-القانونیة للعلوم المدخل -فرج حسن توفیق -2

  396.،ص1978 ط ،   
      -دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء الفقه و الاجتهاد  - الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمة إسماعیل -3

 راجع في نفس المعنى الفقه الفرنسي117 ص، 2009،  1-ط - منشورات الحلبي الحقوقیة   

   -Anne Laure Girard-- la formation historique de la théorie de l’acte administratif        

     unilatéral, thèse Doctorat , Paris II, l’UNIVERSITé PANTHéON-                            

     Assas,Dalloz,2013‘p113, 509 , 510 . 

     Gweltaz Eveillard-La place de la volonté générale dans l’élaboration de l’acte                   

     administratif unilatéral,jus politicum-n 10 ;2013 –p3-7-11                 
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 كما ، وجود قانوني له یكن ولم الإداري القرار ینشأ لم الإرادة عن إعلان هناك یكن لم فإذا ، ضمنیة

 تتضمنه بما المنفردة  الإداریة  التصرفات  أن ذلك ، الإداري القرار في عنصر جوهري الشكلیة تعد

 رسمیا  كان  إذا إلا واضحا یكون أن یمكن لا الإظهار هذا فإن إظهار الإرادة، هو أساسي ركن من

 حق في نافذا یكون حتى الإداري القرار أن هو التوجه هذا یعزز وما ومكتوبا، صریحا الأقل على أو

 .1القرار نوع حسب التبلیغ أو النشر طریق عن یشهر أن یجب به المخاطبین

 شـأن مـن لـیس لأنه ذلك الإلغاء، دعوى نطاق من المادیة الأعمال تستبعد فإنه سبق ما على وبناءا

 أو عقـار، بهـدم  الإدارة قیـام ذلـك، أمثلـة ومـن ذاتهـا، فـي قانونیـا  أثـرا تحـدث أن المادیـة الإدارة أعمال

 ولا ، جدیـدة قانونیـة مراكـز تنشـئ لا الأعمـال هـذه أن حیث ، الإدارة لجهة تابعة سیارة أضرار أحدثتها

 الإداریـة إحـدى الجهـات بهـا تقوم التي المادیة الأعمال هذه أن بل قائمة، قانونیة مراكز تعدل أو تلغي

 أن وإمـا ، بوظـائفهم قیـامهم أثنـاء العمـال یرتكبهـا التـي الأخطـاء مثـل أعمـالا مقصـودة تكـون أن إمـا

 تنفیـذا تـأتي التـي الأعمـال تلـك مثـل ، قـانوني أثـر لإحـداث تتجـه أن دون الإدارة مـن قصـد عن تصدر

الإداریـة بدایـة، فـالقرار الإداري تصـرف قـانوني، ینـتج عنـه آثـار قانونیـة، وهـو یتشـابه  والقـرارات للقـوانین

مع الأعمال المادیة، إلا أن معظم الفقـه یعتبـر ركـن الإرادة عنصـرا ) إنتاج آثار قانونیة(في هذه النقطة 

ر قــانوني حاســما فــي تعریــف القــرار الإداري، و بتعبیــر آخــر، فإفصــاح الإدارة عــن نیتهــا فــي إحــداث أثــ

معین،هو الذي یمیزها عن باقي الأعمال الأخرى الصادرة عن الإدارة، والتي تتمیز بدورها بإحداث آثار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دون إرادة الفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  . قانونی

فمـثلا أن تنــتج حادثــة ســیر بســبب حفـرة موجــودة علــى الطریــق هــو عمـل مــادي متمثــل فــي عــدم قیــام    

، ممـا أدى إلـى إنتـاج آثـار قانونیـة تتمثـل فـي قیـام مسـؤولیة  یقالإدارة بواجبها المتمثل في إصلاح الطر 

عـــادة تعبـــر الإدارة عـــن نیتهـــا فـــي  ، دون تـــوافر نیـــة إحـــداث هاتـــه الآثـــار ، و الإدارة عـــن عمـــل مـــادي

إحــداث أثــر قــانوني معــین بطریقــة صــریحة، إلا أنــه فــي بعــض الأحیــان قــد تتخــذ عملیــة الإعــلان عــن 

أحیانــا قــد یكــون بمثابــة  الإدارة أحیانــا قــد یكــون بمثابــة رفــض ضــمني و الإرادة صــورة ســلبیة ، فســكوت

 . موافقـــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــمنیة وذلـــــــــــــــــــــــك وفـــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــا یحـــــــــــــــــــــــدده القـــــــــــــــــــــــانون

وفي حالة أخرى فالقرار الإداري یوافق العمل المادي لكنه یختلف عنه، فقد یحمل العمل المـادي فـي    

لعمــل المــادي إلــى القــرار الإداري، طیاتــه بعــض دلالات الإفصــاح عــن الإرادة التــي تجعلنــا ننتقــل مــن ا

، لكـن حـین یتبـین أن هـذا الـرفض جـاء بنـاءا علـى  فمثلا رفض طلب الترخیص بالبناء هـو عمـل مـادي

                                                 
  .103 ص، 2004المجلة المغربیة للمنازعات القانونیة، العدد الأول ، - إشهار القرار الإداري - یحیى حلوي -1
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 .1عــــــدم اســــــتیفاء الطلــــــب لــــــبعض الشــــــروط القانونیــــــة فــــــإن هــــــذا العمــــــل المــــــادي یصــــــیر قــــــرارا إداریــــــا

، فعـدم إقـدام الإدارة  اري سـابقوعلى صعید آخر فبعض الأعمـال المادیـة قـد تكشـف عـن وجـود قـرار إد

على الزیادة في رأسمال شركة تملك فیها الدولة جزءا من رأس المال یعبـر عـن وجـود قـرار إداري سـابق 

 . عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

 الانفـرادي أساسیا في تحدید التصرف الإداري إن كان یشكل عنصرا إن واجب إظهار إرادة الإدارة و   

بـد وأن یقتـرن بنیــة إحـداث أثــر قـانوني ، وبالتـالي فالتصــرفات التـي لا تولــد فإنـه لـیس كافیــا لوحـده بــل لا

 .حقوقــــا ولا التزامــــات لا تعتبــــر قــــرارات إداریــــة، ومــــن ذلــــك الأعمــــال التحضــــیریة والإجــــراءات الداخلیــــة

بعــد مــا تطرقنــا لترتیــب القــرار الإداري لآثــار قانونیــة ،فیجــب لكــي تكتمــل هــذه الشــروط والخصــائص أن 

لأفـراد وهـو مـا سـوف نعالجـه مـن   الملزمـة المنفـردة رادتهـا وبـإ الإدارة عـن ا القـرار الإداريیصـدر هـذ

  .خلال هذه النقطة

 الإدارة تصرفات من الإداري القرار یعتبر  :لأفراد  الملزمة المنفردة إرادتها  عن الإدارة تعبیر  - 3

 أو تعبیر وجود أي ،شيء عمل عن الامتناع أو يءش بعمل الملزمة الإدارة رادة إ عن المعبرة المنفردة

 أن حیث سلبیا، یكون قد إنما إیجابیا، التعبیر یكون أن یستلزم ولا الإدارة المنفردة، رادة عن إ إفصاح

   .2الإداري القرار طبیعة عنه ینفي التصرف عن الصفة هذه انتفاء

 وقد عام، بتعیین موظف قرار كصدور صریحا الإدارة جانب من الإرادة عن الإفصاح  یكون وقد     

 من إجابة دون یوما  ستون تقدیمه على مضى الذي التظلم برفض الصادر كالقرار ضمنیا یكون

 .المختصة السلطة

 كافة استبعاد الشرط هذا شأن ومن إداریة، سلطة إرادة  تعبیرا عن القرار یكون أن كذلك ویشترط

 كافة استبعاد وكذلك ، بقرار اصطلاحا سمیت ولو حتى الإداریة، السلطة غیر عن الصادرة التصرفات

 والمعنى الموضوعي معناها الإداریة السلطة اصطلاح غیر الإرادیة،ویشمل التنفیذیة السلطة تصرفات

  .3العضوي

ولیس معنى صدور القرار من جانب واحد حتمیة صدوره عن شخص واحد، فقد یصدر عن 

شخصین یمثلان الإدارة ، كما لو استلزم المشرع صدور القرار عن وزیر أو أكثر ، كما قد یصدر 

القرار عن هیئة جماعیة كمجلس الوزراء ، ففي مثل هذه الحالات یعد التصرف قرار إداریا متى 

                                                 

  69ص  ، 2012،  1-ط -دار القلم - العمل الإداري  -ملیكة  الصروخ1 - 
 .493ص  القاهرة، -الإداري القضاء  - فهمي زید أبو مصطفي -2
  .255،ص 1993،مصر  الإسكندریة دار الفكر الجامعي - الإداري القانون أصول -الدین جمال سامي -3
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قرار باقي المقومات مادام من صدر عنهم لا ینشدون مصالح متعارضة كأطراف العقد ، استوفى هذا ال

  . 1بل یسعون لتحقیق مصلحة عامة واحدة مشتركة ، یعبرون عن إرادة الإدارة 

بل قد یفرض القانون في حالات معینة ، أن تشترك الإدارة المصدرة للقرار الإداري وإدارات أخرى 

ا لو تعلق الأمر برخصة البناء أو الهدم ، فقبل أن یصدر رئیس المجلس الشعبي قبل توقیع القرار ، كم

البلدي القرار  یلزم قانونا بإحالة الملف إلى جهات حددها التشریع و لإبداء الرأي ولا یتنافى ذلك أبدا 

  . 2مع الصفة الانفرادیة للقرار 

، حیث یشترط لإصباغ هذا الوصف لیست كل التصرفات الصادرة عن الإدارة قرارات إداریة لذلك 

على التصرف ، أن یكون صادر من جانب واحد ، وهو جهة الإدارة وهذا ما یمیز القرارات الإداریة 

عن العقود الإداریة،لأنها لا تعبر عن إرادة الإدارة وحدها ، ولكنها تنعقد بتلاقي الإدارة مع إرادة 

  .المتعاقد معها 

وعه هو عمل قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة و هذا هو القرار الإداري أیا كان نإذن 

 لا العقد في القانوني العمل أن ذلك العنصر الأساس للتمیز بین القرار الإداري و العقد الإداري، ،

 القانوني العمل أن حین في معها، المتعاقدة الجهة أو الفرد وإرادة الإدارة إرادة تلاقت إذا إلا أثره یظهر

 .الإداري القرار في

 لم أم الأفراد بذلك رضي وحدها المنفردة الإدارة وبإرادة الأفراد جانب من تدخل دون أثره یظهر

 .یرضوا

 العمومیة الصفقات لقانون طبقا غیرها، مع الإداریة السلطات تبرمها التي الإداریة العقود فإن وعلیه

 القضاء لدعوى محلا تكون أن یمكن وإنما بالإلغاء، للطعن قابلة غیر یجعلها مما إداریة قرارات لیست

حین  2002/ 24/06الصادر بتاریخ  القرار في الدولة مجلس قضاة أكده الذي الأمر وهو الكامل،

 بالفصل بعدم اختصاصها صرحت عندما سكیكدة قضاء لمجلس الإداریة الغرفة إلیه ذهبت ما أقروا

 جانبین من عقد هو جزئیا إبطاله یطلب الذي العقد بأن موضحة الإداري، العقد إبطال طلب في

 یصدر القرار هذا أن یعني الإنفراد طابع كان وإذا3الكامل   القضاء منازعات ضمن یدخل فهو وبالتالي

                                                 
      دار الفكر الجامعي الإسكندریة   - القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة  -عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  -1

  .وما یلیها  36،ص  2007مصر ،    
   45،ص2007جسور للنشر والتوزیع الجزائر ، - دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  -القرار الإداري - عمار بوضیاف  - 2
     والي ضد "ن.أ"قضیة  ، 24/06/20042004 بتاریخ صادر ، 7130 رقم قرار الثانیة، الغرفة لدولة،ا مجلس -3

  .148ص  ، 2002 ،02 عدد مجلس الدولة، مجلة -سكیكدة ولایة    
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 مسبقا موافقین بالقرار المعنیون یكون كثیرة حالات في لكن به، المخاطبین لإرادة خلافا أو إرادة دون

 مثل طرفهم، من إیجابي تصرف صدور على أو إرادتهم، على متوقفا تطبیقه یكون أو صدوره، على

 القرارات وكذا المسبق، الإعلام واجب تتطلب التي والقرارات طلب على بناءا الصادرة الإداریة القرارات

فالقرارات الإداریة الفردیة هي نتاج صادر عن إرادة ، 1بها  المخاطب سماع بعد الصادرة الإداریة

الإدارة المنفردة فهو لیس بالتقاء عدة إرادات و لكنه یؤكد سلطة الإدارة لما تتمتع به في مواجهة الغیر 

عن طریق فرض إرادتها هذا التصرف من خصوصیات القانون العام مادام القانون الخاص یقوم على 

  .التوافق

 .الجوهري للقرار الإداري أن الإعلان المنفرد، لإرادة الإدارة هو العنصر" هوریو"یرى الفقیه و 

و قد انقسمت الرؤى في موضوع انفرادیة القرار الإداري، بین الباحثین القانونین من جهة و بین    

أصحاب علم الإدارة من جهة أخرى، فمن جهة القانونین یرون أن القرار الإداري انفرادي لكنه غیر 

 د القرار حیث تتدخل مجموعة منعداخاضع للفردیة أو لإرادة جسد واحد خصوصا في مرحلة إ

 الدور لا ینكر هذا الأجهزة لمن في النهایة یتم إرجاع القرار إلى هیئة واحدة وهي الإدارة، غیر أنه

الذي تقوم به الجمعیات الاستشاریة والهیئات الأخرى التي تعمل على تطویر العمل بشكل خاص عن 

 ممارسة السلطة داخل جهاز الدولة تطال شكل طریق الاقتراح كما أن الانعطافات والتطورات التي

كل هذه العوامل تؤثر في سیر  والإسهامات المقدمة من طرف علم تدبیر والتحولات الإقلیمیة و الدولیة

كل هذا یجعل الإدارة تتبنى المقاربة التشاركیة الشيء الذي جعل من العمل الانفرادي ، 2الجهاز الإداري

  .خیر مثال القرارات التفاوضیة التي تكتسي طابع سیاسيثمرة و نتاج لتوافق ضمني و 

عن إرادة  هنا یمكن القول أن القرار صادر الوجود و الأمر الذي یساعد على إخراج القرار إلى حیز

 .وحیدة الطرف هي الإدارة دون الاستفراد في اتخاذه 

والتقلیص  هذا الجانب ل اقتصادي یراعي خدمةویرى أصحاب علم الإدارة القرار وفق نموذجین الأو 

من حصة المخاطر و عدم التوقع، والخضوع للحساب الموضوعي وآخر اجتماعي یراعى فیه الجانب 

  .3السوسیولوجي والمجتمعي وهو شمولي

فتحدث عن الانفرادیة انطلاقا من التعریف المعجمي الذي یعطي لها التعریفات  "M. Theron "أما   

                                                 
  .161، 151  ص السابق، المرجع - الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمة إسماعیل -1
  المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة عدد  -القرار الإداري بین المقترب القانوني وعلم الإدارة -الرعاويمحمد  -2

   .123،ص 2003دجنبر  -نوفنبر53   

. 124المرجع نفسه،ص -القرار الإداري بین المقترب القانوني وعلم الإدارة -محمد الرعاوي -  3  
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ولاحظت أن هذه  حد، ما لا یلزم إلا طرفا واحدا، ما یصدر من واحدما یوضع من جانب وا: التالیة

 L. Dugit التعریفات تقوم على مقاربة كمیة لتحدید التصرف الانفرادي، وهي المقاربة التي یعتمدها

فیعتبر التصرف الانفرادي بأنه من فعل شخص واحد، أما التصرف المتعدد الأطراف فیتكون من فعل "

 أن هذا القول لا ینسجم مع الواقع العملي الذي یتمیز بوجود تصرفات قانونیة شخص أو أكثر ، إلا

 .أحادیة الجانب تصدر بتعاون إرادتین

  "   Theron ، دفع الفقه للبحث عن عناصر جدیدة فـ عدم كفایة العنصر الكمي لتحدید الانفرادیة    

الطابع  أنه لا یمكن فصل الانفرادیة و "تقول  المضمون القاعدي للتصرف و تربط بین الانفرادیة و"

الانفرادي للتصرفات عن القاعدة التي توضع، بمعنى التعدیل الذي یطرأ عن التنظیم القانوني، فإذا لم 

یوجد إنشاء لا توجد بالضرورة انفرادیة التي هي رابطة غیر متساویة تجمع مصدر التصرف والموجه 

التصرف الذي لا یكسب قیمته إلا من خلال القوة القانونیة إلیه هذا التصرف، والتي تتجلى في محتوى 

  1 . "التي یحصل علیها

تعطي لعلاقة اللامساواة الناتجة عن انفرادیة التصرف الإداري أهمیة  "  Theron"ما یلاحظ هنا أن 

 .خاصة في تحدید طبیعة الأثر أو المضمون القاعدي للتصرف

قول بأن التمییز الأساسي یرتكز على كون العقد هو  ويفیركز على عنصر القبول " دوبوي"أما    

  .تبادل للقبول في حین أن التصرف الانفرادي یقوم من غیر قبول الذین یفرض علیهم قاعدة سلوك

بمعنى آخر في العقد یكون مصدر التصرف هم المخاطبین به في حین أن التصرف الانفرادي لا 

فإن المفهوم القانوني لمصدر تصرف قانوني لا یتحدد إلا وعلیه  یكون المصدرین مخاطبین بالقرار ،

 .من خلال عنصر إظهار الإرادة

 إرادة إحداث أثر قانوني؟ حاول الفقه تحدید مَن بین المتدخلین یظهر لذلك

انطلق من تحلیل قرار الوصایة، واعتبر أن المصادقة أو الترخیص لا تشكل " موریس هوریو"فالفقیه

 . لیست سوى إجراء خارجي، یعطي للقرار قرار السلطة اللامركزیة القوة التنفیذیةجزءا من القرار فهي 

فانطلق في تحلیله من استنتاج أن الإرادات التي تشارك في عملیة الإصدار "إیزنمان "أما الفقیه    

 لیست لها نفس الدور، فهناك أطراف لا تبدي أي إرادة في إنشاء القاعدة وتكتفي فقط بالمشاركة في

في القیام ببعض   ، تكمن صرفة مادیة   تكون أن   یمكن فالمشاركة  ،  خارجیة  إجراءات

كما یمكن . الضروریة لصحة عملیة الإصدار ویمكن أن تكون ذهنیة فتحدد محتوى القاعدة الإجراءات

                                                 
 المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  - مفهوم القرار التنفیذي عند موریس هوریو -جمال الدین زهیر ویحیى حلوي -ذكره –1

  . 179،ص .2004 ، ،55-54والتنمیة، عدد مزدوج    
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وإذا حددنا . أن تكون إرادیة وهي حالة الأشخاص الذین یقررون في مشروع القاعدة التي أعدها غیرهم

مصدر القرار بسلطة الشخص عن نشأة القاعدة، سیكون بدیهیا أن وحده الذي یقوم بالعملیة الذهنیة أو 

  .1  "الإرادیة أو هما معا في نفس الوقت، یمكن اعتباره مصدرا للقرار

حتى یضمن المشرع  :الحمایة القانونیة للقرارات الإداریة ذات الطبیعة التنفیذیة:  ثاني الفرع ال

تنفیذ القرارات الإداریة وفر حمایة قانونیة لها بما یجبر الأفراد بالامتثال إلیها ،وعدم التمرد على 

  .  2مضمونها ، أو الإحالة دون تنفیذها وإلا وقعوا تحت طائلة التجریم  والعقاب 

عن طریق اللجنة  فتلجأ الإدارة قصد تنفیذ قراراتها إلى توقیع العقوبات والجزاءات الإداریة الملائمة

على الأفراد في حالة امتناعهم وعدم انصیاعهم لتنفیذ تلك القرارات سواء كانوا  متساویة الأعضاء

لعقوبات التأدیبیة موظفین وعاملین بالجهاز الإداري حیث یخضعوه لنظام تأدیبي یتمثل في مختلف ا

  .3"التوبیخ ، التوقیف ، التنزیل في الدرجة " مثل 

ومن ثم فإن أساس الجزاء الإداري  إنما یكمن في فكرة الخطأ والمتمثلة في الامتناع وعدم تنفیذ 

القرار الإداري اختیارا ، ونمیز عن بعض القرارات المشابهة مثل الجزاءات الجنائیة ، وهذه الجزاءات 

رارات إداریة من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فإن الجزاء الإداري یمكن أن یزدوج مع الجزاء تعتبر ق

  .   الجنائي 

وبالرغم من أن الجزاءات الإداریة تشكل امتیازا قویا للإدارة وإجراء استثنائي، إلا أنها تبقى مختلفة 

حتى في حالة البراءة من  على الجزاءات الجنائیة خاصة من ناحیة أن الجزاء الإداري یمكن توقیعه

  .المتابعة الجزائیة ما دامت ترتكز على خطأ مهني 

،وعلیه سوف نتناول  4كما یمكن اعتبار الجزاء الجنائي عقوبة أصلیة والجزاء الإداري عقوبة تبعیة 

  :بالتحلیل نوعین من الجزاءات كما یلي 

                                                 

180و179المرجع نفسه،ص  - مفهوم القرار التنفیذي عند موریس هوریو -جمال الدین زهیر ویحیى حلوي. ذكره  .-1  

   ، ص   2007جسور للنشر والتوزیع الجزائر ،- دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  -القرار الإداري  -عمار بوضیاف 2-

   206         
،ج ر، المتضمن القانون الأساسي العام لوظیفة العامة 2006یونیو  15المؤرخ  03/  06الأمر  -  3

 2006/یولیو/16الصادر46رقم،
                 2- ط –دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة مصر  - الوسیط في القانون الإداري  - مصطفى أبو زید فهمي -  4

 .808،ص   2005،    
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عندما تصدر الإدارة قرارات إداریة تهدف بواسطتها إلى تنظیم الحیاة   : الإداریة جزاءاتال:  أولا

داخل المجتمع، وإذا ما تمت مخالفة قراراتها من المخاطبین بها، یمكن لها أن توقع عقوبات إداریة 

  .تتوخى من خلالها الدفاع عن المصلحة العامة، وهذا ما سنتناوله في نقطتین

 تنفیذ لضمان المقررة الوسائل من وسیلة الإداریة الجزاءات تعد :  تعریف العقوبات الإداریة -1

 بصورة بنفسها الإدارة تتخذها التي التأدیبیة العقوبات الوسائل هذه ومن الإداریة،  القرارات بعض

 وإغلاق عقوبات، من العاملین و الموظفین على تفرضه ما مثل  الجزائیة، العقوبات عن مستقلة

 من المنع المؤقت و مؤقتة، بصفة رخصة سحب و العامة، بالصحة المضرة و للراحة  المقلقة المحال

   .1ممارسة مهنة تجاریة، والحجز الإداري وهو الإجراء الأكثر خطورة

تعتبر الجزاءات الإداریة من حیث طبیعتها قرارات إداریة ولیست قرارات قضائیة وأنها تختلف عن 

تنتج أثرا مشابها، مثل قرارات رفض الرخص أو منع نشاط معین  بعض القرارات الإداریة الأخرى التي

في أن تقریرها یستلزم وجود خطأ سابق یكون بمثابة الجزاء على ارتكابه، أما القرارات الأخرى ذات 

، بل قد تخضع لتقدیرات الملائمة  مترتبة علیه الأثر المشابه فلا یلزم بالضرورة أن تكون تالیة لخطأ و

 .تي تتمتع بها الإدارة والمناسبة ال

،  الجنائي عقابیة، مثله في ذلك مثل الجزاء بناء على ذلك فإن الجزاء الإداري وإن كان ذا طبیعة

، ویترتب على ذلك أن  فإنه لا یعتبر جزاءا جنائیا لأنه یصدر عن الإدارة ولیس عن القضاء الجنائي

ان حكم الجزاء الجنائي یقید الإدارة من حیث ، فإذا ك الجزاء الإداري یمكن أن یتزاوج مع جزاء جنائي

، فإن الجزاء الإداري یمكن أن یوقع في البراءة الجنائیة القائمة على عدم  إثباته للوقائع محل المساءلة

، وذلك نظرا لما  ، أو عدم وجود الجریمة الجنائیة أصلا كفایة الأدلة أو تفسیر الشك لمصلحة المتهم

إن وظائف الإدارة تستمدها من  ، و ذاتیة تمیزه عن الجزاء الجنائي خصوصیة وللجزاء الإداري من 

 ، ووسیلة الإدارة  ، أو تسییر المرافق العامة الدستور سواء تعلق الأمر بتنفیذ القرارات أو إقامة النظام

فة في حالة المخال السهر على تنفیذها و القرارات الإداریة و اتخاذفي ممارسة هذه الوظائف هي 

واحد نظرا لطبیعة  الصعوبة الحقیقیة تكمن في تحدید جل العقوبات في قالب ،و إصدار عقوبات إداریة

وظیفة على حدة، ولكن سنقتصر على العقوبات الإداریة التي تسقطها سلطات الضبط الإداري  كل

 .على النظام العام كنموذج  للحفاظ

قد تلجأ سلطة الشرطة الإداریة إلى توقیع بعض  : عقوبات سلطات الضبط الإداري نموذجا -2

                                                 
 .264و 263ص  ، 1997منشورات جامعة حلب ،  –الجزء الأول  -الإداري  القانون مبادئ -طلبة االله عبد  -1
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الجزاءات الإداریة التي تسمح بها القوانین على المخاطبین بأحكام القرارات الإداریة للممتنعین عن 

تنفیذها حتى تجبرهم أو تدفعهم إلى التنفیذ تفادیا لهذه الجزاءات، ویعتبر الجزاء الإداري أسلوب من 

أ إلیها الشرطة من أجل صیانة النظام العام في أحد عناصره فهو بذلك الأسالیب الشرطیة التي تلج

الفرصة  إتاحةقائي تهدف السلطة العامة من خلاله اتقاء خطر الإخلال بالنظام العام بعد  إجراء و

الممتنعین  الضبط الإداري على الأفراد  التي تسقطها سلطات  العقوبات   من أهم ، و لمصدر التهدید

 : 1القرارات الإداریةعن تنفیذ  

وهو بمثابة تذكیر بالنظام وضرورة احترام الأنظمة القانونیة ، وهو في حد ذاته لا یشكل   :الإنـــذار  - أ

 اره بإمكانیة الإنتقال إلى تطبیقإنما یعتبر مجرد تنبیه للمعني بالأمر لإشع عقوبة إداریة خطیرة و

لم یهتدي إلى طریق القانون، وبما أن الإنذار یعتبر عقوبات أشد، منصوص علیها في القانون إذا هو 

 .قرارا إداریا فإنه یكون قابلا للطعن بالإلغاء

تتمثل في إلزام المخالف بدفع قدر من المال یحدد  هي عقوبة أشد من الإنذار، و و :الغرامــــة  - ب

الغرامات المفروضة على القانون مقداره الأدنى والأقصى، وكثیرا ما تحدد قوانین الضبط الاقتصادي 

 .الزیادة في الأسعار بطریقة غیر مشروعة 

تقوم السلطة الإداریة بسحب رخصة ممارسة نشاط معین إذا تحققت من أن  :سحب الرخصة  - ج

 .المستفید من الرخصة قد قام بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون والأعراف والمعاملات

یتمثل في توقیف نشاط معین یمارسه شخص أو مؤسسة لمدة معینة، ومثال ذلك  :التوقیــف  -د 

  .إمكانیة توقیف الجمعیة التي تتعاطى لنشاط یتعارض مع ما نصت علیه قوانینها الأساسیة

الحل في حق الأشخاص المعنویة یعني نهایة حیاتها المدنیة ویؤدي إلى اندثارها من  و :الحــــــل  - هـ 

 قانونیةالناحیة ال

 هنا ومن للمواطنین، الفردیة والحریات الحقوق یهدد خطیر طابع ذات الإداریة الجزاءات وتعتبر هذه

 فقد الفقه، جانب من بشدة انتقادها وبالرغم من تطبیقها، نطاق لتحدید جهودا الإداري القضاء بذل

 : 2منها الإجراءات هذه مثل لاتخاذ وضوابط حدود لوضع محاولات جرت

 عقوبة لا القانون، في علیها نص وجود عند إلا الإداریة العقوبة الجزاء أو ینشأ أن یمكن لا -  أ

 .نص بدون

                                                 
   .وما یلیها  114،ص 2005، 1-ط -دار العلوم الجزائر -الإداریة القرارات  -محمد الصغیر بعلي -  1
  .264ص   ، 1997منشورات جامعة حلب ،  –الجزء الأول  -الإداري  القانون مبادئ -طلبة االله عبد -  2
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 ذلك وكل نفسه، عن الدفاع من وتمكینه إلیه نسب بما الإدارة لقرارات  المخالف مواجهة یجب  -ب

 .العقوبة توقیع قبل

 لهذه غیر النظامي التطبیق عن الناتجة الأضرار مسؤولیة الإدارة تتحمل الحالات كل وفي

 .الإداریة الجزاءات

 المتمثلة الأفعال تجریم على الدول بعض في الجنائي القانون ینص قد :الجنائیة الجزاءات  :ثانیا

 . 1وسوریة مصر الدول هذه ومن عام، نص بموجب وذلك التنظیمیة، الإداریة القرارات مخالفة في

 في المتمثلة الأفعال تجریم على الدول في بعض الجنائي القانون في المشرع یكتفي حین في هذا

 .خاصة تشریعات بموجب وذلك معینة، إداریة قرارات مخالفة

 بالغرامة یعاقب إذ ، التعاونیة الجمعیات بشأن الصادر الكویتي القانون في ورد ما ذلك أمثلة من و

 .التنفیذیة لائحته أو أحكامه بعض یخالف من كل 

تلجــأ الإدارة العامــة إلــى طریــق  :تنفیــذ القــرار الإداري بواســطة دعــوى أمــام القضــاء:الثالــث الفــرع 

القضاء بتنفیذ قراراتها وذلك بمقتضى رفع دعوى أمامه لاستصـدار أحكـام جزائیـة أو مدنیـة، اعتبـارا مـن 

مـــن القـــانون  49أن الإدارة لهـــا حـــق التقاضـــي، بموجـــب تمتعهـــا بالشخصـــیة المعنویـــة ،وإعمـــالا للمـــادة 

الدولـــة، الولایـــة، -:الأشـــخاص الاعتباریـــة هـــي "تـــنص2005یونیـــو 20المـــؤرخ فـــي 05/10-رقمالمـــدنی

الجمعیـــات  -الشـــركات المدنیـــة والتجاریـــة ، -المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري،-البلدیـــة،

  .  2كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة -الوقف،-والمؤسسات،

یجــوز لــلإدارة فــي حــال امتنــاع الشــخص عــن تنفیــذ قراراتهــا أن تبــادر إلــى  :الــدعوى الجنائیــة:  أولا 

رفــع دعــوى جزائیــة وتطلــب مــن وكیــل الجمهوریــة لــدى المحكمــة المختصــة أن یحــرك دعــوى عمومیــة ، 

                                                 
       عبد .د أیضا وانظر ،91ص السىابق، المرجع -مبادئ ونظریات القانون الإداري -الشىیخ االله عبد عصىمت-  1

  .بعدها وما 62 ص ، 1997 دمشق، مطبعة - الجزء الأول -القانون الإداري مبادئ -طلبة االله 
-75حررت في ظل الأمر رقم ، 21 ص44،رقمر.ج.2005یونیو  20المؤرخ في 05/10-عدلت بالقانون رقم -2

المؤسسات، والدواوین -الدولة، الولایة، والبلدیة، -:الأشخاص الاعتباریة هي:ما یلي 1975سبتمبر  26المؤرخ في 58

المؤسسات الاشتراكیة التعاونیات، والجمعیات، والمجموعات، التي یمنحها  -العامة، ضمن الشروط التي یقررها القانون،

 31ر،رقم.،جمتضمن قانون المدني13/05/2007مؤرخ 07/05رقم  القانون شخصیة اعتباریة

 .1975بتمبر س 26المؤرخ في 75/58معدل ومتمم للأمر.13/05/2007،صادرة
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من قانون  459موضوعها الامتناع عن تنفیذ قرار إداري ، الفعل المجرم والمعاقب علیه بموجب المادة 

  .     1العقوبات المذكورة  

كمـــا تســـمح النصـــوص المنظمـــة للعدیـــد مـــن المجـــالات بتوقیـــع عقوبـــات جنائیـــة مـــن خـــلال الأحكـــام 

  .قضاء الجنائي الجزائیة التي تتضمنها والتي تخول للإدارة رفع دعوى أمام ال

متعلـق بالصـد البحـري وتربیـة المائیـات  02/04/2015مـؤرخ15/08القـانون یـنص: أمثلة

  .على عقوبات جزائیة في حالة عدم التقید والالتزام برخص الصید  2

15/247المرســــوم الرئاســــي  147المــــادة  -تــــنص -
ــــذ "علــــى مــــا یلــــي3 یمكــــن أن ینجــــر عــــن عــــدم تنفی

الإلتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیـذها غیـر المطـابق فـرض عقوبـات مالیـة 

  .دون الإخلال بتطبیق العقوبات منصوص علیها في التشریع المعمول به 

ون العقوبـات نصـت مـن قـان 459وفي حالة عدم النص مباشرة على العقوبات الجنائیة ، فإن المادة 

دج ویجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة ثلاثـة أیـام   100إلى30یعاقب بغرامة من"على عقوبات جزائیة

علـى الأكثــر كــل مــن عرقــل المراسـیم أو القــرارات المتخــذة قانونــا مــن طـرف الســلطة الإداریــة إذا لــم تكــن 

  . الفات المتعلقة بالنظام العمومي،تحت عنوان المخ4"الجرائم الواردة بها معاقب علیها بنصوص خاصة

بمقتضـى هـذه الـدعوى تلجـأ الإدارة إلـى القاضـي المـدني مثلهـا مثـل سـائر   :الدعوى المدنیـة:  ثانیا

  .الأفراد لتحصیل على الحكم بتنفیذ القرار الإداري 

العادي بغـرض والاتجاه سائد فقها و قضاءا في الجزائر هو إمكانیة لجوء الإدارة العامة إلى القضاء 

العادي بـالنظر هي عدم اختصـاص القضـاء" القاعدة  الحصول على حكم یلزم الأفراد بتنفیذ قراراتها فإن

  .في الأعمال والقرارات الإداریة إلا في حالات استثنائیة محددة 

                                                 
، ص 2007جسور للنشر والتوزیع الجزائر ، - دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  - القرار الإداري  - عمار بوضیاف  -  1

207.  
 08/04/2015،صادرة  18ر ،رقم.متعلق بالصد البحري وتربیة المائیات  ،ج02/04/2015مؤرخ2-15/08

  14و13،ص
،ج ر 2015سبتمبر16وتفویضات المرفق العام، الصفقات العمومیةقانون15/247المرسوم الرئاسي  147المادة  -  3

 .36،ص2015سبتمبر20رقم صادرة
ر .،ج 2016یونیو19مؤرخ16/02رقم،معدل بقانون  332،ص07ر،رقم.،ج 13/04/1982مؤرخ 82/04قانون-4

  ،المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08مؤرخ66/156ر یعدل ویتمم أم 2016یونیو22صادرة 37،رقم
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مـدني الاتجاه السائد فقها و قضاءا أن الإدارة العامـة لا یمكنهـا اللجـوء إلـى القضـاء ال :في  فرنسا  -1

تأسیســا علــى مبـــدأ توزیــع الاختصــاص القضـــائي بــین جهتــي القضـــاء فــي نظــام یقـــوم علــى الازدواجیـــة 

 .القضائیة 

ولهذا فإن القاعدة هي عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في الأعمال والقرارات الإداریة إلا في 

  " .قرار طرد من احتلال أملاك وطنیة بدون سند " حالات استثنائیة محددة 

الاتجـــاه الســـائد فقهـــا و قضـــاءا هـــو إمكانیـــة لجـــوء الإدارة العامـــة إلـــى القضـــاء العـــادي  :فـــي مصـــر-2

 .لاستصدار حكم منه بغرض إلزام الأفراد بتنفیذ قراراتها 

المـدني  وء الإدارة العامـة للقضـاء العـاديالاتجـاه السـائد فقهـا و قضـاءا هـو إمكانیـة لجـ: في الجزائـر-3

 .1بغرض الحصول على حكم یلزم الأفراد بتنفیذ قراراتها

كمــا لـــو أصــدرت جهـــة الإدارة قــرار یقضـــي شــخص معـــین بــالخروج مـــن الســكن الـــوظیفي ، ورفـــض 

المعني بالأمر الامتثال للقرار الإداري ، فهذا الرفض یخول الإدارة حق اللجوء للقاضـي الإداري بغـرض 

  .استصدار حكم إلغاء 

" س. ع"  0064640الغرفة الأولى ملـف رقـم  2002/  09/  23مجلس الدولة بتاریخ  فقد قضى

ضــد والــي ولایــة الجزائــر ،أن اســتیلاء الــوالي المنتــدب علــى محــل ذي اســتعمال ســكني مشــغول بصــفة 

  . قانونیة یعد تجاوز للسلطة 

ســكن وبالنتیجــة ثــم أكــد مجلــس الدولــة أن الســلطة القضــائیة هــي الوحیــدة المختصــة بــالإخراج مــن ال

، وأمـر بإرجـاع الوضـع إلـى مـا كـان  1997/  10/  08اصدر قرار بإبطال قرار التسخیرة المؤرخ فـي 

  .علیه أي قضى برجوع المستأنف للسكن محل النزاع 

الغرفـة الأولـى ملـف رقـم  2002/  09/  23كما قضى مجلـس الدولـة فـي قـرار صـادر عنـه بتـاریخ 

للمحـــلات وان الـــوالي ممـــثلا لـــلإدارة لا یملـــك  إلا الغلـــق " ف.ب " والـــي ولایـــة الجزائـــر ضـــد 006195

أشـهر ممـا یجیـز لجهـة الإدارة إن أرادت الغلـق النهـائي لمحـل مـا بـاللجوء  06المؤقت لمدة لا تزیـد عـن 

الإســتعمال الفقهـــي لهــا فـــي  الآنبعــد أن أوضـــحنا البنــاء الفكـــري للطبیعــة التنفیذیــة، ســـنعالج ، 2للقضــاء

 .ليالمطلب الموا

                                                 

. 116، ص 2005، 1-ط- دار العلوم الجزائر -القرارات الإداریة -محمد الصغیر بعلي - 1 
، ص  2007جسور للنشر والتوزیع،الجزائر ، -دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  -القرار الإداري - عمار بوضیاف  -  2

208      . 
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ــع ــب الراب ــة التنفیذیــة: المطل اســتخدم بعــض :الاســتعمال الفقهــي لتســمیة القــرار الإداري ذو الطبیع

الفقهــاء القــانون العــام لتســمیة القــرار النافــذ كبــدیل عــن تســمیة القــرار الإداري المنفــرد الطــرف، و قصــدوا 

هذه التسمیة لـم تنـل الإجمـاع ،إلا أن 1الدلالة على القوة الخاصة لهذا النوع من القرارات" نافذ"بمصطلح 

الفقهي حیث تعرضت لنقد من قبل بعض الفقهاء، أو تجنبها آخرون و استبدلوها بتسمیة القرار الإداري 

 .2المنفرد الطرف

و مع الوقت توسع اسـتخدام مصـطلح القـرار النافـذ و بـدأت تلصـق بـه معـان لیسـت لـه، حتـى وصـل 

لقـرار النافـذ مـن القـاموس القـانوني، مفضـلین اسـتخدام الأمر ببعض الكتاب إلى اقتراح حذف مصـطلح ا

، كمــا اقتــرح آخــرون تجنــب هــذا المصــطلح الخــادع، و اعتمــاد تســمیة 3مصــطلح القــرار الإداري الأمــري

، مع ذلك بقي مصطلح القرار النافذ مستخدما باعتباره من المفاهیم الأساسیة في القانون 4القرار الإداري

  .5الإداري الفرنسي

ـــه  ثـــم جـــاء ـــا فـــي النظریـــة الأساســـیة للقـــرار النافـــذ، و یظهـــر بعـــدا " EisenMann"الفقی لیحـــدث انقلاب

، حیــث تمنــى بإلحــاح أن تختفــي مــن الوجــود نظریــة القــرارات 6اســتقرائیا لمشــهد كــان مبــدئیا محــل تنــازع

الآمرة النافذة، لأنها تخلق تشویشا و أفكار خاطئة، و أن المصدر الأساسي لهذا الخطأ هو ربط الصفة 

بـأن مصــطلح قـرار نافـذ هـو مـرادف لمصـطلح قـرار منفــرد "و یقـول  7التنفیذیـة بالتصـرف المنفـرد الطـرف

و یـــرى بـــأن الفقهـــاء منقســـمون حـــول  8الطـــرف، و یعتبـــر أن الأول مشـــوب علـــى الأقـــل بعـــدم الوضـــوح

و هــي ،"Rivero" و "Vedel"و مــن أنصــارها الفقیــه  "Hauriou"المصــطلح المســتخدم بــین مدرســة الفقیــه 

" و"Waline"و مــــــن أنصــــــارها الفقیــــــه  "Duguit"تعتمـــــد مصــــــطلح القــــــرار النافـــــذ و بــــــین مدرســــــة الفقیـــــه 

                                                 
1-N Guyen van Bong- décision exécutoire et décision faisant grief, thèse paris, 1960, p 

09. 
2-Chapus R- droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 14 édition 2000, p 492-

493. 
3-Moreau J-droit administratif, (PUF), 1989, p 209. 
4-Dupuis G et Guedon M-droit administratif, colin, 1986, p 347. 
5-N G uyen van Bong - décision exécutoire et décision faisant grief, thèse paris, 1960, p 

03. 
6-Darcy. G- la décision exécutoire, esquisse méthodologique, (AJDA), 1994, p 663. 
7-N G uyen van Bong - décision exécutoire et décision faisant grief, thèse paris, 1960, p 

25. 
8-Eisnmannch-cours de droit administratif, tome 2, (LGDJ), 1982, p 695. 
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Laubadère "التــي تــرجح مصــطلح القــرار الإداري المنفــرد الطــرف تــأثر بفكــر الفقیــه "Duguit"  لكــن دون

" القــرار النافــذ"إن مصــطلح ، و یتــابع بأنــه رغــم كــل النقــد فــ"القــرار النافــذ"أن تتخلــى مطلقــا عــن مصــطلح 

  .1لازال محتلا موقعا هاما في القانون الإداري

فمن یتحدث عن القرار النافذ في ذهنه القرار الآمر الذي یفرض الموجبات على الأفراد، و سها عـن 

بــالهم وجــود قــرارات تمــنح الحقــوق و الــرخص، فــالقرار النافــذ بــالمعنى المقــرر لــه و مــا یلحقــه مــن تنفیــذ 

یغطــي القــرارات الإداریــة التــي تفــرض الواجبــات أمــا القــرارات الإداریــة  –عــد صــدوره علــى الأفــراد فــوري ب

المانحة للحقوق فهي تخرج عن المعنى المقرر للقرار النافذ ، لـذا فإنـه مـن الخطـأ تسـمیة القـرار الإداري 

  .2بأنه ینحصر فقط بالقرار الآمر

هــذا التحلیــل قــائلا أن القــرار النافــذ هــو قــرار، و لكــن لــیس كــل تصــرف " Van Bong"و تبنــى الفقیــه 

ـــرارات المقـــررة بصـــورة  ـــق إلا علـــى الق ـــر القـــرار النافـــذ لا یطب ـــرد الطـــرف هـــو قـــرار، و أن تعب إرادي منف

ــــى تخــــتص 3قطعیــــة، و التــــي تكتســــب أیضــــا القــــوة التنفیذیــــة ، فبرأیــــه أن للقــــرار النافــــذ خاصــــیتین الأول

ه یقــرر بصــیغة قطعیــة، و الثانیــة تخــتص بتنفیــذه و تمنحــه امتیــاز الأولویــة و هــي بمضــمونه و هــي أنــ

  .4صفة النفاذ

أصـاب أصـل الإشـكالیة فـي اعتقادنـا عنـدما أقـر بوجـود قـرارات  "Guyen Van Bong" و لعـل الفقیـه

لإرادة مـن بأنه كل إعلان لـ"إداریة منفردة الطرف خارج إطار القرار النافذ، فعرف القرار المنفرد الطرف 

كــل قــرار إداري ملــزم "، أمــا القــرار النافــذ فهــو "جانــب موظــف عــام بهــدف إحــداث أثــر قــانوني هــو قــرار

  .5للمعنیین به و یكون قابلا في كل الحالات للتنفیذ الجبري بوسائل الإدارة

یعلـل  یتابع قائلا بأن هناك خطأ في تطبیق معادلة أن القرار النافذ یساوي القـرار المنفـرد الطـرف،وو 

ذلك أنه یمكن أن نجد قـرارات منفـردة الطـرف و لكنهـا لـیس قـرارات نافـذة لسـبب وحیـد أنهـا لـم تعـدل فـي 

                                                 
1-Eisenmann ch- cours de droit administratif, op. cit, p 703. 
2-Schwrtzenberg RG, l’autorité de chose décidée, L GDJ, 1969, p 27.  
3-N G uyen van Bong - décision exécutoire et décision faisant grief, thèse paris, 1960, p 

26. 
4-N G uyen van Bong-décision exécutoire et décision faisant grief, p 27. 
5-N G uyen van Bong - décision exécutoire et décision faisant grief, p 25. 
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، فـإذا كـان القـرار النافـذ هـو تصـرف قـانوني منفـرد الطـرف لكـن لـیس معنـى ذلــك أن 1العلاقـات القانونیـة

  .2كل تصرف قانوني منفرد الطرف یصدر عن جهة إداریة هو قرار نافذ

تمر الفقه في نقل و استعمال هذا المصطلح في غالبیة كتـب القـانون الإداري، لكـن دون أن و قد اس

ــة القداســة حولــه، بــل إن بعــض الشــارحین و عــن قصــد انحرفــوا عــن هــذا المعنــى، محبــذین  یشــیعوا هال

الآنف ذكرها، و في الضـفة الأخـرى فـإن بعـض الكتـاب  "EisenMann"المصطلحات التي جمعها الفقیه 

، أو محاولین تلطیف استخدامه، فضـمن تصـنیفات التصـرف الإداري 3محتفظین بفكرة القرار النافذظلوا 

، فنقــرأ مــن تعمــد اعتبــار القــرار النافــذ أحــد تصــنیفات 4المنفــرد فــإن القــرار النافــذ یمثــل الحالــة النموذجیــة

ضــمن تعریــف القــرار ، أو نقــرأ مــن یقــول أن الصــفة التنفیذیــة لا تــدخل 5القــرار الإداري المنفــرد الطــرف

الإداري، بل إن مراجعة الإبطال لتجـاوز حـد السـلطة تكـون مقبولـة ضـد كـل قـرار و حتـى و لـو لـم یكـن 

  .6نافذا إنما یكفي أن یكون هذا القرار موجودا

نقـول لمـاذا یلجـأ الأفـراد لـدعوى الإلغـاء أصـلا إذا كـان " R Chapus"و تعلیقـا علـى هـذا القـول للفقیـه 

القــرار غیــر نافــذ؟، لأن وجــود القــرار فــي حــد ذاتــه لا یخلــق أي مشــكل للأفــراد طالمــا أنــه لا یلحــق أي 

  .ضرر بمصالحهم أو جلب مظلمة قد تلحقهم

ي هو محل لدراستنا و ما تجدر الإشارة له أن الفقه الفرنسي الباحث في طبیعة القرار التنفیذیة و الذ

یمتــاز بــالغزارة، ســواء فــي كتــب القــانون الإداري العــام أو التنــازع الإداري أو فــي الدراســات المتخصصــة 

حول القرار الإداري، حیـث أدت هـذه الكثـرة إلـى إیجـاد ضـبابیة حـول التعریـف بـه و البحـث فـي طبیعتـه 

رار الإداري المنفـرد الطـرف لـیس موضـوعا أن تعبیـر القـ "EisenMann"التنفیذیة، و في هذا یقول الفقیـه 

یتوافــق جمیــع الفقهــاء حولــه، كمــا لــیس لــه معنــى أو مفهــوم واحــد بالنســبة لكــل القانونیین،وهــذا مــا یعــزز 

                                                 
1-N G uyen van Bong - décision exécutoire et décision faisant grief, p 28. 

المؤسسة الجامعیة للنشر  -ترجمة منصور القاضي  - الجزء الأول - القانون الإداري -جورج قودیل، بیارد لفولفیه -2

  203، ص2008، 1-ط -بیروت والتوزیع
3-Braibant. G- Le droit administratif français, Dallloz, 1984, P 174. 
4-André de Laubadère et Y. Gaudmet- Traité de droit administratif-LGDJ, 16ème édition, 

Tome 1, 2001, P 513. 
5-Vedel. G et P. Delvolvé- Droit administratif-PUF 12ème édition, Tome 1, P234. 
6-Chapus R, droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 14ème  édition 2000, p 

493. 
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، و یمكن أن نضیف إلى هذا القول، أن القـرار الإداري كـان 1"الانطباعات الخاطئة حول القرار الإداري

تحتاج إلى توضیح، وكانـت ثقـة الفقـه بالاجتهـاد و تمسـكه بمـا یقـرره منبدیهیات القانون الإداري التي لا 

من تعریف للقرار القابل للطعن، أوهمت الفقه عن حسن نیة بأن هذا التعریف هو المنطبـق علـى القـرار 

الإداري، فتبنــاه الفقهـــاء كمـــا ورد فـــي الاجتهـــاد إلـــى أن جـــاءت الدراســـات المتخصصـــة و أوضـــحت كـــل 

لإداري و طبیعته، و ستظهر التعریفات الفقهیة التي سنعرضـها مـا نقصـده مـن هـذا التباس حول القرار ا

  .القول

فــي " Darcy"مــع الإشــارة إلــى أن كثیــرا مــن الفقهــاء لــم یعرفــوا القــرار الإداري و فــي هــذا یقــول الفقیــه 

ح من كتابـه، استخدم مصطلح القرار النافذ في عدة مطار  "Laferrière"مقالته عن القرار النافذ أن الفقیه 

بل و استخدمه كعنوان لأحد فقرات هذا الكتاب، إلا أنه لم یكلف نفسه عناء تعریف القرار النافـذ، حیـث 

كــان فــي ذهنــه أن مــن طبیعــة الأشــیاء أن مراجعــة الإبطــال لتجــاوز حــد الســلطة لا تكــون مقبولــة إلا إذا 

  .أن یعطي تعریف للقرار النافذنفسه نسي  "Darcy"بل إن الفقیه  2وجد قرار قابل لأن یكون نافذا

إذ لا تصــح أي دراســة عــن القــرار الإداري إذا لــم تأخــذ آراؤه ’" M. Hauriou"و إذا بــدأنا مــع الفقیــه 

بعــین الاعتبــار، حیــث ترجــع إلیــه أول دراســة جــادة فــي هــذا الإطــار، و قــد أســس نظریــة القــرار الإداري 

جهة الشكلیة، أما من الوجهة المادیة فإنـه یـؤثر علـى التنفیذي على فكرة امتیازات السلطة العامة من الو 

كـل قـرار یحـدث أثـرا قانونیـا تتخـذه السـلطة الإداریـة بشـكل "، ثم عرف القرار الإداري بأنـه 3حقوق الأفراد

كـل إعـلان لـلإرادة یصـدر بقصـد "، و في الطبعة الأخیرة من مؤلفه عـرف القـرار التنفیـذي بأنـه 4"تنفیذي

مواجهة الأفراد، یصدر عن سلطة إداریة في صورة تنفیذیة أي في صورة تستتبع  إحداث أثر قانوني في

  .5التنفیذ المباشر

الـذي كـان متـأثرا بـالفكر القائـل أن المشـرع هـو العقـل " R. carré de Malberg"ثـم ننتقـل إلـى الفقیـه 

مـــن خصائصـــه  المقـــرر و أن الإدارة هـــي الـــذراع المنفـــذ، فلـــم یعـــرف القـــرار الإداري و لكـــن بـــین بعضـــا

فاعتبر أن القرار الإداري لیس له سوى قیمـة القـرار المـرؤوس الـذي لا یـربط المشـرع و لا حتـى السـلطة 

                                                 
1-Eisenmann.Ch  - cours de droit administratif, tome 2, (LGDJ), 1982, p 678. 
2-Darcy. G  -  la décision exécutoire, esquisse méthodologique, (AJDA), 1994, p663. 
3-M Hauriou- Précis de droit administratif et de droit public général-Librairie de la 

société de recueil des lois et des arrêts- 4ème édition, 1900, P239  . 
4-M Hauriou-Op. cit. P277. 
5-M Hauriou- Précis de droit administratif et de droit public général-Librairie de la 

société de recueil des lois et des arrêts- 12ème édition, 1938, P373  . 
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، و أن الســـلطة الإداریـــة هـــي المختصـــة بـــأن تتخـــذ بقوتهـــا الذاتیـــة و بـــدون أي مســـاندة 1الإداریـــة ذاتهـــا

ن الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإداري، خارجیة كل التدابیر الفردیة و العامة في الحقل الإداري، و هنا تكمـ

  .2القرار الذي یتضمن تطبیقات فردیة و خاصة للقواعد القانونیة أو ینشئ أوضاعا قانونیة ذاتیة"أو هو 

و هــذا التعریــف هــو الــذي كــان معتمــدا فــي فرنســا زمــن الجمهوریــة الثالثــة، حیــث القــرار الإداري هــو 

، و أن القــرار النافــذ هــو القــرار 3لأنظمــة الإداریــة فامتــداد للقــانونالأداة التطبیقیــة لأحكــام القــانون، أمــا ا

، و التعریــف 4الــذي تمــارس بموجبــه الســلطة الإداریــة امتیــازات الســلطة العامــة فــي ســبیل تطبیــق القــانون

عرف القرار الإداري بأنه التصرف الإرادي الـذي یصـدر  الذي" Duguit"الأبرز في تلك الفترة هو للفقیه 

، أو هـو التعبیـر عـن الإرادة الـذي یصـدر 5بقصد تعدیل الأوضاع القانونیة كما هـي قائمـة وقـت صـدوره

  .6بقصد إحداث تغییر في النظام القانوني للمجموعة

ف عـام و ینـتج عنـه قاعـدة الإعـلان المنفـرد لإرادة موظـ"القرار النافذ بأنـه  "Rolland"و یعرف الفقیه 

  .7قانونیة أو یخلق أو یعدل أو یلغي مركزا قانونیا لفرد محدد

فیعتمـــد تســـمیة القـــرار النافـــذ، و یعـــرف القـــرار عبـــر خصائصـــه التـــي یلخصـــها " Waline"أمـــا الفقیـــه 

  .8في مجال تنفیذ القوانین –موضوعه إداریا  –صادر عن سلطة إداریة  –تصرف قانوني : بأربعة

فـــإن القـــرار الإداري هـــو القـــرار المنـــتج " Drago et Auby"كتـــاب التنـــازع الإداري للفقیهـــین و فـــي 

للمفاعیل القانونیة و التي وحدها تلحق ضررا، أما القرار الذي لا ینتج عنه آثار قانونیة و لا یعـدل فـي 

فــإن القــرار  "Wigny"، و عــن الفقیــه 9الوضــعیة القانونیــة فــلا یــدخل ضــمن فئــة القــرارات الملحقــة للضــرر

                                                 
1-Carre de Malberg. R-Contribution a la théorie générale de l’état- Recueil Sirey, Tome 

1, 1920, P485. 
2-Carre de Malberg. R-Op. Cit. P473. 
3-Lavaille. Ch-l’évolution de la conception de la décision exécutoire en droit administratif 

Français–LGDJ 1974,P15  . 
4-Lavaille. Ch- Op. Cit. P16. 
5-Duguit. L-Traité de droit constitutionnel, Tome 1, Ancienne Librairie Fontemoing et Cie 

éditeurs, 3ème édition, 1927, P327. 
6-Duguit. L- Leçons  de droit public général, Paris. E de Boccard éditeurs, 1926,P75.  
7-Rolland. L- Précis de droit administratif, Paris, 11ème édition, 1957,P37. 
8-Waline. M- droit administratif sirey, 8ème édition, 1958, P400. 
9-Auby. M et R Drago-Traité de contentieux administratifs, Tome 2, LGDJ, 

2èmeédition,1962, P460. 
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الإداري المنفــــرد الطــــرف هــــو تصــــرف قــــانوني یخضــــع لأحكــــام القــــانون الإداري، و ینــــتج مباشــــرة آثــــارا 

  .1قانونیة

أن القرارات الإداریة المنفردة الطرف هي تصرفات قانونیة تأخـذ قیمتهـا مـن " Benoit"و اعتبر الفقیه 

على عاتق الأفراد بدون موافقتهم في سبیل إرادة السلطة التي تملك صلاحیة إصدارها و تفرض تنفیذها 

للســلطة الإداریـة صــلاحیة إصــدار قــرارات منفــردة  "Schwartzenberg"، و یعطــي الفقیــه 2المنفعـة العامــة

الطرف تنتج آثار قانونیة بدون رضى المعنیین بالقرار و یمكن ضمن شروط أن تنفذ بالقوة أو هو قرار 

هـو الـذي بموجبـه " "J Rivero"، و القـرار الإداري عنـد الفقیـه 3السـلطة الـذي یفـرض علـى المخـاطبین بـه

  .4تظهر الإدارة سلطتها بالتعدیل المنفرد للمراكز القانونیة

عمــل الإرادة المنفــردة الــذي یفــرض علــى "القــرار الصــادر عــن الإدارة بأنــه  "Hostiou"و یعــرف الفقیــه 

  .5"المخاطبین به بدون رضاهم

القـــرار الإداري هـــو القـــرار الـــذي تصـــدره الإدارة و تنشـــأ قوتـــه القانونیـــة  فـــان" Dupuis"و عنـــد الفقیـــه 

فیـرى فـي القـرار الإداري بأنـه " guyen van bong"، أمـا الفقیـه 6بصـورة مسـتقلة عـن رضـى المعنیـین بـه

كــل إعــلان لــلإرادة مــن جانــب موظــف عــام بهــدف إحــداث أثــر قــانوني، أمــا القــرار النافــذ فهــو كــل قــرار 

  .7لمعنیین به و یكون قابلا في كل الحالات للتنفیذ الجبريإداري ملزم ل

القــرار "القــرار الإداري بامتیــاز الأولویــة و التنفیــذ التلقــائي، فیقــول بــأن " Laubadère"و یــربط الفقیــه 

، فعــرف "Delvolvé"، أمــا الفقیــه 8الإداري المنفــرد الطــرف الــذي یمثــل القــرار النافــذ نموذجــه الأكثــر شــهرة

التصرف القانوني المتخذ انفرادیا من قبل سلطة إداریة و یتعلـق بالنظـام القـانوني و "داري بأنه القرار الإ

                                                 
1-Wigny. P- droit administratif. Ed Bruylant, 1962, P146. 
2-Benoit. FP- le droit administratif français, Dalloz, 1968, P522 . 
3-Schwartzenberg. RG- l’autorité de chose décidée, LGDJ, 1968, P43. 
4-Rivero. G- droit administratif-Précis, Dalloz-,1971, P89 . 
5-Hostio. R-Procédure et formes de l’actes administratif unilatéral en droit français, 

LGDJ, 1974, P11. 
6-Dupuit. G- et Guerdon. M- droit administratif, Colin, 1986,P209 . 
7-N G uyen van Bong, décision exécutoire et décision faisant grief, thèse paris, 1960, p 

25. 
8-André de Laubadère- Traité de droit administratif-LGDJ, 8ème édition, 1980, P 23. 
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سـلطة التصـرف المنفـرد " Braibant"، و یعـرف الفقیـه 1یـؤثر فـي حقـوق الغیـر و واجبـاتهم بـدون رضـاهم

، أمــا الفقیهــان 2بهــاالطــرف بأنهــا القــدرة علــى التعــدیل المنفــرد للمراكــز القانونیــة، بــدون موافقــة المعنیــین 

"delvolvé et vedel " بــط قــد میــزا بـین القــرار الإداري المنفــرد الطــرف و بــین القـرار النافــذ، وذلــك بعــد ر

القرار الإداري المنفرد الطرف بامتیازات السـلطة العامـة التـي تملكهـا الإدارة و التـي تتبلـور بقـدرتها علـى 

ات أو ربمـــا حقـــوق لصـــالح أو علـــى عـــاتق الغیـــر بـــدون اتخـــاذ قـــرارات تنفیذیـــة، التـــي تولـــد منفـــردة واجبـــ

ثم یتـابع بـأن القـرار الإداري المنفـرد الطـرف  3رضاهم و تكون قابلة للتنفیذ التلقائي من قبل الإدارة ذاتها

هو تصرف قانوني تصدره السلطة الإداریة بصورة منفردة، و الذي یلحق مظلمة عبر تأثیره في الوضـع 

لنافـذ فهـو قـرار إداري منفـرد الطـرف الـذي یعـدل الوضـعیة القانونیـة عبـر الواجبـات القانوني، أما القـرار ا

القــرار الإداري بأنــه " Rivero et Waline"؛ و یعــرف الفقیهــان 4التــي یفرضــها أو الحقــوق التــي یمنحهــا

تصرف إرادي یهدف إلـى إحـداث تغییـر فـي العلاقـات القانونیـة الموجـودة فـي اللحظـة التـي صـدر فیهـا، 

فیرى في القرار المنفرد الطرف بأنه " R. Chupus"، أما الفقیه 5على الأحسن تعدیل المراكز القانونیةأو 

، و القـرار النافـذ 6بأنه القرار الذي تترجم بموجبه إرادة مصدره بتعدیل النظام القانوني أو المحافظة علیـه

 7اتق المخاطـب بـههو الذي یولد بصورة منفردة على ع" Gaudmet et Laubadère"النافذ عند الفقیهین 

یقـــول بأنـــه تعبیـــر ســـلطة إداریـــة عـــن إرادتهـــا بقصـــد إحـــداث آثـــار " Desfonds"و أخیـــرا فـــإن الفقیـــه  7بـــه

  .8قانونیة

                                                 
المؤسسة الجامعیة للنشر  -ترجمة منصور القاضي  -الجزء الأول -القانون الإداري -جورج قودیل، بیاردلفولفیه-1

  .11، ص2008، 1-طالتوزیعبیروت،و 
2-Braibant. G- Le droit administratif français, Dallloz, 1984, P 174. 
3-Vedel. G et P. Delvolvé- Droit administratif- Tome 1, presse universitaire de France, 

12ème édition, 1992 , P233. 
4-Vedel. G et P. Delvolvé-Op. Cit., P265. 
5-Rivero. G et Waline. G - droit administratif-, Dalloz-,14ème édition, 1992 , P78 
6-Chapus R, droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 14 édition 2000, p 492. 
7-André de Laubadère et Y. Gaudmet- Traité de droit administratif-LGDJ, 16ème édition, 

Tome 1, 2001, P 631. 
8-Desfonds. L-la notion de mesure préparatoire en droit administratif français AJDA, 
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و هكذا بذا التعرج واضحا حول القرار الإداري النافذ فیما بـین التصـور المقتـرح، و إرشـادات القـانون 

، لأن عدوى هذا المصطلح قد انتقلت من الفقه الوضعي، و التي بالتأكید فإن الفقه الحدیث لم یتجاهلها

  .إلى المشرع إلى الاجتهاد

و نجد في الاجتهـاد أن هـذا المصـطلح الـذي كـان متجـاهلا، نجـده مسـتعملا للمـرة الأولـى فـي مسـألة 

، ثم استخدم بـذات المعنـى 1وقف التنفیذ الذي برأي المحكمة فإنه لا یكون مقبولا إلا إذا كان القرار نافذا

، 3، بل إن مجلس الدولة لم یتردد باعتباره القاعدة الأساسیة في القانون العـام الفرنسـي2أحكام عدیدةفي 

القرار التنفیذي أو القرار الملحق لمظلمة هما تعبیران "، و في أحدث المقالات نقرأ ما یفید بأن 3الفرنسي

  تعبیران یقصد 

  .4"بهما معنى واحد

یعتمــدون ذات التعریــف للقــرار الإداري وللقــرار إذا رجعنــا إلــى تعریفــات الفقهــاء الفرنســیین، فنجــدهم و 

التنفیـــذي، فكلاهمـــا عمـــل إداري منفـــرد الطـــرف ملـــزم بـــدون موافقـــة المخاطـــب بـــه، و بـــدون حاجـــة لإذن 

و یصــبح ،القــانوني و هــو موجــود منــذ توقیعــهقضــائي مــن أجــل تنفیــذه، و یهــدف إلــى تغییــر فــي النظــام 

  .5أصولاساریا بوجه المخاطب به منذ نشره أو تبلیغه 

اسـتطاع إیجـاد تمییـز بـین القـرار الإداریـو القـرار "في كتابـه القـرار الإداري "  Delvolvé" إلا أن الفقیه

، فرغم إقراره بالغموض الذي یحـیط بمصـطلح القـرار النافـذ بحیـث لـم یـنجح تعمـیم اسـتخدامه فـي 6"النافذ

عریف الغــامض أو الــذي یثیــر منحــه الوضــوح الــذي یقتضــي أن یكــون طــابع كــل نظریــة أو تعریــف، فــالت

                                                 
1-CE. 23 Janvier 1970,Ministre des affaires sociales /Sieur Amoros et autres, AJDA, 

1970, P178. 
2-CE. 20 Juin 1975, Nataf et Ferrari, Rec, P381 ; CE 25 Octobre 1978, Ministre 

d’économie et de Finance/ dame Madre, Rec, P391 ; CE. 13 Novembre, 1987Ministre 

de l’interieur c/Tang Kam Keung, AJDA, 1987, P711  . 
3-CE. 02 Juillet 1982, Huglo, AJDA, 1982, P657. 
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  .54ص , 2009، 1-ط
4-Combeau. P-réflexions sur les fonctions juridiques de l’interprétation administrative-, 

(RFDA), 2004, P1069   . 
5-Darcy. G, la décision exécutoire, esquisse méthodologique, (AJDA), 1994, p 663. 
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الشكوك لیس بتعریف، و انتهى بعد تشریحه للمقصود الاجتهـادي لمصـطلح القـرار النافـذ إلـى أن القـرار 

التعلــیلات الفقهیــة للقــرار النافــذ، و "Delvolvé"النافــذ هــو أحــد أصــناف القــرار الإداري، و یعــرض الفقیــه 

ــالقرار التــي تبنــى علــى الصــفة الآمــرة بالتنفیــذ التــي یســتم دها القــرار مــن ذاتیتــه مــع إجبــار المخــاطبین ب

بالالتزام بمضمونه، و ینتقد صفة النفـاذ بربطهـا بالإجبـار علـى التنفیـذ، لأنـه یلاحـظ وجـود انفصـال بـین 

الاثنین، حیث یمكن وجود الإجبار دون تغییر في المراكـز القانونیـة، و بـالعكس یمكننـا إیجـاد حالـة مـن 

قانونیـة دون أن یرافقهـا أي إجبـار و هـي حالـة القـرارات التـي تـرخص و تبـیح، لـذا التغییر فـي المراكـز ال

القـرار الإداري الـذي یحـدث بذاتـه فـي المراكـز القانونیـة، أمـا "فهي ینتهي إلى القول بأن القرار النافذ هو 

  .1القرار الذي لا یحدث هذا التغییر فهو لیس بالقرار النافذ

، و یعد هذا الحق من امتیازاتها التي لا مثیل لها 2ارات إداریة تنفیذیةلذلك من حق الإدارة إصدار قر 

  لدى الأفراد في تصرفاتهم، و یمكن تعریف القرار الإداري التنفیذي بأنه تصرف منفرد تفصح به 

نیــة و دون توقــف علــى رضــا الإدارة عــن إرادتهــا بواســطة موظــف مخــتص بقصــد إحــداث آثــار قانو 

، و هو 3و یمكن أن یرتب له هذا التصرف حق أو یفرض علیه التزاما، طبیعي أو معنويشخص آخر 

أو في عرف القانون الإداري مظهر من مظاهر الإرادة المنفردة لموظف عـام یصـوغ بهـا قاعـدة قانونیـة 

  .4أو یعدل أو یلغي مركزا قانونیا لفرد معینینشئ

ل الأوضاع القانونیـة كمـا هـي قائمـة كل عمل إداري بقصد تعدی"یعرفه بأنه " لیون د یجي"أما الفقیه 

كـل "مـن جهتـه یعرفـه بأنـه " بونـار"أمـا الفقیـه  5"وقت صـدوره أو كمـا سـتكون فـي لحظـة مسـتقبلیة معینـة

عمیــد مدرســة  "مــوریس هوریــو"، أمــا العمیــد 6"عمــل إداري یحــدث تغییــرا فــي الأوضــاع القانونیــة القائمــة

إعلان للإرادة بقصـد إحـداث أثـر قـانوني إزاء الأفـراد، یصـدر عـن "تولوز فهو یعرف القرار الإداري بأنه 

                                                 
  .و ما بعدها 209المرجع نفسه، ص  - جورج قودیل، بیار د لفولفیه -1
ار التنفیذي بمعنى واحد و هذا غیر صحیح على إطلاقه إذ قد یستخدم الفقه أحیانا اصطلاح القرار الإداري و القر  -2

تصدر الإدارة قرارات إداریة و لكن لیس لها طبیعة تنفیذیة مثل الرغبات و الإعلانات، فهذه یمكن أن تكون قرارات 

  .إداریة و لكن لیس لها صبغة تنفیذیة، و من أجل هذا نجد أن الاصطلاحین لیسا مترادفین
دار الفكر  - نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري دراسة مقارنة للتشریع و الفقه و القضاء  -لةمحمد كامل لی -3

  .207، دون ذكر سنة طبع، ص 1-ط–العربي 
   دون ذكر طبعة ، دون ذكر سنة طبع، ص  -منشورات المكتبة العصریة بیروت - القانون الإداري  - زهدي یكن -4

 235    .  
، ص 1967، 2-ط - منشأة المعارف الإسكندریة -المجلد الثاني  -القانون الإداري العربي -مهنامحمد فؤاد  -5

1004.  
  .91، ص 2002، د م ج ج - الجزء الثاني - النشاط الإداري - القانون الإداري - عوابدي عمار -6
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، وقد عـاب الفقـه علـى تعریـف 1"سلطة إداریة في صورة تنفیذیة أي في صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر

یهملــویخرج و اریــة التــي تخاطــب الأفراد،الإد القرارات الإداریــة علــى تلــك القــراراتر هــذا أنــه یقصــ" هوریــو"

  .2طائفة القرارات الإداریة التي تخاطب الموظفین

و " جورج قودیل"وحول الغموض الذي یكتنف و یلف القرار الإداري التنفیذي، نجد كلا من الفقیهین 

هـــا فقـــرة فـــي مـــؤلفهم القـــانون الإداري، الجـــزء الأول، یخصصـــون الفقـــرة الثانیـــة باعتبار  ،"بیـــار دلفولفیـــه"

و أسـفل هـذه الفقـرة " القرارات النافـذة هـي تنـوع لأعمـال إداریـة أحادیـة الجانـب"رئیسیة تحت عنوان كبیر 

یعـود غمـوض القـرارات النافـذة، "، و هـذا بقـولهم "غموض القرارات النافذة"نجد عنوانا فرعیا تحت عنوان 

للدلالـة علـى مواضـیع مختلفـة، و مـن  من جهـة أولـى إلـى اسـتخدامه" القرارات النافذة"أو بالأصح تعبیر 

  .3جهة ثانیة إلى استخدامه كمرادف لعمل إداري أحادي الجانب

القرارات النافذة، حسب الحالات معاني مختلفة، إنها تارة تطبق على بدء سریان عمـل إداري "لتعبیر 

مــال ، تعتبــر أع1982تمــوز  22المعــدل بقــانون  1982آذار  2ســبق صــدوره، و هكــذا حســب قــانون 

كانون  7، كما أن قانون "نافذة بقوة القانون ما إن یتم نشرها أو إبلاغها لممثل الدولة"السلطات المحلیة 

، المتعلق بتوزیع الصـلاحیات بـین البلـدیات و المحافظـات و أقـالیم الدولـة یـنص علـى أن 1983الثاني 

لا " نافــذة"الدولــة، و كلمــة  بعــض القــرارات لــیس نافــذا إلا بعــد مضــي مهلــة معینــة بعــد نقلــه إلــى ممثــل

تســتعمل فــي الحقیقــة، فــي هــذه النصــوص، لتمیــز العمــل الــذي تطبــق علیــه و إنمــا لتحدیــد الآونــة التــي 

  .4تصبح فیها ساریة المفعول، و هي لا تتناول العمل و إنما تنفیذه

و طــورا تســتخدم علــى العكــس، لوصــف العمــل ببیــان طبیعتــه أو علــى الأقــل طابعــه و هكــذا حســب 

جلــس الدولــة، القــرار الــوزاري الــذي یــأمر بعــدم تنفیــذ قــرار أعطــى المــوظفین المضــربین الاســتفادة مــن م

، و قضیة أمـین سـر الدولـة للبریـد و البـرق ضـد مجلـس 1978شباط  10في " طابع نافذ"وجبة مجانیة 

ي لــه قــرار إدار "أیضــا علــى  "Huglo"، و یــتكلم قــرار 1978إدارة مطــاعم جهــاز المــوظفین فــي دیجــون 

الطابع النافذ و یطبق التعبیر في هذه الحالات كافة، على العمـل لبیـان التعـدیلات التـي یجریهـا العمـل، 

  .في ذاته و بسلطته على النظام القانوني، و هو بهذا المعنى موضوع تشویه جدید

                                                 
صفة –ق جاسم الشمري رشا عبد الرزا - و ما بعدها، نفس التعریفات ذكرتها 91المرجع نفسه، ص  - عوابدي عمار -1

  .     43،ص 1،2016- ط –المركز القومي للإصدارات القانونیة القاهرة –دراسة مقارنة  –النهائیة في القرار الإداري 
  .1005المرجع السابق، ص -القانون الإداري العربي  -محمد فؤاد مهنا -  2
المؤسسة الجامعیة للنشر  -مة منصور القاضي ترج - الجزء الأول - القانون الإداري -جورج قودیل، بیارد لفولفیه -3

  .199، ص 2008،  1- ط -التوزیع، بیروتو 
  .200المرجع نفسه، ص  - القانون الإداري -جورج قودیل، بیارد لفولفیه -4
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" النافـــذ تـــم اســـتخدام تعبیـــر القـــرار"بقـــولهم " بیـــار دلفولفیـــه"و الفقیـــه " جـــورج قودیـــل"و یضـــیف الفقیـــه 

في مؤلفه الوجیز " Maurice Hauriou"كمرادف للعمل الإداري الأحادي الجانب، قال بهذا التعبیر الفقیه 

القـــرار النافـــذ هـــو كـــل إعـــلان  إرادة لإنتـــاج " 358فـــي القـــانون الإداري الطبعـــة الحادیـــة عشـــر، صـــفحة 

و یؤكـد "إلـى التنفیـذ التلقـائي مفعول قانوني اتجاه الرعایا صادر عن سـلطة إداریـة، أي فـي شـكل یـؤدي 

هــذین الفقیهــین أنــه یجــب الاســتغناء عــن الكلمــة الأخیــرة مــن الجملــة، لأن فــي نظــرهم شــكل العمــل غیــر 

  .1مهم، و التنفیذ التلقائي یتوافق مع الفرضیة التي لم یشأ المؤلف الدلالة علیها، تبقى صحیحة

إمكانیـة تعریـف الأعمـال الإداریـة الأحادیـة و من التعریف المقترح علـى هـذا النحـو كـان التفكیـر فـي 

الجانــب جمیعــا، و كــان بالإمكــان الكــلام عــن قــرارات نافــذة تغطیهــا كلهــا و إنمــا تفتــرق فقــط عــن العقــود 

  .الإداریة

و یقود التحلیل الذي دعمه الاجتهاد إلى إجراء تفریق؛ القرارات النافذة هي حقا أعمال إداریة أحادیـة 

  .2میع الأعمال الإداریة الأحادیة الجانب قرارات نافذةالجانب و إنما لیست ج

باستثناء الكلمة الأخیرة من الجملة، یبدو في القـرار النافـذ  « Hauriou »إذا استعدنا عناصر تعریف 

  .جمیع خصائص العمل الإداري الأحادي الجانب

ا فـي إنتـاج مفاعیـل و القرار النافذ هو بالضبط عمل یظهر فیه سـلطة إداریـة مـن جانـب واحـد إرادتهـ

  .قانونیة تسري على الرعایا

و یمكن القول أن القرار النافذ هو جوهر العمل الإداري الأحادي الجانب بسلطته و مفاعیلـه فـي آن 

واحـــد، لا یقتصـــر علـــى أن یتنـــاول النظـــام القـــانوني بـــل یعدلـــه أیضـــا، إنـــه إذا صـــح القـــول عمـــل إداري 

  .أحادي الجانب معزز

ادخل على القـرار الإداري عنصـرا غیـر أساسـي و هـو أن یكـون " "هوریو"ن الفقیه أ" عوابدي" و یرى

  .3"القرار الإداري ذي صبغة أو صورة تنفیذیة

التـــي اســـتعملت لأول مـــرة مـــن " القـــرار الإداري التنفیـــذي"و یجـــب الملاحظـــة منـــذ البدایـــة بـــأن عبـــارة 

فــي نفــس المكــان التــي تســتعمل فیــه عبــارة  یمكــن اســتخدامها بــنفس المفهــوم و ، لا1"هوریــو"طــرف العمیــد 

                                                 
  .و ما یلیها 200المرجع نفسه، ص  - القانون الإداري -بیار دلفولفیه -جورج قودیل -1
قضیة وزیر الدولة المكلف بالشؤون الاجتماعیة ضد  1970ون الثاني كان 23قرار مجلس الدولة الفرنسي  -2

Amoros تعلیق ،Delcros 201المرجع نفسه، ص  -ذكره جورج قودیل و بیار دلفولفیه .  
  .91، ص 2002، م ج جد  - الجزء الثاني - شاط الإداريالن - القانون الإداري - عوابدي عمار -3
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، و یرجع ذلك لأسباب عدیـدة لصـیقة أولا بالمفـاهیم المختلفـة التـي أصـبحت تظهـر بهـا، "القرار الإداري"

وغیر لأن الهــدف مــن اســتعمالها غیــر مبینــأخیــرا القضــائیة المتأرجحــة لهــا، و و ثانیــا نظــرا للاســتخدامات 

ب إقامــة مفارقـة بـین القـرار الإداري محـدد فـي ذاتـه،و القــرار واضـح فـي العدیـد مـن الحـالات و علیـه یجـ

خصـه لوحـده " جـون ریفیـرو"الإداري التنفیذي الذي اجتاح مواضیع القانون الإداري إلـى حـد أن الأسـتاذ 

  .2"بالدراسة دون غیره من القرارات الإداریة التي لا تتمتع بالطابع التنفیذي

القـرار "حینمـا اسـتعمل عبـارة " هوریـو"ن وجهـة نظـره أن الفقیـه مـ" عبـد المجیـد جبـار"و یعتقد الأستاذ 

ضـمنها مفهـوم القـرار الإداري المنـتج لآثـار قانونیـة، إلا أن العبـارة لمـا انتشـرت "، فإنـه "الإداري التنفیذي

فـــي الأوســـاط الفقهیـــة و القضـــائیة و لمـــا اســـتخدمت مـــن قبـــل المشـــرع، ضـــاع مفهومهـــا هـــذا و اكتســـاه 

ـــع الغمـــوض و الانحـــر  اف، فأصـــبحت تـــدل تـــارة عـــن القـــرار الإداري الملـــزم، أي ذلـــك العمـــل الـــذي یتمت

  .3بامتیاز الأولویة، و تارة أخرى عن العمل الإداري الذي یدخل حیز التنفیذ في تاریخ معین

و مــن وجهــة نظرنــا فإنــه لیســت جمیــع الأعمــال الإداریــة قــرارات إداریــة تنفیذیــة، و الأعمــال الإداریــة 

مثــل (قــرارات إداریــة هــي تلــك التــي تكــون ضــعیفة التــأثیر علــى الوضــعیة القانونیــة للأفــراد التــي لیســت ب

 actesqui(، إنها أعمال لا تنشئ نزاعات قانونیـة )إلخ...المنشورات، و التدابیر الداخلیة، و التوجیهات

ne font pas grief (قدیم مراجعة طعن القرار بالنسبة للعمل القانوني هو كالنوع بالنسبة للجنس، یمكن ت

بجمیع القرارات الإداریة، و لكن لا یمكن تقدیمها بوجه الأعمال الإداریة التـي لا تمتلـك صـفة القـرار، و 

الفقــه الحــالي یمیــز بــین القــرار و القــرار النافــذ، فــالقرار النافــذ یبــدل فــي الوضــعیة القانونیــة مضــیفا قاعــدة 

الذي یرفض طلبا تقدم به أحد الأفراد، لا یبدل شـیئا یـذكر جدیدة أو ملغیا قاعدة قائمة، لذلك فإن القرار 

و تالیـا هـو لـیس بقـرار نافـذ، و لكنـه مـع ، )ordonnancement juridique(في الوضعیة القانونیة القائمة 

  .4هذا قرار لا یخلو من أي تأثیر على وضعیة مقدم الطلب

من الأعمال الإداریة، الدائرة الأولـى یمكن إذا تصور ثلاث دوائر متداخلة تحتوي كل منها على فئة 

وهــي الأعمــال الإداریــة التــي لا تعتبــر قــرارات و ذلــك لهشاشــة تأثیرهــا علــى الوضــعیة القانونیــة، والــدائرة 

، والــدائرة )كقــرار الــرفض(الثانیــة تحتــوي علــى القــرارات ذات التــأثیر المتواضــع علــى الوضــعیة القانونیــة 

                                                                                                                                                    
 -4المجلد  -مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة - مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري - جبار عبد المجید -ذكره  -1

  .55، ص 1995 -العدد الأول
2-Rivero. G- Précis de droit administratif-, Dalloz-,1977, 8ème édition, P93 

  .55المرجع السابق، ص  -قانون الجزائريمفهوم القرار الإداري في ال - جبار عبد المجید -3
  .180ص ،2006،  1-ط - منشورات الحلبي الحقوقیة -القانون الإداري العام و المنازعات الإداریة  - جورج سعد -4
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الأكید الواضـحو النـواة الصـلبة المكونـة مـن القـرارات النافـذة ذات التأثیر  الثالثة أخیرا هي التي تحتـوي علـى

  .1...)مثلا عزل موظف، حظر تجمع نقابي(على الوضعیة القانونیة 

كما سـبق و أشـرنا تقبـل مراجعـة الطعـن لتجـاوز حـد السـلطة ضـد القـرارات و القـرارات النافـذة، إن مـا 

نون الخــاص، یكمــن فــي القــوة التنفیذیــة و الإكراهیــة التــي یمیــز العمــل الإداري المنفــرد عــن أعمــال القــا

یحملهــا العمــل الإداري إزاء الأفــراد، ســواء لناحیــة الموجبــات التــي ینشــئها علــى عــاتق الأفــراد، أم لناحیــة 

  .سبل التنفیذ، كما سنرى ذلك لاحقا

ـــه خصـــائص الن ـــذي تتجســـد فی ـــد للعمـــل الإداري ال ـــال الفری ـــر المث شـــاط الإداري إن القـــرار النافـــذ یعتب

لاسیما لجهة طبیعة إلزام الغیر به لمجرد صدوره عن السـلطة الإداریـة المختصـة، و طبیعـة الإلـزام هـذه 

تمیز النشاط الإداري عن نشـاط الأفـراد فـي الحقـل الخـاص حیـث لا یمكـن لأحـد أن یفـرض إرادتـه علـى 

غیــر بموجــب معــین إلا مــن خــلال الآخــرین بمشــیئته المنفــردة، و حیــث لا یمكــن و بالتــالي إلــزام إرادة ال

  .2الاتفاق الرضائي أو التعاقدي

القـــرار الإداري "فـــي معـــرض حـــدیثهم عـــن  "بیـــار دلفولفیـــه"و الفقیـــه " جـــورج قودیـــل"الفقیـــه و یـــذهب 

فــي الجــزء الأول مــن مؤلــف تحــت عنــوان القــانون الإداري، إلــى حــد وصــف القــرار التنفیـــذي " التنفیــذي

أن أكثـــر الامتیـــازات تمیـــزا مـــن الامتیـــازات : "بـــالتمیز و التفـــرد فـــي التصـــرفات الإداریـــة، و ذلـــك بقـــولهم

 وحقوقســلطة اتخــاذ قــرارات نافــذة، أي إنشــاء موجبــاتالموضــوعة بتصــرف الإدارة، هــو و لاشــك امتیــاز 

علــى ســبیل الاحتمــال، لصــالح الغیــر أو علــى عاتقــه مــن جانــب واحــد بــدون رضــاه، إنــه امتیــاز القــرار 

  .3النافذ

هذا الامتیاز الذي یحمل أیضا اسم العمل تلقائیا هو غیر مـألوف مـن القـانون الخـاص، و إذا كانـت 

نون الخـاص، فإنهـا لا یمكـن أن تفـرض موجبـات أو إعطـاء حقـوق للغیــر ثمـة امتیـازات موجـودة فـي القـا

الراشد بدون رضاه، أیضا مع أعباء أو بدونها یجب على سبیل المثـال، أن یكـون مقبـولا ینـتج مفاعیلـه، 

سـلطة رئـیس المؤسسـة علـى مسـتخدمیها (و عندما یتلقى أحد الأفراد سلطة تجاه الغیر المتمتع بالأهلیـة 

  .استناد إلى عقد یربطهم و في حدود هذا العقد، فذلك )مثلا

                                                 
  .180المرجع نفسه، ص  -القانون الإداري العام و المنازعات الإداریة -جورج سعد  -1
  .355، ص 1998،  2- ط -دون ذكر ناشر - الجزء الأول -العام القانون الإداري -یوسف سعد االله الخوري -2
المؤسسة الجامعیة للنشر و   -ترجمة منصور القاضي  - الجزء الأول - القانون الإداري -جورج قودیل، بیاردلفولفیه -  3

  .192، ص 2008،  1-ط - التوزیع، بیروت
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" Huglo"قـرار  1982جویلیـة  2و قد شدد مجلس الدولة الفرنسي على أهمیة هذا الامتیاز فـي قـرار 

هـو ... الطابع النافذ"الذي اعتبر أن " ،Dugripو تعلیق  B L U Kaszewicz، تعلیق Biancarilliطلبات 

و للصــیغة حــدودها، و لاســیما أنهــا لا تطبــق إلا علــى قــرار إداري لــه ، "القاعــدة الأساســیة للقــانون العــام

  .1الطابع النافذ، و یستتبع ذلك أن ثمة قرارات إداریة لیس لها بالضرورة هذا الطابع

و مــا یمیــز القــرار التنفیــذي لــیس فقــط كونــه یرتــب موجبــات علــى جمهــور الرعیــة و إنمــا كونــه أیضــا 

یـذه و التقیـد بمضـمونه علـى أي حـال، إن القـرار الإداري التنفیـذي، یولي الإدارة طرقا خاصـة لفـرض تنف

  .عمل قانوني، و لكن من الخطأ الاعتقاد بأن كل عمل تـأتیه الإدارة یشكل قرارا نافذا

ـــه عـــن إرادتهـــا اتجـــاه  ـــر بموجب ـــانوني تنفـــرد الإدارة بإصـــداره لتعب إن القـــرار الإداري التنفیـــذي عمـــل ق

هـذا العمـل القـانوني المنفـرد، تغیـر الوضـع القـانوني القـائم مـن خـلال مـا جمهور الرعیة، و هي بموجب 

  .تنشئه من حقوق و ما تفرضه من موجبات

انطلاقــا مــن هــذا المفهــوم ، یعتبــر الاجتهــاد أن القــرار الإداري التنفیــذي، هــو الــذي لــه بحــد ذاتــه قــوة 

ن العمــل الإداري الــذي لا یعتبــر تنفیذیــة، و یقبــل بالتــالي الطعــن بشــأنه أمــام مجلــس الدولــة، فــي حــین أ

  .2قرارا نافذا لا یمكن الطعن فیه أمام القضاء

و مــن الطبیعــي القــول بــأن إظهــار الإرادة یتــأتى عــن عمــل مقصــود، و لــذا لا یعتبــر العمــل المــادي 

إن حـادث : الذي یصـدر عـن الإدارة عـن غیـر قصـد قـرارا تنفیـذیا، و إن تولـدت عنـه نتـائج قانونیـة مـثلا

الذي تسـببه سـیارة الإدارة یولـد نتیجـة قانونیـة هـي التعـویض علـى المتضـرر، و لكنـه لا یعتبـر اصطدام 

  .قرارا نافذا قابلا للطعن

و بوصفه عمـلا تأتیـه السـلطة الإداریـة بمشـیئتها المنفـردة، یتمیـز القـرار الإداري التنفیـذي، و یختلـف 

مفاعیلهـــا إلا بالتئـــام المشـــیئتین معـــا، هـــذا  عـــن العقـــود التـــي تجریهـــا الإدارة مـــع الغیـــر، و التـــي لا تنـــتج

بالإضـــافة إلـــى كـــون القـــرار الإداري التنفیـــذي یقبـــل الطعـــن فیـــه أمـــام القضـــاء الإداري لعلـــة تجـــاوز حـــد 

  .، كما سنرى من خلال الدراسة في الباب الثاني لاحقا3السلطة 

لإداري التنفیــذي هــو و علــى هــذا نقــول أن المعیــار الأساســي الــذي یمكــن مــن خلالــه معرفــة القــرار ا

قابلیته للطعن، و لكـي یكـون قـابلا للطعـن یجـب أن یلحـق ضـررا بحقـوق الفـرد أو بمصـالحه، و لمعرفـة 

                                                 
  .193-192المرجع نفسه، ص  - القانون الإداري - جورج قودیل و بیار دلفولفیه -1
  . 355 ، ص 1998،  2- ط -دون ذكر ناشر -الجزء الأول  -القانون الإداري العام -یوسف سعد االله الخوري-2
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مــا إذا كــان قــرار إداري یلحــق ضــررا بــالغیر أم لا یجــب النظــر إلــى مــا یقــرره بالنتیجــة، لا إلــى التعلیــل 

  .1مستدعي ضد التعلیل وحده بحجة أنه یضربهالوارد فیه، فالقضاء الإداري یرد المراجعة إذا تقدم بها ال

و طالمــا أن المعیــار أصــبح معروفــا منــا ،فإنــه بالإمكــان ، معرفــة العمــل الإداري الــذي یشــكل قــرارا 

تنفیـذیا مــن ذلـك الــذي لا یعتبـر كــذلك، بعــد أن قمنـا بــالتعرض و شـرح الاســتعمال الفقهـي لتســمیة القــرار 

  .بالقرار الإداري النافذ في المطلب المواليالنافذ، سنقوم بتحلیل الطبیعة الخاصة 

یتبــین مــن خــلال التعریفــات   :تحلیــل الطبیعــة الخاصــة بــالقرار الإداري التنفیــذي: المطلــب الخــامس

القانونیــة و الاجتهادیــة للقــرار الإداري النافــذ ،أنهــا تركــز علــى خصــائص القــرار القابــل للطعــن بـــدعوى 

انونیة، لذا فهي لا تبغـي بـالمطلق تعریـف القـرار الإداري، بـل تبحـث الإلغاء، أو القرار الذي ینتج آثار ق

عن صور من القرارات الإداریة، و كان التعریف المقدم مستجیبا لأنواع من القـرارات و لكنـه بالتأكیـد لا 

یغطي كل أنواع القرارات، فانتقد لجهة خلطه بین خصـائص القـرار الإداري و بـین الأركـان التـي یتكـون 

إذا قلنا بأن من خصائص القرار أنه یحدث أثر قانونیا، فإن هذا الأثر ما هو إلا موضوع القرار منها، ف

الإداري، حیث یعرف موضوع القرار بأنه الأثر القانوني الـذي یحدثـه أو یسـببه أو یلحقـه القـرار الإداري 

، هـــذا عـــدا أن الأثـــر 2فـــي التنظـــیم القـــانوني القـــائم، و ذلـــك بإنشـــاء مركـــز قـــانوني أو تعدیلـــه أو إلغائـــه

القــانوني هــو نتیجــة طبیعیــة لكــون القــرار هــو تصــرف قــانوني، إذ أن كــل تصــرف قــانوني هــو مصــدر 

مباشــر للحقــوق و الواجبــات، إذن فكیــف نجمــع عنصــرین فــي تعریــف واحــد؟ ثــم كیــف یمكــن أن یكــون 

الداخلـة فـي موضوع القرار الذي هو عنصر من عناصر القرار الخمسة هو وحده أحد خصائص القرار 

الغایــة و الشــكل و الاختصــاص و الســبب، مــع : أصــل تعریفــه و طبیعتــه؟ ثــم نهمــل العناصــر الأخــرى

الإشــارة إلــى أن كــل قــرار یفتــرض فیــه موضــوع أي أثــر معــین و إلا مــا معنــى إصــداره؟ و هــل أصــبحت 

جزء مـن التعریـف الإدارة معنیة بإصدار أعمال لا معنى لها و لا مضمون؟ ثم لماذا الأثر القانوني هو 

  مع أن الأثر بالمعنى القانوني هو موضوع القرار ثم نغفل العناصر الأخرى من التعریف؟

هـذا النـوع مـن التعریـف ذو الأصـل القضـائي، مشـیرا "محمـد رفعـت عبـد الوهـاب "لهذه الأسباب انتقد 

التـي یجـب أن إلى أن هذا التعریف معیب و تنقصه الدقة لأنـه یـدخل فـي تعریـف القـرار شـروط صـحته 

ترط اتفـــاق القـــرار مـــع تخـــرج عـــن ماهیـــة القـــرار فـــي ذاتـــه و أركانـــه الأساســـیة، فـــالتعریف القضـــائي یشـــ

                                                 
  .و ما بعدها 356المرجع نفسه، ص  -یوسف سعد االله الخوري -1
س السیاق ، في نف104، ص 2009 -  المرجع السابق -الطبیعة القانونیة للقرار الإداري - نعمة إسماعیلعصام  -2
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أن یكـون محلـه إحـداث مركـز قـانوني و ممكنـا و ر في الشـكل الـذي حـدده القـانون، و أن یصدالقوانین، و 

هــي مســألة تخــرج و  ط تتصــل بمصــلحة القــرار الإداري،تلــك الشــرو لمصــلحة عامــة، و جــائزا و أن یهــدف 

  .1عن تعریف القرار الإداري و طبیعته و إدخالها یعیب التعریف

فالقرار الإداري ینعقد و یكتمل وجوده باكتمال أركانه الأساسیة بغض النظـر عمـا یشـوبه مـن عیـوب 

ان هذا الرأي بقوله أنه یجب أن لا نخلـط بـین أركـ" إبراهیم شیحا"، و یؤید الدكتور 2تجعله قابلا للإبطال

القرار و شروط صحته، إذ تتعلق هذه الشروط بمشـروعیة القـرار أو عـدم مشـروعیته، أي بمـدى موافقتـه 

للقواعد القانونیـة النافـذة فـي الدولـة، فـإذا تخلـف شـرط مـن شـروط صـحة القـرار كـان قـابلا للإبطـال أمـام 

  .3جهة القضاء الإداري

النــاجم عــن القــرار كجــزء مــن كیانــه، فــإن نقــدا و إضــافة إلــى نقــد التعریــف القــائم علــى اعتبــار الأثــر 

مماثلا موجه نحو تعریف القرار بأنه القرار الضـار، لأنـه یفشـل فـي تغطیـة كـل أنـواع القـرارات الإداریـة، 

فهناك أنواع من القرارات لا تنشئ بذاتها ضررا و ذلك لكونها جاءت تنفیذا لأحكـام القـانون، لـذلك شـرط 

الإداري علــى أنــه ركــن فــي معیــار هــذا القــرار، و كــذلك الأمــر فــي إنشــاء  الضــرر لــم یعــد ملازمــا للقــرار

الحقوق و فرض الواجبات هذا عدى أن یستجیب لقواعد القرار الإداري التـي توجـب بـالتعریف أن یكـون 

  .جامعا مانعا

إذا رجعنـــا للقـــانون المـــدني و أردنـــا المقارنـــة مـــع نظریـــة العقـــد، نلاحـــظ أن المشـــرع و فقهـــاء القـــانون 

المدني میزوا بین الطبیعة القانونیة للعقد أو عناصر العقد و شـروط صـحته، فـورد بـأن العقـد هـو توافـق 

  .4إرادتین على إحداث روابط قانونیة ملزمة

و كما هو الحال في نظریة العقد أو غیرها من النظریات القانونیة، من المفیـد أیضـا تأصـیل مـا أقـره 

ار الإداري یكون منطبقا على كل عمل منفرد الطرف یصدر عن الفقهاء من وجوب صیاغة تعریف للقر 

الســـــلطة الإداریـــــة، أیـــــا كانـــــت تســـــمیته أو الخصوصـــــیات التـــــي تمیـــــزه، فیجـــــب أن تكـــــون متـــــوافرة فیـــــه 

الخصــائص الممیــزة للقــرار الإداري لــذا كــان مــن المفیــد إعــادة تحدیــد مفهــوم القــرار الإداري، لیشــمل كــل 

للإدارة المتمتعة بامتیازات السلطة العامة، فالتدابیر الداخلیة أو المنشورات عمل یصدر بالإرادة المنفردة 

                                                 
  .469، ص 2002، 1-ط - لحقوقیةمنشورات الحلبي ا - مبادئ أحكام القانون الإداري  - محمد رفعت عبد الوهاب -1
، 1996،  1- ط -منشورات الدار الجامعیة بیروت -الوسیط في القانون الإداري العام  - إبراهیم عبد العزیز شیحا -2

منشورات دار الكتب -الكتاب الأول -دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري -، و بذات المعنى ماهر أبو العینین502ص

  .15، ص1998القانونیة مصر، 
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التــي لا تقبــل الطعــن أمــام القضــاء هــي ملزمــة و لا یســتطیع الموظــف الامتنــاع عــن تطبیقهــا، و العمــل 

ــــات  ــــل الطعــــن أو القــــرارات المتصــــلة بعملی ــــك لا یقب ــــة، و مــــع ذل ــــي المراكــــز القانونی ــــر ف الحكــــومي یغی

ن عــدم قابلیتهــا للطعــن لا یعنــي أنهــا لیســت قــرارات إداریــة، وكــذلك  القــرار الــذي انقضــت مهلــة مركبــة،فإ

  .1الطعن فیه فإنه یبقى محتفظا بخاصیة التنفیذ، وإنما تزول عنه إمكانیة الطعن

من هنا رأینـا إعـادة تكـوین القـرار الإداري علـى أسـاس معیـار موحـد للقـرار بخصائصـه الذاتیـة، علـى 

ا المعیار قادرا على أن تنضوي في ظله التطبیقات المختلفة لهذا القرار سـواء مـا كـان منهـا أن یكون هذ

قابلا للطعن أو لا یقبل الطعن، أو منشأ للحقـوق أو غیـر منشـئ لهـا أو كـان مـن القـرارات التنظیمیـة أو 

بعمومیتـه، فمـا القرارات الفردیة، و إلى ما هناك من تقسیمات تبقى كلها منضـویة ضـمن القـرار الإداري 

هو بقرار إداري یبقى قرارا مهما تغیـرت أشـكاله و أنواعـه و مـا لـیس بقـرار لا یمكـن أن نسـبغ علیـه هـذه 

  .التسمیة

و بعد هذه المقاربـة یمكـن أن نسترشـد بـالتعریف الفقهـي للقـانون، بأنـه قاعـدة عامـة مجـردة و مكفولـة 

ة، منهـا التشـریع الصـادر عـن البرلمـان، القـرارات، بإجبار، فالقانون بهذا التعریف یتفرع إلـى فـروع مختلفـ

العــرف، المبــادئ العامـــة للقــانون الطبیعــي، و لكـــل فــرع مــن فـــروع القــانون خصــائص تمیـــزه عــن الفـــرع 

الآخــر، و لكنهــا كلهــا تســمى قانونــا و لــو كانــت تحمــل تســمیات خاصــة فــالعرف هــو قــانون لأنــه یحمــل 

  .إجبارخاصیة القاعدة العامة المجردة المكفولة ب

و إذا انطلقنــا مــن القــرار الإداري نجــده هــو تصــرف قــانوني منفــرد صــادر عــن ســلطة إداریــة یتمتــع 

بطبیعة تنفیذیة، و هذا الذي نعتمده و الذي نستعیره من تعریف القاعدة القانونیـة، نجـد لـه مرتكـزات فـي 

مس فیهــا معــالم تعریــف الفقــه العربــي و الأجنبــي و كــذلك فــي اجتهــادات القضــاء الإداري أمكننــا أن نــتل

القــرار الإداري یتســع نطاقــه لقــرارات ممنوعــة مــن المراجعــة القضــائیة، و مــن التعــاریف القضــائیة نــذكر 

، و لــدى 2یتمیــز القــرار النافــذ لجهــة طبیعــة  إلــزام الغیــر بمجــرد صــدوره عــن الســلطة الإداریــة المختصــة"

ر الإداري بكل أنواعه و أشكاله و أصنافه، الفقه وجدنا التعریف الجامع الذي هو خاصیة حصریة  للقرا

فهـو تصــرف قـانوني مــن جانـب واحــد یتصـل بالوظیفــة الإداریـة و یتضــمن اسـتعمالا لامتیــازات الســلطة "

                                                 
، 1-ط -منشورات دار الكتب القانونیة - الكتاب الأول  - دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري -ماهر أبو العینین -1

  .17، ص 1998
ذكره  169، ص 1935، مجموعة القرارات سنة 1935ماي  29تاریخ  55مجلس شؤون الدولة اللبناني قرار رقم  -2

  .123، ص2004،  1-ط -توزیع مكتبة الجامعة - القانون الإداري العام  -جورج سعد
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العمــل الإداري الأحــادي الــذي یصــدر بــالإرادة المنفــردة لســلطة إداریــة یحمــل بصــورة "، أو هــو 1"العامــة

  .2"عامة مفاعیل قانونیة

ـــرار  ـــازات الســـلطة العامـــة فـــي ســـبیل تطبیـــق أو هـــو الق ـــه الســـلطة الإداریـــة امتی ـــذي تمـــارس بموجب ال

، و هــو القــرار الــذي بموجبــه تظهــر 4، أو هــو قــرار الســلطة الــذي یفــرض علــى المخــاطبین بــه3القــانون

، أو هـــو عمـــل الإرادة المنفـــردة الـــذي یفـــرض علـــى 5الإدارة ســـلطتها بالتعـــدیل المنفـــرد للمراكـــز القانونیـــة

، و هو القرار الـذي تصـدره الإدارة و تنشـأ قوتـه القانونیـة بصـورة مسـتقلة عـن 6بین بدون رضاهمالمخاط

  .7رضى المعنیین به

و رغم تقارب التعاریف مع تعریفنا فیمـا خـص الـركنین الأولیـین أي صـدور القـرار عـن سـلطة إداریـة 

قهاء بركنین للقرار الإداري، إلا و بصورة منفردة، فإن خلافنا حول الركن الثالث، فبینما اكتفى بعض الف

أن القبول بهذا التعریف یسمح بدخول أعمال في نطاق القرار الإداري هي لیست من القرارات الإداریـة، 

و بالنســبة للتعریــف الــذي یعتبــر أن الــركن الثالــث للقــرار الإداري هــو إنشــاء مفاعیــل .كــالآراء الاستشــاریة

عاد أنواع عدیدة من القرارات من ضـمن منظومـة القـرار الإداري، قانونیة، فإن هذا الركن یؤدي إلى استب

  .كالقرارات التأكیدیة و بعض أنواع التدابیر الداخلیة

و أما بالنسبة للتعریف الذي یعتبر استخدام امتیازات السلطة من ضمن أركان القرار، فإن هذا القول 

رادتهـا، فهـذا یفتـرض اسـتعمال امتیـازات مردود علیه بأن الإدارة عنـدما تتصـرف بصـورة منفـردة فارضـة إ

إن سـلطة اتخـاذ القـرارات "السلطة العامة، و هذا ما أثبته مجلس شورى الدولة اللبناني في حكم ورد فیه 

                                                 
  .133، ص 1997بیروت، منشورات مجد  -دراسة مقارنة -المبادئ الأساسیة للقانون الإداري - حسن عواضة -1
  .125المرجع السابق، ص  -القانون الإداري العام - جورج سعد -2
 -مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات لبنان - ترجمة سلیم حداد  - القانون الإداري - دومینیك یویو و بروسبیر ویل -3

  .52و 51، ص، 2009،  1-ط
4-Rivero. G- droit administratif- Précis, Dalloz-,1971, 6ème édition, P89. 
5-Schwartzenberg. RG- l’autorité de chose décidée, LGDJ, 1969, P47. 

 - مراجعة و نقحه محمود عاطف البنا  - دراسة مقارنة - النظریة العامة للقرارات الإداریة - سلیمان محمد الطماوي -6

  .173، ص 2006،  7-ط -دار الفكر العربي الإسكندریة
دار الفكر  -دراسة تطبیقیة مقارنة  -الرقابة الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري -العال محمدحسین عبد  -7

  .14، ص 2004،  1-ط -الجامعي الإسكندریة
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النافذة، من جانب واحد،  هو مـا یعـرف بامتیـاز القـرار الإداري النافـذ أحـد أهـم امتیـازات السـلطة العامـة 

  .1"التي تتمتع بها الإدارة

ك نعرف القرار الإداري بأنه تصرف قانوني منفرد صادر عن سلطة إداریة یتمتع بقوة تنفیذیـة، و لذل

أما سبب إضافتنا لعنصر القـوة التنفیذیـة للقـرار الإداري، فإننـا قصـدنا بـه عنصـر الإلـزام أو الجبـر الـذي 

تبــر الإلــزام أو الإجبــار تتمتـع بــه كــل قاعــدة قانونیــة، و وجــدنا فــي التعریفـات الفقهیــة الآنــف ذكرهــا مــا یع

  .ركن في القرار

فكلا مـن القـانون و القـرار الإداري، إذا كانـا مفتقـدین لعنصـر الإلـزام علـى التنفیـذ أو الطاعـة الواجبـة 

فــــإن الفوضــــى ســــتعم الإدارة، لأن الإدارة لــــن تســــتطیع أن تلــــزم المخــــاطبین بــــالقرار الإداري و الالتــــزام 

ســاس ضــروري لكــل قــرار إداري كمــا هــو الأمــر بالنســبة لخاصــیة بمضــمونه فكانــت خاصــیة النفــاذ هــي أ

الإجبـار التـي تـلازم كـل قاعـدة قانونیـة، ذلـك أن كـل قاعـدة تنطـوي علـى أمـر، و كـل أمـر یتضـمن فكــرة 

الإلــزام، فــإذا انتفــى الإلــزام فــي الأمــر فإنــه لا یكــون أمــرا، و هــذا الإلــزام لا یتصــور وجــوده مــا لــم یقتــرن 

خص الــذي یخــالف الأمــر، ففكــرة الجــزاء هــي فكــرة متممــة لفكــرة الإلــزام و كلاهمــا بجــزاء یوقــع علــى الشــ

لازم لوجود قاعدة السلوك، و یتمثل هذا الجزاء عادة في وسـائل القهـر التـي تباشـرها السـلطة العامـة فـي 

  .2المجتمع

ول، سـوف و بعد تطرقنا للإشكالیات المصاحبة للطبیعة التنفیذیـة فـي القـرار الإداري فـي المبحـث الأ

  .نعالج عنصر التنفیذ كمحرك وظیفي للقرار الإداري في المبحث الموالي

  :عنصر النفاذ كمحرك وظیفي للقرار الإداري:المبحث الثاني

" نافـذ"للقـرار الإداري هـو مـرادف لمصـطلح " الطبیعة التنفیذیـة"ذكرنا فیما سبق أن استخدام مصطلح 

  .المستخدم في القانون المقارن

الــذي یمكــن "، أو تعنــي دائمــا بأنــه "یجــب قانونــا أن ینفــذ بعــد صــدوره"أنــه " نافــذ"و یقصــد بمصــطلح 

، و تؤدي خاصیة النفاذ إلى إلزام مصدر القرار بالتقید به فور اكتسابه هذه الصـفة، و هـذا مـا لا "تنفیذه

                                                 
، المنظمة الوطنیة للدلیلات و المرشدات 2003أبریل  29تاریخ  276مجلس شورى الدولة اللبناني قرار رقم  -1

، ذكره محمد رفعت عبد 557، ص 2007اللبنانیات، وزارة الشباب و الریاضة، مجلة القانون الإداري اللبنانیة، 

  .103، ص2002،  1-ط - قوقیةمنشورات الحلبي الح -مبادئ و أحكام القانون الإداري  -الوهاب
  .60، ص 1985،  1-ط -منشأة المعارف الإسكندریة -النظریة العامة للقانون  - سمیر تناغو-2
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، فكما أن القانون 1"یمكن تأمینه إلا حیث لا یفرض أي موجب آخر من أجل أن یصبح هذا القرار نافذا

و الحكم القضائي ینفذان، فإن القرار الإداري یحصـل علـى القـوة التنفیذیـة مـن ذاتـه و بـدون أي مسـاندة 

أو إجــراء آخــر لأنــه التعبیــر المســتقل عــن إرادة ســلطة دســتوریة هــي الســلطة الإداریــة وصــلاحیة الإدارة 

بـین السـلطات، یعنـي بـأن للسـلطة التنفیذیـة  بإصدار قرار یتمتع بـالقوة التنفیذیـة عـن طریـق مبـدأ الفصـل

القـــدرة علــــى اتخــــاذ القــــرار النافــــذ بإرادتهــــا المنفـــردة بــــدون تعقیــــب علیهــــا مــــن الســــلطات الأخــــرى، و إلا 

لأصبحت السلطة التنفیذیة تابعة لسلطة أخرى و لا تتمتع باستقلالیة في أداء عملها خلافا لمـا یقتضـیه 

  .هذا المبدأ

لطبیعــــة التنفیذیــــة باعتبارهــــا محــــرك وظیفــــي للقــــرار الإداري، ســــنعالج هــــذا و للوقــــوف علــــى معنــــى ا

  :المبحث من خلال ثلاثة مطالب كما یلي

ـــب الأول ـــة: المطل ـــة التنفیذی ـــرار الإداري بالطبیع ـــع الق ـــة لتمت ـــة والوجودی مـــن   :الإشـــكالیة اللفظی

لال حركتــه و تعــدد المعــروف أن أي مصــطلح لا یمكــن تعریفــه بحالــة الانعــدام أو الجمــود، بــل مــن خــ

اســـتخداماته، فهـــي وحـــدها تســـمح بالتمـــاس ماهیتـــه و حقیقتـــه، و بالنســـبة للقـــرار الإداري فـــإن النفـــاذ أو 

  .الطبیعة التنفیذیة، تمثل المحرك الذي یتیح لهذا القرار أن یؤدي وظیفته في الحیاة الإداریة

ن كـــلا مـــن الفقـــه و القضـــاء و بســـبب مـــن هـــذه الأهمیـــة للعنصـــر التنفیـــذي فـــي القـــرار، رأینـــا كیـــف أ

أو " القــرار النافــذ"یســمیان القــرار بصــفته التنفیذیــة، و لا یمكــن أن نلــوم الفقــه أو القضــاء علــى اســتعمال 

، فهــي تســمیات صــحیحة، و ینبغــي تفســیرها علــى أســاس أن النیــة متجهــة نحــو "القــرار المنفــرد الطــرف"

  .هذه التسمیة تحدث اضطرابا القرار الإداري حقا، و لا یكون مبررا إدعاء فقهاء أن

و تسمیة العمل بصفته لیس أمرا خاصا بالقرار الإداري، و إنما هـو حقیقـة شـائعة فـي مختلـف فـروع 

  .العلوم

و حتى بالنسبة للقرار الإداري، فلیست صفة النفـاذ هـي الوحیـدة التـي تلصـق بتسـمیته، فهـي التسـمیة 

یلیـه فـي المرتبـة الثانیـة ، مـن " القـرار"ة الأولى تسمیة الثانیة في القضاء الفرنسي، حیث یأتي في المرتب

وفـي الجزائـر یسـتخدم تعبیـر acte faisant grief للضررالمحدث  2حیث الاستخدام مصطلح القرار النافذ

                                                 
مطبعة  -مجموعة رسائل الدكتوراه - نهایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء - حسني درویش عبد الحمید -1

  .32دون ذكر سنة طبع، ص  - الجامعة المصریة، القاهرة
2-CE. 20 Juin 1975, Nataf et Ferrari, Rec, P381  



الإطار المفاهیمي للقرار الإداري التنفیذي: الأولالباب   

 
75 

الجبائیــة فصــل ســابع مكــرر الجــزء الخــامس مــن قــانون الإجراءاتینشــأ ضــمن  47المــادة  1القــرار النهــائي

وتحـرران كمـا  1مكـرر  174مكرر،والمادة174 یشتمل على مادتین المادة" الجبائیة المحررات "عنوانه 

  2: یأتي 

لا تجري أي زیادة في الإخضـاع الضـریبي السـابق إذا كـان سـبب الزیـادة المـتمم " مكرر 174المادة 

ـــف  ـــالنظر للـــنص الجبـــائي مـــن طـــرف المكل ـــدیر الوضـــعیة ب ـــاین فـــي تق مـــن طـــرف الإدارة یعـــود إلـــى تب

بة حســن النیــة الــذي یتبــع لإختصــاص مدیریــة كبریــات المؤسســات وإذا أ ثبــت أن طریقــة التقــدیر بالضــری

  .المقدمة من طرف المكلف بالضریبة قد قبلتها الإدارة

وتطبـــق الضـــمانة المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة الأولـــى عنـــدما تبلـــغ الإدارة بموجـــب رســـالة مكتوبـــة  

النیة تكون الإدارة قد اتخذت قرارا قطعیا فیما یخـص واضحة وتامة من طرف  المكلف بالضریبة حسن 

وضعیة بالرجوع لنص جبائي في أجـل أربعـة أشـهر أو لـم تـرد فـي هـذا الأجـل یكـون اتخـاذ القـرار سـابقا 

لتاریخ انتهاء أجل التصریح الذي یتوفر لـدى المكلـف بالضـریبة  أو فـي غیـاب التـزام بالتصـریح السـابق 

ـــات التطبیـــق ،لا ســـیما لتـــاریخ تحصـــیل الضـــرائب التـــي  تماثـــل التصـــفیة  التلقائیـــة للضـــریبة تحـــدد كیفی

  "المضمون والمكان وكذا كیفیات إیداع  هذا الطلب ، عن طریق التنظیم 

عندما تتخذ الإدارة قرارا قطعیا تبعا لطلب مكتوب وواضـح وكامـل یقـدم بعنـوان "1مكرر 174لمادة ا 

حســن النیــة الــذي یتبــع لإختصــاص مدیریــة كبریــات مكــرر  مــن طــرف المكلــف بالضــریبة  174لمــادة ا

لـب شـریطة المؤسسات ،یمكن هذا الأخیر إبلاغ الإدارة في أجـل شـهرین ملتمسـا إعـادة مراجعـة هـذا الط

 .عدم ورود أي عنصر جدید 

تقوم الإدارة بالرد ،عندما تبلغ بطلب إعادة مراجعة التـي تباشـرها بصـورة جماعیـة وفـق نفـس القواعـد 

لـــك المطبقــة علـــى الطلـــب الأصــلي ،ویحســـب ذلـــك إبتــداء مـــن الإبـــلاغ الجدیــد تحـــدد شـــروط والآجــال لت

  "تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

                                                 
انظر كذلك عمار  33، ص 2005، 1-ط -دار العلوم عنابة -القرارات الإداریة  -محمد الصغیر بعلي -1

و ما  86، ص 2007، 1- ط،جسور للنشر و التوزیع - دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة - القرار الإداري -بوضیاف

  .بعدها
 48، السنة  72رقم ،،ج ر  2012یتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2011مؤرخ  11/16قانون رقم  -  2

  .29/12/2011،الصادرة بتاریخ 
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مــن قــانون مجلــس الدولــة التــي ورد فیهــا  10و هــو أیضــا مــا اســتعمله المشــرع المصــري فــي المــادة 

فكــان القــرار الإداري النهــائي هــو الــذي ، "الطلبــات التــي یقــدمها الأفــراد بإلغــاء القــرارات الإداریــة النهائیــة"

  .1یكون قد استنفذ مراحله في مدارج السلطة الرئاسیة و غدا قابلا للتنفیذ

و تـارة أخـرى " القرار النافـذ"و في نفس الأمر نجده لدى المشرع اللبناني حیث یستخدم تارة مصطلح 

مــن نظــام المجلــس بقولــه  105 أو القــرار الملحــق للضــرر و هــذا فــي المــادة" القــرار النهــائي"مصــطلح 

و فســر مجلــس شــورى " مصــطلح القــرارات المحضــة التــي لهــا قــوة التنفیــذ و مــن شــأنها إلحــاق الضــرر"

القــرار النهــائي الصــادر عــن ســلطة إداریــة تملــك حــق "الدولــة اللبنــاني معنــى القــرار الإداري النافــذ بأنــه 

  .2اللازمة دونما حاجة إلى معاملة أخرىإصداره على نحو نهائي بعد استكمال كل مراحله الإداریة 

ذلك الـذي یفلـت مـن المراجعـة القضـائیة لإبطالـه،و المقدمـة "الفقه عبارة القرار النهائي بأنه و لقد فسر 

  .3"ضمن مهلة الطعن أو الذي تحصن بانقضاء مهلة الطعن

و " ئیــــةالنها"و لقــــد وردت فــــي أحــــد الأحكــــام، حیثیــــة تفیــــد إلــــى وحدانیــــة المقصــــود مــــن مصــــطلحي 

إن القابلیـــة للتنفیـــذ هـــي الصـــفة الممیـــزة للقـــرار الإداري كعمـــل قـــانوني، لا یكتســـبها القـــرار إلا إذا ""النفـــاذ"

اكتملــت لــه بالتحدیــد بحســب النظــام القــانوني المطبــق نهائیتــه، فــالقرار الإداري هــو قــرار نهــائي بمعنــى 

  .4"قابلیته للتنفیذ فور صدوره

بـین تعبیـري النهائیـة و النفـاذ، فالنهائیـة تعنـي بـأن القـرار  فروقـاهنـاك لا تنفي وحدانیـة المقصـد، أن و 

اســتكمل مراحلــه و صــدر عــن المرجــع المخــتص لإصــداره بصــورة نهائیــة، بینمــا القــوة التنفیذیــة هــي قــدرة 

  .الإلزام الموجودة في كل قرار إداري

الإداري، فـالقرار یولـد آثـاره و یرجع هذا الخلط بین المصـطلحین، إلـى لحظـة تولـد الآثـار عـن القـرار 

عندما یستكمل مراحل صدوره بصورة نهائیة، فبهذه اللحظة یصبح واجب التنفیـذ علـى المعنیـین بـه، أي 

تتحرك قوته التنفیذیـة، و أمـا نهائیـة فهـي لحظـة تحـرك القـوة التنفیذیـة، و هـذا مـا خلـق الشـبهة و الخلـط 

  .بین كل من النهائیة و النفاذ

                                                 
  .121  ص،1997، 1-ط -دار الفكر الجامعي الإسكندریة -وقف تنفیذ القرار الإداري  - محمد فؤاد عبد الباسط -1
ص ،  2006،  1-ط -منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان - القانون الإداري العام و المنازعات الإداریة  -جورج سعد -2

187.  
  .و ما یلیها 122المرجع السابق، ص  -وقف تنفیذ القرار الإداري - محمد فؤاد عبد الباسط -3
  .121صوقف تنفیذ القرار الإداري المرجع نفسه ،  - محمد فؤاد عبد الباسط -4
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إذن فــالقوة التنفیذیــة تلحــق القــرار بمجــرد صــدوره و هــي مشــابهة للقــانون، الــذي یحــوز القــوة التنفیذیــة 

  .1لحظة إصداره، أي توقیعه من رئیس الدولة

و ضــمن بحــث الإشــكالیة المثــارة حــول تســمیة القــرار الإداري بأنــه قــرار نافــذ، بینــا أن هــذه التســمیة 

اریخیــة تعــود للقــرن التاســع عشــر، كمــا أســلفنا، حیــث جــرى لیســت تســمیة حدیثــة ،و إنمــا لهــا أصــول ت

إضافة خاصیة النفاذ للقرار الإداري، و تم إلباس القرار نفس الخاصیة التي للقـانون و القـرار القضـائي، 

  .2و هي الطابع الأمري

 أن القــوة التنفیذیـة هــي عنصــر شــكلي فـي القــرار، و أن الآثــار التــي "Hauriou"و یومهـا اثبــت الفقیــه 

یولــدها هــي العنصـــر الأساســي، و الــرابط بـــین العنصــرین هــو لناحیـــة لــزوم القــوة التنفیذیـــة لتحقــق هـــذه 

الآثار، و إلا فإن لا معنى لها ما لم یحز القرار على القوة اللازمة للتنفیذ، فالصفة التنفیذیة هي مستقلة 

ة، و یكون من لحظة إصداره، عن مضمون القرار، و هي تشیر إلى أن القرار ینشئ مباشرة آثارا قانونی

مجهـــزا بهــــذه الآثـــار أیــــا كـــان مضــــمونه، و أن تبلیــــغ أو نشـــر القــــرار لا یضـــیف شــــیئا إلـــى قــــوة القــــرار 

  .3التنفیذیة

لذا عرفت القوة التنفیذیة بأنها قدرة الإدارة على أن تنفذ بـذاتها قراراتهـا الإداریـة و لهـا عنـد الضـرورة، 

  .4الإكراه في بعض الأحیان، و كأنه أمر لازم لضمان فعالیة القانونأن تستخدم القوة، بحیث یبدو هذا 

التنفیذیــة و ، فبــدت القوة5فالطبیعــة التنفیذیــة تعنــي واجــب الخضــوع للقــرار، و امتیــاز التنفیــذ التلقــائي

  .6كأنها البدیل اللفظي للتعبیر المستخدم في الفقه القدیم و هو تعبیر قرارات السلطة

اري هـذه المیـزة مـن كونـه جـوهر القـانون الإداري و محـور النشـاط الإداري، و لا و یستمد القرار الإد

یظهر امتیاز السلطة العامة باستخدام امتیاز الأولویة أو الأسـبقیة فـي التنفیـذ إلا بموجـب قـرارات إداریـة 

                                                 
،  1-ط -دار المسیرة للنشر و التوزیع عمان -الكتاب الثاني  -دراسة مقارنة -القانون الإداري - خالد خلیل الظاهر -1

  .و ما بعدها 201، ص 1998
2-Lavaille. Ch-l’évolution de la conception de la décision exécutoire en droit administratif 

Français–LGDJ 1974,P52 et 56   
3-M Hauriou- Précis de droit administratif et de droit public général-Librairie de la 

société de recueil des lois et des arrêts- 12ème édition, 1938, P276 et 279    
    356    ، ص 1998،  2-ط - دون ذكر ناشر -الجزء الأول  -القانون الإداري العام -یوسف سعد االله الخوري -4

5-Schwartzenberg. RG- l’autorité de chose décidée, LGDJ, 1969, P109 
6-Blancpain. F- la formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, 

thèse Paris, 1979, P156   
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ل أن ،و مـن أجـ 1تعتبر منذ لحظة إصدارها مصدرا مباشـرا للواجبـات تجسـد قـوة و وحـدة الإرادة المنشـئة

تنــتج هــذه الآثــار كاملــة، فــإن هــذا التعبیــر عــن الإرادة یجــب أن یكتســي صــفة خاصــة و هــي أن یكــون 

، و فـــي ذلـــك ضـــمان لاســـتمراریة الحیـــاة العامـــة و الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام فـــي الدولـــة، فهـــذه 2نافـــذا

ازات لهــــا الامتیــــازات الخاصــــة الممنوحــــة لــــلإدارة هــــي التــــي تســــمح لهــــا بممارســــة مهامهــــا، و هــــي امتیــــ

خصوصیة غیر موجودة في إطار علاقات القانون الخاص، حیث لا یمكن لشخص أن یفرض واجبات 

علــى عــاتق شــخص آخــر بــلا رضــاه، أمــا الإدارة و فــي نطــاق القــانون العــام فتملــك خاصــیة التصــرف 

  .3بصورة منفردة، و أن تفرض التزامات على عاتق الأفراد

الإشـكالیة الوجودیـة، بحیـث كـان فـي الفقـه مـن أنكـر علـى القـرار بعد الإشكالیة اللفظیة، نتطـرق إلـى 

الإداري بأن یكون متمتعا بأي قـوة تنفیذیـة، معتبـرا أن هـذه الصـیغة لا توجـد إلا فـي الحكـم القضـائي، و 

لقــد ارتكــب الفقــه خطــأ كبیــرا  -وبحســب هــذا الــرأي –لــذا  قــرار التنفیــذي لا یتفــق مــع الواقــعأن تعبیــر ال

  .، لأن القرار الإداري لا یحتوي على العنصر التنفیذي"القرار التنفیذي"لاح باستعماله اصط

فـــالقرار الإداري بنظـــر هـــذا الفقـــه یتكـــون مـــن عنصـــرین همـــا التقریـــر و الصـــحة، أمـــا عنصـــر القـــوة 

التنفیذیة فلـیس لـه وجـود فعلـي، إلا فـي الشـكل الخـارجي للحكـم القضـائي، و اسـتند هـذا الفقـه فـي حجتـه 

ض الذي وقع فیـه الفقهـاء القـائلین بتمتـع القـرار الإداري بـالقوة التنفیذیـة، لجهـة اعتبـار عنصـر إلى التناق

  .4الشكل عنصرا أساسیا في تكوین القرار الإداري في ذات الوقت

و بالاستناد إلى هذا الطرح فإن أنصـاره یـرون أن الإدارة لا تسـتطیع أن تصـدر قـرارات إداریـة نافـذة، 

أن تنفــذ قراراتهــا، علیهــا أن تلجــأ إلــى القضــاء لإصــدار الحكــم الــذي یحمــل الصــیغة فهــي إذا مــا أرادت 

التنفیذیة، فبدون تدخل القاضي لا یصح أن ینفذ القرار بـالطریق الإداري، و بـذلك نكـون قـد طبقنـا علـى 

القرار الإداري ذات المبادئ التي تطبق على القـانون، حیـث یعتبـر تـدخل القضـاء هـو الطریـق الطبیعـي 

  .5لضمان تنفیذ القوانین، و هي ضمانة دستوریة لحمایة الحریات

                                                 
1-Lavaille. Ch-l’évolution de la conception de la décision exécutoire en droit administratif 

Français–LGDJ 1974, P33   
دار الفكر  - نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري دراسة مقارنة للتشریع و الفقه و القضاء  -محمد كامل لیلة -2

  .210دون ذكر سنة الطبع، ص   - 1- ط -العربي
  .211المرجع نفسه، ص  -محمد كامل لیلة -3

4-Chinot. R- Le privilège d’exécution d’office, Maurice lavergne, Paris, 1945, P38   
5-Chinot. R- Op. Cit., P22 
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إلا أن هذا الـرأي لـم یعـد لـه أنصـار بـین فقهـاء القـانون العـام كمـا أوضـحنا مـن قبـل، فـالقرار الإداري 

المتمتــع بــالقوة التنفیذیــة هــو خصیصــة مــن خصــائص القــانون العــام و هــو امتیــاز لــلإدارة تســتطیع بــه 

فــراد، و فیــه تظهــر الطبیعــة الخاصــة لامتیــاز الســلطة العامــة التــي تتمتــع بهــا فــرض التزامــات علــى الأ

الإدارة، أمــا رقابــة القضــاء فهــي لاحقــة علــى صــدور القــرار، و لیســت برقابــة ســابقة أو احترازیــة، و هــي 

تنصب على هذا القرار، لسبب وحیـد أنـه قـرار نافـذ، و لـولا هـذه الطبیعـة التنفیذیـة التـي تكسـبه القـوة فـي 

  .1التنفیذ لما كان للقرار أثر على الأفراد و مصالحهم، و لما كان هناك من حاجة لرقابة القضاء

و مــن الفقهــاء مــن جعــل القــرار النافــذ أحــد أصــناف القــرار الإداري ذي القــوة الخاصــة، و ســعى إلــى 

ه إلـى أحكـام مجلـس تمییز القرار النافذ عن بقیة أنواع القـرارات الإداریـة المنفـردة الطـرف، مسـتندا بتحلیلـ

الدولة الفرنسي التي لم تنكر عن القرار صفته كقـرار إداري رغـم أنـه لـم یعـدل فـي الوضـعیة القانونیـة أو 

، و مــنهم حصــر القــوة التنفیذیــة 3، إلا أنهــا لــم تمنحــه صــفة القــرار النافــذ2الواقعیــة الموجــودة قبــل صــدوره

  .acte décisoire(4(صرفا باتا و حاسما بنوع محدد من القرارات، و هي القرارات التي تتضمن ت

هو نفي التمییز بین قرار نافذ و قرار غیر نافذ، بل إن التمییز هو بـین إثباته  ریدأما المنحى الذي ن

قرار إداري أو من عدمه، لأن الطبیعة التنفیذیة بما تعنیه من القدرة على الإلـزام هـي ركـن جـوهري لكـل 

ینفـي عـن العمـل صـفة القـرار الإداري، فكـان مفهـوم القـوة التنفیذیـة أو  قرار، بحیث أن انعدام هذا الـركن

شــرط النفــاذ، إنمــا هــو اســتجابة لصــلاحیة فــرض القــرار الآمــر الــذي ینطــوي علــى التكلیــف مــع واجــب 

الطاعــة، أخــذا بــأي قاعــدة قانونیــة أخــرى التــي تتمیــز بعنصــر الإجبــار و التنفیــذ الجبــري، فــإذا لــم یكــن 

لقــوة التنفیذیــة، و لــم تكــن هــذه القــوة أو النفــاذ الــذاتي هــي الــركن البــارز فیــه فــإن بإمكــان للقــرار الإداري ا

  .المخاطبین بالقرار أن یعمدوا إلى تعطیله و شل فعالیته بالامتناع عن الطاعة

فكــان الالتــزام و الجبـــر أمــران مرتبطــان، و أن ســـلطة الإدارة فــي التقریــر بصـــورة آمــرة، إنمــا یســـتلزم 

لها على سلطة تحقیق هذه القرارات مادیا عن طریق استخدام القوة عند اللزوم، و منع كل منطقیا حصو 

ـــالقرار الإداري المنفـــرد فكـــرة الطبیعـــة التنفیذیـــة 5مقاومـــة قـــد تحـــدث مـــن جانـــب الأفـــراد ـــذلك ألصـــق ب ، ل

                                                 
  .215المرجع السابق، ص  - نظریة التنفیذ المباشر -محمد كامل لیلة -1

2-Vedel. G et P. Delvolvé- Droit administratif-PUF 12ème édition, Tome 1, P246 
3-N G uyen van Bong, décision exécutoire et décision faisant grief, thèse paris, 1960, p 

26. 
دون ذكر سنة النشر، ص  -الدار القومیة للطباعة و النشر القاهرة -القوة التنفیذیة للقرار الإداري- عادل سید فهیم  -4

113.  
  .113المرجع نفسه، ص  -عادل سید فهیم  -5



الإطار المفاهیمي للقرار الإداري التنفیذي: الأولالباب   

 
80 

بـارات المبینـة، ، و إذا أنكـر فقهـاء لفكـرة الطبیعـة التنفیذیـة، إلا أنهـم للاعت1المأخوذة عن القرار القضائي

اعترفـــوا بأنـــه لابـــد مـــن أن یكـــون القـــرار الإداري إجباریـــا أي قـــادرا علـــى ضـــمان التـــزام الأفـــراد بـــالقرارات 

  .، فالعقدة كانت في التسمیة و أما المقصد فبدا واحدا في الحالتین2الإداریة

یــة للدولــة هــي إذن التنفیــذ هــو الحركــة و لا حیــاة بــدون حركــة و عمــل و تفاعــل، و الوظیفــة التنفیذ

شرط أساس من شروط تطورها و تقدمها و نموها و بقائها، كما أن تحقیق المصـلحة العامـة هـي مبـرر 

  .3التحرك الذي تباشره الدولة لتطبیق قراراتها الصحیحة و السلیمة

و یقصد بالطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري إحداث الأثر القانوني لهذا القرار بمجرد صدوره من جانب 

واحـــد دون الحاجـــة إلـــى موافقـــة الأفـــراد، و تأویـــل ذلـــك أن القـــرار الإداري یكتســـب قـــوة قانونیـــة مســـتمدة 

بالأســـاس مـــن قیامـــه بموجـــب القـــانون، و تختلـــف الطبیعـــة التنفیذیـــة عـــن تنفیـــذ القـــرار الإداري، فـــالأولى 

ثـل القـدرة التـي تمتلكهـا تتعلق بأثر القرار أو التصرف الإداري، أما الثانیـة  فمناطهـا عملیـات خارجیـة تم

،و هــذا الأمــر ســنتوقف لدراســته بشــكل تفصــیلي فــي  4الإدارة فــي تنفیــذ أوامرهــا و لــو بــالقوة علــى الأفــراد

  .الموضع المناسب من هذا البحث

إحـــدى الســـمات الممیـــزة (قـــد صـــور القـــرار التنفیـــذي بأنـــه  "مـــوریس هوریـــو"أن الفقیـــه  و تجـــدر الإشـــارة

الامتیاز الأعظم الذي یمكن الإدارة و هي تواجه أحد الأفراد فمن یزعم أنه غیـر و أنه ) للقانون الإداري

مدین لها، بدلا من أن تقیم علیه دعوى تقف فیها أمام القاضي موقف المكلف بإثبات حقه، تصدر هي 

  .5نفسها القرار الإداري التنفیذي الذي من شأنه أن یجعل المدین المزعوم محلا للتنفیذ الإداري

تتعلـــق الأولـــى بقـــوة القـــانون أي القـــوة : وم فكـــرة الطبیعـــة التنفیذیـــة للقـــرار الإداري علـــى نـــاحیتینو تقـــ

التنفیذیـــة التـــي یتمتـــع بهـــا القـــرار الإداري بمجـــرد صـــدوره، أو الأثـــر القـــانوني للقـــرار الإداري، و تتصـــل 

  .زم الأمرالثانیة بالتنفیذ المادي للقرار الإداري مع اللجوء إلى التنفیذ الجبري إذا ل

                                                 
1-Rivero. Get Waline. G- droit administratif- Précis, Dalloz-,1992, 14ème édition, P90 
2-Chinot. R- Op. Cit., P57 

،  1- ط -دار المیسرة للنشر و التوزیع عمان -الكتاب الثاني - )دراسة مقارنة(القانون الإداري  -خالد خلیل الظاهر -3

  .200، ص 1998
  .201المرجع نفسه، ص  -الكتاب الثاني -)دراسة مقارنة(القانون الإداري  -الظاهر خالد خلیل -4
دون ذكر سنة  -القاهرة - الدار القومیة للطباعة و النشر - القوة التنفیذیة للقرار الإداري -عادل سید فهیمذكره  -5

  .10النشر، ص 
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فالطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري و القوة التي یتمتع بها في التنفیذ الفوري، تكون قرینـة بسـیطة علـى 

  .1مشروعیته ما دام النظام القانوني یعترف للأفراد بحق الطعن في مشروعیة ذلك القرار أمام القضاء

فات الإدارة قـد خضـعت للقـانون، إن القول بخضوع الإدارة لحكم القـانون، یعنـي أن نشـاطات و تصـر 

و بهذا لا یمكنها أن تعمـد إلـى عملیـات التنفیـذ المادیـة قبـل أن تثبـت بـإعلان سـابق لإرادتهـا فـي الشـكل 

الـــذي حـــدده القـــانون و هـــذا الإعـــلان یحـــدد كـــلا مـــن الإدارة و مـــن صـــدر القـــرار ضـــده، فبمقتضـــى هـــذا 

عمــال مادیــة محــددة، تهــدف إلــى تحقیــق مضــمون الارتبــاط المــزدوج یجــد الفــرد نفســه واقعــا تحــت وطــأة أ

الإرادة القانونیة للإدارة، و من جهة أخرى تكون الإدارة ذاتهـا ملزمـة بـأن تتوافـق تصـرفاتها، منـذ صـدور 

القـرار مـع إعـلان إرادتهـا، یعنـي أنهـا یجـب أن تمتنـع عـن كـل عمـل مـادي یتعـارض مـع ذلـك القــرار، إذ 

ئلــة القاعــدة التشــریعیة، و بــین الإجــراء التنفیــذي الــذي یســتهدف بــین المركــز المــادي الــذي یقــع تحــت طا

تولید الآثار المادیة التي تقصدها هذه القاعدة التشریعیة فـي هـذا المركـز المـادي إنمـا یتوسـط بالضـرورة 

  .2و منشئه و هو شرط التصرف المادي اللاحق التنفیذ قرار قانوني سابق هو القرار الإداري

ى ذلك مثلا فنقول أن المواطن لیس ملزما بحساب مقدار الضریبة التـي یجـب و یمكننا أن نسوق عل

علیـــه دفعهـــا، و لهـــذا لا یمكـــن إلزامـــه بـــالقوة المادیـــة علـــى الـــدفع قبـــل حســـاب و تحدیـــد مقـــدار الضـــریبة 

  .بواسطة قرار قانوني من الموظف الإداري المختص

انونیة للقرار الإداري، و هذا لأن الأحكام التي و یستمد القرار الإداري الطبیعة التنفیذیة، من القوة الق

فبمجرد صدور نطاق النظام القانوني في الدولة،تسنها الإدارة عن طریقه إنما تندمج بشكل فوري ضمن 

القرار الإداري من جانب الإدارة المختصـة ینفـذ و یحـدث أثـره القـانوني فینشـئ حقوقـا أو یرتـب التزامـات 

فالطبیعــة التنفیذیــة .3اد علــى ذلــك و بغــض النظــر عــن أي تنفیــذ مــادي لــهدون حاجــة إلــى موافقــة الأفــر 

للقــرار الإداري هــي قــوة نابعــة مــن نفــس طبیعــة القــرار الإداري و كونــه مجــرد تطبیــق للقــانون، و مــن ثــم 

  .فإن هذا القرار تكون له إذا قوة هذا القانون الذي یجسده في الحالات الفردیة التي تعرض للإدارة

التنفیذیــة علــى وفــق هــذا التحدیــد تختلــف عــن تنفیــذ القــرار تنفیــذا مباشــر ذلــك أن الأولــى و الطبیعــة 

تتعلق بأثر القرار أما الثانیة فمناطها عملیات خارجیة عن القرار، و تعني القدرة التي تملكها الإدارة فـي 

سـتئذانه بالتنفیـذ، كمـا تنفیذ أوامرها و لو بالقوة على الأفراد دون حاجة إلى اللجـوء إلـى القضـاء مقـدما لا

                                                 
  .105المرجع نفسه، ص -عادل سید فهیم  -1
  .117جع نفسه، ص المر  -فهیمعادل سید  -2
 - مكتبة القاهرة الحدیثة -الجزء الثاني  - )تنظیم الإدارة و نشاطها(القانون  الإداري  -القانون العام -طعیمة الجرف -3

  .125، ص 1962،  1-ط
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ســوف نــرى لاحقــا، و مــع هــذا فــإذا كــان الفقــه یــرى أن الطبیعــة التنفیذیــة عبــارة عــن قرینــة بســیطة علــى 

، و هــذا یعنــي عــدم حرمــان الأفــراد مــن الطعــن فــي القــرار الإداري إذا صــدر 1مشــروعیته أمــام القضــاء

غیــر أن قــوة .طبیقــا لقواعــد المشــروعیة، و أمــر كهــذا یجعــل مــن المتعــین إلغــاء القــرار ت2مخالفــا للقــانون

الأمـر المقــرر تختلــف مـع هــذا عــن قـوة الشــيء المحكــوم فیـه، فهــذا الأخیــر لا یترتـب إلا علــى أثــر حكــم 

قضـائي نهـائي مكتسـب الدرجـة القطعیـة، و یكـون بمثابــة الحقیقـة القانونیـة التـي لا یمكـن الرجـوع عنهــا، 

تي تتمتع بها الأحكـام القضـائیة، و یكـون معرضـا للطعـن فیـه أما القرار الإداري فلا یكتسب تلك القوة ال

مـن قبـل الأفـراد كمـا تملـك الإدارة سـحبه دائمـا حتـى بعـد فـوات مواعیـد الطعـن فیـه، مـا لـم یكـن فـي ذلـك 

 .3إخلال بالمراكز القانونیة المترتبة علیه

علـى الشـرعیة یتمتـع بهـا  و عموما فان الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري هي كما أسلفنا قرینـة بسـیطة

  .4قوة الشيء المقرر 'فیدل'القرار الإداري، إلى أن یتحصن بحیث یكتسب ما اسماه الأستاذ 

و یترتب على دخول القرار فـي عـالم القـانون و إنتـاج آثـاره القانونیـة نتـائج مـن أهمهـا، صـحة القـرار 

التبلیـغ، و حـق الأفـراد بالاعتراضـأو أي مشـروعیته و ثبـات تـاریخ صـدوره، و علـم الأفـراد بـه بالنشـر أو 

الطعن بالقرار الإداري، و كقاعدة عامة لا یجوز أن نرجع بالقرار الإداري بآثاره إلى الماضي و لكن قد 

 .5ترجي الإدارة تنفیذ القرار إلى تاریخ معین في المستقبل أو تعلق تنفیذه على شرط واقف أو فاسخ

و بعــد أن تعرضــنا بالتحلیــل للإشــكالیة اللفظیــة والوجودیــة لتمتــع القــرار الإداري بالطبیعــة التنفیذیــة ، 

  .سوف نعالج مصدر هذه الطبیعة التنفیذیة في المطلب التالي

  :مصدر القوة التنفیذیة للقرار الإداري: المطلب الثاني

ل التـي وضـعها القـانون تحـت تصـرف تستطیع الإدارة وهـي تـؤدي وظائفهـا أن تلجـأ إلـى ذات الوسـائ

الأفراد في معاملاتهم وهذا ما سارت علیه الدول قدیما، ولكن تعقد الحیاة الإداریة الحدیثة وازدیاد مجال 

                                                 
دار  -المجلد الثاني -القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الدیمقراطي التعاوني -محمد فؤاد مهنا -1

  .118، ص 1976المعارف، 
  .112المرجع السابق، ص  - القوة التنفیذیة لقرار الإداري -عادل سید فهیم  -2
  .679، ص 1955، 1-ط-دار الجامعات المصریة - الجزء الأول  - مبادئ القانون الإداري - توفیق شحاتة -3
  .131ق، ص لمرجع السابا -القوة التنفیذیة لقرار الإداري  -ذكرها عادل سید فهیم  -  4
الشرط الواقف كحالة قرار ترقیة موظف إلى مجلس التأدیب فهو قرار معلق على شرط واقف هو ثبوت أو عدم  -5

  .ثبوت إدانته

 - ذكره جورج سعدي حالة عدم صلاحیته یلغي القرار أما الشرط الفاسخ كقرار تعیین موظف الاختبار لمدة معینة، فف

  .184،ص 2006،  1-ط - منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان -القانون الإداري العام و المنازعات الإداریة 
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تدخل الدولة جعل المشرع في كثیر من الدول یشعر بأن قواعد القانون الخاصـإذا صـلحت لتقـیم العدالـة 

حـوال كثیـرة لتنظـیم العلاقـات التـي تكـون الإدارة طرفـا فیهـا نظـرا بین أفراد متساوین فإنها لا تصـلح فـي أ

لأن الإدارة لهـــا إرادة ذاتیـــة تســـموا علـــى إرادات الأفـــراد ، ویـــرى بعـــض الفقهـــاء أن امتیـــازات الإدارة هـــي 

حقــوق شخصــیة تمارســها متــى تریــد، ولكــن فریــق آخــر مــن الفقهــاءیرى أن فــي اعتبــار هــذه الإمتیــازات 

لحریات العامة، ولهذا فهم یرفضون التسلیمبأنها حقوق، وإنمـا یعتبرونهـا اختصاصـات خطرا كبیرا على ا

وربمـا كـان لهـذا الخــوف مـا یبـرره لــو أخـذنا بفكـرة الحـق الشخصــي المطلـق، وهـي فكــرة قـد مضـى علیهــا 

الزمــان، فحتــى فــي حــدود القــانون الخــاص، فــالحقوق لا تعــد ســلطات مطلقــة وإنمــا اختصاصــات تمــارس 

التــي یضــعها المشــرع ولــم یعــد لهــذا الخــلاف الفقهــي أثــر عملــي كبیــر فــي الوقــت الحاضــر  فــي الحــدود

فســـواء اعتبرنـــا هـــذه الإمتیـــازات حقـــوق لـــلإدارة أو اختصاصـــات فإنهـــا لا تمـــارس إلا فـــي الحـــدود التـــي 

یضعها المشرع ، كما أن هذا الأخیر لا یغفل عادة عن إقـرار وسـیلة الـدفاع للأفـراد بحیـث یسـتطیع كـل 

رد مهما كان أن یدفع العدوان عن نفسه وهذه الإمتیازات لا تشكل خطرا في ذاته ولكن خطورتها ترجع ف

 . إلى إساءة استعمالها

یقضـي منطــق وجــود الدولــة و دیمومتهــا، أنــه لابــد مـن أن تمتلــك ســلطة عامــة فعالــة مســیطرة، یكــون 

هـذا القـانون نافـذا بفضـل وسـائل الإكـراه بخلالها وجود القـانون تعبیـرا عـن إرادة هـذه السـلطة، وأن یكـون 

التي تملكها فالتنفیذ الجبري لقواعد القانون هو شرط لصحة القواعـد، وهـو شـرط أیضـا لوجـود الدولـة، و 

لذلك فإن فعالیة القواعـد القانونیـة عـن طریـق الإكـراه الـذي تمارسـه الدولـة هـو الـذي یبـرر إعطـاء الدولـة 

لــیس فقــط لأنهــا تنفــذ أوامرهــا بــالقوة، بــل لأنهــا وحــدها مــن یملــك  اســم الســلطة العامــة فهــي ســلطة عامــة

  .1وسائل و صلاحیة استخدام هذه القوة

أن و و القرار الإداري مثل القانون،تتأتى قوتـه التنفیذیـة مـن غایتـه الرامیـة إلـى تحقیـق الصـالح العـام، 

ض أن تــلازم كــل تصــرفاتها الســلطة الإداریــة وهــي تقــوم بــأداء مهامهــا فإنهــا تتصــف بالنزاهــة التــي یفتــر 

و تكــون هــذه القــوة ،2المتخــذة فــي ســبیل المصــلحة العامــة و بــدون أي غایــة شخصــیة أو تصــرف كیــدي

التنفیذیــــة فــــي القــــرار الإداري عنصــــرا ضــــروریا لتأكیــــد ســــطوة القــــانون و ســــیادته و حمایــــة النظــــام فــــي 

 .العلاقات الاجتماعیة

ن علـــى الحـــالات الفردیـــة، و هـــذه الوظیفـــة أناطهـــا بهـــا فوظیفـــة الإدارة هـــي التنفیـــذ أي تطبیـــق القـــانو 

الدســتور، الوثیقــة المكتوبــة بــین الشــعب و الحكــام، مــا یعنــي أن الشــعب هــو مــن أوكــل إلــى الإدارة هــذه 

                                                 
  .73، ص 1985،  1-ط -منشأة المعارف الإسكندریة - النظریة العامة للقانون  -سمیر تناغو -1

2 - Degoffe .M-L’impartialité de la décision administrative –RFDA, 1998,P911  
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السلطة، فلیس له بعد ذلك أن یشل من القوة التنفیذیة لقراراتها، لأن الحیاد التام مفروض في تصرفاتها، 

نفسها، و إنمـا تقـرر الحـق لهـذا الفـرد أو ذاك، أو للمصـلحة العامـة، و هـذا و هي لا تحصل على حق ل

التقریــر المحایــد یــتم طبقــا للقــانون، فكانــت القــوة التنفیذیــة لقــرار الإدارة هــي قــوة مســتمدة مباشــرة مــن قــوة 

 .1القانون التي هي مجرد تطبیق له

لة بإجبار، بحیث یلزم الجمهور و نضیف كحجة أخرى أن وصف القاعدة القانونیة بأنها قاعدة مكفو 

المخاطــب بالقــانون و یطبــق أحكامــه، إلا أن القــانون لــم یعــد مقتصــرا علــى مــا هــو صــادر عــن المشــرع 

فالسلطة التنفیذیة تعمل علـى إصـدار المراسـیم التنفیذیـة لأحكـام القـانون الـذي یكتفـي عـادة بالعمومیـات، 

ت الفردیـة بموجـب قـرارات إداریـة، فـإذا منحنـا القاعـدة أو تعمل على تطبیق القاعدة القانونیة على الحالا

خاصیة الجبر و الإلزام، و استبعدنا هذه الخاصیة عن الأدوات التطبیقیة لهذا القانون، فإننا نكون بذلك 

قد حرمنا القانون من قوته الجبریة، ذلك أن القانون لا ینفذ بذاته بل یحتاج إلـى تـدخل السـلطة التنفیذیـة 

كامه، فالمشرع لا یستطیع أن ینفذ بل الإدارة هي التي تنفذ القانون،و تبعا لذلك، ینبغـي أن لكي تنفذ أح

  .یكون لقراراتها الصادرة تنفیذا للقوانین ذات القوة الجبریة للقاعدة القانونیة

و من خلال هـذه العلاقـة بـین القـانون و القـرار الإداري، تولـدت قرینـة المشـروعیة الناجمـة عـن كـون 

ر الإداري هو تطبیق صحیح و أمین لأحكام القانون، فیستمد من هذا القانون سلطة الآمر، و القوة القرا

 .2التنفیذیة و یتغطى بهالته و ینال خصائصه

و نجــد الأســاس الدســتوري الــذي یوجــب علــى الأفــراد الالتــزام بالتنفیــذ الفــوري للقــرارات الإداریــة فــور 

الـذي یفـرض علـى كـل  1789سـان و المـواطن الفرنسـي لعـام مـن إعـلان حقـوق الإن 7صدورها بالمادة 

، ثــم أعلــن مجلــس الدولــة الفرنســي أن 3مــواطن مخاطــب أو مكلــف بموجــب قــانون، بــأن یخضــع لــه فــورا

، و قــد ارتكــز علــى هــذا المبــدأ 4القــوة التنفیذیــة فــي القــرار الإداري هــي الأســاس للقــانون الإداري الفرنســي

                                                 
،  2008، 1- ط – لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة –للقرار الإداريالطبیعة القانونیة - مروان محیي الدین القطب -1

  .216، ص المرجع السابق-طبیعة القانونیة للقرار الإداريال - عصام نعمة إسماعیلنفس الطرح،  199ص 
القوة –رجب حسن عبد الكریم ،أنظر114المرجع السابق، ص  - القوة التنفیذیة لقرار الإداري -عادل سید فهیم -2

  وما بعدها       89المرجع السابق ، ص –في ضوء أحكام مجلس الدولة المصري) نطاقها وزوالها (التنفیذیة للقرار الإداري 
3 - Tchen. V- exécution de l’acte administratif- (JCA), 2003, Fasc 108-10. 
4 - CE. 02 Juillet 1982, Huglo, AJDA, 1982, P657. 

  .54ص ,المرجع السابق ،-القانون الإداري - راجع في ذلك دومینیك یویو و بروسبیرویل
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للقرارات الإداریة، و أنها مفروضة مباشرة على الأفراد المخاطبین بها أیـا كـان لیؤسس الصفة الإجباریة 

  .1مضمونها و دون حاجة إلى مراجعة القضاء

و امتیازات الإدارة بإصدار قرارات نافذة هو أمر ضروري لا مناص منه، و من هذا كان الرابط بـین 

رع عـن الامتیـاز الأول سـلطة اتخـاذ قـرارات الأولویة في التصرف و مبـدأ الأولویـة فـي التنفیـذ، حیـث یتفـ

، إذ لا یمكـن تكلیـف الإدارة بمهمـة لا 2إداریة منفردة الطرف و ملزمة، و عن الثاني فتنشأ أولویة التنفیذ

ینكر أحـد خطورتهـا، ثـم یفـرض علیهـا بعـد ذلـك المسـاواة بـالأفراد مـع اخـتلاف هـدف كـل منهمـا، فهـدف 

هدف الفرد تحقیق مصلحة شخصیة محضة، فمع اختلاف الهـدفین  الإدارة تحقیق صالح الجماعة بینما

، و هذا ما یستتبع ألا یسمح لأي فرد كان بأن یشل 3نجد اختلاف الوسائل المعدة لتحقیق هذه الأهداف

حركــة الإدارة، بمجــرد رفــع دعــوى أمــام القضــاء، و القــول بغیــر ذلــك معنــاه إتاحــة الفرصــة لأي شــخص 

لمماطلــة للطعــن علــى أعمــال الإدارة بحجــة عــدم مشــروعیتها و یتبــع ذلــك ســيء النیــة لا یبتغــي ســوى ا

فالطبیعــة .إیقــاف تنفیــذها لیتعطــل نتیجــة ذلــك ســیر المرافــق العامــة و یغــرق العمــل الإداري فــي الفوضــى

التنفیذیة للقرار الإداري، لا تكتفي بإتاحة المجال أمام تنفیذ القرارات الإداریة مباشرة، و إنما تشكل سندا 

عدم تأثر هذا التنفیذ بالطعون المقامة ضد القرارات، و هذا المبدأ لا غنـى عنـه فـي القـانون العـام، لأنـه ل

فـلا یعـوز .4ینبغي أن لا تتأثر استمراریة المرافق العامة بطعون قد تكون مستندة إلـى أسـباب غیـر جدیـة

لإداري هـو ضـرورة اضـطراد سـیر مبدأ القوة التنفیذیة أي سند عقلي، إذ یؤكده مبدأ أساسي في القـانون ا

المرافق العامـة بانتظـام، إذ لا یتصـور أن یقـف دولاب هـذه المرافـق أو یتعطـل نشـاطها الـدؤوب، انتظـارا 

  .5للبث القضائي في أمر نفاذ القرارات الإداریة، و جلها یدور في فلك هذه المرافق

سـلطة العامـة، و أمـام القــرار الإداري و تتماشـى القـوة التنفیذیـة مــع نشـاط الإدارة الـذي یتسـم بطــابع ال

الذي یأمر بعمل أو امتناع عن عمل ما، یجب أن یذعن الأفراد و یخضعوا لهذا القـرار، فإطاعـة أوامـر 

الســلطة العامــة أمــر واجــب و یتحــتم علــى مــن یتضــرر مــن القــرار أن یلجــأ للقضــاء فیمــا بعــد، فموجــب 

لقرارات الصادرة عن الإدارة، التي تستفید من امتیاز الطاعة المسبقة المفروض على كل الأفرادبإطاعة ا

                                                 
  .633، ص 1976،  3-ط -دار النهضة العربیة مصر -القانون الإداري  -فؤاد عطار -1
 1- ط - اندار المسیرة للنشر و التوزیع عم -الكتاب الثاني  -)دراسة مقارنة(القانون الإداري  -خالد خلیل الظاهر -2

  .202، ص 1998، 
  .12المرجع السابق، ص  - نظریة التنفیذ المباشر -محمد كامل لیلة -3

4-CE. 7 Mars 1913, Abbé l’huillier et autres recueil, P917 . 
5-Tardieu conclusion sur CE. 7 Aout 1909, Winkell, Dalloz 1911, P17 ; Tchen. V- 

exécution de l’acte administratif- (JCA), 2003, Fasc 108-10. 
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الطاعـة المســبقة الـذي هــو الوجـه الآخــر لامتیـاز الأولویــة فـي التنفیــذ، و الـذي یعنــي بـان القــرار الإداري 

  .1یعدل مباشرة و فورا المراكز القانونیة

ضــاء، فهــي تتصــرف و یســمح هــذا المبــدأ لــلإدارة بــأن تعمــد إلــى اســتیفاء حقوقهــا دون اللجــوء إلــى الق

مسـبقا و علـى الأفـراد الطاعـة، و هـي تملـك منفـردة سـلطة اتخـاذ قـرارات تنـتج أثـارا قانونیـة بـدون رضــاء 

، و لهــذا الســبب رفــض الاجتهــاد فــي البدایــة أن تتنــازل الإدارة عــن امتیــاز الأولویــة فــي 2المخــاطبین بهــا

تنفیـــذ القـــرارات الإداریـــة التـــي ســـبق أن التنفیـــذ الـــذي تتمتـــع بـــه، ثـــم تلجـــا إلـــى القضـــاء لیحـــدد لهـــا طـــرق 

، ثم عاد و قضى بأن هذا الامتیاز هو إمكانیة بید الإدارة و تستطیع أنتتنازل عنها و تلجأ إلى 3اتخذتها

  .4القضاء لاستیفاء حقوقها

لقد شدد الفقـه و الاجتهـاد لمـدة طویلـة علـى امتیـازات السـلطة العامـة الموضـوعة بتصـرف الإدارة، و 

ه الامتیـــازات تصـــادف بـــالواقع فـــي جمیــع مجـــالات القـــانون الإداري، إن الامتیـــاز هـــو الـــذي أن مثــل هـــذ

یظهــر وجــود الســلطة فــي العمــل الإداري، و إن القــانون الإداري یــرتبط مــع ذلــك بالقــانون العــام، بمــا أن 

الامتیــاز هــو كــذلك التعبیــر عــن قســط مــن ســیادة الدولــة التــي تخــص الســلطة الحكومیــة فــي حــین تســلك 

الحیــاة القانونیــة الخاصــة بصــورة رئیســیة الطریــق التعاقــدي، فــإن العمــل الإداري یســتعمل أساســا القــرار 

، و یعتبــــر التشــــخیص 5الوحیــــد الجانــــب، الــــذي یشــــكل احــــد الوجــــوه الأكثــــر تفــــردا فــــي القــــانون الإداري

ســلطة العامــة، النمــوذجي و التعبیــر الأول لســلطة البــث و التقریــر، و هــو بهــذا یمثــل أجلــى امتیــازات ال

فبــدون هــذا الامتیــاز و بــدون انطوائــه علــى ســلطان الجبــر و الإكــراه، ینعــدم مفهومــه كقــرار و تتلاشــى 

میزاته و خصائصه و یسقط بالتالي ضـمن فئـة الأعمـال الإداریـة الداخلیـة المفتقـدة للطـابع الإلزامـي فـي 

و تنــدرج ضــمن مجموعــة أعمــال مواجهــة الغیــر و التــي لا یمكــن الطعــن فیهــا أمــام القاضــي الإداري، أ

                                                 
1-Schwartzenberg. RG- l’autorité de chose décidée, LGDJ, 1968, P56-58. 
2-N G uyen van Bong, décision exécutoire et décision faisant grief, thèse paris, 1960, p 

34. 
3-CE. 13 Juillet 1956 Ophln dpt seine, - jean françois Lachaume-Héléne Pauliat- 

les  grandes décisions de la jurisprudence -14édition mise a jour-2007,droit 

puf,thémis ; P338 . 
4-CE. 20 Avril 1956, Ville de Nice, RDP, 1956, P582, Cité par N G uyen van Bong, 

décision exécutoire et décision faisant grief, thèse paris, 1960, p 36.   
  .52و  51، ص المرجع السابق-القانون الإداري -دومینیك یویو و بروسبیرویل -5
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الإدارة العادیـة التـي ینجـر عنهـا تطبیـق أحكـام القـانون الخـاص دونمـا قواعـد القـانون الإداري التـي تمثـل 

 .1مجموعة مبادئ خارقة للشریعة العامة

و التقریــر التــي غالبــا مــا تأخــذ إذن صــورة القــرار الإداري، و هــي التــي تســمح بمــنح  تإن ســلطة البــ

تحویــل ترخیصــات و إنجــازات، و هــي أیضــا التــي تمكــن الإدارة مــن فــرض التزامــات حقــوق مــن خــلال 

دون الحاجــة لهــا فــي ذلــك إلــى ســند أو تــرخیص یخولهــا إیاهــا القاضــي، بمعنــى أن الإدارة و بفعــل هــذه 

الســلطة لا تحتــاج التوجــه أمــام القاضــي لیعتــرف لهــا بحقهــا فــي التصــرف و هــي ملزمــة بعــدم طلــب مــن 

  .2مكانها تدابیر هي أصلا مؤهلة لاتخاذهاالقاضي باتخاذ 

لــذلك لا یمكــن مبــدئیا للشــخص العــادي أن یــرى حقوقــا تنشــأ لمصــلحته أو موجبــات تترتــب علیــه إلا 

برضاه أو بموجب قرار من القضاء، أما الإدارة فتستطیع هي أن تعدل من جانب واحد الوضع القانوني 

لا تصــدر مجــرد مطالــب، لكنهــا تتخــذ قــرارات حقیقیــة للمتعاقــدین معهــا دون اللجــوء إلــى القاضــي، فهــي 

  .3تشكل تعبیرا عن إرادة الإدارة من اجل إنشاء آثار قانونیة

و من المتفق علیه أن كل عمل قـانوني صـحیح یحـدث تعـدیلا فـي تنظـیم قـانون معـین، و ذلـك دون 

  .النظر إلى أي تنفیذ مادي له

قانونیــا صــدر مــن الســلطة العامــة مــن شــأنه أن و علــى هــذا الأســاس فــالقرار الإداري بوصــفه عمــلا 

یحـــدثأثرا قانونیـــا، هـــو مـــا یرتبـــه هـــذا القـــرار مـــن تعـــدیل فـــي التنظـــیم القـــانوني، أو فـــي مجموعـــة القواعـــد 

لا ریـب فـي أن هـذا الأثـر القـانوني لـه بطبیعتـه قـوة إلزامیـة قبـل القانونیة القائمة فـي وقـت مـا، و  المراكزو 

 .الأفراد

لتــزم الأفــراد بــاحترام هــذه القــرارات و العمــل علــى تنفیــذها و إلا تعرضــوا للجــزاء و یســتتبع ذلــك أن ی

  .الذي یقرره القانون لمخالفة هذه القرارات

و لكن من جانب آخر، إذا كان لیس للأفراد أن یعترضوا على هذه القرارات فلهم مناقشة مشروعیتها 

و وقف تنفیذها و اختصـاص الإدارة فـي هـذا عن طریق الالتجاء إلى القضاء بطلب إلغاء هذه القرارات 

                                                 
  -العدد الأول - 4المجلد  -مجلة  الإدارة الجزائر - مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري -جبار عبد المجید -1

  .41، ص    1995
  .42المرجع نفسه، ص  -داري في القانون الجزائريمفهوم القرار الإ - جبار عبد المجید -2
 - ، راجع كذلك محمد أنور حمادة53، ص المرجع السابق - القانون الإداري - دومینیك یویو و بروسبیر ویل -3

  .17، ص 2004،  1- ط -الفكر الجامعي الإسكندریةدار  -ات الإداریة و رقابة القضاءالقرار 
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،و هو یختلف عن ذلك الـذي " الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري"المجال هو الذي یطلق علیه اصطلاحا 

  .1"بالتنفیذ الجبري أو التنفیذ المادي للقرار الإداري أو التنفیذ المباشر"یسمى 

خدم ثلاثــة وســائل لممارســة نشــاطها ومــن بینهــا كمـا یتفــق فقهــاء القــانون الإداري علــى أن الإدارة تســت

القـــرارات الإداریــــة، حیــــث أن القــــرار الإداري یحــــدث آثــــار قانونیـــة تتجلــــى فــــي إنشــــاء حقــــوق أو ترتیــــب 

التزامات في حق المخـاطبین بـه ، وإذا كـان للقـرار الإداري مـاض یفسـره فهـو أیضـا لـیس غایـة فـي ذاتـه 

إصدار القرار الإداري یتعین ترجمة آثاره في الواقع ویحصل  حیت أن الأهم هو تطبیقه وتجسیده ، فعند

ذلـك عــن طریــق تنفیـذه بإتخــاذ إجــراءات إمـا عــن طریــق العملیـات المادیــة أو عــن طریـق إصــدار قــرارات 

تطبیقیــة ، كمـــا تجـــدر الإشـــارة أن النظـــام الجزائـــري أو فــي الـــدول العربیـــة ،كمثیلـــه الفرنســـي یأخـــذ بمبـــدأ 

ة موضـع التنفیـذ مادامـت مسـبقا مشـروعة وسـلیمة، فـالإلزام فـي التنفیـذ مظهـر مـن وضع القـرارات الإداریـ

مظـــاهر الســـلطة وعنصـــر فعـــال للمحافظـــة علـــى مكانـــة الإدارة، فهـــذه الأخیرةتمتـــاز فـــي تنفیـــذ القـــرارات 

و علــى هــذا الأســاس فــإن الطبیعــة ز ممتــاز بالنســبة إلــى الأفــرادالإداریــة بمیــزات رئیســیة تجعلهــا فــي مركــ

و ثانیـا علـى مبـدأ شـرعیة و صـحة و حـق الأسـبقیةأولا علـى میـزات یذیة للقـرار الإداري تعتمـد علـى التنف

سلامة القرارات الإداریة و ثالثا أن السلطة الإداریة تجد نفسـها دائمـا فـي مركـز مـدعى علیهـا باسـتمرار، 

إذن فمـــا هـــي ایـــة، و أخیــرا فـــإن الســـلطة الإداریـــة تســـعى جاهـــدة لتحقیــق المصـــلحة العامـــة الأولـــى بالرع

إمتیازات الإدارة في تنفیذ قراراتهـا دون اللجـوء إلـى التنفیـذ الجبـري المباشـر ؟ لمحاولـة الإجابـة علـى هـذا 

و لتوضیح هذه الطبیعة الخاصة و الممیـزة للقـرارات الإداریـة سـنقوم بـالتعرض لهـا و تحلیلهـا فـي الإشكال

  :أربع فروع كما یلي 

   :في القرار الإداري حق الأسبقیة امتیاز :الأول الفرع

مــن أهــم الإمتیــازات المتاحــة "ســلطةاتخاذالقرار"امتیازالمبادرةأو یعتبــر امتیــاز حــق الأســبقیة أو الأولویــة

قــرارات تنفیذیــة، حیــث تجــدالإدارة نفســها معفــاة لاســتیفاء حقهــا مــن اللجــوء مســبقا إلــى  اتخــاذلــلإدارة فــي 

عارضأو احتج المخاطب بالقرار علىعدم مشروعیته فهـو الملـزم بـاللجوء إلـى ، وإذا فیذ قراراتهاالقضاء لتن

 . القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن مجلـــس الدولـــة الفرنســـي یجـــد فـــي امتیـــاز الســـبق القاعـــدة الأســـاس للقـــانون 

  " .قرینة سلامة القرارات الإداریة"العام،كما أن امتیاز حق الأسبقیة یؤسس على ما یسمیه الفقه 

                                                 
القانون  -و انظر السید خلیل هیكل 633، ص 1976، 3-ط - دار النهضة العربي - القانون الإداري -فؤاد عطار -1

  .203و  202، ص 1994،  1-ط-جامعة الملك سعود -عمادة شؤون المكتبات - الإداري السعودي 
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 العامـة، المنفعـة تحقیـق قصد تنفیذیة قرارات إصدار في الإدارة سلطة أنه المبادرة امتیاز كما یعرف

 التالیة  النقاط نوضح المبادرة لامتیاز أكثر ولتوضیح

 الدولـة فـي الإداریـة السـلطات إحـدى عـن صـادر إنفـرادي قـانوني عمـل هـي :الإداریـة القـرارات: أولا

 1.  قانوني قائم مركز إلغاء أو بتعدیل أو جدید قانوني مركز بإنشاء قانونیة آثارا ویحدث

 وأبـرز الإدارة ، تملكـه الـذي المبـادرة امتیـاز یجسـد المنفـردة بـالإرادة الصادر الإداري القرار فخاصیة

 التقدیریـة سـلطتها بموجـب الصـلاحیة كامـل فلـلإدارة العامـة، للمنفعـة الملكیـة نـزع قـرار :ذلك على مثال

 الوقت نفس في الفرد ویلتزم التجول ، حظر أو موظف ، نقل أو العامة ، للمنفعة الملكیة نزع بإصدار

 .القرارات هذه في ورد ما بمراعاة الإدارة مع

 قصـدها یكـون أن دون عمدیـة بصـفة الإدارة طـرف مـن صـادرة أعمـال هـي :المادیـة الأعمـال: ثانیـا

 الأفراد أحد ملكیة على كالاستیلاء العامة ، المصلحة تحقیق الهدف وإنما جدید ، قانوني مركز إحداث

 .المدني القانون من 680 للمادة طبقا العامة المرافق أحد لاستمراریة ضمانا

 التقدیریة سلطتها على بناءا فالإدارة مادي ، عمل أو قانوني ، تصرف كان سواء الحالتین كلتا ففي

 تصـدر العـام المرفـق سـیر لمواصـلة موقـف اتخـاذ إلـى تـدفعها التـي المسـتجدة والوقـائع الأسـباب وكـذلك

 للجهـة المتمیـز الوضـع هـذا علـى یترتـب حیـث. الأشـخاص مـن إذن تأخـذ أن دون داخلیـة بمبـادرة قرار

 مناقشة أراد إذا الإداري القضاء أمام المدعي مركز في الفرد یقف أن المبادرة بامتیاز المتمتعة الإداریة

  .علیه المدعى موقف في الإدارة تقف حین في التنفیذي القرار مشروعیة

تتمتع الإدارة بامتیـاز أساسـي هـو امتیـاز اتخـاذ قـرارات إداریـة قابلـة للتنفیـذ تلقائیـا، إن العمـل الإداري 

یتمتع قبل كل تحقق من قبل القاضـي بـافتراض ملاءمتـه للقـانون الأمـر الـذي یـؤدي لنتـائج هامـة تـرتبط 

،و هـذا یعنـي "le privilège du préalable"أو الأسبقیة أو الأولویة  ،2بما یسمى بالامتیاز الابتدائي

أن الإدارة لهــا الســلطة لاتخــاذ قــرارات إداریــة تنفــذها بنفســها أي تنفــذ بصــفة آلیــة، لأن الإدارة لهــا الحــق 

نــذ فم ،3بإصـدار بصــفة انفرادیــة أي دون موافقــة الأفـراد لقــرارات إداریــة ترتــب آثـار قانونیــة و تلــزم الأفــراد

                                                 
  الهدى دار -"قضائیة فقهیة، تشریعیة، دراسة " -الإداریة  والعقود للقرارات العامة النظریة -بوعمران عادل -  1

  .10 ص ، 2010 ،، دطالجزائر      
، ص 1996، م ج جد -اصیلامحمد عرب ص. ترجمة د - محاضرات في المؤسسات الإداریة - احمد محیو. د -2

307.  
  .349، ص 2004،  1- ط-دار هومة - الجزء الثاني -النشاط الإداري -القانون الإداري - ناصر لباد -3
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اللحظــة التــي یشــرع فیهــا بالعمــل الإداري، تنــتج آثــار تجــاه الأشــخاص المعنیــین، فالعمــل الــذي بموجبــه 

  .1، مثلا ینشأ أثرا في نفس الیوم الذي اتخذ فیهیعین أو یطرد احد الموظفین

ون القاعـدة الأساسـیة فـي القـان"و یعد امتیـاز الأولویـة الـذي یتمتـع بـه القـرار الإداري فـي التنفیـذ، هـو 

، الـذي یعنـي 1982جویلیـة  2بتـاریخ " Huglo"حیـث اعتمـده مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي قضـیة " العام

للشــخص العـادي أن یعتــرض علــى صــحته  مــن المؤكــد أنـه یمكــن: أن القـرار بعــدل فــورا النظـام القــانوني

لإداري، و مــن أمــام القاضــي، لكــن المراجعــة لــیس لهــا أثــر موقــف، و بانتظــار الإلغــاء یــتم تنفیــذ القــرار ا

ناحیــة ثانیــة امتیــاز التنفیــذ التلقــائي، الــذي یســمح لــلإدارة باســتخدام القــوة إذا لــم ینفــذ الشــخص الخــاص 

  .طوعا

یتم إلا إذا لم یكن ثمة وسیلة أخرى للضغط عن الشخص المعني، أو إذا كان إلاأن هذا الامتیاز لا 

یت لا نذهب إلـى القاضـي نطلـب منـه التـرخیص عندما یحترق الب"ثمة حالة طارئة لتنفیذ القرار الإداري 

و التـي تهـیمن فـي هـذا  1902فـي قراراتـه الصـادرة عـام "  Romieu" بإرسال الإطفائیة كمـا كـان یقـول

  .2المجال

و لــذلك فاتخـــاذ القـــرارات الإداریـــة یعتبـــر امتیـــاز مـــن امتیـــازات الســـلطة العامـــة، تمارســـها الإدارةلأنهـــا 

  .تهدف إلى تحقیق الصالح العام

فــالإدارةإذن لا تحتــاج إلىــأي مســتند قــانوني أو تنفیــذي صــادر عــن القاضــي مــن أجــل تــامین تطبیــق 

الأعمالالإداریــة و تنفیــذها، إذأنهــا تصــدر هــذا المســتند و تحــرره بنفســها، و علــى الأفــرادأن یطیعــوا كمــا 

  .3أنبإمكانهمأن یرفعوا هذه القرارات للقاضي الإداري إذا اعتبروا أنها غیر شرعیة

و فـــي حالـــة قیـــام الأفـــراد بالمقاومـــة، یمكـــن بحـــالتهم للقضـــاء الـــذي یلفـــظ بحقهـــم العقوبـــات الجزائیـــة 

المنصــوص علیهــا، و تســتطیع الإدارةأیضــاأن تتخــذ عقوبــات إداریــة مثــل ســحب التــرخیص أو البطاقـــة 

لقرارات القابلة الخ، إن الخوف من العقوبات الجزائیة أو الإداریة هو الذي یسمح إذن باحترام ا...المهنیة

للتنفیذ، و لكن قد یحصـل أن تكـون هـذه العقوبـات غیـر كافیـة أو غیـر موجـودة، بسـبب إهمـال نـص مـا 

ـــاز التصـــرف  ـــة تتمتـــع الإدارة بامتی ـــة للالتزامـــات التـــي تضـــمنها، ففـــي هـــذه الحال ـــات المقابل لـــذكر العقوب

  .4الإداريالحكمي الذي یسمح لها باستعمال الإكراه من أجل تأمین تطبیق العمل 

                                                 
  .307المرجع السابق، ص -محاضرات في المؤسسات الإداریة  -محیواحمد . د -1
  .54، ص المرجع السابق-القانون الإداري -دومینیك یویو و بروسبیرویل -2
  .349المرجع السابق، ص - الجزء الثاني -النشاط الإداري -القانون الإداري - ناصر لباد -3
  .307ع السابق، ص المرج-محاضرات في المؤسسات الإداریة  -احمد محیو -4
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و من المؤكد أن الطبیعـة التقریریـة هـي التـي تخـول أي عمـل انفـرادي صـفته كقـرار إداري، فـإن هـذه 

الطبیعة هي التي تجعل منه عملا من شأنه التأثیر في النظام القانوني، و یقصد بهذا الأخیر مجموعـة 

و التــي " بیعیــین أو معنــویینســواء كــانوا ط"القواعــد القانونیــة التــي تحــدد الوضــعیة القانونیــة للأشــخاص 

تتضـمن مــنحهم حقوقــا أو فــرض علــیهم التزامــات، و قـرار إداري بوصــفه عمــل قــانوني ذو طــابع تقریــري 

  .كفیل إذا بأن یؤثر في هذا النظام، أي أنه قادر و بقوة القانون المساس بحقوق و التزامات الأشخاص

وسة من خلال إمكانیة تغییره لهـذا النظـام و تتحدد عملیة تشخیص الطابع التقریري للقرار بصفة ملم

  .1أو من خلال التأكید أو الإبقاء علیه فقط

إلـى حـد " مـوریس هوریـو"و التقریر في القرار الإداري، فلقـد ذهـب العمیـد  تو نظرا لأهمیة سلطة الب

صـدوره، و هـذا نعتها بامتیاز الأولویة، بمعنى أن القرار الإداري یبدأ في إنتاج آثاره بصورة آلیـة بمجـرد 

هــو الــذي یفســـر تمتعــه بقرینـــة المشــروعیة مــا لـــم یــتم إثبـــات عكــس ذلــك أمـــا القاضــي، لـــذا فــإن مراقبـــة 

مطابقتــه للقــانون لا تتــأتى إلا لاحقــا و بفعــل مخاصــمته بمقتضــى دعــوى الإلغــاء أساســا، التــي لا توقــف 

جهـة أخـرى، إن القـول بـأن ومـن .إنتاجه لآثاره ما لم یأمر بذلك القاضي الإداري و ضمن شـروط معینـة

  .2القرار الإداري تكریس لسلطة البث و تقریر یعني أساسا قابلیته لإنتاج آثار قانونیة

رغــم كــل هــذا فــان هنــاك میــزة أساســیة لازالــت مرتبطــة بــالقرارات الإداریــة الانفرادیــة فهــي نافــذة و هــو 

  :القرار النافذ بما یلي "هوریو"التعبیر عن إرادة الإدارة لإنشاء أثار قانونیة، و یوضح الفقیه 

إن القرارات الإداریة التنفیذیة بمجرد اتخاذها فإنها تنشأ أو تعدل مراكـز قانونیـة، هنـاك أمـر لابـد مـن 

الالتفات إلیه، أن الأثر القانوني الـذي تنشـئه إرادة الإدارة بموجـب القـرار النافـد ینـتج فـورا بمجـرد التعبیـر 

فــوري یكــون مبــدئیا للقــرارات للإجــراءات التنفیــذ و لكــل أعمــال الإدارة، إن عــن هــذه الإرادة و الاحتــرام ال

 .3الشكاوى أو طعون المعنیین لا تعتبر في حد ذاتها تنفیذا

                                                 
 العدد الأول،  -المجلد الرابع -مجلة الإدارة الجزائر - مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري -جبار عبد المجید -1

  .44، ص     1995
  .43و  42المرجع نفسه، ص  - جبار عبد المجید -2

3 - « Les décisions exécutoire de l’administration , dés qu’ elles sont émises ,créent on 

modifient des situations juridiques il ya la un fait doit il faut bien se rendre compte , l’effet 

de droit que tend à produire la manifestation  de la volonté administrative contenue dans 

la décision exécutoires se produit instantanément  par la seule émission de cette 

volonté … l’obéissance l’immédiate est due en principe , aux décisions, aux mesures 
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إن الأثـر الفـوري لهـذا الطـابع التنفیـذي للقـرار الإداري یلـزم المتعامـل مـع الإدارة الالتـزام بـه، ذلـك أنــه 

" هوریــو"، هـذا مــا یسـمیه الفقیـه 1فـذة حتـى و إن نــازع فـي مشـروعیتهاملـزم بـالاحترام الفـوري للقــرارات النا

  ".مبدأ الاحترام المسبق للقرارات النافذة"

یتمتـــع القـــرار " كعنصـــر أساســـي لتكامـــل صـــفة القـــرار ضـــرورة قابلیتـــه للتنفیـــذ" احمـــد محیـــو" و یحـــدد

دي إلــى نتــائج هامـــة الإداري، قبــل كــل تحقــق مـــن قبــل القاضــي، بقرینــة ملاءمتـــه مــع القــانون التــي تـــؤ 

  .2مرتبطة بامتیاز الأولویة

  مما لا شك فیه أن القرار التنفیذي هو قرار إداري، و یعتبر قرار لأنه معبأ بسلطة البثو التقریر 

، و یعد تنفیذیا لأنه ینفذ بصورة 3التي تسمح للإدارة بضبط موقف و الفصل في مسألة و وضع حل

نظرا لتمتعه بامتیاز الأولویة الذي یؤدي إلى وجوب احترامـه مـن قبـل آلیة و یبدأ في إنتاج آثاره بسرعة 

الأشـــخاص الموجـــه إلـــیهم، فضـــلا عـــن هـــذا، إن القـــرار الإداري التنفیـــذي لا یقـــف عنـــد حـــد المســـاس أو 

  .التأثیر في النظام القانوني و إنما یتعدى ذلك إلى حد تغییر هذا النظام أو المراكز القانونیة القائمة

لإدارة ذو الأثر الفوري یشكل العمل الانفرادي الذي تظهر فیه خصوصیة نشاط الإدارة من إن قرار ا

  .4حیث أثره الجبري تجاه المتعاملین معها و ما یمیزه عن وسائل القانون الخاص

و بالفعـــل تتمتـــع الإدارة تجـــاه الخـــواص بامتیـــازات لا مثیـــل لهـــا فـــي القـــانون الخـــاص یمكنهـــا لاســـیما 

 راراتها حتى المشوبة بعیب عدم المشروعیة الجسیمة مطالبة المتعاملین مع الإدارة بالنسبة لبعض ق

  .5بالخضوع و لو مؤقتا أو أن تتولى بنفسها التنفیذ

  و عند  بإرادة منفردة، التزاماتوالأكثر خصوصیة هي إحداث و "لتنفیذ یبرز امتیازات الإدارة هذا ا

  

                                                                                                                                                    

d’exécution et  à l’ensemble des opérations de l’administration, les réclamations ou les 

recours des intéressés ne sont point, par eux-mêmes de l’exécution . » 

M Hauriou- Précis de droit administratif-Tome 2, Sirey, 2ème édition, 1927, P41. 
1 - M Hauriou- Précis de droit administratif-Tome 2, Sirey, 2ème édition, 1927, P42. 
2 - Mahiou .A –cours d’institution administrative, 3ème édition, 1981, P198. 

  518،ص 1989مطبعة الریاض دمشق،  -مبادئ القانون الإداري-انظر في ذلك زین العابدین بركات 
المؤسسة الجامعیة للنشر  - ترجمة منصور القاضي - ولالجزء الأ - القانون الإداري - جورج قودیل، بیار دلفولفیه -3

  .245، ص 2001، 1-ط،التوزیع، بیروتو 
4-André de Laubadère -Traité élémentaire de droit administratif-, Tome 1, LGDJ,  

8èmeédition, 1980, P 100. 
5-Auby. J.M- La théorie de l’inexistence de l’acte administratif-, thèse Paris, 1947,P 66  
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  .1"بدون رضاهم الاقتضاء حقوقا لصالح و على عاتق الغیر و

لكـن یبقـى العمـل الإداري الانفـرادي ذو ... إلى جانب العمل الانفرادي هـذا، قـد تلجـأ الإدارةإلـى العقـد

  .الأثر الفوري، هو الذي یمیز النشاطالإداري

فــإذا كــان حقیقــة ســلطة القــرار الإداري مؤقتــة فهــي ســابقة عــن الرقابــة إذ هــي لا تكــون إلا لاحقــا مــن 

  .حیث المبدأ

إن القـرارات الإداریـة تكـون تنفیذیـة و هـذه نتیجـة لامتیـاز "ذلـك بـالقول " میشـال فیرالـي"كد الفقیـه و یؤ 

التقـــدم أو الأســـبقیة الـــذي تتمتـــع بـــه الإدارة و لهـــذا الســـبب فـــان القـــرارات الإداریـــة منفـــردة الجانـــب تكـــون 

  .2"موصوفة بتعبیر قرارات تنفیذیة

إن الإدارة باعتبارهــا ســلطة تتمتــع بامتیــازات مـــن "بقولــه امتیــاز الأولویــة " حســني درویــش"و یعــرف 

أهمها امتیاز إصدار قـرارات مـن جانـب واحـد تكـون ملزمـة بحیـث تنشـئ حقوقـا للأفـراد، أو ترتـب بصـفة 

خاصـــــة التزامـــــات فـــــي ذمـــــتهم دون حاجـــــة إلـــــى مـــــوافقتهم، و هـــــو مـــــا یعـــــرف بامتیـــــاز القـــــرار الســـــابق 

"leprivilège du préalable"3صلاحیة اتخاذ قرار تنفیذي من قبل الإدارة في "كذلك على أنه  ، و یعرف

نزاع قائم بینها و بین الأفـراد، دونمـا انتظـار اتخـاذ مثـل هـذا القـرار مـن القضـاء و علـى الفـرد المتضـرر 

  .4في هذه الحالة أن یلجأ هو إلى القضاء

ى الفـور،و دون أن یسـبق إن الإدارة و هي تصـدر قرارهـا فـي مجـال مـا تملـك أن تنفـذ هـذا القـرار علـ

هذا التنفیذ استئذان القضاء، إنها تملك المبادأة في تنفیذ القرار، و لنتخیل موظفا معینا یعمل في إحـدى 

الجامعات نسبت إلیه أنه أتلف جهازا علمیا بخطئه، فإن هذه الجامعـة تقـدر القیمـة المالیـة لخسـارتها، و 

                                                 
1-« La plus caractéristique est celle de faire maitre unilatéralement des obligations et 

éventuellement des droit au profit et à la charge des tiers sans consentement de ceux –

ci » Videl. G -droit administratif- Themis, PUF, 1973, P173 . 
2 -« Les actes administratif sont exécutoire ,c’est la conséquence du privilège du 

préalable dont bénéficie l’administration, pour cette raison, les actes administratifs 

unilatéraux sont fréquemment désignés par l’ex pression de décisions 

exécutoires » Michael virally-act administratif ,dalloz,paris ,1958n197, p22.  

جامعة  -مجموعة رسائل دكتوراه -نهایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء -حسني درویش عبد الحمید 3 - 

  .30دون ذكر سنة الطبع، ص  -القاهرة

  .316، ً 2001،  1-ط - مكتبة الحلبي بیروت -المواضیع الأساسیة في القانون الإداري العام  -جورج سعد 4 -



الإطار المفاهیمي للقرار الإداري التنفیذي: الأولالباب   

 
94 

ــ ه فیــه بقیمــة الخســارة التــي أحــدثها، وتنفــذ هــذا و ذالــك تصــدر قــرارا تأدیبیــا تعاقــب بــه الموظــف و تحمل

  .1بالخصم من مرتبه فورا و دون الالتجاء إلى القضاء أو استئذانه

و الأمـر یختلــف فــي التعامــل بــین الفـرد و الفــرد،  فــالفرد الــذي ألحــق ضـررا بــك حتــى و إن كــان فــي 

إذا لجــأت فــي ذلــك إلــى القضــاء  خــدمتك لا تملــك أن تتقاضــى منــه قیمــة الخســارة التــي ألحقهــا بــك إلا

لتحصل منه على سند تنفیذي یقرر حقك، و هذا الوضع الذي یتقرر للإدارة في ظل امتیـاز المبـادأة أو 

امتیــاز الســبق، یجعلهــا دائمــا فــي مركــز المــدعى علیــه، فهــي و قــد نالــت مــا تریــد لیســت فــي حاجــة لأن 

ضــطرا إلــى ذلــك، و هــو حینئــذ ســوف یقــوم تــذهب للقضــاء، أمــا المتعامــل معهــا فهــو الــذي یجــد نفســه م

  .بدور المدعي، و هو الذي یحمل دائما عبء الإثبات

و في ظـل امتیـاز المبـادأة، فـإن الطعـن بالإلغـاء فـي قـرار الإدارة لا یوقـف تنفیـذ هـذا القـرار بـل یظـل 

یــذ یطلــب فیــه وقــف تنف -یصــاحب دعــوى الإلغــاء–هــذا القــرار ســاریا إلا إذا تقــدم صــاحب الشــأن بطلــب 

  .2القرار، و لا یوقف التنفیذ إلا بحكم من المحكمة المختصة في مجلس الدولة

فامتیاز السبق أو امتیاز المبادأة یقصد به هذا المركـز الـذي تنالـه الإدارة بفعـل القـوة التـي یتمتـع بهـا 

قـوة الشـيء "قرارها قبل أي فحص له بواسطة القضاء، هذه القوة التي تذكر بالقوة التي یتمتع بهـا الحكـم 

التـي تجعلـه نافـذا إلـى أن " قـوة الشـيء المقـرر"و انه عنوان العدالة إلـى أن یلغـى، و هـي هنـا " المقضي

  .3یلغى

و لذلك قیل إن القـرار الإداري الـذي تصـدره الإدارة بنـاء علـى امتیازهـا بالتنفیـذ المباشـر یحـوز حجیـة 

زه عـــن التصـــرفات المنفـــردة للأفـــراد، و ذلـــك الأمـــر المقـــرر بمعنـــى أن تكـــون لـــه قـــوة إلزامیـــة تنفیذیـــة تمیـــ

  .باعتباره أحد مظاهر السلطة العامة

و یذكر في هذا المجال أن حجیـة الأمـر المقـرر التـي تلحـق القـرار الإداري فـي مواجهـة الأفـراد تقـوم 

 على قرینة السلامة التي تتمتع بها القرارات الإداریة، و التي سوف نتعرض لها في حینها، و هي قرینة

ذات طابع مؤقـت یمكـن مناقشـتها و المنازعـة فیهـا، ممـا یجعـل حجیـة الأمـر المقـرر مختلفـة عـن حجیـة 

الشــيء المحكـــوم بـــه التـــي تتمتــع بهـــا الأحكـــام القضـــائیة، و التـــي تســتند إلـــى قاعـــدة موضـــوعیة فحواهـــا 

                                                 

، ص  2005، 2-ط -دار الجامعة الجدیدة  الإسكندریة - الوسیط في القانون الإداري  -مصطفى أبو زید فهمي 1 - 

804.  

  .53، ص 2004دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  - أصول القانون الإداري - حسین عثمان محمد عثمان 2 -
  .804المرجع السابق، ص  - الوسیط في القانون الإداري - زید فهمي مصطفى أبو -3
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شــــكیك فــــي مطابقــــة الحكــــم لقواعــــد القــــانون و اعتبــــاره عنوانــــا للحقیقــــة بحیــــث لا تجــــوز مناقشــــته أو الت

  .1مضمونه

  :  قرینة صحة و سلامة القرارات الإداریة :الفرع الثاني

 ، طبیعیـین أم معنـویین كـانوا سـواء الأشخاص مع منازعات في الأحیان من كثیر في الإدارة تدخل

 للـدور نظـرا ، فیهـا طرفـا تكـون منازعـة أي فـي عادیـا طرفـا الإدارة اعتبار یمكن لا الأحوال جمیع وفي

الصحة  بامتیاز تتمتع فهي لتحقیقه،لذا تسعى الذي الهدف لسمو ونظرا الإدارة به تضطلع الذي الحیوي

تحـت عنـوان    الأولـى نقطتـین  فـي  ، وسـوف نتنـاول هـذا الفـرع الإداریـة القـرارات تنفیـذ فـي والسـلامة

النتـائج المترتبـة علـى الإداریـة والنقطـة الثانیـة نعـالج مـن خلالهـا  القـرارات و سـلامة قرینـة صـحة تعریف

  .سلامة القرارات الإداریةو  قرینة صحة

 عمل«:بأنه  الإداري القرار یعرف :الإداریة القرارات سلامة و قرینة صحة تعریف  :أولا    

 سواء للغیر والتزامات حقوق إنشاء هو منه إداریة، الهدف سلطة من انفرادیة بصفة صادر قانوني

  . »2قائم  وضع قانوني بتعدیل أو جدید، قانوني وضع بإنشاء

هنا نتعرض لقرینة السلامة في القرارات الإداریة على اعتبار أنها نتیجة لما یحاط به العمل الإداري 

  .من ضمانات ، ولما یتطلبه عمل الإدارة لتسییر المرفق العام بانتظام 

ترض فیــه هــو مطابقتــه یقصــد بالســلامة أن القــرار الإداري إذا مــا صــدر عــن الجهــة الإداریــة ، فــالمف

للقانون ، بمعنى انه مستكمل لجمیع شروط صحة القرار الإداري اللازمة لمشـروعیة القـرار الإداري إلـى 

  . 3 أن یثبت العكس

وافتراض سلامة القرار الإداري بهذا الشكل لم یأتِ من فراغ ، بل هو نتیجة ضرورة قانونیـة وهـو مـا 

  :سنفصله على النحو الآتي 

أو  الإدارة وظیفــة قانونیــة ، هـي حصــیلة القیــام بمهمــة دسـتوریة تتعلــق إمــا بتنفیـذ القــانون إن وظیفـة-1

إقامــة النظــام أو تســییر المرافــق العامــة ، ووســیلة الإدارة فــي ممارســة هــذه الوظیفــة هــي اتخــاذ القــرارات 

یهــدف  الإداریـة ، ویـدل الظـاهر إلــى أنهـا تـدخل ضـمن حــدود هـذه الوظیفـة ، بصـرف النظــر عـن مـا قـد

                                                 
  .55المرجع السابق، ص  -أصول القانون الإداري -حسین عثمان محمد عثمان -1
 دور المباشر، غیر الإثبات المباشر، الإثبات(    -الإداري القاضي أمام الإثبات  -خلیفة المنعم عبد العزیز عبد -  2

  .160 ، ص 2008  ، دط، -الإسكندریة المعارف منشأة -)الإثبات  في القاضي    
            ، 5- ط –دار الفكر العربي القاهرة  -النظریة العامة للقرارات الإداریة  -سلیمان محمد الطماوي  -  3

  .  571ص   ،1984
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رجل الإدارة من وراء اتخاذه لهذا القرار أو ما قد یشوبه من أوجه للطعن ، ذلـك أن الحقیقـة القانونیـة قـد 

لا تطابق الحقیقة الفعلیة دائماً ، بل قد تختلف عنها وتستند إلى الظاهر والقانون من اجل إحقاق الحق  

ن ، وهـــذه هــي الحقیقـــة القانونیـــة أو وإقامــة العـــدل یضــطر أحیانـــا إلـــى افتــراض الحقیقـــة علـــى نحــو معـــی

الحقیقة الافتراضیة ، افترضها القانون من اجل تیسـیر أداء الإدارة لمهمتهـا ، علـى أن القـانون قـد سـمح 

  .بإثبات عكسها 

مــن جهــة أخــرى فــان القــرار الإداري هــو بمثابــة التعبیــر عــن نیــة الإدارة فــي إحــداث آثــار قانونیــة ، -2

یع مجـالات القـانون هـو حسـنها وسـلامتها، مـا لـم یثبـت العكـس ، لـذلك كـان والمفترض في النیة في جم

من المفـروض حسـن نیـة الإدارة عنـدما تقـوم بإحـداث اثـر قـانوني خـلال إصـدارها لقـرار معـین ، وعندئـذ 

  . یقع على عاتق من یدعي خلاف ذلك إثبات ادعائه

 –الـذي یصـدره المخـتص مشـروع  ما یحاط به العمل الإداري من ضمانات یفترض ان تجعل القـرار-3

مـن هـذه الضـمانات وجـود الرقابــة الإداریـة ، وتقییـد الإدارة بكثیـر مـن الأمـور مثــل  –أي موافـق للقـانون 

  . ضرورة وجود التسبیب إلى آخره 

كان معیباً في حقیقته بأحد أوجه  الطعن فیه أو أسبابه  إن مما تقدم یمكن القول إن القرار الإداري و

مـا لـم یتقـدم ذو الشـأن ویطعـن  و 1منتجـاً لأثـاره طبقـاً لقرینـة السـلامة ، و افتراضـاون مشـروعاً ، فانـه یكـ

  .فیه مثبتاً ادعاءه وناقضاً لهذه القرینة ، التي تقبل إثبات العكس

 لسیادة قانونیة كحتمیة للقانون الإداریة السلطة خضوع بمبدأ مرتبطة الإداریة القرارات سلامة فكرة إن

 القـرارات ، تلـك طوائـف لكافـة بالنسبة تسري الإداریة القرارات سلامة وقرینة الدولة، في المشروعیة مبدأ

 تفرض والتي الشأن ، هذا في العامة القاعدة إلى استنادا الصحة على محمولة تكون أن فیها یفترض إذ

 . إداري قرار كل سلامة

 ذلـك أن إلا بصـحتها ، الثقة على تستند أن فیها ویفترض عملي طابع ذات كانت وإن القرینة وهذه

 إذا القرینـة هـذه فتنهـار عكسـها لإثبـات قابلـة قرینـة هـي بـل الإثبـات ، فـي قاطعـة قرینـة منهـا یجعـل لا

 وفي للقانون ، القرار مخالف بأن معها یطمئن بدرجة القاضي ثقة وزعزعة عكسها الشأن صاحب أثبت

                                                 
  :انظر . یستثنى من ذلك القرارات المعدومة  -  1

Christian gabolde, procedure des tribunaux adminstratifs et des cours administrativis D, 

appel. Dalloz, paris, 1988, P65.  
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 هـي فـإن الإدارة علـى وموضـوعا شـكلا للقـانون ومطابقتـه القـرار صـحة إثبـات عـبء ینتقـل الحالـة هـذه

  .1مشروعیته  لعدم لتأكد القاضي مبعثا ذلك كان صحته إثبات عن تقاعست أو فشلت

 تصـدر مقترنـة القـرارات تلـك فـإن وسـائله ، أهـم الإداریـة القرارات تعد والذي الإداري للعمل و تفعیلا

 المصـلحة تبررهـا أسـباب على وقائمة مختصة جهة عن وصادرة صحیحة تعد بحیث السلامة ، بقرینة

 القابلة البسیطة القرائن من الإداري القرار صحة قرینة أن اعتبار على ذلك العكس یثبت أن إلى العامة

 .العكس لإثبات

 2خاصة  بصفة الإداریة والقرارات عامة بصفة الإداریة للأوراق الممیزة السمات من السلامة وقرینة

 بـه العلـم تـاریخ ومـن تـاریخ صـدوره ، منذ العامة الإدارة مواجهة في النفاذ واجب صحیحا القرار فیعد ،

 أو إیجابیة كانت سواء الإداریة القرارات أنواع بجمیع تلحق السلامة وقرینة بالقرار، المعني مواجهة في

 إثبـات یـتم أن إلـى سـلیمة وأنهـا صـحیح، سـبب علـى قیامهـا یفتـرض إذ ضـمنیة ، أو صـریحة سـلبیة

  .3الشأن  صاحب المدعي بمعرفة العكس

 بعـدم أو بإلغائهـا یحكـم حتـى معیبـة كانـت ولـو الإداریـة بـالقرارات لصـیقة صـفة السـلامة وقرینـة

 مـن حـدا العیـب فیهـا یبلـغ التـي وهـي المعدومـة القـرارات إلا القـرارات هـذه مـن نسـتثني ولا مشروعیتها ،

 .4كافیة  بصورة واضحا یكون الجسامة

 القرینـة هـذه وأصـل العامـة، المصـلحة حـدود فـي یبررهـا صـریح سـبب علـى قیامهـا یفتـرض ولهـذا

 القرار صحة عدم على بالتدلیل المدعي قام فإذا إداري، قرار كل سلامة تفترض عامة فكرة من مستمد

 عـبء انتقـل القرار،هنـا بهـا یتمتـع التي السلامة قرینة لزحزحة الأقل على كافیا الدلیل هذا یكون بحیث

 .5الإدارة  عاتق إلى المدعي عاتق على من مؤقتا الإثبات

                                                 
 ، 2009 ،،5 ط -الجزائر هومة دار -الإداري والقانون الإدارة علم بین الإداریة القرارات نظریة -عوابدي عمار  -  1

  22ص       
  .31 ص ، 2015 دط ، -الجزائر الهدى دار -الإداریة المنازعات في الإثبات طرق -بوزیان سعاد -  2
    قانون تخصص -الحقوق في العلوم دكتوراه رسالة -الإداریة المعاملات في الإلكتروني الإثبات -سردوك هیبة -  3

  .41- 40،ص 2014/2015 بسكرة، خیضر محمد جامعة الحقوق، كلیة عام،     
   ، 2008دط، -الإسكندریة الحدیث الجامعي المكتب - الإداریة الخصومة في الإثبات خصوصیة -الشامي عایدة-  4

  .82 ص    
 حول  الأول الوطني الملتقى -العامة السلطة امتیازات مواجهة في الإداري القاضي سلطات - بعلي الصغیر محمد - 5

      2008ماي  18و17 والإداریة، القانونیة العلوم قسم منشور - الإداریة المنازعة في الإداري القاضي سلطات     

  .06و05 ص - قالمة      
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 فـي مخـاطر المنازعـة یتحمـل مـن فهـو صعب مركز في الفرد الإداریة القرارات سلامة وتجعل قرینة

 الإدارة حـین فـي المـدعي موقـف فـي الإثبـات أدلـة مـن الأعـزل الفرد یقف وبالتالي القرارات، هذه صحة

 وبـذلك الإثبـات، عبء ناحیة منى وأفضل أیسر مركز وهو الدعوى، في علیه المدعى موقف في تقف

 إصـلاحه یتطلـب الـذي الأمـر الإداریـة الـدعوى فـي الطـرفین بـین العـادل التـوازن عـدم ظـاهرة تنشـأ

 .1ومعالجته 

 مجـال فـي العامـة الإدارة امتیـازات أهـم مـن هـو الإداریـة القـرارات فـي الصـحة قرینـة فامتیـاز وعلیـه

إذن القـرار الإداري یصـدر ذلكـ عكـس ثبـوت لحـین والشـرعیة المشروعیة بمبدأي لاقترانه الإداري الإثبات

، إن هـذا 2، إلى أن یثبت العكس من طرف من یدعي ذلـكمتمتعا بقرینة الصحة و السلامة المفترضین

ن القـرار غیـر مشـروع، الامتیاز الذي منح للإدارة یجعل هذه الأخیرة تتحمل نتائج التنفیذ فیمـا لـو تبـین أ

و یضـعها فـي موضـع المسـاءلة و المطالبـة بــالتعویض، إذا مـا تـوفرت شـروطه، إن القـرار الإداري یولــد 

بقوة التنفیذ الذاتي، و یربط بقرینة المشروعیة وجودا و عدما، فبغیر افتراض مشـروعیة القـرار علـى هـذا 

ة، و القــوة التنفیذیــة الذاتیــة، تفقــد بــدورها ســندها النحــو، ســینتفي بطبیعــة الحــال ســند قوتــه التنفیذیــة الذاتیــ

 c’est dans le bénéfice: "3عن هـذا الـتلازم بقولـه "Hauriou" بغیاب قرینة المشروعیة، و یعبر الفقیه

du préalable que consiste le principe d’autorité " فكـل قـرار إداري تفـرض سـلامته حتـى یثبـت

العمـل الإداري یحـاط بضـمانات خاصـة، كحسـن اختیـار المـوظفین الـذین العكس، و مرجع ذلك إلى أن 

یقومون به، و رقـابتهم مـن رؤسـائهم باسـتمرار، و إلـزامهم بإتبـاع أشـكال و إجـراءات معینـة عنـد إصـدار 

  .4قراراتهم، و باحترام قواعد الاختصاص

                                                 
  المطبوعات دار -العامة السلطة امتیازات ظل في الإداري القانون في الإثبات دعوى -الشلماني حمد محمد حمد -  1

  .74 و73ص  ، 2008 ، دط  -الإسكندریة الجامعیة    
 دار الفكر الجامعي -لجزء الثالث ا -الشاملة في القانون الإداريالموسوعة  -علي الدین زیدان، محمد السید احمد -2

، 2005دار العلوم الجزائر، -القرارات الإداریة - الصغیر بعليراجع محمد  1007، ص 2002،  1- ط - الإسكندریة

منشأة  -)دعاوى الإلغاء( -القضاء الإدارياوى الإداریة و الإجراءات أمامالدع -سامي جمال الدین محمودو  112ص 

  .230، ص 2000، د م ج ج -في القانون الإداريدروس -و عوابدي عمار 385، ص 1991الإسكندریة،  المعارف
الطابع الاستثنائي لنظام الوقف و شروطه، أحكام (وقف تنفیذ القرار الإداري  -مأخوذ عن محمد فؤاد عبد الباسط -3

  .12، ص 1997،  1-ط–ة دار الفكر الجامعي إسكندری - ) الوقف
، 6- ط -مطبعة جامعة عین شمس -دراسة مقارنة  - النظریة العامة للقرارات الإداریة -سلیمان محمد الطماوي-4

  .611، ص 1991
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شك مـن حیـث صـحتها، و و قد ترتب على ذلك إلزام الأفراد باحترام تلك القرارات حتى و لو غمرهم 

ـــد عـــن القـــرار الســـلیم حتـــى یحكـــم بإلغائهـــأو بعـــدم  ـــتج ذات الآثـــار التـــي تتول ـــالقرار المعیـــب ین مـــن ثـــم ف

  .1مشروعیته

و لا تهـــدم هـــذه القرینـــة إلا بحكـــم قضـــائي أو بعمـــل مـــن جانـــب الإدارة، كمـــا یجعـــل عـــبء الإثبـــات 

  .2بطلانه على من یتمسك بذلك

لاحترام و التنفیذ من جانب المخاطبین حتى و إن كان معیبا،و الجدیر و یعد القرار الإداري واجب ا

بالذكر أن الإدارة تتمتع بامتیازات معینـة تجعلهـا فـي مركـز یعلـو علـى الأفـراد، و تظهـر هـذه الامتیـازات 

، و هــو مــا یعنــي أن الأفــراد المخــاطبین بهــذه القــرارات ملزمــون بــاحترام مــا 3فــي ســلامة القــرارات الإداریــة

ضمنه من أوامر و نـواه و ینـتج عـن ذلـك أنـه إذا مـا أراد شـخص مـا أن یـتخلص مـن الالتزامـات التـي تت

ــــا  ــــرار طبق ــــه إلا أن یقاضــــي الإدارة و یهــــاجم الق ــــرارات، فمــــا علی ــــه بموجــــب هــــذه الق ــــى عاتق وقعــــت عل

  .4للإجراءات القانونیة المقررة

یــر البــارز و الأوســع لامتیــازات الإدارة إن التعب" Gavare" و حــول هــذا المبــدأ و أهمیتــه یقــول الفقیــه

تكمن في هـذا الأمـر العـام بأنهـا تحقـق العـدل لنفسـها فـي حـین أن الأفـراد ملزمـون لإعطـاء سـنداتهم قـوة 

تنفیذیة و تحقیـق حقـوقهم اللجـوء إلـى الموثـق و إلـى القاضـي، بینمـا تسـتغني الإدارة علیهمـا، فهـي تـدیر 

د ملـزم لتحقیـق حقوقـه مباشـرة إجـراءات قضـائیة مسـبقة طویلـة و إن الفـر ... مصـالحها و حقوقهـا بنفسـها

  .5"تكبده مصاریف، بینما تعفى الإدارة منها

                                                 
  .و ما بعدها 611المرجع نفسه، ص  - سلیمان محمد الطماوي -1
، ص 2004،  1-ط - دار الفكر الجامعي الإسكندریة -فكرة التحول في القرارات الإداریة  -رأفت دسوقي محمود -2

179.  
، 1999،  2-،طدار الثقافة الأردن -دراسة مقارنة -القرار الإداري بین النظریة و التطبیق -خالد سمارة الزغبي -3

  .217ص
  . ، ص 2004الإسكندریة،  - دار المطبوعات الجامعیة -داريأصول القانون الإ - حسین عثمان محمد عثمان -4

54    .  
5 -  « La manifestation la plus remarquable et  la plus large des privilèges de 

l’administration réside de ce fait très général qu’elle se rend justice à elle-même, tandis 

que les individus sont obligés, pour donner à leur titres force exécutoire et pour faire 

vivre leur droit de recourir au notaire, de s’adresser au juge, l’administration se passe de 

l’un et de l’autre, elle gère elle-même ses intérêts et ses droits …l’individu est obligé , 

pour la réalisation de ses droits, d’intenter une procédure juridictionnelle préalable , 
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إن القانون یلزم الفرد إذا أرادأن یحصل على حقه أن یلجأ إلى القضاء و یبحث القاضي ادعاءاته و 

الحكـم بواسـطة السـلطة یتأكد منها، فإذا ما ثبت له صحتها یصـدر حكمـا و ینفـذ المحكـوم لصـالحه هـذا 

العامة، و بالتالي فإن الفرد لا یمكنه أن یأخذ حقه بنفسه بحیث أن القاضي هو الذي یصدر حكمه بعد 

  .1التأكد من صحة الادعاءات و یكون هذا الحكم مشمولا بالصیغة التنفیذیة

لهـــا أن  هـــذه هـــي الطریقـــة العادیـــة التـــي تمكـــن الأفـــراد مـــن الحصـــول علـــى حقـــوقهم، و لكـــن الإدارة

تحصــل علــى حقوقهــا بنفســها، و بــدون تــدخل القاضــي فهــي تنشــئ حقهــا بإصــدار قــرار إداري تبــین فیــه 

إذا لا .2ذلك الحق، ثم تنفذ القرار مباشرة دون الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم یؤكد ذلك الحـق

  لتمییز إذن؟یمكن لأحد أن یحقق العدل لنفسه، بینما یمكن ذلك للإدارة، فما هو سبب هذا ا

ـــــانون الإداري و یشـــــیر  ـــــاز مـــــن خصـــــائص النظـــــرة الفرنســـــیة للق ـــــة الأمـــــر إن هـــــذا الامتی ـــــي حقیق ف

إنه قائم على فكـرة أن القـانون و بالتـالي القـرارات الإداریـة : "لذلك بقوله"  laubadère » André déالفقیه

، مـن تـم تكـون هـذه السـلطة فـي آن واحـد امتیـازا و واجبـا، 3التي تنفذ القانون لا بد أن تكون دائما منفذة

علـى الإدارة مباشـرتها باسـتثناء بعــض الحـالات التـي لا یمكنهــا القیـام بهـا، كحــالات الطـرد مـن الأمــاكن 

بحیـث أكـد القضـاء الفرنسـي علـى ضـرورة رفـع دعـوى قضـائیة لـذلك، و فـي هـذا الإطـار قضـت محكمـة 

ــــار  ــــازع فــــي قرارهــــا الصــــادر بت  BonnefryضــــدAction françaiseقضــــیة  08/04/1935یخ التن

Sibourباعتبــارمن غیــر اختصــاص مصــلحة الشــرطة الحجــز علــى الجریــدةl’Action française  و أن ،

هذا العمل یعتبر تعدي و یعود الاختصاص فیه لمجلس القضاء العادي، طالما أن للإدارة أیضا طریـق 

                                                                                                                                                    

longue et couteuse, l’administration en est dispensée »Gavare. L- Les recours de 

l’administration devant le juge- thèse Toulouse, 1920, P3 . 
، 12المجلد  -الجزائر - مجلة الإدارة -التنفیذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري - فریجة حسین -1

  .6، ص 2002، 23العدد 
دون ذكر سنة طبع، ص  -دار الفكر العربي القاهرة -نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري -محمد كامل لیلة -2

219.  
3-« Il est fondé sur l’idée que la loi et par suite les actes administratif qui appliquent la 

loi doivent toujours  être  exécutés »André de Laubadère -Traité de droit administratif-

LGDJ, 1980,N°544, P 337. 
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هــذه الســلطة یمكــن اعتبارهــا مــن النظــام العــام فــلا "مــر، الــدعوى القضــائیة و لــم یكــن اســتعجال فــي الأ

 .1"یمكنها الاستغناء عنها، إلا في حالة الاستحالة المادیة المطلقة

و ممــا لا شــك فیــه أن هــذه الســلطات و النفــوذ الممنــوحین لــلإدارة الغــرض مــن ذلــك الحصــول علــى 

ة للصــالح العــام، و أنــالإدارة حامیــة خدمــة أحســن للصــالح العــام، و بالتــالي یعــد عــدم اللجــوء إلیهــا خیانــ

  .2"للصالح العام و لیست لها حریة الخیار

و تدخلــه لا یكــون إلا بعــد ،علــى مثــل هــذه الســلطاتفــي التأكیــد لــذلك فــان القاضــي الإداري لا یتــردد 

رفع الدعوى أمامه من طرف المتقاضي،هذا الموقف للقاضي الإداري یستجیب مع الفصل بین القاضي 

،مبــدأ مــن شــأنه المنــع علــى القاضــي بــالحلول محــل الإدارة،فــأي تــدخل منــه قبــل عــرض النــزاع و الإدارة

علیـه یشــكل تــدخلا فــي امتیـازات الإدارة،مــن شــأنه الوقــوف ضـد امتیــاز المســبق الخــاص بــالقرار الإداري 

  .3التنفیذي

الإدارة أمــام ،و نظــرا لنــدرة طعــن « Gavare »و مــع ذلــك فــإن بعــض المــؤلفین و علــى رأســهم الفقیــه 

من المستحب توسیع نطاق طعـون الإدارة أمـام "القاضي،لم یترددوا في توجیه الإدارة للجوء إلى القضاء،

القاضي،و توسط جهة قضائیة تعد أكبر ضمان للمجتمع لحمایـة حقـوق الأفـراد،و یعـد القاضـي بالنسـبة  

دل قائمـا و الـذي لا یمكـن إصـلاح للعادل حاجزا اجتماعیا،كلما كـان تدخلـه منعـدما یكـون احتمـال اللاعـ

  .مظاهره إلا بشكل متأخر

في نفس  و.4و یضیف نفس الفقیه، أن مثل هذا التطور بعید،إذ یعني تنازل الإدارة عن كل سلطاتها

إن التـدخل المسـبق للقاضـي فـي تنفیـذ الحقوقـو فـي الجـزاء المـرتبط بهـا "یقـول " هوریـو"السیاق نجد الفقیه

                                                 
1-« Ces autorités ne peuvent y renoncer , sauf le cas d’impossibilité matérielle absolue » 

Auby. J. M et Drago. R – Traité de contentieux administratif-,Tome 1, LGDJ,N°175, 

1984,P 231. 
2-« Dans le but d’obtenir un meilleur service de l’intérêt général, ce serait trahir l’intérêt  

public que de renoncer à en faire usage, l’administration à la garde de l’intérêt  général , 

elle m’en a pas la libre disposition . »Schwartzenberg. RG- l’autorité de chose décidée, 

LGDJ, 1969, P65. 
3  - Gavare.L- les recours de l’administration devant le juge-Thèse, Toulouse, 1920, p 

219. 
4- Gavare .L- les recours de l’administration devant le juge-Thèse,op.cit, p 219.  
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نحو شرعیة أكبر و في تطور مستمر،تطور هو في مجمله حاسم و متمیز و هو نتاج تطور اجتماعي 

  .1مفید

علـى أهمیـة مبـدأ افتـراض  « Piero Bodda » و یرى جانب من الفقه الایطالي و على رأسـهم الفقیـه

الشــرعیة فـــي القـــرارات الإداریـــة التــي تصـــدرها الإدارة،حیـــث یؤكـــد هــذا المبـــدأ أن القـــرارات الإداریـــة التـــي 

ها الإدارة العامــة یفتــرض صــحتها،و لهــذا تكــون نافــذة حتــى تعلــن الإدارة عــدم شــرعیتها،و أنــه قــد أصــدرت

تقـرر مـن أجـل تـوفیر الســرعة فـي الأعمـال الإداریـة،و بقصـد حمایــة الإدارة مـن كثـرة اعتراضـات الأفــراد 

ن قـرارات التي تعطـل أو تجعـل مـن الصـعب مزاولـة نشـاطها  و سـلطاتها العامـة،و لهـذا فمـن المنطقـي أ

السلطة الإداریة إذا اعتبرت صالحة بعد صـدورها لضـمان حسـن سـیر الإدارة العامـة،فإذا مـا ظهـر عـدم 

أثره في تلمس صحتها عندما یظهـر فیهـا عناصـر كافیـة  -افتراض الصحة -شرعیتها،فإن لنفس المبدأ 

ابع التنفیـذي للقـرار و نـرى أن الطـ 2و لازمة لإشباع بعض مصالح الإدارة العامة الأخرى بصفة شـرعیة

الإداري باعتبــار أنــه امتیــاز یظهــر جلیــا فــي مبــدأ صــحة و ســلامة القــرارات الإداریــة و هــو یرتكــز فــي 

أساسه و حكمته على مبدأین أساسیین،فهو یستند أولا إلى كون القانون و القرارات الإداریة التي تصـدر 

یة إلى طبیعة القرار ذاته، و التي نحن بصـدد تطبیقا له یجب تنفیذها دائما و بالضرورة،و هو یستند ثان

دراستها في هذه الرسالة،باعتباره بحسـب الأصـل قـرار واجـب التنفیـذ،و هـو مـا یسـتند بـدوره علـى القرینـة 

القانونیة التي تتمتع بها الإدارة في إصدار قراراتها و التي تفترض في القرار سلامتهو مشروعیته،فمادام 

و مشروعیته ینبغـي إذن علـى الفـرد أن یقـوم بتنفیـذه اختیـارا،و دون مـا حاجـة یفترض في القرار سلامته 

إلى أن تلجأ الإدارة إلى القضاء لیفصل في منازعتـه،أما الإدارة فتكـون فـي موقـف المـدعى علیهـا و هـو 

موقف میسر بالنسبة لها، باعتبار أن على المدعي یقع عبء إثبات ما یدعیه،و في كل الأحوال یجـب 

دعي تنفیذ القرار،فرفع دعوى الإلغاء لیس من شـأنه وقف تنفیـذ القـرار،إلا فـي حـالات محـددة و على الم

  .3بأمر القاضي نفسه،و یضل القرار نافذا و واجب التنفیذ إلى أن یحكم بإلغائه

و تعتبر هذه القرارات صحیحة حتى یثبت العكس و هو ما یعرف بقرینـة السـلامة،و هـي تقـوم علـى 

احترام الأفراد للقرار الإداري حتى یتقرر بطلانه أو إلغائه بحكم قضائي أو بقرار آخر،و هـذا بعكـس مـا 

                                                 
1- « l’intervention préalable de juge dans l’exécution des droits et dans leurs sanctions 

est le résultat de l’évolution social vers une régularité toujours plus grande,évolution,qui 

dans son ensemble est fatale et d’ailleurs avantageuse »-M.Hauriou-précis de droit 

administratif-Tome2,2éme édition,1927,p 41. 
  .17المرجع السابق،ص  -فكرة التحول في القرارات الإداریة -ذكره رأفت دسوقي -  2
  .756،ص  1989دار الفكر الجامعي الإسكندریة، -القانون الإداري -محمد فؤاد عبد الباسط -  3
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رات تعــدل فــي یصــدر عــن الأفــراد فــي نطــاق القــانون الخــاص،فلیس للفــرد أن یتخــذ بإرادتــه المنفــردة قــرا

  .1التنظیم القانوني القائم

فالقاعــدة أن القــرار الإداري یصــیر نافــذا بمجــرد صــدوره ســلیما،فإنه یتمیــز قبــل أن یكــون محــلا لأي 

بحــث قضــائي،بقرینة الصــحة و مطابقتــه للقــانون،و هــذا یــؤدي إلــى تأكیــد الحالــة القانونیــة التــي أوجــدها 

یما یتعلق بما أنشأه من حقوق أو فیما یتعلق بمـا فـرض مـن القرار حالا و مباشرة بمجرد صدوره سواء ف

التزامات،بحیث یتعین على الفـرد الالتـزام بـذلك القـرار والنـزول علـى مقتضـاه،على اعتبـار أن القـرار مـن 

  . 2حیث المبدأ مطابق للقانون

لقـرار و یصبح القرار الإداري قـابلا للتنفیـذ متـى صـدر صـحیحا ممـن  یملـك سـلطة إصـداره،و تنفیـذ ا

و تحویلــه إلــى واقــع رى إخــراج القــرار إلــى حیــز العمــل یعنــي إظهــار آثــاره فــي حقیقــة الواقــع،و بعبــارة أخــ

مطبــق، یــؤدي إلـــى تحقیــق الهـــدف مــن اتخـــاذه،و كــون الإدارة لهــا الحـــق فــي إصـــدار القــرارات الإداریـــة 

ى القضـاء أولا للحصـول بـاللجوء إلـ -علـى عكـس الأفـراد-النافذة،فمعنى ذلك أن الإدارة لا تكـون ملزمـة 

على حكم قابل للتنفیذ،بل إن قرارها یكون قـابلا للتنفیـذ بذاتـه، و القـرارات الإداریـة الصـادرة یفتـرض فیهـا 

الصــحة و الســلامة،و علــى هــذا فهــي تكــون واجبــة النفــاذ و یقــع علــى عــاتق الأفــراد واجــب احترامهــا و 

داریــة قــد شــابه عیــب یــؤدي إلــى بطلانــه،فإن علیــه الالتــزام بها،فــإذا وجــد أحــدهم أن أحــد مــن القــرارات الإ

اتخــاذ الإجــراءات القانونیــة اللازمــة للطعــن فیــه أمــام القضــاء المخــتص الــذي قــد یحكــم بإلغائــه إذا تحقــق 

  .3وجود هذا العیب،أو یرفض الطعن إذا ثبتت صحة القرار

ن قرینــة الشــرعیة هــو إن المبــدأ الأساســي الــذي ینــتج مــ" جــون ریفیــرو"و فــي هــذا الصــدد یقــول الفقیــه

التــــزام الفــــرد بالتنفیــــذ،فالإدارة غیــــر محتاجــــة إطلاقــــا إلــــى اللجــــوء إلــــى القاضــــي لتصــــنع القــــرار موضــــع 

التنفیذ،كما هو الشأن بالنسبة للأفراد فیما بینهم،و هذه الخاصیة هي التي تؤدي إلى وصـف القـرار بأنـه 

  :4تنفیذي فیقول

« Le principe fondamental, qui découle de la présomption de légalité ci-

dessusrappelée, est que le particulier est tenu d’exécuter, l’administration 

                                                 
  .30،ص المرجع السابق - اري عن غیر طریق القضاءنهایة القرار الإد -حسني درویش عبد الحمید -  1
العاتك لطباعة الكتاب  - مبادئ و أحكام القانون الإداري  - مهدي البرزنجي -عصام عبد الوهاب -احمد بدیر -  2

  .456،ص 2007، 1-ط–القاهرة 
 1،1994-ط - مطبعة عمادة شؤون المكتبات لجامعة الملك سعود -القانون الإداري السعودي-السید خلیل هیكل -  3

  .225،ص 
4-Rivero.j-droit administratif -17éme édition,Dalloz 1999,n°99,p 90.  
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n’a jamais besoin, pour l’y contraindre, de se faire délivrer par le juge un 

titre exécutoire, comme le font les particuliers entre eux, c’est ce caractère 

que met en plein relief le terme même de décision exécutoire ». 

و إذا كان القانون قد كفل و وفر لجهة الإدارة ضمانات بخصوص تنفیـذ قراراتها،فكفـل لهـا التنفیـذ و 

لــو بــالقوة العمومیة،فإنــه بــذلك افتــرض فــي القــرار أن یكــون محمــولا علــى الســلامة و الصــحة حتــى یقــوم 

  .1لدلیل على خلاف ذلكا

إن القرار الإداري یتمتع منذ لحظة صدوره بالقوة التنفیذیة لأنه یفترض فیه أن الإدارة أصـدرته تنفیـذا 

  .لقانون أو تنظیم ما

و على ذلك فإن القرار الإداري مرتبط بقرینة المشروعیة،أي أنه مطابق للقـانون و یسـیر فـي فلكـه و 

  .یراعي قواعده

من الأفراد الامتناع عن تنفیذ القرارات الإداریة و یلزمون بالخضوع إلیها على نحو  و من ثم لا یقبل

  .2یماثل طاعتهم للقانون

فقرینة السلامة إذن،تعتمد علـى التـزام الموظـف بـالإخلاص و الأمانـة و النزاهـة فـي العمـل، و قیامـه 

اسـیة بالنسـبة لجمیـع العـاملین و بواجبات وظیفتـه بدقـة و مراعـاة الحیـدة التامة،وهـذه واجبـات وظیفیـة أس

مـــن بیـــنهم مـــن خـــول ســـلطة التقریر،بـــل أن المشـــرع قـــد یشـــترط بالنســـبة لـــبعض العـــاملین ممـــن یشـــغلون 

وظـــائف ذات حساســـیة أو أهمیـــة خاصـــة،و قبـــل قیـــامهم بواجبـــات هـــذه الوظـــائف،أداء الیمـــین القانونیـــة 

  .قوانینمتعهدین بذلك بالإخلاص و الدقة في أداء الواجب و احترام ال

و هناك أعمال إداریة تتطلب إجـراءات تمهیدیـة متعـددة یسـاهم فیهـا العدیـد مـن العاملینـأو المسـئولین 

مما یشكل ضمانة قویة لصحة القـرار ,بمعنى أنها تتم بعد مشاركة أشخاص عدیدین في مراحل مختلفة،

  .الإداري

ـــة، كمجلـــس الجامعـــة مـــثلا یحقـــق مشـــاركة أفـــراد عدیـــدین فـــي  و العمـــل الصـــادر عـــن هیئـــة جماعی

  .إصداره، مما یضمن له أكبر قدر ممكن من الصحة و السلامة

                                                 
- ط -مطبعة جسور للنشر و التوزیع - دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  - القرار الإداري -عمار بوضیاف -  1

  .202،ص 1،2007
  .203ص  - المرجع نفسه -دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة - القرار الإداري -عمار بوضیاف -  2
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إضافة إلى كل ذلك،هناك العقوبات الجنائیة التي تنص علیها التشریعات الجنائیـة فـي حالـة ارتكـاب 

الأعمـال الإداریـة،و كـذلك إعمـال أحكـام المسـؤولیة المدنیـة المسئولین أعمالا تتضمن تغییرا للحقیقة في 

  .1أو التأدیبیة على حسب الأحوال في حالة مخالفة القوانین بصفة عامة

إذن الأصــل و القاعــدة العامــة هــو مشــروعیة قــرارات الإدارة،لأن هنــاك قرینــة قانونیــة عامــة تفتــرض 

داري یعتبـــر مشــروعا  و صـــادرا تطبیقــا لمـــا صــحة القـــرارات الإداریــة،بمعنى أنـــه یفتــرض أن كـــل قــرار إ

بإثبـــات إدعائـــه بعـــدم  تقضـــي بـــه قواعـــد القـــانون،و أنـــه لمـــن یریـــد الطعـــن علـــى قـــرارات الإدارة أن یقـــوم

و ارات الإدارة تتمتــــع بقرینــــة الصــــحةأي أن قــــر ،    المشــــروعیةمشــــروعیتها ومخالفتهــــا لقواعــــد القــــانون و 

تقبــل إثبــات  -مثــل القاعــدة العامــة فــي القــرائن القانونیــة-المشــروعیة مــن حیــث الأصــل،و لكــن القرینــة 

  . 2العكس من جانب الطاعن

الأصـل "و قد عبر عن تلك القاعدة أحد أحكام محكمة القضاء الإداري في مصر،إذ تقـول المحكمـة 

فــي القــرارات الإداریــة صــحتها و علــى مــن یطالــب بإلغائهــا أو بــالتعویض عنهــا إثبــات مخالفتهــا لقاعــدة 

  .3یة،أواثبات ما شابها من إساءة استعمال السلطة،و إلا ظلت بمنجاة عن الطعن فیهاقانون

إن القــرار الإداري نافــذ لافتراضــه الشــرعیة فیــه،و بالتــالي یبقــى المتعامــل مــع الإدارة خاضــعا لــه،وهو 

 خضــوع ســابق عــن كــل منازعــة،و حینئــذ فــان هــذا الامتیــاز لا یعنــي فقــط أن الإدارة یمكنهــا أن تســتغني

  .عن القاضي و لكن قرارها یكون نافذ اتجاه الفرد،و هو قرار لم یشارك الفرد في اتخاذه و لكنه ملزم به

إن هذا التفكیر غیـر منطقـي ظاهریـا لا غیر،فحتـى و إن لـم یشـارك المـواطن مادیـا فـي اتخـاذ القـرار 

اعتبــاره مــن الغیــر،أي  إلا انــه لا یمكــن"بســبب مبــدأ الســیادة الوطنیــة التــي یعتبــر القــانون هــو أساســها 

،فهـو المخاطـب بـه و 4"أجنبي عن العمل التشریعي و بالتالي عن القرار الإداري المتخذ لتطبیق القـانون

  .المعني باحترامه و تنفیذه

                                                 
 54،ص 2004دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، - أصول القانون الإداري - حسین عثمان محمد عثمان -  1

  .55و
،ص 1،2005-ط،منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان -الكتاب الثاني -القضاء الإداري -محمد رفعت عبد الوهاب -  2

563.  
المرجع نفسه،ص  -ره محمد رفعت عبد الوهابذك 15/01/1959حكم محكمة القضاء الإداري المصري بتاریخ  -  3

563.  
4-Il ne saurait être tenue pour tiers, pour étranger à l’acte législatif et partant, a l’acte 

administrative pris pour l’application de la loi « Schwartzenberg. R-l’autorité de la chose 

décidée »,L.GDj,1969.thèse,p 72. 
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هذه التوضیحات تؤكد أن خضوع المتعامل مع الإدارة سابق عن كل منازعة یبقى إذا الأثر الإلزامي 

  .عالیتهمبدأ أساسي لعمل الإدارة و ف

فــإذا كــان بالإمكــان للأفــراد رفــض الخضــوع للقــرارات الإداریــة بالــدفع بعــدم شــرعیتها،و إذا كــان هــذا 

إذ أن اسـتمراریة 1"الموقف یمنع على الإدارة القیام بتنفیذ تصرفاتها،فان كل نشـاط الإدارة یكـون مسـتحیلا

ین مـع الإدارة القیـام بوقـف تنفیـذ المرفق العام و حسن سیر الإدارة یكونان مستحیلین لو رخص للمتعـامل

التـي تعتبـره شـرطا ....امتیـاز التنفیـذ المسـبق"القرارات الإداریة، استمراریة لا یمكنها أن تتحقق إلا بفضل

  .2أساسیا لاستمراریة المرافق

اتخـــاذ القـــرار تنفیـــذا (أو الجانـــب النظـــري )ضـــرورة اســـتمراریة المرفـــق العـــام(لقـــد رأینـــا الجانـــب العملـــي

،إن خضـــــوع المتعـــــاملین مـــــع الإدارة یكـــــون قبـــــل كـــــل )ن الـــــذي هـــــو التعبیـــــر عـــــن الإرادة العامـــــةللقـــــانو 

المســبق،إنه قرینــة م علــى شــرعیة نظریــة أساســها امتیاز منازعــة،ذلك أن الأثــر الإلزامــي للقــرار الإداري قــائ

داري یفتــرض المشــروعیة،المرددة مــن طــرف غالبیــة الفقهــاء الفرنســیین فــي القــانون الإداري،إن القــرار الإ

فیه المشروعیة و یعامل على هذا الأساس طالما لم یقضي بعدم مشروعیته من طـرف الجهـة القضـائیة 

  .3لغایة ذلك،یفترض مشروعیة القرار....المختصة

ببراعة قرینة صحة و سلامة القرارات الإداریة و مدى شرعیتها بقولـه " جون ریفیرو"و یلخص الفقیه 

القانونیـــة تجـــاه شـــخص آخـــر،إذا مـــا واجههـــا إنكـــار هـــذا الأخیـــر تبقـــى بـــدون إن تمســـك فـــرد بوضـــعیته "

قیمــة،إن للإدعــاءین نفــس القــوة و بالتــالي یبقــى الوضــع القــانوني لا یتغیــر لحــین قیــام القاضــي بمواجهــة 

الإدعاءین مع الحقیقة القانونیة،و بالمقابل إن تأكید الإدارة لوضعیة قانونیة یفترض فیها مطابقتها للحق 

  .4"إنكار فرد لها لا یكفي لإسقاط هذه القرینة،طالما أن القرار ینتج آثاره فورا و

                                                 
1-Auby.j.la théorie de l’inexistence des actes administratifs-thèse paris, 1947, p 249. 

رسالة دكتوراه في القانون  - )دراسة مقارنة(إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة -بن صاولة شفیقة -  2

  .76،ص 2008- سیدي بلعباس - العام
  .77ص ، المرجع نفسه -كالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةإش -بن صاولة شفیقة -  3

4-« l’affirmation d’un particulier touchant sa situation juridique,a l’égard d’un autre,si elle 

se heurte à la négation de celui-ci-est sans valeurs,les deux prétentions se font 

exactement contre poids et l’ordre juridique demeure de ce fait inchangé jusqu’au 

moment ou le juge confronte l’un et l’autre avec la règle de vérité légale,à l’opposé 

l’affirmation d’une situation juridique par l’administration et présumée conforme au droit à 

la dénégation du particulier ne suffit pas à faire tomber cette présomption,dés lors l’acte 

produit immédiatement effet »Rivero.j-cours de droit administratif-D.E.S-1957,p 65. 
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نستنتج من خلال هذه المقولة الطابع غیر المألوف للقرار الإداري،الأمر الذي یسمح لـلإدارة بـالتمتع 

ان الأمـر بقرینة المشروعیة المرتبطة بقرارها،وبالتـالي اللجـوء لتنفیـذه و لـو كـان غیـر مشـروع، و مهمـا كـ

فالــذي یهــم الإدارة هــو مراقبــة القاضــي للمشــروعیة و التــي لا تكــون إلا لاحقــا،و فــي مثــل هــذه الظــروف 

هـذه الاعتبـارات تبـین .على المتعامل مع الإدارة انتظار نتیجة معارضته التي تكون قد فقدت كل فائدتها

ست بقاعـدة مقدسـة،طالما بالإمكـان حدود الرقابة القضائیة،بسبب قرینة المشروعیة،مع أن هذه القرینة لی

نظریــا فــإن قرینــة الشــرعیة « Weil » الطعــن فیهــا أمــام القاضــي الإداري،و عــلاوة علــى ذلــك یقــول الفقیــه

للتصرفات الإداریة یمكن أن تظل مدعمة،لكن لابد من الإشارة بأن عدد حـالات عـدم الشـرعیة المفرطـة 

، مــع ذلــك 1"بطلانهــا مــرارا یصــیر العمــل بهــا مخــاطرةفالقرینــة الثابــت ...هــو فــي تزایــد منــذ بضــعة ســنین

وعلــى فإنهــا لا زالــت تنــتج أثارها،فــالإدارة تتصــرف و المتعامــل معهــا ینتظــر الرقابــة اللاحقــة للقاضــي ، 

  ضوء ذلك نتساءل عن الآثار والنتائج المترتبة عن قرینة صحة و سلامة القرارات الإداریة ؟

یمكـن ملاحظـة عـدة نتـائج  : ینة صحة و سلامة القرارات الإداریـةالنتائج المترتبة على قر :  ثانیاً 

  : تترتب على قرینة سلامة القرار الإداري ومشروعیته 

القـــرار الإداري حـــائز منـــذ لحظـــة صـــدوره علـــى كـــل الآثـــار القانونیـــة ، بمعنـــى أن الوضـــع القـــانوني  -1

وهــذا لــیس معنــاه عــدم الاعتــراف لــذوي الشــأن وبــالطعن فــي  2الجدیــد یتأكــد فــور صــدور القــرار الإداري

القرار المذكور وإثبات عكـس القرینـة ، بـل یبقـى الفـرد محتفظـاً بحقـه فـي هـذا الشـأن ،فهـي كمـا مـر آنفـاً 

  .قرینة بسیطة ثابتة لإثبات العكس 

لغـاء ، بمعنـى أن یترتب على هذه القرینة عدم وقف تنفیذ القرارات الإداریة فـي حالـة الطعـن بـه بالإ -2

القرار یبقى منتجاً لأثاره بالرغم من الطعن فیه ، ما لم یصدر حكم بإلغائه أو أن تقـوم المحكمـة بإیقـاف 

التنفیذ قبل صدور الحكم الفیصل في الدعوى المرفوعة ضد القـرار بشـروط معینـة ، كصـعوبة تلافـي أو 

 .3تدارك ضرر معین قد ینتج عن التنفیذ

                                                 
1 -  Théoriquement la présomption de légalité des actes administratifs peut être encore 

soutenue mais il convient de noter que le nombre des illégalités flagrants est en grande 

augmentation depuis quelque années….une résomption aussi souvent infirmée par les 

faits devient assez hasardeuse »-weil.p- les conséquences de l’annulation d’un acte 

administratif pour excès de pouvoir-thèse,paris,1952,p147.  
  . 430، ص 391، ص1980، 1-ط-مطبعة دار العراق-الكتاب الثاني -الإداريالقانون  -شاب توما منصور  -  2
  . 217- 216، ص 1991دار الحكمة  بغداد ،  -الإداريالقرار  -ماهر صالح علاوي  -3
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،  1الإدارة تبقى دائماً في موضع المدعي علیـه باسـتمرار فـي الـدعاوى الإداریـة یضاف إلى ذلك أن -3

وهــذه النتیجــة متفرعــة عــن المیــزة الســابقة ذلــك أن افتــراض ســلامة القــرارات الإداریــة قــد نجــم عنهــا إلــزام 

تخلص مـن الأفراد باحترام ما تضمنته تلك القرارات من أوامر ونواهي، وهذا یعني أن الفرد إذا مـا أراد الـ

 أثار القرار فعلیه أن یبادر ویبدأ بإجراءات التقاضي ومهاجمة القرار وفقآ للإجراءات القانونیة وهكذا 

تصـــبح الإدارة مـــدعى علیهـــا باســـتمرار وواضـــح أن مركـــز المـــدعى علیـــه أیســـر فـــي التقاضـــیمن موقـــف 

 .المدعي 

ذا مــا تمكــن المــدعي فــي الــدعوى وأخیــرا  ینــتج عــن افتــراض ســلامة القــرارات الإداریــة ، حالــة هــي إ-4

مــن تقــدیم الــدلیل علــى أن هنــاك عیبــاً یــلازم القــرار فهنــا  -وهــو الطــرف الأخــر غیــر الإدارة  -الإداریــة 

  .قرینة السلامة لا تُزال بمجرد تقدیم ذلك الدلیل بما یناقضها بل یبقى مصیرها محدداً بالإدارة 

فإمـــا أن تقـــدم الـــدلیل علـــى مشـــروعیة تصـــرفها  وخاصـــة إن عـــبء الإثبـــات هنـــا ینتقـــل إلـــى الإدارة ،

القانوني ،  وهنا تستقر قرینة السلامة وتبقى ملازمة للقرار ، أو أن تفشـل الإدارة فـي ذلـك ، وهنـا تـزول 

  .القرینة ویثبت عدم مشروعیة القرار

تجاه ویستشف مما سبق أنه لا یمكن للأفراد والخواص بصفة عامة أن ینفذوا القرارات الصادرة عنه ا

بعضهم البعض إلا بناء على التراضي أو عـن طریـق القضـاء، أمـا الإدارة فتتمتـع بإمتیـاز تنفیـذ قراراتهـا 

المتصــفة بقرینــة الســلامة، وانطلاقــا مــن هــذا عادةمــا یفــرض القــانون عقوبــات علــى مــن یخــالف القــرارات 

  .الصادرة عن الإدارة

  :الإدارة مدعى علیها باستمرار :الفرع الثالث

 اعتبار یمكن لا الأحوال جمیع وفي الأفراد، مع منازعات في تدخل الأحیان من كثیر في الإدارة إن

 لسـمو ونظـرا الأخیـرة، هـذه بـه تضـطلع الـذي الحیـوي للـدور نظـرا منازعـة أي فـي عادیـا طرفـا الإدارة

 تمتـع الامتیـازات هاتـه عـن حیـث تترتـب معینـة، بامتیـازات تتمتـع فهـي لذا لتحقیقه، تسعى الذي الهدف

 التـي الإثبـات فـي العامـة القاعدة تطبیق صعوبة إلى یؤدي مما الفرد المدعي، من أعلى بمركز الإدارة

 من التخفیف إلى والقضاء المشرع من كل یسعى والذي المدعي، عاتق على الإثبات عبء وقوع تقرر

  .الامتیازات  بهاته الإدارة تمتع عن المترتبة النتائج

 عوامل عدة على یقوم حیث الأخرى، الدعاوى في غیره عن یختلف الإداریة الدعوى في الإثبات إن

 علـى العوامـل هاتـه فتقـوم الإداري القاضـي فیها ینظر التي الدعوى هاته طبیعة من مستمدة واعتبارات

                                                 
  . 124،ص مرجع السابقال –لتنفیذیة للقرار الإداري القوة ا –عادل سید فهیم  -  1
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 واسـتهدافها  -عامـة  سـلطة - الخاصـة بالامتیـازات بتمتعهـا النـزاع في دائم طرف الإدارة وجود أساس

 الفرد المدعي وقوف حیث من الإداریة الخصومة على الامتیازات هاته تظهر حیث العامة ، للمصلحة

 .1 امتیازات أي من مجردا

 تأكیـد إلـى الامتیـازات تلك تهدف حیث لها، المنازع الفرد من أقوى موقف في الإدارة یجعل ما وهذا

 فـي یـؤثر الـذي الأفراد،الأمـر مصـالح علـى تحقیقهـا إلـى الإدارة تسعى التي العامة المصلحة سمو مبدأ

 العامة المصلحة بین تعارضا یعد وهذا الطرفین ، بین العادل التوازن لانتفاء وذلك الإداریة ، الخصومة

 الدعوى نوع كان مهما القضاء تلزم الإجرائیة والقوانین الدساتیر أن من الرغم على الخاصة والمصلحة

  .2المساواة  مبدأ بمراعاة

 فـي الفـرد یقـف أن المبـادرة بامتیـاز المتمتعـة الإداریـة للجهـة المتمیـز الوضـع هـذا علـى یترتب حیث

 فـي الإدارة تقـف في حین التنفیذي القرار مشروعیة مناقشة أراد إذا الإداري القضاء أمام المدعي مركز

 .علیه المدعى موقف

 فـي الإثبـات وصـعوباته مخـاطر حیـث مـن أصـعب الـدعوى فـي النحـو هـذا علـى المـدعي وموقـف

 بین التوازن عدم ظاهرة یخلق الذي الأمر علیه للمدعى المیسور بالمركز الإدارة فیه تتمتع الذي الوقت

 والقاضـي المشـرع قیـام الإثبات مجال في الوضع ذلك لمعالجة ویتطلب الإداریة ، الدعوى في الطرفین

  .وموضوعي إجرائي فعال بدور الإداري

متفرعــة عــن المیــزة الســابقة،ذلك أن افتــراض ســلامة القــرارات الإداریــة قــد یــنجم عنــه إن هــذه النتیجــة 

التزام الأفـراد بـاحترام مـا تتضـمنه تلـك القـرارات مـن أوامـر و نـواه،و بالتـالي فـإذا أراد أحـد مـنهم الـتخلص 

القــرار وفقــا  مــن الالتزامــات التــي ترتبهــا القــرارات الإداریــة فعلیــه أن یبــدأ بــإجراءات التقاضــي و مهاجمــة

  .3للإجراءات القانونیة،و هكذا تصبح الإدارة مدعى علیها باستمرار

                                                 
  2008 ، دط، -الإسكندریة الحدیث الجامعي المكتب - الإداریة الخصومة في الإثبات خصوصیة -الشامي عایدة -1

  .71 ص ،    
   دور المباشر، غیر الإثبات المباشر، الإثبات( -الإداري القاضي أمام الإثبات  -خلیفة المنعم عبد العزیز عبد  - 2

  .71 ، ص 2008  ، دط -الإسكندریة المعارف منشأة - )الإثبات  في القاضي      
دار  - محمود عاطف البنا دراسة مقارنة راجعه و نقحه - ریةالنظریة العامة للقرارات الإدا - سلیمان محمد الطماوي-  3

 –دراسة مقارنة  –القانون الإداري الوجیز فی- راجع سلیمان محمد الطماوي 630،ص 2006، 7- ط –الفكر العربي 

- الموسوعة الشاملة في القانون الإداري –محمد السید احمد-و علي الدین زیدان 574،ص 1996دار الفكر العربي،

  .1007،ص 2002دار الفكر الجامعي الإسكندریة، - الجزء الثالث
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و یجـــب علـــى مـــن یـــدعي عـــدم صـــحة و شـــرعیة القـــرارات الإداریـــة أن یثبـــت ذلـــك بوســـائل الإثبـــات 

القانونیة،أي عبء إثبات عدم شرعیة القرارات الإداریة یقع دوما على عاتق الأفراد،فالإدارة العامـة دومـا 

  .1مركز المدعى علیه فیما یتعلق بدعاوى مدى شرعیة القرارات الإداریة و دعوى الإلغاءفي 

إذ یســتطیع الفــرد أن یعمــل علــى إســقاط قرینــة الشــرعیة التــي یتمیــز بهــا القــرار أمــام القاضــي بإثبــات 

إمــــا لإلغــــاء القــــرار أو لوقــــف تنفیــــذه للــــتخلص مــــن  2عــــدم مشــــروعیة القــــرار أو عــــدم مطابقتــــه للقــــانون

  .3لالتزامات التي یرتبها القرار الإداريا

و هذا الوضع الذي یتقرر للإدارة في ظل امتیاز المبادأة و صحة القرارات الإداریة،یجعلها دائما في 

مركــز المــدعى علیــه،فهي و قــد نالــت مــا تریــد لیســت فــي حاجــة لأن تــذهب إلــى القضــاء،أما المتعامــل 

هو في هذا یقوم بدور المـدعي الـذي یتحمـل دائمـا عـبء معها فهو الذي یجد نفسه مضطرا إلى ذلك،و 

و هــي بهــذا تكــون فــي مركــز أفضــل مــن الفــرد، و واضــح أن مركــز المــدعى علیــه أیســر فــي  4الإثبــات

  .5التقاضي من مركز المدعي

و في العادة فان الطعن بالقرارات لا یؤدي إلى إیقاف تنفیذ القرار لأن القرار الإداري یولد آثاره كافـة 

ینظـر فـي "و في هذا تقول محكمة العدل العلیـا الأردنیـة  6یحكم القاضي الإداري ببطلانه و إلغائه حتى

مشروعیة القرار إلى الملابسات التي أحاطـت بـه وقـت صـدوره و مـدى تأثیرهـا فـي تصـرف الإدارة حـین 

  ".ذاك

                                                 
،راجع كذلك 147،ص 2002- م ج ج د - الجزء الثاني - النشاط الإداري - نون الإداريالقا -عوابدي عمار -  1

  .230،ص 2000 - د م ج ج -دروس في القانون الإداري -عوابدي عمار
العاتك للطباعة الكتاب  - مبادئ و أحكام القانون الإداري  - مهدي البرزنحي -عصام عبد الوهاب -احمد بدیر -  2

  .456،ص 2007، 1- ط -القاهرة 
 1999، 2-ط - دار الثقافة الأردن - دراسة مقارنة -القرار الإداري بین النظریة و التطبیق  - خالد سمارة الزغبي -  3

  .217،ص 
،ص  2005، 2-ط - دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة - الوسیط في القانون الإداري- مصطفى أبو زید فهمي -  4

804.  
، 1994، 1-ط - عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود -القانون الإداري السعودي –السید خلیل هیكل  -  5

  .112،ص 2005- دار العلوم الجزائر - القرارات الإداریة -محمد الصغیر بعلي،انظر  225ص
عثمان محمد حسین و انظر  805مرجع السابق،ص ال -الوسیط في القانون الإداري - مصطفي أبو زید فهمي -  6
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إنمـا یتقـرر  أن الفصـل فـي مشـروعیة القـرار الإداري و سـلامته"و في حكم آخر تشیر نفـس المحكمـة

في ضـوء النصـوص القانونیـة التـي صـدر هـذا القـرار فـي ظلهـا لا بمـا یسـتجد بعـد ذلـك مـن أحـداث مـن 

  .1"شأنها أن تغیر وجه الحكم

و استثناءا إذا رأت المحكمة التي تنظر في دعـوى الطعـن فـي القـرار أن الاسـتمرار فـي تنفیـذه یـؤدي 

مر بوقفــه لحــین الفصــل فــي الــدعوى و هــو مــا نصــت إلــى أضــرار لا یمكــن تــداركها،ففي هــذه الحالــة تــأ

لا یترتب على رفع الطلب إلـى المحكمـة وقـف "من نظام مجلس الدولة المصري بقولها  49علیه المادة 

تنفیذ القرار المطلـوب إلغـاؤه،على أنـه یجـوز للمحكمـة أن تـأمر بوقـف تنفیـذه إذا طلـب ذلـك فـي صـحیفة 

  .2"یذ قد یتعذر تداركهاالدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنف

و مــن هنــا نــرى أن الإدارة و هــي فــي مركــز المــدعى علیهــا تتجنــب و بســهولة مــا یترتــب مــن حمــل 

الإثبــات، حیــث یظهــر جلیــا الطــابع التنفیــذي فــي كــل مراحــل تنفیــذ القــرار تجــاه الأفــراد الــذین یصــدر فــي 

  .حقهم

  :الإدارياستهداف المصلحة العامة في اتخاذ القرار  :الفرع الرابع

إن غایـــة النشـــاط الإداري هـــي المصـــلحة العامـــة،و لكـــن مـــا هـــي المصـــلحة العامـــة؟من الثابـــت لـــدى 

الباحثین في العلوم الاجتماعیة أن الفرد العادي تحركه في نشاطه غایة واحدة،ألا وهي تحقیق مصـلحة 

ط تحقیــق اشخصــیة أیــا كانــت صــورتها،فقد تكــون ذات طــابع مــادي بحــث،  و یقصــد مــن مباشــرة النشــ

  .الربح أو ذات طابع أدبي

صحیح أن هذه الـدوافع الشخصـیة قـد تلتقـي مـع المصـلحة العامـة كصـناعة الخبـز مـثلا، التـي تشـبع 

حاجة عامة لا شك فیها،أو النشاط العلمي الهادف إلى كشـف عـلاج لأحـد الأمـراض المستعصـیة الـذي 

  .3یحقق أیضا مصلحة عامة

یوجـــد الـــدافع الشخصـــي بصـــفة مؤكدة،فصـــانع الخبـــز لا یمـــارس غیـــر أنـــه فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات  

نشـاطه قاصـدا بالدرجـة الأولـى إشـباع حاجـة الجمهـور،و لكـن یفعـل ذلـك بقصـد تحقیـق الـربح، و الـدلیل 

  .على ذلك أن هذا النشاط،لو حقق خسارة، لتخلى عنه صاحبه على الفور

                                                 
-ط - دار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر و التوزیع - الوجیز في القانون الإداري-محمد جمال مطلق الذنیبات -  1

  .228،ص 2003، 1
  .226ص ، المرجع السابق - الإداري السعودي القانون -السید خلیل هیكلذكره  -  2
  .224،ص 1991،  1-ط -الدار الجامعیة بیروت - دروس في الإدارة العامة- حسین عثمان محمد عثمان -  3
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ل ذلك بالدرجة الأولى، بهدف المجـد أو كما أن العالم الذي یجهد نفسه لكشف اختراع جدید إنما یفع

حتــى إرضــاء ضــمیره و كــل هــذه دوافــع شخصــیة،أما إشــباع الحاجــة العامــة التــي یحققهــا هــذا الاختــراع 

  .الجدید فیأتي بالنسبة لصاحبه في الدرجة الثانیة

أمــــا النشــــاط الإداري فهــــو بالفرض،نشــــاط غیــــر مغــــرض حیــــث أن مصــــلحة الإدارة العامــــة تتلاقــــى 

مــع المصــلحة العامــة للمواطنین،حیــث أن الإدارة العامــة هــذه لیســت فــردا معینــا بذاتــه و إنمــا  بالضــرورة

  .1تمثل المصلحة العامة التي هي مصلحة الجمیع

إن وجود الإدارة طرفا في علاقة قانونیة مع الفـرد و هـي ذات سـلطة و سـیادة،و موكـول إلیهـا مهمـة 

یم سـیرها،و تحقیــق النفـع العـام للجمهــور ،یقتضـي حتمــا خطیـرة هـي الهیمنــة علـى المرافـق العامــة و تنظـ

النظر لـلإدارة نظـرة مغـایرة عـن تلـك التـي توجـه للفـرد،و یجـب أن یتمیـز وضـعها عـن وضـع الفـردو هـذا 

الاخــتلاف فــي النظــر و التمــایز فــي الوضــع یســتند إلــى صــفة كــل منهمــا و هدفــه ،فــالإدارة تهــیمن علــى 

و نفســـه و یعمـــل علـــى تحقیـــق نفـــع ذاتیـــ الفـــرد یمثـــلالعامـــة و تعمـــل علـــى تحقیـــق مصـــالحه  المجتمـــع و

  .الوصول إلى مأرب شخصي

و مــن أجــل هــذا المركــز الــذي توجــد فیــه الإدارة،و لجســامة الأعبــاء الملقــاة علــى عاتقهــا نشــأت لهــا 

امتیازات قصد بها تمكینها من أداء وظیفتها حتى تستطیع تحقیق النفـع العـام للمجتمـع عـن طریـق إدارة 

افق العامة المختلفة التي تهم المجموع،و العمل على حسن سـیرها بانتظـام و باضـطراد،و المحافظـة المر 

على الأمن و السكینة العامة في البلاد حتى تستقیم أمور الدولة فلا یعتري كیانها خلـل أو اضـطراب و 

  .2تسیر قدما في طریق الرقي

لعامـــة و التـــي یفتـــرض اســـتعمال هـــذه الأداة بمـــا لـــذلك یعتبـــر القـــرار الإداري أداة مـــن أدوات الإدارة ا

یحقق المصلحة العامة و كذلك یعتبر هذا القـرار امتیـاز مـن امتیازاتهـا باعتبـاره یصـدر بـالإرادة المنفـردة 

،و 3للإدارة و یرتب أثـار قانونیـة معینـة و بـالطبع فـان هـذا القـرار یخضـع لنظـام قـانوني محـدد و مرسـوم

ـــا  هـــو أن الطـــابع التنفیـــذي الفـــوري للقـــرار الإداري یســـتوجب بالضـــرورة أن الملاحظـــة التـــي نســـجلها هن

الســلطة عنــد إصــدارها للقــرار الإداري قصــدت المصــلحة  العامــة الأولــى بالحمایــة و الرعایــة،و هــو مــا 

إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة " استخلصناه من خلال تعریف القرار الإداري بأنه 

                                                 
  .225المرجع نفسه،ص  -دروس في الإدارة العامة -حسین عثمان محمد عثمان-  1
  .02ص السابق،المرجع -التنفیذ المباشر في القانون الإداري نظریة- محمد كامل لیلة -  2
  . 133  ،ص مرجع السابق ال- الإداري القوة التنفیذیة للقرار-عادل سید فهیم -  3
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قوانین و الأنظمة بقصد إحداث أثر قانوني معین متى كـان ذلـك ممكنـا و جـائزا قانونـا و أن بمقتضى ال

  ".        یكون الباعث على إصداره استیفاء مصلحة عامة

بحـق السـلطة الأقـوى و الأكثـر نفیذیة وإداراتها تمثل الدولـة وتعتبـر و و الذي لاشك فیه أن السلطة الت

تحقیـق و أبدا لة، والذي یفترض أنها تعمل دائمایجعل لهذه السلطة هیب فعالیة بین السلطات،الأمر الذي

و فعالیاتهـا و هـي ة تسـود جمیـع أعمـال الإدارةأن أشرنا إلى أنه هناك قرینـالمصلحة العامة،و قد سبق و 

افتراض صحة هذه الأعمال و على رأسها القرار الإداري،الذي یتمیز بمبـدأ هـام هـو صـحة و شـرعیة و 

ارات الإداریة،عنــد تنفیــذها علــى الأفــراد المخــاطبین بهــا، فالمصــلحة العامــة و صــیانة النظــام ســلامة القــر 

العام و احترام هیبة السـلطة الإداریـة كلهـا إذا أسـباب تـدعو لإعطـاء الإدارة حـق التنفیـذ الفـوري لقراراتهـا 

فــراد،و لا یجیــز لهــا الإداریــة،و مــع ذلــك لا یجیــز لهــا أن تعتــدي علــى الحقــوق التــي یحمیهــا القــانون للأ

أیضا أن تكتسب قبلهم حقوقا بإرادتهـا و حـدها مخالفـة بـذلك مـا یقضـي بـه القـانون و إنمـا مقتضـى هـذا 

الحــق أن یضــعها فــي مركــز ممتــاز إزاء الأفــراد و هــذا لمقتضــیات المصــلحة العامــة و التــي هــي أصــلا 

اسیة التي كانت مصـدرا لمبـادئ و من ثم كل هذه الأوضاع تشكل الأفكار الأس 1مكلفة بوجوب تحقیقها

لمخصصـة لـه،لا یوجـد لـه الـذي نظـرا لأهمیتـه و قـوة الوسائلاالقانون الإداري،و التي تبرر نشاط الإدارة 

  .سببا إلا في مهمة الحفاظ على المصلحة العامة التي یجب أن تفوق المصالح الخاصة

زاع بین الإدارة و شخص طبیعـي أو أنه إذا نشب ن"یقول "جون ریفیرو"و في هذا الشأن نجد الفقیه  

شخص تابع للقانون الخاص،و رغم منازعة مشروعیة التصرف تستمر الإدارة فـي تصـرفها علـى أسـاس 

أن لها مسؤولیة تحقیق المصلحة العامة و تسییر المرفق العام لذلك،لابد من إتمام العملیة مستعملة كل 

  .2"الوسائل و الامتیازات الممنوحة لها

أن وضعیة تنفیذ القرار الإداري ،و إن ألحق ضررا بشخص واحد،من  « Gavare »فقیه و یضیف ال

إن الإدارة مكلفة بتنفیذ القانون و " طرف السلطة الإداریة،فهي بالرغم من ذلك تحقق الصالح العام بقوله

ســـیر المرافـــق العامـــة،و غالبـــا فـــان التنفیـــذ المســـتعجل،لقرار یمثـــل مزایـــا كبیـــرة،و علـــى كـــل حـــال یمثـــل 

  .3"ذي یعتبر عنصر الزمن ثمینا لا یتفهم التأخیر في تنفیذ مصلحة هو متعود علیهاللجمهور ال

أن یثـــــور جـــــدل بشـــــأن إلغائهـــــا نظـــــرا -فـــــي اعتقـــــادي–لة امتیـــــازات الإدارة مســـــألة لا یصـــــح أو مســـــ

لخطورتهـــا،فهي ضـــرورة لا منـــاص منهـــا،إذ لا یمكـــن تكلیـــف الإدارة بمهمـــة لا ینكـــر أحـــد ضـــخامتها ولا 

                                                 
  .482،ص 1981- الدار الجامعیة لبنان- أصول القانون الإداري اللبناني-إبراهیم عبد العزیز شیحا -  1
    44،ص2004-سكندریةدار المطبوعات الجامعیة الإ- أصول القانون الإداري-حسین عثمان محمد عثمانذكره  -  2

3-Gavare .L-les recours de l’administration devant le juge-thèse, Toulouse, 1920, p 08. 
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رض علیهــا بعــد ذلــك مبــدأ المســاواة بــالأفراد مــع اخــتلاف هــدف كــل منهما،فهــدف الإدارة خطورتهــا،ثم یفــ

تحقیق صالح المجمـوع بینمـا هـدف الفـرد تحقیـق مصـلحة شخصـیة فمـع اخـتلاف الهـدفین نجـد اخـتلاف 

  .الوسائل المعدة لتحقیق هذه الأهداف،إذ لا غرابة في ذلك

ري و الـذي یعتبـر قاعـدة أساسـیة فـي القـانون العام،مبـدأ و لقد نتج عـن الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإدا

  .الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة

و تمـــارس الســـلطة الإداریـــة جـــل نشـــاطها فـــي المجتمـــع بوســـیلة القـــرارات الإداریـــة التـــي تتمتـــع بنظـــام 

و عرفـــه نظـــم القـــانون الخاصـــازات فـــي مواجهـــة المخـــاطبین بهـــا مـــالا تقـــانوني یـــوفر لـــلإدارة مـــن الامتیـــ

  .1علاقاته،و لكن اقتضتها طبیعة العمل الإداري و المصلحة العامة التي منها ینطلق و إلیها ینتهي

ومــن هــذه الامتیــازات الهامــة مــا یضــمن للقــرار الإداري قــوة تنفیذیــة مباشــرة بــذات عمــل الإصــدار لا 

،و عنــد قیــام 2ام القضــاء بــدعوى الإلغــاءتنــازل منهــا ولا تحبطهــا بحســب الأصــل مهاجمــة هــذا القــرار أمــ

الأفــراد بــالطعن بالإلغــاء فــي القــرار الإداري أمــام القضــاء الإداري،فإنــه لا یترتــب عــن هــذا الطعــن وقــف 

تنفیــذه،و یكــون لــلإدارة فــي هــذه الحالــة الخیــار بــین التمهــل حتــى ینجلــي الموقــف،أو تنفیــذ القــرار علــى 

  .مسؤولیتها متحملة مخاطر هذا التنفیذ

و الحكمـــة مــــن ذلــــك هــــي عــــدم الســــماح بشـــل حركــــة الإدارة و وقــــف نشــــاطها الهــــادف إلــــى تحقیــــق 

المصلحة العامة نتیجة للطعون المقدمة ضد قراراتها الإداریة،فالقاعدة العامة المستقرة هي نفـاذ القـرارات 

الإداریــة لا یوقــف الإداریــة و إنتاجهــا لآثارهــا القانونیــة منــذ صــدورها،و أن الطعــن بالإلغــاء فــي القــرارات 

تنفیـــذها و تســـمى هـــذه القاعـــدة أو هـــذا المبـــدأ فـــي فرنســـا بالطـــابع غیـــر الواقـــف للـــدعاوى أمـــام القضـــاء 

  .                          3الإداري

 «Le caractère non suspensif des recours devant la juridiction 

administrative » 

                                                 
،ص 2007، 4- ط-دار الدامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة  - وقف تنفیذ القرار الإداري- محمد فؤاد عبد الباسط-1

03.  
  .03ص ، المرجع نفسه -وقف تنفیذ القرار الإداري -محمد فؤاد عبد الباسط -  2
منشورات  - دراسة مقارنة –وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري  -بسیوني عبد االله عبد الغني -  3

  . 14،ص 2001،  2- ط -الحلبي الحقوقیة بیروت
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 -بحسب الأصل -مهاجمة القرار الإداري بدعوى الإلغاء لا توقفو معنى هذا المبدأ و مقتضاه أن 

تنفیذه و الذي یجب أن یستمر إلى أن یقضي بإلغاء القرار المطعون فیـه أو یسـحب مـن قبـل الإدارة إذا 

  .1ما شابه أحد أوجه عدم المشروعیة و بالأصول المقررة لذلك

،ثـم 1806جویلیـة  22مـن المرسـوم الصـادر و لقد نص على هذا المبدأ لأول مرة في المـادة الثالثـة 

و یعد هذا المبدأ،نتیجة منطقیة للطبیعـة التنفیذیـة  1872ماي  24من قانون  24تأكد المبدأ في المادة 

  .2للقرار الإداري و هو في أحكام القضاء الفرنسي من مبادئ القانون العام الأساسیة

عي خاص،لیس فقط فیما یتعلق بطعون و لا یجوز الخروج عن هذا الأصل العام إلا بنص تشری

الإلغاء المقدمة لجهات القضاء،و إنما أیضا بالنسبة للتظلمات المرفوعة للإدارة،فكل هذه التظلمات 

لیس لها أثر موقف لتنفیذ القرار الإداري ما لم ینص صراحة  - القضائیة و الإداریة- بالمعنى الواسع

                                                                     .                              3على خلافه

المبررات التي قامت علیها هذه القاعدة في فرنسا إلى ثلاثة أنواع من  4أرجع الفقه الفرنسيلقد 

ة المبررات أو الأسانید إلى ما یلي،فكرة القرار التنفیذي،الفصل بین القضاء و الإدارة ،الاعتبارات العلمی

  :و سوف نتطرق لها بالشرح في ثلاثة نقاط هي) المصلحة العامة(

  :   فكرة القرار التنفیذي:أولا

(le caractère exécutoire des décisions administratives)  

و الــذي ، (Schurartzenberg)" شــوار تزنبــرج" الفقیــهإن الخاصــیة التنفیذیــة للقــرارات الإداریــة  أكــدها 

قاعـدة الأثـر غیـر الموقـف للطعـن فـي "التنفیذیة للقرار الإداري تسـتمد سـند وجودهـا مـن قال إن الطبیعة 

القرارات الإداریة،تنبع من مبدأ عام،یتمثل في امتیاز عمل الإدارة،و قرینة الصحة التي تمیـز أعمالهـا،و 

  .5"هو نتیجة و إبراز للخاصیة التنفیذیة للقرارات الإداریة

                                                 
  .06السابق،ص المرجع -وقف تنفیذ القرار الإداري -محمد فؤاد عبد الباسط -  1

2- « ce caractère exécuter est la règle fondamentale de droit public »C.E.ASS.2juillet 

1982; huglo et autres. 

  12 و11المرجع السابق، ص - وقف تنفیذ القرار الإداري –محمد فؤاد عبد الباسط ذكره 
  .13المرجع نفسه،ص  - وقف تنفیذ القرار الإداري –محمد فؤاد عبد الباسط  -  3

4-Oliver Gohin-contentieux administratif ,2éme édition , litec, Paris ,1999 p 260. 
5-« le caractère non suspensif du recours découle d’un principe plus général le privilège 

d’action d’office,le privilège du préalable,il est la conséquence et l’illustration du 
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الخاصــة بــالقرار  « M. Hauriou » هــذا التبریــر علــى نظریــة العمیــدو قــد أســس جانــب مــن الفقــه 

إذ نـادى  بهـا عمیـد مدرسـة تولـوز فـي القـرن التاسـع عشـر فـي  « La décision exécutoire »التنفیـذي 

و مقتضاها أن الإدارة تملك سلطة القیام بنفسها بتنفیذ القـرارات التـي " الوجیز في القانون الإداري"كتابه 

  .1ون حاجة إلى استئذان القضاء،حتى عندما یكون تنفیذ القرار للمحافظة على مصلحة الغیرتتخذها د

وهـي تــرد مبـدأ الأثــر غیــر الموقـف للطعن،فقــط لمجــرد بیـان أن دعــوى الإلغــاء لا تقبـل إلا ضــد قــرار 

تنفیـــذي بغیـــر زیـــادة مـــن شــــرح أو تأصـــیل،و ذلـــك قبـــل عـــدة ســــنوات مـــن ظهـــور التعبیـــر فـــي كتابــــات 

« Hauriou » و 2،و الذي على یدیه أخذت فكرة القرار التنفیذي وضعها بین نظریات القـانون الإداري ،

  :تتحلل الفكرة و تندرج عناصرها كالأتي

یصدر القرار الإداري متمتعا بقرینة الصحة،و هذا ما یعني مشروعیة القرار قانونا،و دون أن یتوقف 

تجــد أساســها فــي كــون الإدارة،تهــدف دومــا مــن وراء الأمــر فــي ذلــك علــى إقــرار مــن القضــاء،و القرینــة 

أعمالها إلى الصالح العام،فلا یفترض بداءة مخالفة القانون في أعمالها و إنمـا الصـحة و السـلامة همـا 

المفترضــتین،إلى أن یثبــت العكــس مــن طــرف مــن یــدعي غیــر ذلــك،إن هــذا الامتیــاز الــذي مــنح لــلإدارة 

شــروع،و یضــعها فــي موضـــع فیــذ فیمــا لـــو تبــین أن القــرار غیــر میجعــل هــذه الأخیــرة تتحمــل نتــائج التن

یرتبط و المطالبـة بـالتعویض،إذا مـا تـوفرت شـروطه،إن القـرار الإداري یولـد بقـوة التنفیـذ الـذاتي،المساءلة و 

بقرینة المشروعیة وجودا و عدما،فبغیر افتراض مشروعیة القرار على هذا النحو،سـینتفي بطبیعـة الحـال 

،و یعبـر 3یذیة الذاتیـة و القـوة التنفیذیـة الذاتیة،تفقـد بـدورها سـندها بغیـاب قرینـة المشـروعیةسند قوته التنف

  :عن هذا التلازم بقوله « Hauriou »الفقیه

« C’est dans le bénéfice du préalable que consiste le principe d’autorité »  

                                                                                                                                                    

caractère exécutoire des décisions administratives »-oliver Dugrip-L’urgence 

contentieuse devant les juridiction administratives,PUF,paris 1991 p 211. 
1-Maurice Tourdias –le sursis à exécution des décisions administratives,thèse Bordeaux 

,LGDJ,paris 1957,p 07. 
- ط–دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة -وقف تنفیذ القرار الإداري  –محمد فؤاد عبد الباسط له أشار  -2

  .14و  13،ص 2،2007
  .16المرجع نفسه،ص –محمد فؤاد عبد الباسط ذكره  -  3
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فیـــه فـــي أي مرحلـــة و إنمـــا مـــن و إن كـــان ذلـــك لا یعنـــي أن القـــرار یصـــیر حصـــینا ضـــد أي رجـــوع 

الضروري أن یقابل امتیاز الإدارة في إصدار قرارات قابلة للتنفیذ المباشر إمكانیة تدخل القضاء لفحص 

  .1مشروعیتها مراعاة لصالح المخاطبین بها،إلا أن هذا التدخل القضائي یكون دائما لاحقا

حقـا للفصـل فـي مـدى مشـروعیته ،فـان و إذا كان مـن حـق المخـاطبین بـالقرار اللجـوء إلـى القضـاء لا

ذلك لا یؤثر في التزامهم بتنفیذه،فعلیهم تنفیذ القرار أولا ثم مخاصمته بعد ذلك أمام القضاء إذا ما قدروا 

مخالفتــه للقــانون الخلاصــة إذن أن قرینــة المشــروعیة التــي یولــد بهــا القــرار الإداري و هــي مســتتبعة قــوة 

دوره،مانعة و فــي نفـس الوقــت و بحكــم اللــزوم الطعــن بالإلغــاء مــن تنفیذیـة تضــفى علــى القــرار بــذات صــ

  .2إحباط أثر هذه القوة التنفیذیة و إلا فقدت القرینة في النهایة أي معنى لها

فالفقــه التقلیــدي یســلم بــأن لــلإدارة حــق إصــباغ الصــفة القانونیــة علــى قراراتهــا التــي تصــدرها لإنشــاء 

  .یستند إلى نظریة القرار الإداري التنفیذيحقوق أو فرض التزامات،وتأكید الفقه 

عــن هــذه النظریــة،و معناهــا أن التصــرف القــانوني الصــادر مــن الإدارة یــزود "هوریــو"و قــد دافــع العمیــد

كــل إعــلان لإدارة "القــرار النافــذ بأنــه"هوریــو"و قــد عــرف 3بــالقوة الإلزامیــة ثــم بــالقوة التنفیذیــة علــى التعاقــب

قانوني في مواجهة الأفراد و تصـدر هـذه الإرادة مـن سـلطة إداریـة فـي صـیغة الإدارة یراد به إحداث اثر 

  .4"تنفیذیة أي في صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر

  : ومن هذا التعریف یظهر أن القرار الإداري یشتمل على ثلاثة عناصر

  L’élément constatationعنصر التقریر 

 L’élément validité عنصر الصحة        

                                                 
1-Maurice Tourdias –le sursis à exécution des décision administratives, thèse Bordeaux, 

LGDJ, paris 1957, p 08. 
عن تسلسل الأفكار هذا بقوله أن مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء كمبدأ عام "روني شابي"و یعتبر الفقیه  -  2

  .أساسي، یستمد هذه الخاصیة

« de sa liaison étroite avec la présomption de légalité des actes administratifs,dont 

résulte d’autre part  la force exécutoire immédiate de ces actes,cette présomption de 

légalité n’aurait guère de signification,si le simple exercice d’un recours était susceptible 

de suspendre,en règle  général, la force exécutoire des actes administratifs »-René 

chapus-droit des contentieux  administratifs ,1990, 2ème  édition,p 228. 
دار الفكر  –دراسة مقارنة للتشریع و الفقه و القضاء  -نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري - محمد كامل لیلة -  3

  .211دون سنة الطبع،ص  - العربي الإسكندریة
  .212المرجع نفسه،ص -ذكره محمد كامل لیلة -  4
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  L’élément exécutoireالتنفیذ      عنصر

ولا خلاف فیما یتعلق بالعنصرین الأولین،فالإدارة تقرر حقها بالطریقـة القانونیـة،و إنمـا نشـأ الخـلاف 

  .بینهم فیما یتعلق بالعنصر الثالث و هو قوة القرار التنفیذیة

لهـا بعـض المسـاندین  قـد حـازت بالتـدریج قبـول أكثـر الفقـه،و وجـدت"هوریو"و إذا كانت نظریة العمید

،فإنهــــا بالمقابــــل واجهــــت انتقــــادات شــــدیدة لاذعــــة مــــن بعــــض الفقهــــاء أمثــــال "لیــــون دیجــــي"مثــــل الفقیــــه

فقـــد أسســـوا رفضـــهم لهـــا علـــى أســـاس أن الإدارة لا تملـــك ســـلطة تنفیـــذ  « lavau »و « chinot » الفقیـــه

لا یتعلــــق الأمــــر فــــي هــــذا مباشــــرة،إلا فــــي الحــــالات التــــي یخــــول لهــــا القــــانون ذلــــك صــــراحة،ف قراراتهــــا

الخصوص،بمبدأ طبیعي تستمد منه الإدارة سلطة مطلقة في التنفیذ الجبري المباشر،و إنما باختصـاص 

قـــانوني تنحصـــر فـــي إطـــاره و حـــدوده و غایاتـــه،مثل هـــذه الســـلطة و ذلـــك انطلاقـــا مـــن وجـــوب ضـــمان 

  . 1المادي التي تحوزهامصالح الأفراد،و عدم تعرضهم لتعسف الإدارة في استعمال وسائل القهر 

فیقــرر أن الإدارة لا تحــوز بصــفة عامــة امتیــازات اســتثنائیة إلا فــي إطــار  « Laferrière »فقیــهأمــا ال

إنه مبدأ من قانوننا "یضیف قائلا  « Barthélémy » الفقیه  النصوص القانونیة المرخصة بذلك و بدوره

العــــام،و الــــذي لا تســــتطیع الإدارة أن تمــــارس الســــلطة التــــي خولهــــا لهــــا القــــانون،إن الإدارة لا تســــتطیع 

نـا،أو وضـع الیــد علـى شخصـنا إلا بالاســتناد إلـى نـص قــانوني یمنحهـا هـذه الســلطة،كما المسـاس بأملاك

مــن الفقــه،كونها  -نظریــة القــرار التنفیــذي -فهــو یطالــب بإبعــاد هــذه النظریــة « Eisenmann »أن الفقیــه

  .2أدخلت علیه الكثیر من الغموض و الأفكار الخاطئة

هــو الآخــر لا یقــر بوجــود اتفــاق علــى قاعــدة نفــاذ القــرارات الإداریــة،و مــا  « Lavau »كمــا أن الفقیــه 

غـــاء لأنـــه یعتقـــد أنهـــا مجـــرد بدعـــة قـــال بهـــا ینـــتج عنهـــا مـــن عـــدم وقـــف تنفیـــذها عنـــد الطعـــن فیهـــا بالإل

  .3قد أخذها عنه و سلم بها الفقه الحدیث ،و"هوریو"العمید

الــذي رفــض الإقــرار بــأن لــلإدارة  « M.chinot »نجــد الفقیــه "هوریــو"ومــن بــین أهــم المنتقــدین لنظریــة

قانوني،فلقد فرق امتیاز عام في هذا الشأن ،لأن الأمر لا یتعلق بوجود مبدأ طبیعي،و إنما باختصاص 

                                                 
 2-ط – دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة -وقف تنفیذ القرار الإداري -ذكره محمد فؤاد عبد الباسط -  1

  .18ص -المرجع السابق،2007،
  .18ص -المرجع نفسه-ذكره محمد فؤاد عبد الباسط -  2
منشورات  -دراسة مقارنة  -وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري -ذكره عبد الغني بسیوني عبد االله -  3

  .18،ص 2001، 2- ط -الحلبي الحقوقیة بیروت



الإطار المفاهیمي للقرار الإداري التنفیذي: الأولالباب   

 
119 

 La force »،و القــوة التنفیذیــة لــه  « La force obligatoire »بــین القــوة الملزمــة للعمــل الإداري 

exécution »    و قدرة الإدارة الفعلیة على التنفیذd’exécution »« La faculté effective  

الحــالات التــي  الثلاثــة إلا فــي،أن الإدارة لا تملــك هــذه الامتیــازات "هوریــو"إذ یــرى علــى عكــس العمیــد

یحــددها القــانون،و أن علــى الإدارة أن تلجــأ إلــى القاضــي فــي الحــالات الأخرى،لكــي یســمح لهــا بالتنفیــذ 

  . 1بالقوة الجبریة

الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري،فهو یذهب إلى أن القوة التنفیذیة لا توجد  « chinot »و ینكر الفقیه 

لقانون الخاص إلا في صیغة معینة نتیجة حكم قضائي أو نتیجة لصیغة تتم أمـام في القانون العام أو ا

لا یتفق مع الواقع و أن الفقـه ارتكـب خطـأ كبیـرا باسـتعماله هـذا "القرار التنفیذي"موثق،كما یرى أن تعبیر

  .و یصل إلى أن القرار لا یحتوي على العنصر التنفیذي" قرار تنفیذي"الاصطلاح 

ي أن الإدارة لا تســتطیع أن تصــدر قــرارات إداریــة تنفیذیــة،و إنمــا تتخــذ قـــرارات لا و معنــى هــذا الــرأ

تعــدو مجــرد ادعــاءات كــالأفراد فــإذا مــا أرادت تنفیــذها یتعــین علیهــا الالتجــاء إلــى القضــاء لمناقشــة هــذه 

القــرارات و بحثهــا فــإذا مــا اتضــح لــه صــحتها و ســلامتها أصــدر حكمــا لــلإدارة،و هــذا الحكــم هــو الــذي 

  .حمل الصیغة التنفیذیةی

تســتطیع أن تخلــق حقهــا بنفســها و هــي فــوق ذلــك تملــك القــوة المادیــة للوصــول  -بــلا شــك -فــالإدارة 

إلـــى التنفیـــذ للحصـــول علـــى حقهـــا و لكـــن هـــل تســـتطیع اســـتخدام تلـــك القـــوة لتنفیـــذ قراراتهـــا دون تـــدخل 

تقریـر صـحة هـذه الحقـوق التـي  هذا الحـق علـى الإدارة و یـرى وجـوب « chinot »القضاء؟ ینكر الفقیه 

تنشــئها الإدارة أمــام القاضــي الــذي یصــدر حكمــه مــزودا بالصــیغة التنفیذیــة،و بــدون تــدخل القاضــي لا 

  .2یصح أن ینفذ القرار بالطریق الإداري

أن هنـاك خلافـا واضـحا بـین القـانون العـام و  ،حیـث« chinot » و لیس صحیحا ما ذهب إلیـه الفقیـه

القانون الخاصو أن القرار التنفیذي من امتیـازات الإدارة التـي لا یسـتطیع الأفـراد التمتـع بهـا واسـتخدامها 

و أن الأمثلة التي ساقها المعارضون للتدلیل على أن وسیلة القرار التنفیذي مشـتركة بـین فرعـي القـانون 

ید رأیهم إذ فضلا عن قلتها فإنها خاصة بحالة التنازل الأفـراد عـن حقـوق لهـم أو لا تكفي ولا تصلح لتأی

  .تحمل التزامات

                                                 
  .18نفسه،ص رجع الم –كام القضاء الإداري وقف تنفیذ القرار الإداري في أح - ذكره عبد الغني عبد االله -  1
 -دراسة مقارنة للتشریع و الفقه و القضاء  - نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري -مد كامل لیلةذكره مح -  2

  .213ص -المرجع السابق
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ـــة التنفیـــذ و فیـــه تظهـــر الطبیعـــة  فـــالقرار التنفیـــذي تؤكـــد بـــه الإدارة إرادتهـــا قبـــل أن تصـــل إلـــى مرحل

ارة،و رقابـة القضـاء الخاصة للسلطة الإداریة،فالقرار التنفیذي مظهر للسـلطة العامـة التـي تتمتـع بهـا الإد

اللاحقــة تنصــب علــى هــذا القــرار بحیــث أنــه إذا لــم یكــن القــرار تنفیــذیا و یمــس مصــالح الأفــراد فــلا تقــوم 

  .1الرقابة القضائیة ولا یكون لها محل

و یترتــب علــى القــرار الإداري التنفیــذي نتیجــة منطقیــة و هــي التنفیــذ المباشــر الــذي تتمتــع بــه الإدارة 

  .حقیق النفع العاملأداء وظیفتها و ت

و بـالرغم مـن الحـق الـذي مـنح للمخــاطبین بالقرار،بـاللجوء إلـى الجهـات القضـائیة الإداریـة المختصــة 

لاحقا للفصل في مدى مشروعیته،فإن ذلك لا یؤثر في التزاماتهم بتنفیذ ما جاء به القرار ،فهم مطالبون 

مصالحهم الخاصة مسببا لهم أضرارا، فالقرار  بدایة بالتنفیذ،ثم الطعن فیه عندما یتعارض هذا القرار مع

الإداري المطعــون فـــي مشــروعیته أمـــام القضــاء یجـــب أن ینفــذ مؤقتـــا،و إلــى غایـــة الفصــل النهـــائي فـــي 

القضیة،لأن الطعن بالإلغاء في القرار الإداري لا یؤدي إلى وقف تنفیـذه،و هـذا نتیجـة لمبـدأ الأثـر غیـر 

  .2الموقف للطعن في القرارات الإداریة

إن مبــدأ الفصــل بــین الســلطتین القضــائیة و الإداریــة المكــرس  :الفصــل بــین القضــاء و الإدارة:ثانیــا

،هــو مبــدأ ذو وجهین،فهــو 1790أوت  24-16بموجــب قــانون التنظــیم القضــائي الفرنســي الصــادر فــي 

من جهة یعني امتناع الإدارة عن التدخل في شـؤون و وظـائف القضـاء الإداري،و مـن ناحیـة أخـرى،ألا 

  .3یتدخل القاضي في وظائف الإدارة 

إن هـــــذا المبـــــدأ،یمكن أن یتعطـــــل إذا ترتـــــب علـــــى مجـــــرد الطعـــــن فـــــي القـــــرار الإداري وقفـــــا تلقائیـــــا 

لتنفیذه،ذلك أن مثل هذا الوضع،یعني أن تنفیذ الإدارة لأعمالها سیتوقف في النهایة على تدخل القضـاء 

غیـر مباشـرة،في الإداري،و بعبارة أخرى،سیعني ذلك قیام القاضي بعمل من أعمال الإدارة،و لو بصـورة 

                                                 
ص المرجع نفسه،من -نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري -انظر لمزید من التفاصیلمحمد كامل لیلة -  1

  .217الى 205
2-« malgré la saisine du juge,la décision administrative dont la légalité est contesté doit 

être exécuté par provision la formation du recours contentieux ne suspend pas 

l’exécution de la décision présumée légale,elle conserve sa force exécutoire jusqu'à ce 

que le juge statue »oliver Dugrip-l’urgence contentieuse devant les juridictions 

administratives,PUF,paris 1991,p 212. 
،ص 2،2007-ط -دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة - وقف تنفیذ القرار الإداري  –محمد فؤاد  عبد الباسط  -  3

19.  
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النطاق الذي یعتمد فیه تطبیق القرار علیـه،و هـو مـا جعـل القاضـي الإداري و منـذ القـدیم علـى الابتعـاد 

  .1عنه،حتى لا یمس مبدأ الفصل بین السلطات

إن تبریر مبدأ الفصل بین السلطتین القضائیة والإداریة، یستند على أساس أنه إذا كان رافع الدعوى 

ى وقف آثار القـرار المطعـون فیه،فهـذا یعنـي أن القاضـي قـد تـدخل فـي عمـل الإدارة القضائیة سیؤدي إل

بطریق غیر مباشر،و أن ذلك سوف یكون له نتیجة حتمیة في تعدیل مدى الرقابـة التـي سیمارسـها بعـد 

  .2ذلك

و من ناحیة أخرى،فان رقابة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة كما یطلق 

یها في فرنسا،هي رقابة لاحقة،بحیث یراعي القاضـي عـدم التـدخل فـي وظـائف الإدارة ،لأنـه لا یملـك عل

  .3أن یصدر إلیها أیة أوامر بالقیام بعمل أو بامتناع عن عمل

فــإذا كــان اســتقلال القضــاء الإداري أمــرا غیــر منــاقش فیــه،و هــذا نظــرا للمبــدأ المنصــوص علیــه فــي 

،الجریدة الرسـمیة الصـادرة 22/07/1980المؤرخ في  119-80قانون رقم (قوانین الجمهوریة الفرنسیة 

،فـــان اســـتقلال الإدارة كمبـــدأ قانوني،أثـــار جـــدل مجموعـــة مـــن الفقـــه،و هـــذا بســـبب )24/07/1980فـــي 

  .4غیاب الأساس القانوني الصریح،و كذا تحفظات القاضي الإداري نفسه على المبدأ

بــالرغم مــن وجــود بعــض النصــوص القانونیــة  -إلــى ســند قــانونيإن مبــدأ اســتقلال الإدارة،الــذي یفتقــد 

لا یمكن أن یكون أساسا لمبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في -5التي توحي بذلك إلا أنها لیست واضحة

ــــة أمــــا القــــانون الصــــادر فــــي  ــــین  1790أوت  24-16القــــرارات الإداری ــــدأ الفصــــل ب ــــذي یؤســــس لمب ال

ذي یــــتم الاستشــــهاد بــــه أحیانــــا لتبریــــر مبــــدأ الأثــــر غیــــر الموقــــف الســــلطتین القضــــائیة و الإداریــــة،و الــــ

للطعن،لم یسلم بدوره من النقد،على أساس أن مبدأ الفصل بین السلطات بقي قائما نظریا رغـم الحـرص 

                                                 
  .20المرجع نفسه،ص -محمد فؤاد عبد الباسط -  1

2-Auby .J.M et R.Drago-traité de contentieux administratif –Tome 02,LGDJ,paris 1962,p 

316. 
منشورات  - دراسة مقارنة  - وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري -عبد الغني  بسیوني عبد االله -  3

  .19،ص 2001، 2- ط -الحلبي الحقوقیة بیروت
جامعة أبي  -رسالة ماجستیر تخصص قانون عام - وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا - ذكره غیثاوي عبد القادر -  4

  .16،ص 2008- تلمسان-بكر بلقاید
5-Art 47 de la loi du 3 mars 1849 

,disponiblewww.forgottenbooks.com/readbook_text/TraiteY...de.../51et ,art 26 de la loi 

du 24 mai1872, 

disponible ;https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/.../loi_16_30553.html. 
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الدائم للتأكیـد علیـه،لم یعـد هـذا المبـدأ مـن الناحیـة العملیـة ینظـر لـه علـى إطلاقـه السـابق،ذلك أن أحكـام 

اتجاهاتــه تشــهد علــى أن هنــاك تزایــد مســتمرا لمســاحة الرقابــة القضــائیة علــى أعمـــال القضــاء و تطــور 

الإدارة،كما أن مبدأ الفصـل بـین السـلطات إذا نظـر إلیـه بـإطلاق ،سـیؤدي فـي النهایـة إلـى اعتبـار نظـام 

 وقف التنفیذ ذاته خروجا على مبدأ و قاعدة الأثر غیر الموقف للطعن،باعتباره معطلا لقرار صادر من

  .1الإدارة بتدخل من السلطة القضائیة

إن الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري و مبدأ تنفیذه الفوري بمجرد صدوره یجعلنا نكون أمام صراع بین 

ســلطة الشــيء المقــرر الــذي یتمتــع بــه القــرار الإداري مــن خــلال طابعــه التنفیــذي،و بــین ســلطة الشــيء 

الا،لكن الامتیــازات التــي تتمتــع بهــا الســلطات الإداریــة و المقضــي فیــه التــي تمیــز الحكــم القضــائي إجمــ

المتصــلة بممارســة النشــاط الإداري مــن شــأنها منــع فعالیــة رقابــة القاضــي الإداري،و ذلــك نظــرا للطــابع 

التنفیذي للقرار الإداري،فضـلا عـن عامـل الـزمن الـذي یكـون قـد مضـى و مـن الصـعب جـدا الرجـوع فیـه 

ائي یصدر في تاریخ لاحق،لصدور و تنفیـذ القـرار الإداري،و غالبـا لا خاصة مع علمنا أن الحكم القض

  .یكون للجوء إلى القضاء أثر موقف لتنفیذ القرار الإداري موضوع دعوى المشروعیة

إن مــا توصــلنا لــه مــن اســتخلاص حســب وجهــة نظرنا،نجــد أن هنــاك مــن الفقــه مــن یعــززه و علــى 

القاضــي لا یحكــم إلا علــى الماضــي،و هــذا الماضــي مــن إن "و ذلــك بقولــه2"جــون ریفیــرو"رأســهم الفقیــه

لكن التصرف القانوني أو العمل المادي الذي یحكم علیـه :خلال نتائجه یمتد عادة إلى الحاضر بالتأكید

  ".القاضي یوجد في الزمن قبل الحكم

دة إن ســند الســلطة الإداریــة علــى المبــرر القــائم بــین فصــل القضــاء عــن الإدارة و الــذي نــتج مــن قاعــ

الأثر الغیر الموقف للطعن فـي القـرارات الإداریـة، هـو الـذي أعطـى للطـابع التنفیـذي للقـرار الإداري هـذا 

  .التمیز و التفرد

إذا كـان مبـدأ الأثـر غیـر الموقـف للطعـن فـي القـرارات  : )المصلحة العامـة(الاعتبارات العلمیة :ثالثا

الإداري،یجــد أساســه القــانوني فــي فكــرة القــرار التنفیــذي،فإن هــذا المبــرر یــدور حــول فكــرة فاعلیــة العمــل 

                                                 
  .21و  20المرجع السابق،ص  -رار الإداريوقف تنفیذ الق -محمد فؤاد عبد الباسط -  1

2 - « le juge ne statue que sur le passé qui, par ses conséquences, se prolonge le plus 

souvent dans le présent, certes :mais l’acte juridique ou le fait matériel sur lequel le juge 

se prononce se situe dans le temps avant le jugement »-Rivero .j sur la rétroactivité de 

la règle jurisprudentielle »-Actualité juridique droit administratif(AJDA) ,1968,p 15. 
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ـــة بمـــا 1الإداري ـــق الصـــالح العـــام،و إشـــباع الحاجـــات الاجتماعی ـــة فـــي تحقی ،غایاتـــه و أهدافـــه و المتمثل

اص،فلا یمكن التضحیة بمصلحة عامة من أجـل مصـلحة خاصـة،و لمـا یقتضي علوا على الصالح الخ

كانــت الإدارة تتحمــل عــبء إشــباع الحاجــات العامــة،و أن العمــل الإداري یبتغــي المصــلحة العامــة فإنــه 

،و حتـى تبلـغ السـلطة الإداریـة أهـدافها بـدون 2یكون من المنطقي أن یفترض فیه الضرورة و الاستعجال

الأمـــر ألا یســـمح لأي فـــرد أیـــا كان،بـــأن یشـــل أو یعرقـــل حركتهـــا،بمجرد رفـــع عوائـــق أو تأخیر،یقتضـــي 

و فــي نفــس الســیاق 3دعــوى كیدیــة أمــام القضــاء لــربح الوقت،بــل و حتــى و إن كانــت الــدعوى مؤسســة 

إن عمــل الإدارة یهــدف إلــى الصــالح العــام و خصوصــیته تجعلــه یحتــاج إلــى " « Lavau »یقــول الفقیــه 

،و القـول بغیـر 4ئـق أن یعرقل،بسـبب مصـالح الأفـراد عـن طریـق دعـوى كیدیـةالاستعجال ،فمن غیر اللا

ذلــك معنــاه إتاحــة الفرصــة لأي شــخص ســيء لا یبتغــي ســوى المماطلــة و التســویف للطعــن فــي أعمــال 

الإدارة بحجة عدم مشـروعیتها،و بالتبعیـة إیقـاف تنفیـذها لیتعطـل نتیجـة لـذلك سـیر المرافـق العامة،فمبـدأ 

العامة بانتظام و اضطراد، یعتبر من المبادئ الأساسیة التي تقـوم علیهـا هـذه الأخیرة،لهـذا سیر المرافق 

یستوجب عدم تعرض نشاط هذه المرافق للتوقف عن تقدیم الخدمات لجمهور المرتفقین،خاصة مع بطء 

ح إجراءات التقاضي و استطالة زمن الفصـل فـي دعـوى الإلغـاء ،أي فـي النهایـة إضـرارا واضـحا بالصـال

  .5العام

                                                 
1-« si l’absence d’effet suspensif du recours contre une décision administratives trouve 

son fondement juridique dans le caractère exécutoire de celle-ci, elle trouve sa 

justification tout court dans une exigence d’efficacité de l’action administrative »pour plus 

de détail voir ;oliver Dugrip,op.cit,p 214. 
  .19المرجع السابق،ص  -م القضاء الإداريوقف تنفیذ القرار الإداري في أحكا -عبد الغني بسیوني عبد االله -  2

3-Olivier Dugrip,op,cit,p 215. 
4-« l’action administrative a pour fin l’intérêt général et son caractère de nécessité et 

d’urgence doit, par voie de conséquence, se présumé, il serait donc intolérable que des 

intérêt  particuliers la tinssent en échec par des recours qui peuvent n’être que 

dilatoires »-ibid,p 215. 
  .20المرجع السابق،ص  -وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري -عبد الغني بسیوني عبد االله -  5
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و من هذا المدخل و بالحس السلیم كانـت قاعـدة الأثـر غیـر الموقـف للطعـن بالإلغـاء ،مفروضـة فـي 

فــي -الطعــن علــى القــرار غیــر المشــروع-وحــق الفــرد-التنفیــذ الفــوري لقراراتهــا-الموازنــة بــین حــق الإدارة

  .1إطار الصالح العام الواجب أن ینصاع لمقتضاه الجمیع

فــراد رفــض الانصــیاع للقــرارات الإداریــة و الطعــن فــي مشــروعیتها،و كــان هــذا فــإذا كــان بإمكــان الأ

الوضع یمنع الإدارة من التنفیذ،فإن ذلك معناه أن كل العمـل الإداري یصـیر مسـتحیلا،فالإدارة و لكونهـا 

مســئولة علــى الســهر عــن الصــالح العــام،لا یجــوز أن تنــزل منزلــة الأفراد،بــل بــالعكس فأولویــة المصــلحة 

  .2ة على مصالح الأفراد،تبرز الامتیاز الكبیر الذي تحظى به هذه الأخیرةالعام

وخلاصـــة مـــا تقـــدم أن التبریـــر العملـــي التـــي تســـتند إلیـــه قاعـــدة تنفیـــذ القـــرارات الإداریـــة و عـــدم تـــأثر 

تنفیـذها بـالطعن فیهـا بالإلغـاء أمـام القضـاء الإداري،یتجسـد فـي المصـلحة العامـة التـي لـم تصـدر الإدارة 

القــرارات إلا فــي ســبیل تحقیقهــا،و بصــفة عامــة یمكــن القــول عــن مبــدأ الأثــر غیــر الموقــف للطعــن هــذه 

بالإلغــاء أنــه مــن ضــرورات عمــل الإدارة و أن كــل التبریــرات التــي قیلــت تتكامــل فــي إســناده و توضــح 

  .بجلاء الطبیعة التنفیذیة التي تمیز القرار الإداري

ـــى مصـــدر الطبیعـــة الت ـــا توصـــلنا أن القـــرار الإداري و بعـــد أن تطرقنـــا إل ـــة للقـــرار الإداري،و كن نفیذی

یكتسب طبیعته من صمیم القانون و القاعدة القانونیة و من المبادئ المتضـمنة بداخلـه، سـوف نـرى إن 

  .كانت هذه الطبیعة ملازمة لكل قرار إداري ،و هو ما سنكتشفه من خلال المطلب الموالي

  :زم كل قرار إداريالقوة التنفیذیة تلا :المطلب الثالث

القاعدة العامة أن خاصیة النفاذ أو القوة التنفیذیة هي وصف مـلازم لكـل قـرار إداري بصـفته هـذه،لا 

فرق في ذلك بین قرار صریح أو ضمني،فمتى اكتمل تكوین القـرار الإداري متـوافر علـى كامـل مقوماتـه 

  .لمشروعیة التي یتمتع بهاالقانونیة،فإن قوته التنفیذیة تتلازم مع صدوره أثرا لقرینة ا

فــالقرارات الصــریحة تنــتج آثارهــا، تجــاه الغیــر بمجــرد اكتمــال معاملــة وضــعها موضــع التنفیــذ،إذ أنــه 

یكــون نافــذا بمجــرد توقیعــه دلالــة علــى صــدوره مــن المرجــع المخــتص ،ویكــون نهائیــا قــابلا للتنفیــذ ككــل 

  .عمل إداري نافذ

                                                 
وقف تنفیذ القرار  - الرجوع محمد فؤاد عبد الباسط غیر الموقف للطعن و أسانیده لمزید من التفاصیل حول الأثر -  1

  .28إلى  22المرجع السابق،من صفحة  - الإداري
و ما  20المرجع السابق،ص  -وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري -االلهعبد  بسیونيعبد الغني  -  2

  .بعدها
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فسـكوت الإدارة الـذي ینشـأ عنـه قـرار ضـمني بالموافقـة،یتیح كما تلازم صفة النفاذ القـرارات الضـمنیة 

للمخـــاطبین بـــه المباشـــرة بتنفیذه،لاكتســـاب هـــذا القـــرار صـــفة النفـــاذ بذاتـــه،و كـــذلك الأمـــر بالنســـبة للقـــرار 

الضمني بالرفض فإنه من القرارات النافذة، و بعد انقضاء مهلة شهرین على صدوره،یصبح متمتعا بقوة 

عـــود قـــابلا للطعن،وهـــذا مـــا یكرســـه قـــرارا دائمـــا لا یمكـــن استصـــدار قـــرار آخـــر فـــي الشـــيء المقـــرر،ولا ی

موضوعه،فلو لم یكن هذا القرار حائزا لخاصیة النفاذ لأمكن في كل وقت استصـدار قـرار ضـمني جدیـد 

  .لعلة عدم نفاذ القرار السابق

ي مركــز قــانوني أو و حــاولبعض الفقــه أن یــربط نفــاذ القــرار الضــمني فــي حالــة إحداثــه تغییــرا مــا فــ

واقعــي قــائم قبــل صدوره،مســتندین فــي ذلــك إلــى حجــة أن القــرار الایجــابي وحــده الــذي یتضــمن إحــداث 

تغییر ما في المراكز القانونیـة،و القـرار الایجـابي بهـذا المعنـى هـو دائمـا قـرار متمتـع بـالقوة التنفیذیـة،أما 

ییـر،و إنمـا یكـون متمتعـا بـالقوة التنفیذیـة إذا القرار السلبي فلـیس مـن طبیعتـه دائمـا إحـداث مثـل هـذا التغ

،أي أن القــرار الضــمني یملــك الإمكانیــة لأن 1تضــمن تغییــرا فــي المراكــز القانونیــة الســابقة علــى إصــداره

  .2یكون في بعض الأحوال متمتعا بالقوة التنفیذیة

ثیر فــي المراكــز إن هــذا القــول مــردود علیــه لأنــه یــربط بــین القــرار الإداري،و إلحــاق الضــرر أو التــأ

القانونیة،مع أن المشرع عندما وضع نظام القرارات الضمنیة،لم یضع أي شرط لاعتبار القرار الضـمني 

قـــرارا إداریا،ســـوى شـــرط واحـــد و هـــو تقـــدیم المســـتدعي شـــكوى إلـــى الإدارة تتضـــمن مطالـــب واضـــحة و 

  .3صریحة

و كــذا قــد اعتمــدنا تســمیة القـــرار الإداري بمفهومــه العــام الــذي یشــمل كـــل مــا یصــدر مــن تصـــرفات 

قانونیة عن سلطة إداریة بإرادتها المنفردة و له قوة تنفیذیة ملزمة،سواء ألحق ضررا أو منح حقوقا،و لقد 

ع مـــن القـــرارات بینـــا بـــأن القـــرار الضـــمني هـــو قـــرار نافـــذ لمـــا یترتـــب علیـــه مـــن مفاعیل،فـــإذا كانـــت أنـــوا

الضمنیة لا تقبل طعن الإبطال،فهذا لا یعود لأن هذا القرار غیر نافـذ،و إنمـا لأن مـا یطلـب المسـتدعي 

استصداره لا یكون له مصلحة فـي طلبـه أو ممنـوع علیـه استصـداره،كما لـو طلـب المسـتدعي استصـداره 

                                                 
1-Xavier.Delcros,note sous C.E 23 janvier 1970,Ministre des affaires 

sociales,AJDA,1970,p 178. 
2- Vedel et p.delvolvé-droit administratif-op.ici,p 247. 

 - مقارنة في ضوء الفقه و الاجتهاددراسة تأصیلیة  - الطبیعة القانونیة للقرار الإداري-عصام نعمة إسماعیل -  3

  .220،ص  2009،  1- ،طمنشورات الحلبي الحقوقیة
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هـذا القـرار الضـمني بـالرفض قرارا ضمني لیفـتح مهلـة الطعـن قـرار سابق،انقضـت مهلـة الطعـن فیـه،فإن 

 له خصائص القرار الإداري الذي افترضها المشرع به،و لكن ترفض المراجعة بدعوى الإلغاء لأن هذا 

القرار هو قرار تأكیدي لا یقبـل الطعـن،أو كحالـة طلـب المسـتدعي استصـدار قـرار ضـمني لإلـزام الإدارة 

ر نافــذ،و إنمــا لأن طلــب المســتدعي هــو بعمــل معین،فیــرفض الطعــن لــیس لأن هــذا القــرار الضــمني غیــ

خــارج عــن اختصــاص القاضــي الإداري الــذي لا یســتطیع أن یوجــه أمــرا إلــى الإدارة،فهــذا لا ینفــي بــأن 

رفــض الإدارة الاســتجابة لمطلــب المســتدعي و امتناعهــا عــن القیــام بالعمــل الــذي یطلبــه هــو قــرار رفــض 

  .1المطلب و نافذ بذاته

ثــارا معینــة ترقــى بــه إلــى مرتبــة القــرار الإداري لابــد أن یكــون نافــذا،و أمــا فالعمــل الإداري لكــي ینــتج أ

كــون القــرار ایجابیــا أو ســلبیا فهــي لیســت إلا صــورا منــه،و إن اخــتلاف كیفیــة التنفیــذ و وســائله لا یمــس 

ت و بالقوة التنفیذیة ذاتها،فطبیعي أن یتطلب القرار الإداري الایجابي القیام بعمل معین أو اتخاذ إجراءا

  . 2مظاهر تنفیذ خارجیة و ملموسة

و أن قرار الرفض أو الامتناع لا یستتبع عادة إجراءات تنفیذ مادیة محسوسـة و إنمـا ینـتج آثـاره مـن 

لحظة الرفض أو الامتناع،و لكن لا یعنـي ذلـك أن هـذه القـرارات تسـتنفد بالضـرورة كافـة آثارهـا مـن هـذه 

بقــي هــذا القــرار قائمــا،و فــي بعــض الحــالات یســتلزم القــرار  اللحظــة إذ قــد تبقــى هــذه الآثــار مســتمرة مــا

الســـلبي اتخـــاذ إجـــراءات ایجابیـــة لتنفیذه،لـــذا لـــیس مقبـــولا أن یســـلب مـــن القـــرار الســـلبي الصـــفة التنفیذیـــة 

،و تماشـیا مـع هـذه النظرة،اسـتخدم الاجتهـاد مصـطلح 3ذاتها،لأن ذلك یؤدي إلى عدم اعتباره قـرارا إداریـا

  .4لوصف قرار بالرفض الضمني" النافذ"القرار 

و بعـد أن رأینــا القیمـة التــي یتمتـع بهــا القــرار الإداري و هـذا مــن خـلال طبیعتــه التنفیذیـة و مــا یســتتبعها 

مــن قــوة فــي التنفیــذ الفــوري للقــرار الإداري بمجــرد صــدوره،حیث عالجنــا مــن خــلال الفصــل الأول ،كــل 

ا فــي المبحــث الأول،ثــم قمنــا بعــد ذلــك بدراســة عنصــر الإشــكالیات المرافقــة لطبیعــة القــرار الإداري و هــذ

التنفیذ باعتباره محرك وظیفي للقرار الإداري و هذا فـي المبحـث الثاني،لنصـل فـي الأخیـر إلـى خلاصـة 

 بغیةالمقررة لصالح السلطة الإداریة ن أبرز امتیازات السلطة العامة و مفادها أن الطبیعة التنفیذیة هي م

                                                 
  .221المرجع نفسه،ص  -الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمة إسماعیل -  1
  . 266    ،ص 2005، 1- طدار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  -الخصومة الإداریة –عبد الحكیم فودة  -  2

3 - G lélé .M A –le sursis à l’exécution d’une décision négative,Dalloz,1969,chron,p 163. 
4-C.E 25 octobre 1978,ministre de l’économie et des finances /dame madre,REC,p 

391,disponible, publications.ut-capitole.fr/4233. 
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، و اضــطراد  ســیر المرافــق العامــة بانتظــام عــدم عرقلــةبالاهتمــام  الأولــى عامــةال ةالمصــلح علــى الحفــاظ

ولولا الطبیعة التنفیذیة لما أصبح للقـرار الإداري قیمـة قانونیـة فعالـة،و لمـا كـان هنـاك أثـر علـى المراكـز 

علـى القـرار القانونیة للأفراد أو النظام القانوني،أما في الفصل الثاني سوف نبحث التنفیذ و أثره المـادي 

  .الإداري 
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 :الفصل الثاني
التنفیذ و أثره 

المادي على القرار 
  الإداري
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 :التنفیذ و أثره المادي على القرار الإداري:الفصل الثاني

لقد تعرضنا فیما سبق للطبیعة التنفیذیة،و عرفناها على أنها قدرة الإدارة على أن تنفذ بذاتها قراراتهـا 

الإكـراه فـي بعـض الأحیـان و كأنـه أمـر الإداریة و لها  عند الضرورة أن تسـتخدم القوة،بحیـث یبـدو هـذا 

لازم لضمان فعالیة القانون،فـالقوة التنفیذیـة تعنـي واجـب الخضـوع للقـرار،و امتیـاز التنفیـذ التلقائي،فبـدت 

  .القوة التنفیذیة و كأنها البدیل للتعبیر المستخدم في الفقه القدیم و هو تعبیر قرارات السلطة

ة مـن كونـه جـوهر القـانون الإداري و محـور النشـاط الإداري،ولا حیث یستمد القرار الإداري هذه المیز 

یظهر امتیاز السلطة العامة باسـتخدام الأولویـة أو الأسـبقیة فـي التنفیـذ إلا بموجـب قـرارات إداریـة تعتبـر 

منذ لحظة إصدارها مصدرا مباشرا للموجبات تجسد قوة و وحدة الإدارة المنشئة،و من أجل أن تنتج هذه 

لــة،فان هــذا التعبیــر عــن الإرادة یجــب أن یكتســي صــفة خاصــة و هــي أن یكــون نافــذا،و فــي الآثــار كام

ذلـك ضـمان لاسـتمراریة الحیـاة العامــة و الحفـاظ علـى النظـام العــام فـي الدولة،فهـذه الامتیـازات الخاصــة 

 الممنوحة للإدارة هي التي تسمح لها بممارسة مهامها،و هي امتیازات لها خصوصـیة غیـر موجـودة فـي

إطار علاقات القانون الخاص،حیث لا یمكن لشخص أن یفرض واجبات علـى عـاتق شـخص آخـر بـلا 

رضاه،أما الإدارة في نطاق القانون العام فتملك خاصـیة التصـرف بصـورة منفـردة و أن تفـرض التزامـات 

  .على عاتق الأفراد

ى القـرار الإداري،و لمعالجـة إن هذه المیزة في التنفیذ و الأولویة، تجعل من التنفیذ ذا أثر مادي علـ 

التنفیــذ و أثــره المــادي الــذي یتركــه علــى القــرار الإداري، ســوف نقســم هــذه الدراســة لمبحثــین نتنــاول فــي 

المبحــث الأول تمیــز القــوة التنفیذیــة عــن التنفیــذ المــادي ،أمــا المبحــث الثــاني فســنتطرق مــن خلالــه إلــى 

 :التنفیذ المادي للقرار الإداري كما یلي 

  :تمیز القوة التنفیذیة عن التنفیذ المادي  : ث الأولالمبح

یختلف نفاذ القرار وسریانه قانونا عن وضـعه موضـع التنفیـذ المـادي ، فالنفـاذ القـانوني للقـرار یترتـب 

  .بصورة تلقائیة فور صدور القرار مشكلا أركانه دون حاجة لاقترانه بأي إجراء أخر 

أثــاره القانونیــة فــي الواقــع العملــي وذلــك باتخــاذ إجــراءات مادیــة أمــا تنفیــذ القــرار فیتحقــق عنــد تجســید 

  .تالیة لإصداره ، ولهذا یجب أن یزدوج النفاذ القانوني بتنفیذ مادي لیتحقق التطابق بین القانون والواقع 



الإطار المفاهیمي للقرار الإداري التنفیذي: الأولالباب   

 

 
131 

 سواء من جانب الإدارة أو الأفـراد وتتنـوع وسـائل تنفیـذار أن یتم طواعیة واختیارا ،والأصل في تنفیذ القر 

  . 1القانوني الذي یرتبه  ئ التنفیذ ،وباختلاف طبیعة الأثرالقرار بحسب الطرف الذي یقع علیه عب

لقـــد ذكرنـــا فـــي مقدمـــة الفصـــل الثـــاني أن عنصـــر النفـــاذ أو القـــوة التنفیذیـــة للقـــرار الإداري،هـــي صـــفة 

لطة الإداریـــة أساســـیة و ركـــن جـــوهري فـــي القـــرار الإداري،بحیـــث لا یســـتقیم القـــرار الإداري و كـــذلك الســـ

  .بذاتها إذا لم یكن لقراراتها سمة النفاذ و القوة الملزمة للتنفیذ

و القــول بــأن القــرار الإداري هــو قــرار نافــذ بذاتــه،إنما نعنــي بــه بــأن القــرار الإداري قــدرة ذاتیــة علــى 

یعتبــر فــرض الالتــزام بــدون أي معاملــة خارجیــة،و هــذا النفــاذ المباشــر هــو مفتــاح التنفیــذ المــادي الــذي 

مرحلــة لاحقــة علــى صــدور القرار،أمــا النفــاذ فهــو جــزء مــن تكــوین هــذا القــرار،و هــذا الخــلاف فیمــا بــین 

  .المصطلحین لیس شكلیا فقط،و إنما هو أمر جوهري وقانوني بامتیاز

فالتنفیــذ هــو فعــل مــادي أمــا النفــاذ فهــو ركــن قــانوني،و القــرار الإداري یمكــن أن یســتمر بــدون تنفیــذ 

  .لا نكون أمام قرار إداري إذا افتقد التصرف الإداري لخاصیة النفاذمادي و لكن 

فإذا لم تعمد الإدارة إلى تنفیذ القرار،فلیس من شأن ذلك تعدیل صفته كقرار نافذ،طالما أنها لم ترجـع 

عنــــه صــــراحة و أنــــه یبقــــى قــــابلا للتنفیــــذ فــــي أي وقت،أمــــا تنفیــــذ القــــرار فیعنــــي اتخــــاذ كــــل الإجــــراءات 

  2.التصرفات القانونیة و العملیات المادیة من اجل تحقیق مضمون هذا القرار الضروریة و

و سنحاول مـن خـلال هـذا المبحـث أن نبـین الفـارق بـین القـوة التنفیذیـة و التنفیـذ المـادي و هـذا وفـق 

مطلبین،ندرس في المطلـب الأول النفـاذ ناشـئ عـن تضـمن القـرار الإداري التزامـا قانونیـا،و فـي المطلـب 

  :ني الفصل بین مفهوم نفاذ القرار و تنفیذه مادیا كما سیأتيالثا

  :النفاذ ناشئ عن تضمن القرار الإداري التزاما قانونیا: المطلب الأول

عندما نقول بأن تصرفا قانونیا منفردا هو تصرف ملزم أو واجب التنفیذ،فهذا یعني بصورة منطقیة و 

،أو رد 3نیـــة،كفرض التزامـــات أو تقریـــر الحقـــوقحكمیـــة،أن هـــذا التصـــرف هـــو مصـــدر إنشـــاء آثـــار قانو 

مطالب،فما یترتب على القرار الإداري،هو إنشاء أثر قانوني سواء كان هذا الأثر لجهة الإدارة أو لجهـة 

  .الأفراد أو لكلاهما

                                                 
 . 751،ص 1989 –دار الفكر الجامعي الإسكندریة  –القانون الإداري  –محمد فؤاد عبد الباسط  -1

2-N’Guyen van bong-décision exécutoire et décision faisant grief, , thèse paris, 1960, p 

46. 
  .155ص ،1،2006- ط-منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان - نون العام و المنازعات الإداریةالقا -جورج سعد -  3
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،حیــث لا یلــزم أن یكــون الأثــر المترتــب 1لكــن لــیس مــن الســهل تعریــف أو تعیــین هــذا الأثــر القــانوني

إنشاء حق أو فرض التـزام بـالمعنى المقـرر لهـذین الاصـطلاحین فـي القـانون الخـاص،و على القرار هو 

إنما یكفي أن یمس القرار مصالح الأفراد أو یؤثر على الأوضاع المقررة لهم فـي المجتمـع بصـفة عامـة 

ذا أو في المحیط الذین ینتمون إلیه بصفة خاصة،أو أن یتضمن التزاما بالقیام بعمل أو بالامتناع عن ه

العمــل أو بالتصــرف علــى نحــو معــین أو تنفیــذ أمــر ســلطة علیــا بصــورة لا یملــك المخاطــب أي إمكانیــة 

  .للمخالفة أو التصرف بصورة مخالفة للأمر الصادر،أو رفض الاعتراف بمطالب الأفراد

فالقرار الذي یصدر بمجـازاة موظـف مـثلا بالإنـذار لا یـنقص مـن حقـوق الموظـف المقـررة فـي قـانون 

فة،و لكنه یمس مع ذلك وضعه في الوظیفة و یؤثر على مركزه الأدبي و یحتمل أن یكون له أثر الوظی

علــى حقوقــه الوظیفیــة مســتقبلا،و التعمــیم الإداري الــذي یحــدد كیفیــة تطبیــق القــانون هــو ملــزم للموظــف 

  .المخاطب به،و إن كان لا یضیف شیئا في التنظیم القانوني ولا یكون قابلا للطعن

الإنــذار الــذي توجهــه الإدارة إلــى أحــد الأفــراد بالقیــام بعمــل مــن الأعمــال و إلا اتخــذت ضــده كمــا أن 

أو ذا الإنــذار یعتبـــر قـــرارا إداریــا ولوأنـــه لا ینشـــىء حقـــاالإجــراءات القانونیـــة لإجبـــاره علــى التنفیـــذ،مثل هـــ

  .2یفرض التزاما إلا أنه یحدث أثر قانونیا

 ة التنفیذیة،بأنه القوة الخاصة التي یتمتع بها هذا النوع من هنا كان تعریف عنصر النفاذ أو القو 

،و أطلــق علیــه أیضــا تســمیة القــوة القانونیــة للقــرار الإداري،التــي تتمیــز بخاصــیات غیــر  3مــن القــرارات

موجودة في علاقات القانون الخاص حیث یغلب الهیمنة لمبدأ المساواة و سـلطان الإرادة،أمـا فـي نطـاق 

ـــــانون العـــــام فـــــإن  القـــــرار الإداري یملـــــك و بذاتـــــه و بفضـــــل الطبیعـــــة التنفیذیـــــة،لأن یكـــــون مصـــــدرا الق

قانونیا،مســتقلا و مباشــرا،وهو لا یحتــاج لأي معونــة خارجیــة لكــي یثبــت وجوده،فهــو موجــود منــذ لحظــة 

،و أمــا تعــدیل النظــام القــانوني عبــر 4إصــداره ولا یســتعین بالقضــاء مــن أجــل إحــداث الآثــار التــي یولــدها

  .الحقوق أو فرض الواجبات فلیس وحده الصورة المثالیة التي لا غنى عنها للقرار الإداريخلق 

                                                 
  .180المرجع نفسه،ص  - القانون العام و المنازعات الإداریة -جورج سعد -  1
،ص 1،1996-ط–منشورات الدار الجامعیة بیروت -لوسیط في القانون الإداري العام ا -عبد العزیز شیحا إبراهیم -  2

508.  
3 - N’Guyen van bong-décision exécutoire et décision faisant grief-op.cit, p 09. 
4- Lavaille ch-l’évolution de la décision exécutoire en droit  administratif français –

op.cit,p 34. 
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فــالقرار الإداري یمكــن أن یــؤثر فــي الأوضــاع القانونیــة بطریقتین،فإمــا عبــر تعــدیل المراكــز القانونیــة 

فـي كتـب بإنشاء الواجبـات أو فـرض الحقـوق و هـي الصـورة الأولـى التـي تتبـادر إلـى الـذهن و المسـتقرة 

الفقه،و إما أن یصدر في مجال هذه الحقـوق و الواجبـات الموجـودة سـابقا و لكـن دون أن یضـیف إلیهـا 

شیئا أو ینقص منها شیئا،و مثالها الشـائع بـالقرارات السـلبیة كتلـك التـي تـرفض طلبـا أو تمتنـع عـن مـنح 

یغیـر أو یـؤثر فـي الحقـوق و  ترخیص،فان هذا الرفض بالرغم من كونه مخالفا لقاعدة قانونیة،إلا أنه لـم

الواجبات الموجودة مسبقا،فقبل تقدیم الطلب فإن هذا الشخص لم یكن یمارس النشاط الذي یطلبه،و بعد 

رفــض الطلــب فــإن هــذا الشــخص تمامــا لازال بــذات الوضــعیة،فلم یضــف هــذا الــرفض أو یــنقص علیــه 

ة یمكننـــا أن نجـــد قـــرارات لا تـــؤثر فـــي ،وحتـــى فـــي القـــرارات الایجابیـــ1شیئا،ووضـــعیته القانونیـــة لـــم تتغیـــر

  .2النظام القانوني الموجود سابقا،كحالة المرسوم أو المنشور الذي یفسر أحكام قانون سابق

و یقتضي التمییز بین التصرف القانوني و صحته و بین قوته التنفیذیة، ذلك أن كـل إعـلان لـلإرادة 

ا قانونیا،و لا معنى بالتالي لمعرفـة مـا إذا كـان یكون مجردا من الأثر القانوني لا یمكن أن یشكل تصرف

 .3یحوز أم لا للصفة التنفیذیة

ونتــائج إرادتهــا الهادفــة إلــى إحــداث آثار  فــالقرار الإداري هــو تعبیــر الســلطة الإداریــة التــي اتخذتــه عــن

،ســـــواء كـــــان هـــــذا الأثـــــر یرتـــــد علـــــیهم بصـــــورة مباشـــــرة أو غیـــــر 4علـــــى حقـــــوق و واجبـــــات المعنـــــي بـــــه

لتعبیر عـــن الإرادة هـــو بهـــدف تحقیـــق هـــذه الآثار،هـــذا مـــا یـــدل عـــن رابطـــة التبعیـــة بـــین إرادة مباشـــرة،فا

،و حتى أن الاجتهاد و في أحكام كثیرة یربط بین 5السلطة الإداریة و الآثار القانونیة الناجمة عن القرار

و القابـل للطعـن هـو الضرر الناتج عن القرار و بین المفاعیل القانونیة،فالقرار الإداري الملحـق للضـرر 

القــرار المنــتج للمفاعیــل القانونیـــة و المعــدل فــي الوضـــعیة القانونیــة القائمــة،أو هـــو الــذي ینــتج مفاعیـــل 

قانونیة بمجرد صدوره و لا یحتاج إلى تدابیر تطبیقیة أخرى لإلزام المعنیین بها،أو یكون قابلا بحد ذاته 

  .الأمرلإنتاج مفاعیل قانونیة و یؤثر في وضعیة المعني ب

                                                 
1 -  Delvolvé.p-l’acte administratif-sirey, 1983, p22. 
2 -  Devolvé.p-op.cit, p22. 

  .364،ص 1998، 2- ط-دون ذكر الناشر -الجزء الأول - نون الإداري العامالقا - یوسف سعد االله الخوري -  3
دون ذكر سنة ،1-ط–الدار القومیة للنشر و التوزیع القاهرة  -لتنفیذیة للقرار الإداريالقوة ا -عادل سید فهیم -  4

  .116الطبع،ص 
5 -M.stassinopoulos-traité des actes administratif-athémes, 1954, p 38. 
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أما إذا انتفى الأثر الناجم عن القرار،فإن القرار یفقد ركن الالتزام القانوني،ولا نكون بالتالي أمام قرار 

إداري،ولا حاجــة بالتــالي أن یكـــون للقــرار أي قـــوة تنفیذیــة ،و نـــذكر كأمثلــة توضـــیحیة واردة فــي اجتهـــاد 

ة حول الطبیعة التنفیذیة،لأن الاجتهاد في مجلس شورى الدولة اللبناني و هذا لغناه بالاجتهادات الخاص

  .الدول العربیة و على رأسها مجلس الدولة الجزائري قلیل

و مثال ذلك لا یعد قرارا إداریا الكتاب الذي لا یفید عن ترتیبه أو تولیده لآثار على الوضع القانوني 

مصــلحة المســتدعي لا ،و كــذا كتــاب المحــافظ المتضــمن اعتبــار رخصــة البنــاء الصــادرة عنــه ل1للمعنــي

یندرج  ضمن فئة القرارات الإداریة النافذة و الضارة و القابلة للطعن أمام هذا المجلس على اعتبـار أنـه 

لم یعدل شیئا في الوضع القانوني القائم مما یعني أنه لـم یحـدث أیـة نتیجـة قانونیـة ولـن یصـل إذن إلـى 

  .مستوى العمل الإداري ولا یتمتع بقوة التنفیذ

یه نستنتج أن التنفیذ في القرار الإداري هو نتاج تضمن هذا الأخیر التزاما قانونیا محضا علـى و عل

  .عاتق المخاطبین به

أما في المطلب الموالي فسوف نعالج نقطة جوهریة ، و هي محاولتنا الفصل بین مفهوم نفـاذ القـرار 

  .الإداري و تنفیذه مادیا

  :لقرار الإداري و تنفیذه مادیاالفصل بین مفهوم نفاذ ا:المطلب الثاني

 واقـع إلى تحویله أي التطبیق، حیز إلى النظر حیز من إخراجه هو الإداري  القرار بتنفیذ المقصود

 . القرار صدر أجلها من التي الأهداف تحقیق إلى یؤدى مطبق،

 فـي وذلـك ،2التنفیذیـةبـالقوة  تسـمى تلقائیـة نفـاذ بقـوة الإداریـة القـرارات تمتـع علـى تقـوم قاعـدة وتوجـد

 القـرار بهـا، لأن العلـم فـور  القـرارات هـذه أحكام بتنفیذ التزامهم یعني الذي الأمر وهو ، الأفراد مواجهة

 .أصدرته التي الإداریة للجهة وكذلك بأحكامه للمخاطبین ملزم تصرف بطبیعته الإداري

  قراراتهـا  بتنفیـذ الإدارة بـه تتمتـع الـذي المباشـر التنفیـذ عـن الإداري  للقـرار التنفیذیـة القـوة وتختلـف

   الإداریة  القرارات لتنفیذ الجبریة القوة إلى الأمر یصل القضاء،وقد إلى اللجوء دون بالقوة تنفیذا مادیا

  

                                                 
  یة عصام فرعون ضد بلدیة بیروت ذكره ضق 2000نیسان  4تاریخ  267ار رقم مجلس شوري الدولة اللبناني قر  -  1

  .225المرجع السابق،ص - الطبیعة القانونیة للقرار الإداري  -إسماعیل -إسماعیلعصام نعمة 
  .483ص  ،7،1965 ط دار الفكر العربي، - الإداري القانون مبادئ - الطماوي سلیمان - 2
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 . 1  الأفراد قبل من علیها  الاعتراض عند

 وتضـمن العامـة، المصـلحة تحقیـق علـى تعمـل كونهـا مباشـرة  قراراتهـا تنفیـذ بسـلطة الإدارة وتتمتـع

 مـن  الأفـراد یمنـع  قراراتهـا تنفیـذ فـي الإدارة وحـق ، وباضـطراد بانتظـام العامـة المرافـق سـیر  اسـتمرار

 ثـم ومـن القضـاء، إلـى اللجـوء طریـق عـن الإداریـة القرارات علیهم تفرضها التي  الالتزامات من التخلي

 الإدارة أن نـرى ولـذلك  2أثـر  أنجحهـا و خطـر الوسـائل أكثـر یبقـى  قراراتهـا تنفیـذ فـي الإدارة حـق فـإن

  .علیه المدعى موقع في دائما

یبدأ نفاذ القرار الإداري في حق مصـدره مـن یـوم توقیعـه علیـه ممـن یملـك التصـدیق أو الإعتمـاد أمـا 

نفاذ القرار وسریانه في حق الأفراد فیكون من تاریخ العلم بالقرار إذا كـان القـرار فردیـا وذلـك عـن طریـق  

مضـمونه وإذا حـددت مـدة معینـة الإعلان أما إذا كان القرار تنظیمیا فمن النشر، وإذا تـم تنفیـذه واسـتنفذ 

هذه  المـدة تقـوم الإدارة بإنهائـه بطـریقتین إمـا بسـحبه أو إلغائـه وبتحقیـق  انقضاءلتطبیق القرار فإن بعد 

  3.الأفراد التزاماتهذه الآثار  یصبح القرار جزءا من النصوص المحددة  لحقوق و 

جیا ، عن القرار الإداري ومجرد نتیجة و نفاذ القرار الإداري یختلف عن تنفیذه الذي یعد عنصرا خار 

  .4حتمیة للقوة التنفیذیة التي یتمتع بها والتي تعتبر عنصرا داخلیا للقرار الإداري

ویتمیز نفاذ القرار الإداري عن تطبیقه فنفـاذ القـرار یتحقـق عنـدما یصـبح القـرار جـزءا مـن النصـوص 

تفعیــل هــذه الحقــوق و الإلتزامــات التــي ینشــئها الأفــراد ، أمــا تطبیقــه فیعنــي  التزامــاتالمحــددة لحقــوق و 

 .5القرار أي التنفیذ الفعلي للآثار التي رتبها القرار سواء كان إنشاء أو تعدیل أو إلغاء

ونلاحـــظ أن النفـــاذ والتطبیـــق یكونـــان متلازمـــین وهـــو مـــا یـــؤدي إلـــى الخلـــط الـــدائم بینهمـــا واســـتعمال 

ووســـائل العلـــم  بـــه تكمـــل  اتخـــاذهالتعبیـــرین كمتـــرادفین وبتحقیقـــه یســـتوفي القـــرار الإداري كافـــة إجـــراءات 

                                                 
  .261ص  ، 1997منشورات جامعة حلب ،  –الجزء الأول -الإداري القانون مبادئ  -طلبة االله عبد - 1
  .611ص  ، 1991 دار الفكر العربي القاهرة، -الإداریة  للقرارات العامة النظریة -الطماوي سلیمان - 2
مطبعة الجامعة  -رسالة دكتوراه - نهایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء -حسني درویش عبد الحمید -  3

  .31،ص دون ذكر سنة طبع ،المصریةالقاهرة مصر 
  .379،ص1979دار الفكر العربي القاهرة، -مبادئ القانون الإداري -محمود عاطف البنا -  4
  . 108الدار القومیة للطباعة القاهرة ، دون ذكر سنة الطبع ، ص - القوة التنفیذیة للقرار الإداري-عادل سید فهیم -  5
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ص المحــددة  دخولــه لحیــز النفــاذ حیــث یكتســب القــرار كامــل قانونیتــه و یصــبح القــرار جــزءا مــن النصــو 

 .1لحقوق و إلتزامات الأفراد

وبهذا فإن تلك الفكرتان قد تختلفـان لأن التطبیـق قـد یتـأخر عـن النفـاذ كمـا فـي القـرارات التـي یتوقـف 

تطبیقها  على التصدیق أو موافقة من إحدى الجهات أو القرارات المعلقة على شرط واقفأو مضـافة إلـى 

یق على النفاذ ، كما في الحالة التي یسبق فیها التطبیق سریان أجل واقف، وعلى العكس قد یتقدم التطب

أو الإعــلان فعــلا ، عنــدما یتحقــق النشــر القــرار أو نفــاذه كــالقرارات التــي تتضــمن بالضــرورة أثــرا رجعیــا ، و 

فإنــه ینبغــي تحدیــد تــاریخ ســریان القــرار الإداري أي الوقــت الــذي یبــدأ معــه دخــول القــرار حیــز النفــاذ ، 

علان لابد منه للإحتجاج بالقرار أو سریانه وأن أي عیب بهما یؤدي لعدم الإحتجاج بـالقرار فالنشر والإ

 .2وعدم نفاذه أیضا 

ذكرنا فیما سبق أن القرار الإداري ینتج أثارا قانونیة مباشرة قد تحتاج إلـى تنفیـذ مـادي،و لكـن التنفیـذ 

تنفیذ المادي یكون للقرار الإداري قـوة تنفیذیـة المادي ما هو إلا جزء من تحقیق الآثار القانونیة،و قبل ال

، أمــا التنفیــذ الجبــري فهــو أحــد الصــور الخارجیــة للقــوة التنفیذیــة ،إذ نجــد بجانبهــا صــورة  3أو نفــاذا ذاتیــا

  .4التنفیذ الطوعي أو اللا تنفیذ في الحالات التي لا یتطلب فیها نفاذ القرار أي معاملة مادیة

اري عـن نفـاذه، فالنفـاذ هـو عملیـة قانونیـة تـتم بموجـب الإصـدار و الشـهر و یختلـف تنفیـذ القـرار الإد

  .5، أما التنفیذ فهو العملیة التي تأتي بعد النفاذ،أي وضع القرار حیز التطبیق فعلیا)النشر والتبلیغ(

ولقـــد میـــز الفقـــه بـــین آثـــار القـــرار الإداري و بـــین تنفیـــذه،و انتهـــى إلـــى أن الطبیعـــة التنفیذیـــة للقـــرار 

داري تنحصــر فــي واقعــة كــون الأحكــام التــي تســنها الإدارة بإرادتهــا المنفــردة،أي التعــدیل فــي المراكــز الإ

حظــة القانونیـة للأفراد،تنـدمج بشـكل فـوري ضـمن نطـاق النظــام القـانوني ،فـالقرار الإداري تكـون لـه منـذ ل

                                                 
 دار النهضة العربیة القاهرة ، - "دارة العامةالإ امتیازات" - مبادئ ونظریات القانون الإداري - عصمت عبد االله الشیخ-  1

  .وما بعدها 89،ص      1999
  .ما بعدها  101، ص  مرجع السابقال- للقرار الإداريالقوة التنفیذیة -عادل سید فهیم -  2

3 -Deguit.L-l’acte administratif et l’acte juridictionnel-(RDP), 1906, p 413. 
4-Schwartzenberg.R.G-l’autorité de chose décidée-op.cit, p 114. 

  .107،ص 2005–1-ط-دار العلوم عنابة - القرارات الإداریة -محمد الصغیر بعلي -  5
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فـــي مشـــروعیته أمـــام ق الطعـــن مـــع الاعتـــراف للأفـــراد الـــذین یمســـهم بحـــ صـــدوره كامـــل الآثـــار القانونیـــة

  .1،أي أن القرار یتمتع بقرینة قانونیة بسیطة على مشروعیتهالقضاء

فالقاعــدة أن القــرارات الإداریــة تعتبــر نافــذة بمجــرد صــدورها مــن الســلطة المختصــة،و لكنهــا لا تســري 

  .2بحق الأفراد الذین توجه إلیهم إلا إذا علموا بها عن طریق الوسائل المقررة قانونا

لتنفیذیــة عنصــر موضــوعي داخــل فــي تركیــب القــرار الإداري،و أمــا التنفیــذ نفســه فهــو عمــل فــالقوة ا

  .3مادي لاحق یترتب على الطبیعة التنفیذیة للقرار سواء كان إداریا أو قضائیا

و هناك خطا شائع في القول بأن التنفیـذ المباشـر المقـرر للإدارة،معنـاه سـلطتها فـي إصـباغ الطبیعـة 

اراتهـا،من غیـر حاجـة للالتجـاء إلـى القضـاء لیمـنح هـذه القـرارات الطبیعیـة التنفیذیـة، إن التنفیذیة على قر 

هذه الوجهة تبدأ من فكرة غیر سلیمة عن الصفة التنفیذیة،لان كل تصـرف قـانوني لـه بحكـم وجـوده قـوة 

وإنما تنفیذیة ولا محل عندئذ للبحث عن تخلف أو وجود الصفة التنفیذیة للتصرف،إذ هي موجودة حتما 

قـــد یقـــف أثرهـــا مؤقتـــا نتیجـــة منازعـــة فـــي الحـــق المـــدعى بـــه و ینتهـــي هـــذا الأثـــر الموقـــف الـــذي ســـببته 

  .4المنازعة عند تدخل القضاء و حسمه للنزاع

لكــن الإدارة تمتلــك ســلاحا فعــالا فهــي تســتخدم الإكــراه لــدعم التنفیــذ،أو تلجــأ إلــى التنفیــذ التلقــائي،أي 

تتعلــق علــى إرادة جهــة الإدارة،فــالإدارة مصــدرة القــرار تســتطیع دائمــا أن  تلجــأ إلــى إجــراءات التنفیــذ التــي

تتخذ تلقائیـا الإجـراءات التـي یتطلبهـا تنفیـذ هـذا التصـرف،و هـي وسـیلة تتمیـز عـن التنفیـذ الجبـري الـذي 

  .5یستوجب اللجوء إلى القوة

یتجــه إلیــه الــذهن لأول  و إذا كــان التنفیــذ المــادي للقــرار الإداري هــو أوضــح أثــر له،لأنــه الأثــر الــذي

وهلـة،باعتباره الأثـر الملموس،فــان هـذا التنفیـذ المــادي لـیس فـي الحقیقــة سـوى مرحلـة مــن مراحـل تحقیــق 

آثار ذلك القرار،فقبل التنفیذ المادي یترتب على مجرد وجود القرار بحكم وجوده أثر قـانوني ،فكـل عمـل 

بقطع النظـر عـن أي تنفیـذ مـادي لـه،و التنفیـذ  قانوني صحیح یحدث تعدیلا في التنظیم القانوني و ذلك

في القرار الإداري یبدو بمثابة آخر مرحلة من مراحله،لأنه یتضمن تنفیذ فوري بمجـرد صـدور القـرار،أو 

                                                 
 - 1-ط-دار المسیرة للنشر و التوزیع عمان -الكتاب الثاني -ةدراسة مقارن-القانون الإداري -خالد خلیل الظاهر -  1

  .199،ص 1998
2 -Waline.M-Traité de Droit administratif ,1963 paris,p 547. 

  .47،ص  مرجع السابقال- القوة التنفیذیة للقرار الإداري –عادل سید فهیم  -  3
  .49المرجع نفسه،ص  -فهیم سیدعادل  -  4

5 -Rivero .j et waline j-droit administratif –Dalloz 14 édition ,1992,p 92. 
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بعبـــارة أخـــرى فإنـــه یحقـــق فـــي نطـــاق الحیـــاة الواقعیـــة التعـــدیلات التـــي تكـــون حـــدثت فـــي نطـــاق التنظـــیم 

  .1القانوني

المادي،بمعنى أن القرار تنفیذللقرار الإداري تقتصر على النفاذ القانوني دون الإذن فالطبیعة التنفیذیة 

الإداري ینتج آثاره القانونیة دون حاجة للالتجـاء للقضـاء،و مـن أجـل توضـیح الصـورة نجـري مقارنـة مـع 

الملكیـة القانون المدني،مثلا في نطاق الملكیة العقاریة،فإن عقد البیـع ینشـىء أثـرا قانونیـا مـن شـأنه نقـل 

بین البائع و المشتري،أما تسجیل العقد فإنه یحدث هذا الأثر بالنسبة للغیر،و هذا دون النظر لكل تنفیذ 

مـــادي و هـــو تســـلیم العقـــار المبیع،فـــإن أثـــرا قانونیـــا ینشـــأ بمجـــرد إبـــرام عقـــد البیـــع،و فیمـــا یتعلـــق بـــالقرار 

رسوم إعلان المنفعة العامة ،فمثلا إن م2حلهالإداري، فإن التنفیذ المادي یبدو بمثابة آخر مرحلة من مرا

هـذا المرسـوم علـى أنهـا أمـوال عامـة،و تأخـذ حكمهـا بمجـرد وتسجل العقارات الواقعةالمعینة فیمباشرةینفذ 

إصـــدار القــــرار و إعلانــــه و تســــجیله دون حاجـــة لاتخــــاذ أي إجــــراء آخــــر،و القـــرار الــــذي یحــــدد مقــــدار 

قا لـلإدارة و التزامـا علـى عـاتق المكلـف بحیـث یصـبح مـدینا الضریبة المستحقة ینشىء بمجرد صدوره ح

،و أما اسـتعمال القـوة المادیـة فـي التنفیـذ ضـد الأفـراد 3للإدارة بمقدار هذه الضریبة و ملزما قانونا بسداده

  .4فلیس من الآثار الحتمیة التي تترتب على القرار الإداري

لقـانوني للقـرار الإداري الـذي یحـدث تغییـرا فـي و هكذا نسـتطیع أن نـتلمس الفـارق الكبیـر بـین الأثـر ا

التنظــیم القــانوني و بــین التنفیــذ المــادي للقــرار الــلازم فــي معظــم الحــالات لتحقیــق التناســق بــین الحقیقــة 

المادیة و بین ذلك النظام القانوني الذي عدلـه القـرار،و هـذا التنفیـذ یسـتتبع عـادة القیـام بمجموعـة كاملـة 

ة أو المادیــة التــي مــن شــأنها أن تعطــي للقــرار الإداري فعالیــة كاملــة،و لكــن لــیس مــن العملیــات القانونیــ

  .5معنى ذلك،أن القرارات الإداریة كلها قابلة للتنفیذ المادي الجبري

فالقرار الإداري یكون نافذا دون أن تعرض مطلقـا مشـكلة تنفیـذه عـن طریـق الجبـر و الإكـراه،و لـیس 

لزام المواطن في تنفیذ قرار بمنحه رخصة،و كذلك قد یختلط التنفیذ بالأثر مبررا القول بالتنفیذ الجبري لإ

  .القانوني الذي یحدثه التصرف في بعض الحالات الاستثنائیة كحالة صدور قرار بإنذار أحد الموظفین

                                                 
-ط-دار المسیرة للنشر و التوزیع عمان -الكتاب الثاني -دراسة مقارنة-اريالقانون الإد -خالد خلیل الظاهر -  1

  .201،ص 1،1998
  .677،ص 1،1955-ط-دار النشر للجامعات المصریة - الجزء الأول -اريمبادئ القانون الإد - توفیق شحاتة -  2
  .302،ص 1956، 1-ط-منشورات الدار المصریة -دروس في القانون الإداري -امحمد فؤاد مهن -  3
  .و ما بعدها 303المرجع نفسه،ص  -دروس في القانون الإداري -محمد فؤاد مهنا -  4

5 -Vedel .G et p.delvolve-droit administratif,Tome 1,PUF,12 édition,1992,p 323. 
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و القیام بإجراءات التنفیذ،تكون في حالات متوقفة على إرادة منشئ القرار أي الإدارة، و فـي حـالات 

ة تتوقف على إرادة من یوجه إلیه القرار،أي الأفراد،و یمكن أن نصادف فـي التطبیـق أوضـاع تكـون ثانی

فیها مقاومة التنفیذ مشروعة،كحالة الامتناع عن تنفیذ قرار سقط لأن المستفید منه لم یحترم مهل التنفیذ 

م كـل النقـد الموجـه لفكـرة ،فـرغ2،أو امتناع موظف عن تنفیذ أوامر رؤسائه المخالفـة للقـانون1المحددة فیه

جـج و الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري،إلا أنها حقیقـة متأصـلة فـي كـل قـرار یصـدر عـن الإدارة وفقـا للح

  .من قبلالقرائن التي أبدیناها 

بل یمكن أن نتحدث عن علاقـة تضـاد بـین نفـاذ أنـواع مـن القـرارات و تنفیـذها المادي،فهنـاك قـرارات 

ركنهـــــا التنفیذي،عنـــــدما یـــــتم تنفیذها،فبعـــــد التنفیـــــذ لا یوجـــــد قـــــرار،ولا یوجـــــد إلا  إداریـــــة تنعـــــدم ،بتوقـــــف

القـرار الإداري لا یحمـل هـذه الصـفة إلا خـلال الفتـرة التـي یكـون " بمعنى آخر أن" الواقعة القانونیة"بقایاه

التنفیـذ إلـى فیها نافذا و قبل تنفیذه،و یصـبح واقعـة مادیـة عنـدما ینفـذ أو علـى الأقـل عنـدما تـؤدي بدایـة 

إن قرار الهدم الذي تم تنفیذه،یستنفذ مفاعیله "،و لتوضیح الفكرة نذكر الأمثلة الآتیة،3"فصله عن واضعه

القانونیــة فــي التــاریخ المــذكور ،و الرجــوع الضــمني عنــه،لا یمكــن أن یجــرده مــن مفاعیلــه القانونیــة التــي 

لتنفیـذ و لـیس قبله،لـذا فـإن القـرار الصـادر أنتجها على أثر تنفیذه،طالما أن هـذا الرجـوع قـد حصـل بعـد ا

بإعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل الهدم،یشكل قرارا مستقلا عـن القـرار الهـدم المطعـون فیـه ولا یمكـن 

  .4"أن یشكل رجوعا عنه لأنه لم یعد بالإمكان وضع حد لنتائجه القانونیة بأثر رجعي

و كـــذلك إذا انقضـــت المهلـــة المعینـــة فـــي القـــرار الإداري ،ولـــم تباشـــر الإدارة بتنفیذه،فإنـــه یفقـــد قوتـــه 

إن مرسـوم تنفیـذ حكـم الإعـدام الـذي تضـمن تحدیـد لتـاریخ التنفیـذ،فإذا لـم  ینفـذ :"التنفیذیة و ینعدم تلقائیـا

ر المسـتهلك و المسـتنفذ لمفاعیلـه الإعدام في التاریخ المذكور ،فیكون للمرسوم المطعون فیه طبیعة القرا

بحلــول الأجــل الــذي حــدده للمفاعیــل المتولــدة عنــه أي لتنفیــذ حكــم الإعــدام ،وأن انقضــاء التــاریخ المحــدد 

دون تنفیــذ المرســوم المطعــون فیــه یحــول دون بقائــه منتجــا لأیــة مفاعیــل،و القــرار الــذي یتضــمن إعطــاء 

                                                 
1-C.E .12 octobre 1984,lafon ;AJDA,1985,p 52 ;disponible, 

www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction...fastPos. 
2- C.E .10 novembre 1944,langneur,cité par - LES  grandes décisions de la 

jurisprudence -14édition mise a jour-2007,droit puf,thémis,p 620. 
3-Darcy.G-la décision exécutoire .Esquisse méthodologique, AJDA, 1994, p 671. 

  .229،ص المرجع السابق،-الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمة إسماعیل -  4
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ال،فـإذا انقضـت المـدة المحـددة فـي القـرار یصـبح عـدیم مهلة إداریة لمتابعة الاسـتثمار و تصـریف الأعم

  .1الفائدة ،فیستحیل الطعن بقرار إداري انتهت مفاعیله

و نجد من القرارات الإداریة ما یكفي في شأنها القوة التنفیذیة الذاتیة،و هذه القوة تقوم على ما یحدثه 

سـلطة جهـة الإدارة و مـا تتمتـع بـه مـن القرار من آثار القانونیة التـي صـدر بهـدف إحـداثها،ارتكازا علـى 

امتیـازات ،بحیــث لا یتطلــب أي إجــراء لتنفیــذه مادیــا و مثــال ذلــك القــرار التــأدیبي الصــادر بتوقیــع عقوبــة 

  .الإنذار على الموظف

كما أن كثیر من القرارات التي یتطلب تنفیذها مادیا لا یقتضي استعمال القوة الجبریة،على أنه في 

إذا لم ینفذها الأفراد اختیارا ودونها ،الإداري استعمال القوة الجبریةحتاج تنفیذ القرار كثیر من الحالات ی

  .2أن تلتزم الإدارة بالالتجاء إلى القضاء

والقرارات التنفیذیة تنتج آثـارا قانونیـة مباشـرة،و قـد تحتـاج إلـى تنفیـذ مـادي ولكـن التنفیـذ المادي،الـذي 

تحقیـق الآثـار القانونیـة،و قبـل التنفیـذ المـادي یوجـد نـوع مـن  سنتحدث عنه في حینه،ما هو إلا جزء من

التنفیــذ القــانوني یــتم مــن تلقــاء نفســه،و هــذا الأثــر القــانوني هــو التغییــر فــي الوضــع أو النظــام القــانوني 

ـــة الموجـــودة فـــي وقـــت  ـــرار و یقصـــد بالوضـــع القانوني،مجموعـــة القواعـــد و المراكـــز القانونی بواســـطة الق

  .3معین

القـانوني السـلیم یغیـر فــي الوضـع القـانوني قبـل التنفیـذ المــادي فمـثلا فـي مسـائل الملكیــة و التصـرف 

البیع ینقل الملكیة للمشتري و التسجیل یعطي لنقل الملكیة حجیة قبل الكافة ،وكـل هـذه الآثـار -العقاریة

ار مادیـا هنـاك نـوع مستقلة عن التنفیذ المادي و هو تسلیم العقار المبیع،في هذه الحالة فقبل تسـلیم العقـ

  .من التنفیذ قد تم بناء على التصرف القانوني و هذا التنفیذ یكمله التنفیذ المادي

و القـــرارات الإداریـــة توصـــف بأنهـــا تنفیذیـــة لأنهـــا تحـــدث تغییـــرا فـــي الوضـــع القـــانوني بـــإرادة الإدارة 

رادتــین و هــذه هــي المنفــردة ،ولــیس هــذا هــو وضــع التصــرفات فــي القــانون الخــاص إذ لابــد مــن توافــق إ

  .4القاعدة العامة في القانون الخاص

                                                 
  .و ما یلیها 229المرجع نفسه،ص  –عصام نعمة إسماعیل  -  1
  .31،ص لمرجع السابقا - نهایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء -حسني درویش عبد الحمید -  2
الفكـر  دار -دراسـة مقارنـة للتشـریع و الفقـه و القضـاء -محمد كامل لیلة نظریـة التنفیـذ المباشـر فـي القـانون الإداري - 3

  .209دون ذكر سنة الطبع،ص  ،1-ط –الإسكندریة العربی
  .209المرجع نفسه،ص  -نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري - محمد كامل لیلة -  4
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ولكن في القانون الإداري یختلف الوضع فلائحة البولیس مثلا أو أوامر الاستیلاء،أو قرار تسویة،أو 

تحصـــیل دیـــن للإدارة،فهـــذه القـــرارات تنطـــوي علـــى الصـــفة التنفیذیـــة بصـــرف النظـــر عـــن التنفیـــذ المـــادي 

و دون انتظـار موافقـة و رضـاء ) إرادة الإدارة(لقـانوني نتیجـة إرادة واحـدة بمعنى أنهـا تغیـر فـي المركـز ا

  .1الغیر الذین قد تفرض علیهم هذه القرارات التزامات

و یتضـــــح ممـــــا تقـــــدم الفـــــارق بـــــین التنفیـــــذ الفنـــــي أو القـــــانوني للقـــــرار الإداري،و بـــــین تنفیـــــذه تنفیـــــذا 

آثـارا قانونیـة مـن خـلال إحـداث تغییـر أو تعـدیل فـي  مادیا،فالتنفیذ الفني للقرار الإداري ،هـو الـذي یرتـب

التنظیم القانوني القائم،أي في مجموعة القواعد و المراكز القانونیة القائمة وقت التنفیذ،و بصرف النظر 

عـن أي تنفیــذ مــادي لـه و هــذا مــا یطلــق علیـه الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري،و فـي هــذا الصــدد یقــول 

القرار الإداري یحدث أثره القـانوني،و یكـون لـه قـوة تنفیذیـة مـن یـوم "إن  « charles debbasch »الفقیه 

  .2"صدوره،بغض النظر عن تنفیذه مادیا،أو الطعن فیه بالإلغاء

لذلك نجد معظم القـرارات الإداریـة الفردیـة تعتبـر قـرارات منشـئة،و هـي تلـك التـي یترتـب علیهـا إنشـاء 

،أو بمعنـى  « perdre son sujet »آثارجدیدة في عالم القانون،وهذه القـرارات تسـتنفذ مضـمونها بتنفیـذها 

،مثال ذلك حالة  « son contenu se trouve vide »آخر أن مضمونها یغدو مجردا من القوة التنفیذیة 

صدور قرار بتوقیع عقوبة تأدیبیة على موظف أو صدور قرار بترقیة أخر،فتلك القرارات تنتهي باستنفاذ 

مضمونها،و یتحقق هذا بتوقیع الجزاء فیما یتعلق بالمثـال الأول،و تغییـر فـي المركـز القـانوني للموظـف 

لم الــوظیفي و الإداري فیمــا یتعلــق بالمثــال یكــون مــن شــأنه تقدیمــه علــى غیــره،و تدرجــه فــي مــدارج الســ

الثـــاني،غیر أن جانبـــا مـــن القـــرارات الفردیـــة التـــي تحتمـــل بطبیعتهـــا اســـتمرار التطبیـــق،لا تنتهـــي آثارهـــا 

بــذلك،بل تســتمر قابلــة للتطبیــق فــي المســتقبل مثــال ذلــك القــرار الصــادر بــالترخیص لمحــل صــناعي،لا 

مــا بقــي النشــاط قائمــا،إلا إذا تــدخلت جهــة الإدارة و قامــت ینتهــي أثــره بمجــرد إنشــاء المحل،بــل یســتمر 

  .بسحب الترخیص وفقا لمقتضیات المصلحة العامة

وفي القلیل من الحالات،یسـتمر القـرار الفـردي نافـذا و قائمـا و منتجـا لآثـاره القانونیـة و اعتبـاره سـندا 

الوظیفـة العامة،فهـذه القـرارات  مشروعا لقرارات فردیة لاحقة،و أوضح مثال على ذلك قرارات التعیین في

تبنــى علیهــا حیــاة الموظــف و مــن ثــم فهــي ملازمــة لحیاتــه الوظیفیــة كلهــا حتــى إحالتــه إلــى المعــاش أو 

                                                 
  .210المرجع نفسه،ص  - محمد كامل لیلة -  1

2- Debbasch .charles__droit administratif,1969,2 édition, paris, p 334. 
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اكتسب به مركزه القانوني  الوفاة أو أي سبب آخر من أسباب إنهاء الخدمة،باعتبارها هي الأساس الذي

  .1عدل وفقا لمقتضیات الوظیفةالذي ی

ط مجلس الدولة الفرنسي و المصري و الجزائري لقبول دعوى الإلغاء أن یكـون القـرار ومن هنا یشتر 

 de nature à faire»المراد إلغاؤه محـدثا لآثـاره القانونیـة تجـاه الأفـراد،و هـو مـا جـرى علیـه الاصـطلاح 

grief» لتفصــیل ،و هــو مـا ســوف نتعــرض لــه با2،أي أن یكـون القــرار مــؤثرا فــي المراكـز القانونیــة للأفــراد

  .في الباب الثاني من هذه الدراسة

أما التنفیذ المادي للقرار،یقصد به اتخاذ الإدارة الإجراءات التـي تكفـل تنفیـذ القـرار فـي الواقـع المـادي 

  .الملموس

و الـــذي یعنینـــا هنـــا،هو التنفیـــذ الفنـــي للقـــرار الإداري ،الـــذي یـــؤثر فـــي مجموعـــة العلاقـــات القانونیـــة 

  .تعدیلا أو إنهاءا القائمة إما إنشاء أو

و قد یتبادر للذهن أن القرار التنفیذي إذا وقف أثره عند حد تغییر المراكز القانونیة یكـون أثـره نظریـا 

لا عملیا إذ لابد من التنفیـذ المـادي فهـو المهـم و أثـره یكـون واضـحا و لكـن مثـل هـذه النظـرة إلـى القـرار 

  .التنفیذي غیر صحیحة

یذیة لا تحتـاج إلـى أي تنفیـذ مـادي و تقتصـر آثارهـا علـى تغییـر الوضـع فطبیعة بعض القرارات التنف

القانوني،مثـل قـرار یصــدر بمـنح أحــد المـوظفین وســاما،و القـرار التــأدیبي الصـادر بإنــذار أحـد المــوظفین 

فهــو لا یحتــاج إلــى أي تنفیــذ مــادي أكثــر مــن الإعــلان و إذا كانــت هــذه حالــة اســتثنائیة،فإنه فــي معظــم 

خرى التي تعرض فیها مسألة التنفیذ المادي،یكون من الممكن حلها دون الالتجاء إلـى القـوة الحالات الأ

و یكفي الإدارة أن تتصرف أو تمتنع عن التصرف دون أن یكون هناك مجال لمقاومة من انصب علیه 

                                                 
  .32،33،ص المرجع السابق- نهایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء -حسني درویش عبد الحمید -  1
إن القـرار الإداري  الـذي "جـاء فیـه  18/10/1978 هذا ما أشـار إلیـه القضـاء المصـري فـي قضـائه فـي حكـم بتـاریخ -2

یقضي مجلس الدولة بالفصل في طلب إلغاءه و وقف تنفیذه یجب أن یكون مـن شـأنه أن یحـدث  بذاتـه أثـرا قانونـا سـواء 

بإنشـاء مركـز قــانوني جدیـد و تعـدیل مركــز قـانوني قـائم فــإذا لـم یترتـب علــى عمـل الإدارة أي أثـر قــانوني سـواء كـان مــرد 

راجع القضاء "ك لطبیعة العمل ذاته،أم لأن الإدارة  لم تقصد أن ترتب علیه أي أثر قانوني فلا یعتبر العمل قرار إداريذل

فــي الــدعوى المقامــة مــن مفتــاح حجویــدة عیســى ضــد وكیــل  18/10/1978جلســة  529الإداري الإســكندریة قصــیة رقــم 

  .31ار الإداري عن غیر طریق القضاء المرجع نفسه،ص نهایة القر  -نیابة الداخلیة و آخرین ذكره حسني درویش،
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التـي  ،فمثلا قرار الإدارة بفصل الموظف لا یحتاج إلى استخدام العنف في تنفیذه فـالإدارة هـي1التصرف

عهدت بالوظیفة إلى الموظف و هي التي تـدفع لـه مرتبـه علـى عملـه فـإذا مـا صـدر قـرار فصـله فمعنـى 

  .ذلك أن هذا التنفیذ لا یستلزم القوة

و لكن قد یستلزم القرار استخدام القوة لإمكان تنفیذه إذا كانت هناك مقاومة مـن جانـب الفـرد المعنـي 

أموال فرد معـین إذا امتنـع الفـرد عـن التسـلیم طواعیـة ففـي هـذه الحالـة بالقرار،فمثلا قرار الاستیلاء على 

و إلا علیهــا أن تلجــأ إلــى  -و ســنتعرض لــه تفصــیلا فیمــا بعــد-تلجــأ الإدارة إلــى التنفیــذ المباشــر الجبــري

القضاء لاستصدار حكم قابل للتنفیذ،و حتى في هذه الحالـة لا تنتفـي الصـفة التنفیذیـة عـن القـرار إذ أن 

ي لا ینظر إلى القرار على أنه مجرد ادعاء كما هو الشأن بالنسبة للفرد الذي یطلب من القاضي القاض

الحكم في تصرف صدر منـه بإرادتـه المنفـردة،و إنمـا القاضـي یأخـذ قـرار الإدارة علـى أنـه اكتسـب صـفة 

  .2تنفیذیة و یصدق علیه،إلا إذا طعن الفرد في قیمة القرار القانونیة

لكنها تكون كامنة فیه و موقوفة ر ینطوي علىالطبیعة التنفیذیة و یمكن القول بأن القراففي هذه الحالة 

  .الأثر،حتى یصدر الحكم فتختلط صیغة الحكم التنفیذیة بالطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري

و علیــه نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق تحلیلــه أن التنفیــذ ینشــىء لتضــمن القــرار الإداري التزامــا قانونیــا 

ى عــاتق الأفــراد المخــاطبین بــه فــورا منــذ صــدوره،كما توقفنــا لإیضــاح و محاولــة الفصــل بــین التنفیــذ علــ

التلقائي الذي یحتویه القرار الإداري في طبیعته التنفیذیة،و ما بین التنفیذ المادي اللاحق لصدور القرار 

ن التنفیـذ المـادي اللاحـق للقـرار و بذلك نكون قد میزنـا مـا بـین الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإداري و مـا بـی

  .الإداري

  .أما الآن فسنقوم بدراسة التنفیذ المادي للقرار الإداري بكل تفاصیله و هذا من خلال المبحث الثاني

  :التنفیذ المادي للقرار الإداري:المبحث الثاني

لــیس شــهادة مــن المؤكــد و المعلــوم أن القــرار الإداري هــو لــیس رســالة لتوضــع فــي الأدراج ،كمــا أنــه 

لتعلق على الحائط أیضا،بل هو بخصائصه القریبة و ملامحه العامة من خصائص القـانون و مفاعیـل 

                                                 
دار الفكر  - و الفقه و القضاءدراسة مقارنة للتشریع  -نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري -محمد كامل لیلة-  1

  .210دون ذكر سنة الطبع،ص  ،1-ط –لعربي الإسكندریة ا
  .211المرجع نفسه،ص  -انون الإدارينظریة التنفیذ المباشر في الق - محمد كامل لیلة -  2
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الحكم القضائي،لجهة كونه صـادرا عـن سـلطة عامـة إداریـة علـى شـكل تصـرف منفـرد الطـرف و متمتـع 

  .بالطبیعة التنفیذیة

ات الإداریــة لهــا قــوة تنفیذیــة ذاتیــة فهــذا فهــذا القــرار الإداري یصــدر لكــي ینفــذ،و عنــدما قلنــا بــأن القــرار 

لـــیس اعتباطـــا،لأن هـــذه القـــرارات واجبـــة النفـــاذ مـــن تلقـــاء نفســـها دون الحاجـــة إلـــى استصـــدار حكـــم مـــن 

القضاء و أن الأفراد ملزمون باحترام القرارات الإداریة و تنفیذها،و لیس لهم الامتناع عن تنفیذها بحجة 

فـــراد حـــق مناقشـــة مشـــروعیة القـــرار الإداري یتعـــارض مـــع حـــق عـــدم مشـــروعیتها،و ذلـــك لأن تخویـــل الأ

  .السلطة الإداریة في مباشرة وظائفها الإداریة

فــالقرار الإداري واجــب الاحتــرام و التنفیــذ مــن جانــب المخــاطبین بــه،و هــذا الالتــزام المســبق بإطاعــة 

المــواطن،التي تفــرض علــى مــن إعــلان حقــوق الإنســان و  7الســلطة العامــة لــه ســند دســتوري فــي المــادة 

،و  2،لأن هنــاك قرینــة علــى ســلامة قــرارات هــذه الســلطة1المــواطنین واجــب إطاعــة أوامــر الســلطة العامــة

هذه القرینة على الصحة المفترضة و مشروعیة القرار الإداري،منها تفرعت قابلیة القـرار الإداري للتنفیـذ 

،و ترتیبـا علـى ذلـك 3ق من القضاء للأمـر بـذلكالمباشر بذات قوة إصداره و بغیر حاجة إلى تدخل مسب

فرضــت قاعــدة الأثــر الغیــر موقــف نفســها مانعــا وحــائلا دون تــدخل الفــرد لاحقــا لكــي لا یعطــل بإرادتــه 

المنفـــردة عمـــلا صـــادرا بـــالإرادة المنفـــردة لـــلإدارة،و متمتـــع بامتیـــاز الصـــحة المفترضـــة،و القابلیـــة للتنفیـــذ 

  .4صلحة العامةالمباشر و الفوري الذي تبرره الم

لهذا فإن القرار المطعون فیه بدعوى الإبطال لتجاوز حـد السلطة،یسـتمر تنفیـذه حتـى ولـو كـان غیـر 

،و قبل إبطاله قد یلجا القاضي بنـاء علـى طلـب الفـرد إلـى وقـف 5مشروع،إلى أن یبطله القاضي الإداري

ر الإداري هــو ضــربة لمبــدأ التنفیــذ بــأن وقــف التنفیــذ للقــرا"تنفیــذ القرار،مــا دفــع بــبعض الفقهــاء إلــى القــول

                                                 
1-Cros.M-le juge judiciaire , juge efficient de l’exécution de l’acte 

administratif,AJDA,2007,p 161. 
2-Frier .p-l’éxécution d’office : principe et évolutions,AJDA,1999,p 45. 

 ،1-ط -ة الدولیـة للنشـر و التوزیـع لبنـانالـدار العلمیـ -الوجیز في القـانون  الإداري  -محمد جمال مطلق الذنیبات - 3

  .230،ص 2003
،ص 2،2007-ط -دار الجامعـة الجدیـدة للنشـر الإسـكندریة - ذ القـرار الإداريوقـف تنفیـ -محمد فؤاد عبـد الباسـط - 4

20.  
  .28المرجع نفسه،ص  -محمد فؤاد عبد الباسط - 5
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أمــا آخــرون فوجــدوا فیــه مجــرد وســیلة للفصــل فــي صــحة قــرار إداري قبــل .1"التلقــائي أو امتیــاز الأولویــة

،و هــي وســیلة و إن كانــت توقــف التنفیــذ إلا أنهــا لا تمــس جــوهر القــرار الإداري الــذي 2المباشــرة بتنفیــذه

ال المادیة المتعلقة بالتنفیذ إلى حین صدور حكـم فـي یبقى محتفظا بكل خصائصه و إنما تتوقف الأعم

  .دعوى الإلغاء

و یفترض بالقرار الإداري أن ینفذه الأفراد طواعیـة،و هـي حالـة الـرخص و القـرارات المنشـئة للحقـوق 

و القرارات التـي لا تحتـاج إلـى تنفیـذ مـادي و كـذلك القـرارات التـي تنفـذها جهـات إداریـة و أمـا الاسـتثناء 

حالــة التنفیــذ الجبــري عنــدما یفــرض القــرار واجبــا علــى الأفراد،یتوقــف تنفیــذه علــى تصــرف مــن فهــو فــي 

  .جانبهم ،ففي هذه الحالة فقط یكون التساؤل عن جواز لجوء الإدارة للتنفیذ الجبري

مــع العلــم أن الإكـــراه أو الجبر،هــو مـــن خصــائص القاعـــدة القانونیة،فهــذا لا یعنـــي أن تنفیــذ القاعـــدة 

یتم دائما بطریقة إجباریة،بل الصحیح أن تنفیذ القواعد القانونیة یتم في معظم الأحیـان بطریقـة  القانونیة

،فالتنفیذ الاختیـاري للقواعـد القانونیـة لا یرجـع إلـى حـب الأفـراد 3اختیاریة من جانب المخاطبین بأحكامها

الجــزاء الــذي یترتــب  المخـاطبین لهــذه القواعد،ولكنــه یرجــع فــي معظــم الأحیــان إلـى حرصــهم علــى تفــادي

  .4على مخالفتهم لها

والأصل أن كل عمل قانوني صحیح یحدث تعدیلا في تنظیم قانوني معین، و ذلك دون النظـر إلـى 

أي تنفیــذ مــادي لــه،و بنــاءا علــى هــذا یكــون مــن شــأن القــرار الإداري،بوصــفه عمــلا قانونیــا صــادرا عــن 

مـــن تعـــدیل فـــي التنظـــیم القـــانوني،أو فـــي مجموعـــة الســـلطة العامـــة،أن یحـــدث أثـــرا قانونیـــا،هو مـــا یرتبـــه 

القواعد و المراكز القانونیة القائمـة فـي وقـت مـا و لا شـك فـي أن هـذا الأثـر القـانوني بحكـم طبیعتـه قـوة 

  .5إلزامیة في التنفیذ قبل الأفراد

ت ومن أجـل تجسـید القـرار الإداري فـي أرض الواقع،فـإن الإدارة تتمتـع باعتبارهـا سـلطة عامـة بسـلطا

اســـتثنائیة و امتیـــازات فـــي تنفیـــذ قراراتها،فتســـري قراراتهـــا فـــي حـــق المخاطـــب بهـــا و إن أبـــدى اعتراضـــا 

                                                 
1-Gabolde.M-les nouveaux pouvoirs d’urgence du juge administratif et le sursis à 

exécution,dalloz 1953,chron,p 189. 
2-Schwartzennberg –l’autorité de chose dicidée .op.cit,p 91. 

  .65،ص 1985، 1- ط–منشأة المعارف الإسكندریة–ون العامة للقان النظریة -سمیر تناغو -  3
  .و ما بعدها 66المرجع نفسه،ص  - النظریة العامة للقانون -سمیر تناغو -  4
  .206،ص 11998-ط–عمان دار المسیرة للنشر و التوزیع -دراسة مقارنة -داريالقانون الإ -خالد خلیل الظاهر -  5
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بشأنها،وإن قدم تظلما إداریا،بل و حتى إن رفع دعوى قضـائیة فیظـل القـرار الإداري یسـري فـي حقـه مـا 

  .1لم تقبل الجهة الإداریة نفسها أو جهة أعلى منها بسحب قرارها أو إلغائه

ا كان المشرع قد وفر لجهة الإدارة ضمانات بخصوص تنفیذ قراراتها،فكفل لها التنفیذ و لـو بـالقوة وإذ

العمومیة،فإنه بذلك افترض في القرار أن یكون محمولا على السلامة و الصـحة حتـى یقـوم الـدلیل علـى 

  .خلاف ذلك

علـى الطـرف المـدعي  وتتمتع الإدارة بامتیاز آخر من أنها طرف مدعى علیـه فـي الوضـع الغالـب و

إثبــات عــدم شــرعیة القــرار و إبــراز وجــه مخالفــة القــانون،و یلــزم الأفــراد بالامتثــال لمضــمون القــرار و إن 

  .صدر مخالفا لقانون أو تنظیم قائم

وإذا كان القانون قد كفل للمعنیین بالقرار أحقیة الطعن فیه إداریـا أو قضـائیا،فإن ذلـك لا یعفـیهم مـن 

قرار،لأن الإدارة تملك سلطة التنفیذ المباشـر لقراراتهـا دون حاجـة للجـوء إلـى سـلطة الخضوع لمضمون ال

  .2أخرى

إن القــرار الإداري یتمتــع منــذ لحظــة صــدوره بالطبیعــة التنفیذیة،لأنــه یفتــرض فیــه أن الإدارة أصــدرته 

  .تنفیذا لقانون أو تنظیم ما

جهـــة القضـــاء بإلغـــاء هـــذا القـــرار وعلـــى  المخاطـــب بـــه أن یثبـــت العكـــس و یطالـــب جهـــة الإدارة أو 

  .ووضع حد له

وعلــى ذلــك فــإن القــرار الإداري مــرتبط بقرینــة المشــروعیة،أي أنــه مطــابق للقــانون و یراعــي قواعــده و 

  .أحكامه

ومن ثم یشترط في القرار الإداري أن یكـون قـابلا للتنفیـذ،و لـذلك یتعـین أن یـتم تطبیـق مـا أشـار إلیـه 

فحوى و مضمون،و ذلك بترتیب المركز أو المراكز القانونیـة التـي أنشـأها، القرار و ما اشتمل علیه من 

لذلك لا یقبل من الأفراد الامتناع عن تنفیذ القرارات الإداریة و یلزمون بالخضوع إلیهـا علـى نحـو یماثـل 

القــرار  طــاعتهم للقــانون و یــرتبط تنفیــذ القــرار الإداري بالطبیعــة التنفیذیــة التــي یتمتــع بها،فــإذا كــان تنفیــذ

یقصد به إظهار أثاره في الحقیقة و الواقـع و إخراجـه إلـى حیـز العمـل و التطبیق،فـإن هـذا التنفیـذ عبـارة 

  .عن نتیجة حتمیة للقوة التنفیذیة

                                                 
1 -Jean Rivero –droit administratif-précis dalloz ed 1973,p 110. 

  . 273 ،ص 1،1995- ط -تونسالمدرسة القومیة للإدارة-مبادئ القانون الإداري التونسي -توفیق بوعشبة -  2
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لذلك فإن عملیة التنفیذ تتوقف على الطبیعة القانونیة للقرار الإداري،و على درجة تعـاون الأفـراد مـع 

المنظم،فــإذا كــان مقتضــى المنطــق هــو أنــه یجــب تنفیــذ القــرار الإداري فــي  الإدارة،ووعــیهم بأهمیــة العمــل

حالتي الأمر و الرخصـة،فإن الإدارة لا یعنیهـا فـي شـيء إذا بقیـت الرخصـة بـدون تنفیـذ،و لكـن المشـكلة 

تكون أمام القرار الملزم ،ذلك أن الأفراد الذین یخاطبهم القرار ملزمون بـاحترام مقتضـى القـرار،و السـؤال 

ذي یطرح في هذا الشأن عن ماهیة التنفیـذ و الآلیـة التـي یـتم بهـا؟و مـن یتـولى تنفیـذ القـرار؟و مـا هـي ال

الوسائل و الطرق و الكیفیات وحالات التنفیذ،لأن تنفیذ القرار یختلف باختلاف الوسائل و كذا باختلاف 

  رتبه؟الطرف الذي یقع عبء التنفیذ علیه و باختلاف طبیعة الأثر القانوني الذي ی

و لهذا فإننا ندرس طرق تنفیذ القرارات الإداریة المختلفة قي ثلاثة مطالب ،لنحیط بمدى میـزة الإدارة 

بخصوص الطابع التنفیذي للقرار الإداري،حیث سنقوم بدراسة التنفیذ الاختیاري للقرار الإداري، بإعتبـاره 

ع الثـاني وهـو تنفیـذ مـن نـوع آخـر مختلـف الطریقة الأولى لمباشرة تنفیذ القرار ، وبعدها نتحدث عن النـو 

وهو التنفیذ الجبري للقـرار الإداري، والـذي تلجـأ لـه الإدارة إذا لـم ینفـذ الأفـراد بمحـض إرادتهم،لنصـل فـي 

  .الأخیر إلا موقف الفقه من امتیاز التنفیذ المباشر

  :التنفیذ الاختیاري للقرار الإداري: المطلب الأول

الإداري هو الأصل في تنفیـذ القـرارات الفردیـة،حیث تنقسـم هـذه القـرارات إلـى التنفیذ الاختیاري للقرار 

،فــإذا كــان مقتضــى 1آمــرة و مرخصــة ،و فــي حــالات ثالثــة یكــون التنفیــذ معلقــا علــى فعــل الإدارة منفــردة

المنطـق هـو أنـه یجـب تنفیــذ القـرار فـي حـالتي الأمـر و الرخصــة،إلا أنـه یقابـل ذلـك أن الإدارة لا یعنیهــا 

،فعــدم تنفیــذ قــرار بمــنح رخصــة لا یحــدث فــي الواقـــع أي 2شــيء إذا مــا بقیــت الرخصــة بــدون تنفیــذفــي 

  .3اضطراب و لا ینشأ عنه أي ضرر

إذا امتنع عن الحضور،فلا یجبر على الالتحاق  و قرار تعیین موظف ینفذ بإرادة الموظف المعني،و

  .بوظیفته،بل یعتبر مفصولا من الخدمة،و یصدر القرار المعاكس بفصله أو إحالته للتأدیب

و قـرارات التـرخیص بممارسـة مهنـة أو بالبنـاء و كـل أنـواع الـرخص ،هـي عبـارة عـن السـماح لطالــب 

عــن تنفیــذ مضــمون الرخصــة،فالإدارة لا تجبــره الرخصــة بالقیــام بعمــل ،و إذا قــرر هــذا الشــخص العــدول 

                                                 
1-N’Guyen van bong –d’exécutoire et décision faisant grief- thèse paris, 1960,p 46. 
2-N’Guyen van bong op.cit,p 47. 

، 1-ط -دار المسیرة للنشر الأردن -الكتاب الثاني -دراسة مقارنة -القانون الإداري -خالد خلیل الظاهر -  3
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على التنفیذ،لأن هذه الرخصة موضوعة لمصلحته الخاصة و إذا تنازل برغبته عن التنفیذ فلا مسـؤولیة 

ولا إلــزام علیــه،أوعلى الإدارة،بوجــوب دفعــه نحــو هــذا التنفیــذ،و بالتــالي فــإن قــرار إعــلان إلغــاء التــرخیص 

  .1یر تنفیذيغیر المنفذ لا یحتاج إلى أي تدب

و بالنسبة للقرارات التنظیمیة فهي غالبا ما تهـم الإدارة ذاتهـا كإنشـاء مصـلحة معینـة أو إعـادة تنظـیم 

هیئة ما،أو تنظیم شؤون مهنة معینة أو مرفق عام،و یكون عـادة تنفیـذ هـذه الأنظمـة متوقـف علـى إرادة 

  .2تنفیذ إلى أي تدخل خارجيالإدارة بذاتها،فهي التي تنفذها بمفردها،بدون أن یحتاج هذا ال

كمـا أن مـن طبیعــة بعـض القـرارات الإداریــة أنهـا لا تحتـاج إلــى أي تنفیـذ مـادي حیــث تقتصـر آثارهــا 

علــى تغییــر الوضــع القــانوني مثــل قــرار مــنح الأوســمة أو القــرار التــأدیبي المتضــمن توجیــه إنــذار لأحــد 

ي تنفیـذ مـادي،و كـذلك الأمـر بالنسـبة للتـدابیر الموظفین،فهذه الأنواع من القرارات التـي لا تحتـاج إلـى أ

الداخلیــة فتنفیــذها یــتم اســتنادا لمبــدأ طاعــة أوامــر الــرئیس و كــذا الانضــباط الــذي یحكــم الوظیفــة العامــة 

  .بحیث یؤدي امتناع المرؤوس عن تنفیذ التعلیمات و المذكرات الداخلیة إلى مساءلته تأدیبیا

اج إلـى تنفیـذ مادي،فإنـه مـن الممكـن حلهـا دون الالتجـاء إلـى و نلاحظ بأنـه حتـى القـرارات التـي تحتـ

القوة،حیــث یكفــي أن تتصــرف الإدارة أو تمتنــع عــن التصــرف حتــى یكــون لموقفهــا صــفة ملزمــة دون أن 

قـرار الإدارة بفصـل موظـف "یكون هناك مجال للمقاومة من طرف الفـرد الـذي وقـع علیـه التصـرف،فمثلا

تنفیـذه ،فـالإدارة هـي التـي عهـدت بالوظیفـة إلـى الموظـف و هـي التـي  لا یحتاج إلى استخدام العنف في

تدفع له راتبه،فإذا صدر قرار فصله فإنها تنیط اختصاصاته لموظـف آخـر و تتوقـف عـن دفـع رواتبـه،و 

  .3عادة ما لا یقتضي هذا التنفیذ أي استخدام للقوة

مفهــوم الدولــة الراعیــة التــي تهــدف و ینســجم مبــدأ التنفیــذ الاختیــاري أو الطــوعي للقــرار الإداري مــع 

بقراراتهــــا إلــــى تحقیــــق المصــــلحة العامــــة،فالمفروض بــــالإدارة أن لا تقصــــد مــــن وراء إصــــدارها للقــــرارات 

الإداریــة إلا مصــلحة الفــرد أو مصــلحة المجتمــع،و إن كــان القــرار یــنم فــي ظــاهره عــن تعــارض بعــض 

ي بعـض الأحیـان أن الأضـرار الظـاهرة التـي المصالح الخاصة مع المصلحة العامة،إذ قد یرى الأفراد فـ

تلحق بعضهم هي من سلبیات القرار الإداري،في حین أن هذه السـلبیات فـي الحقیقـة و الواقـع یجـب أن 

  .تنعكس بالفائدة على المجموع

                                                 
1 -C.E.24 juillet 1981,Sté nouvelle clinique beau soleil,REC,p 870. 

  .147،ص 1،1992- ط -بدون ذكر ناشر -دراسة مقارنة بین مصر و الأردن -القرار الإداري - أكرم مساعدة -  2
دار  -نة للتشریع و الفقه و القضاء دراسة مقار  - نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري –محمد كامل لیلة  -  3

  .210دون ذكر سنة الطبع،ص  ،1- ط –الفكر العربي 
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فــإذا مــا أصــدرت ســلطة الضــبط قــرارا بتفریــق جمــوع المتظــاهرین خشــیة أن یلحقــوا أضــرارا بــالأموالو 

ریـق رجــال الأمـن للمتظــاهرین بالقوة،ربمـا یلحــق الضـرر ببعضــهم و لكـن هــذا العمــل الأشـخاص ،فــإن تف

  .من حیث النتیجة،یشكل حمایة للسلامة العامة و حفظا لأمن المجتمع

ذلـــك حتـــى القـــرارات الإداریـــة التـــي تحمـــل فـــي مضـــمونها،تكلیف للأفـــراد للقیـــام بعمـــل أو طلبـــا مـــنهم 

الامتنــاع عــن عمــل،و ســواء كــان التكلیــف أمــرا أو نهیا،فــإن علــى الأفــراد واجــب التنفیــذ و احتــرام القــرار 

وبا من الأفـراد أو الإداري و العمل بمقتضاه بصورة طوعیة ،هذا في الحالة التي یقتضي فیها القرار تجا

أو مخالفـة إذا كـان هنالـك امتناعـ یقع إلاالالتجـاء إلـى التنفیـذ المباشـرلاتصرفا من قبلهم،ومن المعلوم أن 

من الفرد في تنفیذ القرار الإداري،فالشرطي لا یحق له أن یمنع تظـاهرة أو اجتماعـا بـالقوة إلا إذا رفـض 

  .1الأفراد التفرق طوعا

خاطـب الأفــراد و لكنـه لا یحتـاج فـي تنفیـذه إلــى أي عمـل مـن جـانبهم ایجــابي و أمـا إذا كـان القـرار ی

  .2كان أم سلبي،فالنفاذ القانوني للقرار یتطابق عندئذ مع تنفیذه المادي

ـــراد إذن الأصـــل و ـــزم الجمیعـــإدارة عامـــة و أف ـــذ القـــرارات الإداریـــة تنفیـــذا  القاعـــدة العامـــة أن یلت بتنفی

،و المقصود 3ي التقید بالآثار المتولدة عنها سواء كانت حقوقا أو التزاماتاختیاریا بعد أن تصبح نافذة،أ

بالتنفیـذ الاختیــاري أو الحـر للقــرارات الإداریـة،هو أن القــرارات الصـادرة مــن السـلطات الإداریــة المختصــة 

یلتــزم بتنفیــذها أصــحاب الشــأن مــن المخــاطبین بهــا مــن الأفــراد العــادیین و الســلطات و عمــال الدولــة و 

ذلـــــك متـــــى علمـــــوا بهـــــا بإحـــــدى وســـــائل العلـــــم المقـــــررة قانونا،وكلمـــــا طلـــــب مـــــنهم تنفیـــــذ هـــــذه القـــــرارات 

،مثـــل التـــزامهم بقـــرارات الســـیر علـــى الطـــرق العامـــة أو عـــدم التعـــرض للأشـــخاص أو شـــخص 4الإداریـــة

معین،أو القیام بعمل معین یطلـب منهم،كـإغلاق المحـلات فـي یـوم معـین مـن الأسـبوع ،أو تسـلیم شـيء 

ي حوزته ،وواجب المواطنین في الدولة الحدیثة أن یعملوا كل ما في وسعهم لمعاونـة الإدارة علـى أداء ف

واجباتها المتعددة،و التي تتمخض عن مصلحة الجمیع فـي نهایـة الأمـر،و لـو ظهـر أنهـا متعارضـة فـي 

                                                 
  .238بدون ذكر سنة النشر،ص  -المكتبة العصریة بیروت - القانون الإداري -زهدي یكن -  1

2 -Schwartzenberrg.RG-l’autorité de chose décidée, librairie général de droit et de 

jurisprudence(LGDJ) ,p116. 
  .107،ص 2005، 1-ط-دار العلوم - القرارات الإداریة -محمد الصغیر بعلي -  3
دار الفكر  -الجزء الثالث -الموسوعة الشاملة في القانون الإداري - محمد السید احمد.د.علي الدین زیدان -  4

الإدارة العامة و القانون نظریة القرارات الإداریة بین علم - ،انظر عوابدي عمار994،ص 1،2002- ط-الجامعي

  .107،ص 2005عنابة، - العلومدار  -القرارات الإداریة -ليیر بعمحمد الصغ.،د158،ص 1999دار هومة، - الإداري
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حریاتالفردیـة بعض الأحیان مع مصالحهم الخاصـة،و هـذا لا یعنـي إهـدار الحقـوق الخاصـة،أو التنكـر لل

التــي تضــمنها الدســاتیر،فكل ذلــك مكفول،بــأن یســلك الفــرد المضــار الطریــق المــنظم لرقابــة الإدارة،ســواء 

 .1أكان ذلك عن طریق الرقابة الإداریة أو القضائیة

إن تعــاون الأفــراد مــع الإدارة لتنفیــذ القــرارات أمــر مطلــوب دائمــا،و أیــا مــا كانــت طریقــة التنفیــذ فإنهــا 

التــرابط بــین الإدارة و المــواطنین ،و تبــدو أهمیــة التعــاون المــذكور فــي القــرارات التــي هــي  تعكــس حقیقــة

مجــرد رغبــات أو استفســارات،أو هــي بصــیغة عامة،تصــرفات قانونیــة إداریــة لهــا قیمــة توجیهیــة،فهي لا 

ل تتضمن تجسیدا لأي قاعدة قانونیة مجردة علـى حالـة فردیـة معینـة كالشـهادات بكـل صـورها و التسـجی

  .2في الدفاتر الرسمیة

و تظهــر أهمیــة ذلــك فــي مجــالات قــرارات التخطــیط فنجــاح الخطــة یتطلــب مشــاركة شــعبیة و تعبئــة 

واطنین للأوامـر شاملة لتحقیق الأهداف،فتنفیذ القرار بالتعاون بین المواطنین و الإدارة یمثل استجابة المـ

لــم تصــدر بصــورة تحكمیــة،وهو ثــل إرادتهــم و إلــى أن القــرارات تم یعكــس حالــة اطمئنــانهمطوعــا واختیــارا و 

و مسـؤولیة ما یترتب على ذلك من أخطاءة اللجوء إلى الأسالیب القصریة و في نفس الوقت یجنب الإدار 

الالتزامات بموجب القرارات الإداریة فإن امتنعوا اد أن یلتزموا بتنفیذ الواجبات و بطلان،إذا یفترض بالأفر و 

،و الأصــل 3القــوة لتنفیــذ القــرارات وفقــا للأصولوالشــروطنســتخدم وســائل القهــر و للإدارة أن عــن التنفیــذ كــان

كــذلك أن تكــون هــذه القــرارات مشــروعة و متضــمنة كافــة الشــروط المتطلبــة قانونــا و هــذا مــا یعبــر عنــه 

،لــذلك یجــب علــى الإدارة أن تقـــوم أولا و قبــل اســتعمالها حقهــا فـــي 4بالتنفیــذ الاختیــاري مــن قبــل الأفـــراد

یذ المباشر بمطالبة الأفراد بالتنفیذ طوعا واختیارا،وأن تترك لهـم الوقـت المعقـول للقیـام بالتنفیـذ و إلا التنف

نتیجــــة للطبیعــــة التنفیذیــــة للقــــرار الإداري و اشــــر مــــن جانــــب الإدارة غیــــر مشــــروع و أصــــبح التنفیــــذ المب

ر ألزمت الإدارة به فرتب أثـاره الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة فإن الأصل أن القرار الإداري متى صد

والمثال  5عاتق الإدارة اتخاذ الإجراءات والتدابیر  الكفیلة بتطبیق القراربالنسبة إلیها و من ثم وقع على 

                                                 
،ص 6،1991-ط -مطبعة عین شمس - دراسة مقارنة  - النظریة العامة للقرارات الإداریة - سلیمان محمد الطماوي -  1

  .613و  612
  .208،ص 1998، 1-ط - دار المسیرة للنشرالأردن -دراسة مقارنة -ريالقانون الإدا -خالد خلیل الظاهر -  2
  .209المرجع نفسه،ص  -خالد خلیل الظاهر -  3
دون ذكر سنة  -الدار القومیة للطباعة و النشر القاهرة  - القوة التنفیذیة للقرار الإداري –عادل سید فهیم  -  4

  .133الطبع،ص 
 دار العاتك –مبادئ وأحكام القانون الإداري  -أحمد بدیر و عصام عبد الوهاب ، مهدي البرزنجي  -  5
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على ذلك القرار الصادر من جهة إداریة بمنح مساعدة مالیة لجهة معینـة ، إن تنفیـذ هـذا القـرار یتوقـف 

  .الإجراءات الضروریة والمعتادة لصرف المنحة المذكورة على مبادرة الإدارة بنفسها باتخاذ

وبــذلك یــتم تنفیــذ هــذا القــرار، والقــرار الصــادر بفصــل موظــف، فتنفیــذ هــذا القــرار یتعلــق الشــق الأكبــر 

  .1منه بالإدارة ، وذلك بإیقاف صرف الراتب الشهري المعتاد للموظف المفصول

ن طـرف الإدارة یرتـب مسـؤولیة سـواء بنـاءا علـى أسـاس إن الإخلال بـالالتزام بتنفیـذ القـرار الإداري مـ

 04المـؤرخ  88/131مـن المرسـوم رقـم  30الخطأ الشخصي أو المرفقي، كما یتجلى من أحكام المـادة 

  .2الذي ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن 1988یولیو 

تزام بالطاعة بـین الخضـوع كما یلزم المخاطب بالقرار بالامتثال إلیه اعتبارا أنه لا فرق من حیث الال

 .3للقانون و الخضوع للقرار سوى في حجیة النص لا غیر

تســاهم مشـــاركة الأفــراد ومشـــاوراتهم فـــي إعــداد وتكـــوین القــرارات الإداریـــة فـــي الالتــزام والـــتحمس فـــي 

تنفیــذها والانصــیاع لهــا خلافــا للأســلوب الاســتبدادي الــذي یقــوم علــى تحكــم الرؤســاء الإداریــین ونفــوذهم  

  .4وتفردهم باتخاذ القرارات الإداریة

  وهناك أنواع من القرارات الإداریة یكون تنفیذها تنفیذا یتم تلقائیا دون انتظار موافقة أو رضا من 

، فثمة قرارات إداریـة تنفـذ بـذاتها ولا تسـتلزم أي عمـل مـن جانـب الإدارة أو الأفـراد وذلـك  5توجه لهم 

مثل القرار بـرفض مـنح الجنسـیة أو رفـض التعیـین فـي وظیفـة عامـة ، فـإن مثـل هـذه القـرارات تنفـذ دون 

                                                                                                                                                    

یة قضائیة دراسة تشریعالقرار الإداري  –عمار بوضیاف  ، راجع أیضا 457ص  2007، 1- ط –للطباعة القاهرةدراسة

           .204ص  2007،  1- ، طجسور للنشر -وفقهیة 
 1-ط–دار العلمیة الدولیة للنشر ودار الثقافة للنشر -الوجیز في القانون الإداري  –محمد جمال مطلق الذنیبات  -1

،  1989دار الفكر الجامعي   الإسكندریة،  –القانون الإداري  –وأنظر محمد فؤاد عبد الباسط  228، ص 2003،

  .751 ص

  .108ص  2005علوم عنابة الجزائر ،دار ال –القرارات الإداریة  –محمد الصغیر بعلي  -2
3-Andre de laubadère , jean claude venizia , yves Gaudemet –traité de droit administratif 

–tome1 , Dolloz , paris 1984 , p 367. 

Georges vlachos – principes généraux du droit administratif-édition MarKeting paris, 

elipes , 1993,p 151. 
   .    158،ص1999 –دار هومه –نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري  –عوابدي عمار-4
،  1991، 6-ط –مطبعة عین شمس - دراسة مقارنة  –النظریة العامة للقرارات الإداریة  - سلیمان محمد الطماوي -5

  .562ص 
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ا قانونیــا أن تظهــر مشــكلة تنفیذیــة لأنــه تصــرف قــانوني ســلیم مــن جانــب الإدارة و بــذلك یــتم تنفیــذه تنفیــذ

 .1تلقائیا لذاته

أما فیما یخص الأفـراد ، فالأصـل هـو أن یلتـزم الأفـراد طواعیـة بتنفیـذ القـرارات الإداریـة لا سـیما تلـك 

، فیكون تنفیذ القرار مرهون باستخدام الفرد للحق الـذي  2القرارات التي تمنح حقوقا ورخصا ومزایا معینة

ادر بمــنح رخصــة بنـاء فهــذا الحــق منـوط تنفیــذه بإقــدام صــاحب أنشـأه القــرار الإداري  ومثالــه القـرار الصــ

ـــة ، أو وضـــع  ـــى تنفیـــذ أعمـــال البنـــاء ، أو مثـــل رخصـــة بفـــتح محـــل عـــام أو ممارســـة مهن الرخصـــة عل

الكراســي العائــدة لمقهــى علــى الرصــیف أو بشــغل جــزء مــن الطریــق العــام ، إن تنفیــذ مثــل هــذه القــرارات 

م وما على الإدارة ، إلا أن تمتنع عن وضـع العقبـات والعراقیـل فـي یتوقف على مبادرة من الأفراد أنفسه

وجــه تنفیــذ هــذه القــرارات وتســهیل عملیــة تنفیــذها، كمــا أن عــدم إقــدام الأفــراد علــى تنفیــذ هــذه القــرارات لا 

فقـرة  37،و فـي هـذا السـیاق جـاءت المـادة 3یحملهم أي مسؤولیة ولا یجعـل مـنهم مخـالفین لأوامـر إداریـة

یحــق للمــواطن أن یحــتج علــى الإدارة  "الســابق تــنص علــى مــا یلــي  88/131المرســوم رقــم أولــى مــن 

قـــرار الانتـــداب یقـــدم المعنـــي : مثـــال 4" بالتعلیمـــات والمنشـــورات والمـــذكرات والإعلانـــات التـــي أصـــدرتها

  .5الشروطالوثائق اللازمة وعلى الإدارة متابعة تنفیذ القرار بتمكینه من التمتع بهذا الحق مادام مستوفي 

  .5الشروط

أمــا إذا كــان محــل هــذا القــرار یتعلــق بــالتزام یقــع علــى عــاتق الفــرد عــبء تنفیــذ القــرار الإداري دون 

مماطلــة ســواء كانــت أعمــال إیجابیــة أو أوامــر تتطلــب إنجــاز شــيء مــا ، أم ســلبیة تتطلــب الامتنــاع عــن 

مــدة التوقیــف عــن  القیــام بعمــل محــدد ومثــال ذلــك ،قــرار توقیــف موظــف ینفــذ مــن خــلال الانقطــاع طیلــة

  . 6ممارسة مهامه الوظیفیة المنبثقة عن منصب عمله

                                                 
  .208، ص1998دار المسیرة للنشر الأردن،  -دراسة مقارنة -القانون الإداري –خالد خلیل الظاهر -1

،  457المرجع السابق، ص  –مبادئ وأحكام القانون الإداري  –البرزنجي مهدي و عصام عبد الوهاب –أحمد بدیر 2-

 .751المرجع السابق ، ص  –القانون الإداري  –أنظرمحمد عبد الباسط 

 –دار العاتك للطباعة القاهرة - مبادئ وأحكام القانون الإداري  - مهدي البرزنجي و أحمد بدیر وعصام عبد الوهاب  3-

 .458، ص  2007،  1-ط
 و المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة و المواطن، ج ر،رقم  04/07/1988المؤرخ في  88/131المرسوم رقم  -4

    06/07/1988، الصادرة بتاریخ       27

. 109المرجع السابق ، ص  - القرارات الإداریة –محمد الصغیر بعلي  -   5 
،  6،1991ط–مطبعة عین شمس - دراسة مقارنة  –داریة النظریة العامة للقرارات الإ –سلیمان محمد الطماوي  -  6

  .612ص 
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  : 1و هناك عدة عوامل تساعد على عملیة تنفیذ القرارات الإداریة تنفیذا حرا واختیاریا أهمها

حســن إعــداد وإنجــاز عملیــة اتخــاذ القــرارات الإداریــة ، إذ تــؤدي عملیــة اتخــاذ القــرارات الإداریــة طبقــا -

ــــة ، وتكییفهــــا وملائمتهــــا تكییفــــا وملائمــــة إیدیولوجیة للطــــرق العلمیــــة ــــة الحدیث ــــة و و والدیمقراطی اجتماعی

ــــاط   اقتصــــادیة وقانونیــــة وإداریــــة  یــــؤدي ذلــــك  كمــــا ســــبقت الإشــــارة إلــــى وجــــود وتــــوفر عناصــــر الارتب

والانـــدماج الفكـــري والنفســـي بـــالقرارات الإداریـــة الإخـــلاص والـــتحمس والتضـــحیة فـــي تنفیـــذها مـــن طـــرف 

 .اطبین بها اختیاریا وتلقائیا وبصورة سلیمة وفعالة المخ

وجــود رأي عــام قــوي وواعــي ومتشــبع بــالروح والغیــرة الوطنیــة ونزعــة الــولاء و الإخلاصــللأمة والدولــة، -

والاختیــاري للقــرارات فكلمــا كــان هنــاك وعــي سیاســي وقــانوني وحــس مــدني ووطنــي ، كــان التنفیــذ الحــر 

 .2الأصل الإداریة من طرف المواطنین هو

إن القـرارات الإداریــة تتمتــع بــالقوة القانونیــة والإلزامیـة وقرینــة الشــرعیة والســلامة ، إذ لــیس للمخــاطبین  -

بها أن یمتنعوا عن تنفیذها ولیس لهم التحجج والتذرع بحجة الشـك فـي مـدى شـرعیة القـرارات لأن قرینـة 

لعامـة والدولـة رجـل شـریف یسـتهدف دومـا شرعیة وصحة القرارات الإداریة تقوم علـى أسـاس أن الإدارة ا

 .تحقیق الصالح العام

ل  و ینجم عن هذه القاعدة أنه من یدعي عـدم صـحة وشـرعیة القـرارات الإداریـة أن یثبـت ذلـك بوسـائ

المــدعى الإثبـات القانونیـة ، أي عـبء الإثبــات یقـع دومـا علــى الأفـراد ، فـالإدارة العامـة دومــا فـي مركـز 

  .3شرعیة القرارات الإداریة ودعوى الإلغاء علیه فیها بدعاوى مدى

و كل ما یمكن أن یقال في هذا الخصوص هو أن التنفیذ الاختیـاري عـن طریـق الأفـراد هـو ضـرورة 

  .في الدول الدیمقراطیة المنظمة

أن التنفیــذ الاختیــاري یكــون متــى كــان الــوعي المــدني منتشــر فــي المجتمــع، وعلــى الأفــراد  و الواقــع

  .المتضررین إثبات عدم صحة القرارات الإداریة أمام القضاء

                                                 
،راجع  147و146  ص ،2002، م ج ج د –الجزء الثاني  –) النشاط الإداري(القانون الإداري  –عوابدي عمار  -1

 ،1- ط- عمان دارالمسیرة للنشر والتوزیع –رة نظریة القرارات الإداریة مدخل علمي فیالإدا –أیضا حسن علي مشرقي 

  .27و 26، ص1997
الوجیز  –، راجع ناصر لباد  230،ص 2000،  1-ط – د م ج ج–دروس في القانون الإداري –عوابدي عمار  -2

  .265،ص  2004، 3-ط –دار هومة -في القانون الإداري 
  230،ص2000،  1-ط –د م ج ج - القانون الإداري دروس في–عوابدي عمار  -  3
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و لكـــن مـــادام اتخـــاذ القـــرارات الإداریـــة ینـــتج عنـــه بصـــفة عامـــة أعبـــاء والتزامـــات بالنســـبة للمـــواطنین 

ذ الأفـــراد موقـــف الطاعـــة لهـــذه القـــرارات والأوامـــر وینزلـــوا علـــى فالأصـــل فـــي مثـــل هـــذه القـــرارات أن یأخـــ

أو ابهــمقتضــاها وینفــذونها طواعیــة ، غیــر أن الأفــراد قــد لا یطیعونهــا ولا یبــادرون إلــى تنفیــذها والالتــزام 

، ففي هذه الحالة كیف یمكن لـلإدارة إجبـارهم علـى الطاعـة أي تنفیـذ القـرار 1یعملون على عرقلة تنفیذها

ومــا هــي الإجــراءات المتخــذة؟ لأن المشــكلة أساســا تكــون أمــام القــرار الآمــر ، ذلــك أن الأفــراد  الإداري؟

الــذین یخــاطبهم القــرار ملزمــون مــن نــاحیتهم بــاحترام مقتضــى القــرار ، والإدارة مســؤولة عــن كفالــة هــذا 

ت ، وهنـا تلجـأ الاحترام ، لأنه یتصور بطبیعة الحـال أن یماطـل الفـرد فـي التنفیـذ أو یضـع أمامـه العقبـا

، وهــذا مــا  2الإدارة إلــى وســائل التنفیــذ المباشــر و الجبــري التــي أعطاهــا القــانون الحــق فــي اللجــوء إلیهــا

 .سنتطرق إلیه في المطلب التالي 

 :"المباشر التنفیذ"الإدارة  بواسطة الإداریة القرارات تنفیذ  : المطلب الثاني

القانونیة ، وتحدث فیها تغیرات بصـفة مباشـرة دون الوقـوف إذا كانت القرارات الإداریة تمس المراكز 

علــى إرادة الفــرد صــاحب الشــأن ، فهــي قــد لا تحتــاج إلــى تــدخل الغیــر ومــن ثــم تتحقــق أثارهــا مباشــرةً ، 

  .كقرار الفصل أو التأدیب ، إذ لا یحتاج أكثر من الإعلان 

فهنـا نكـون أمـام حـالتین ب بـالقرار ،التنفیـذ لتـدخل المخاطـأما إذا احتاج تنفیذ القرار ووضـعه موضـع 

فإما أن ینفذ ذلك القرار بشكل طوعي وتلقائي من جانب المخاطب بحكـم القـرار ، وهنـا :  الحالة الأولى

  . لا تثار أیة مشكلة 

أن یمتنع المخاطب بحكم القرار عن تنفیذ محتواه ویتراخـى فـي ذلـك ، فهنـا یكـون لـلإدارة : الحالة الثانیة

القضاء لتنفیذ قراراتها ، إذ أن القرار في ذاته یعتبر دلیلاً على صـحة مـا ورد فیـه طبقـاً  إلىأما أن تلجأ 

                                                 
،  2003، 1-ط-دار العلمیة للنشر ودار الثقافة للنشـر -انون الإداريالوجیز في الق –محمد جمال مطلق الذنیبات  -1

، ص  1989الإسكندریة، دار الفكر الجامعي –نون الإداري القا –نفس السیاق محمد فؤاد عبد الباسط وأنظر  229ص

-ط -ســرة للنشـر والتوزیـع عمــاندار المی -الثـانيلكتابا –دراسـة مقارنـة  –القــانون الإداري  –وخالـد خلیـل الظـاهر  752

،  2007، 1-ط -العاتـك للطباعـة القـاهرة-مهـدي البرزخـي  -عصـام عبـد الوهـاب–،وأحمد بدیر 207،ص 1998 –1

  .458ص
2- jean Rivero – droit administratif – précis Dalloz ed 1973, p 97. 
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لقرینة السلامة ، أو أن تنفذ الإدارة قراراتها باستعمال القوة المادیة ملتجئة في ذلك إلـى حقهـا فـي التنفیـذ 

  .1المباشر

ون الإداري عــن القــانون الخــاص ، إذ أن والتنفیــذ المباشــر هــو أهــم امتیــاز لــلإدارة ، الــذي یمیــز القــان

الإدارة تســـتطیع اســـتناداً إلـــى هـــذا الامتیـــاز أن تنفـــذ قراراتهـــا قســـراً تجـــاه الأفـــراد دون اللجـــوء مســـبقاً إلـــى 

القضاء ، وذلك إذا ما امتنع الأفراد عن التنفیذ اختیاراً، و إذا أراد الأفراد الطعن في إجـراءات التنفیـذ إذا 

اس أو اعتداء على حقوق الأفراد وحریاتهم آو أموالهم الخاصة ، فیمكن الطعـن بـه كان قد نتج عنه مس

إلا أن حـق  2، أمام القضاء ، ولهذا یكون الفرد في موضع المدعي و الإدارة في موضـع المـدعى علیـه 

لــى الإدارة فــي التنفیــذ المباشــر لــیس حقــاً مطلقــاً إذ لــیس لهــا اللجــوء إلیــه إلا فــي حــالات معینــة ســنأتي ع

  . ذكرها لاحقاً 

إن القانون یلزم الفرد إذا أراد أن یحصل على حقه أن یلجأ إلى القضاء ، ویبحث القاضـي إدعاءاتـه 

ویتأكد منها فـإذا مـا ثبـت لـه صـحتها یصـدر حكمـا وینفـذ المحكـوم لصـالحه هـذا الحكـم بواسـطة السـلطة 

بحیـث أن القاضـي هـو الـذي یصـدر حكمـه العامة ، وبالتالي فإن الفرد لا یمكنه أن یأخـذ حقـه بنفسـه ، 

  .3بعد التأكد من صحة الإدعاءات ویكون هذا الحكم مشمولا بالصیغة التنفیذیة

هذه هي الطریقة العادیة التي تمكن الأفراد والإدارة من الحصول على حقـوقهم، ولكـن الإدارة لهـا أن 

تبین  4ر قرارات إداریة تنفیذیةتحصل على حقوقها بنفسها وبدون تدخل القاضي فهي تنشئ حقها بإصدا

فیه ذلـك الحـق ، ویعـد هـذا الحـق مـن امتیازاتهـا  التـي لا مثیـل لهـا لـدى الأفـراد فـي تصـرفاتهم ، فـالقرار 

التنفیذي هو تصرف منفـرد تفصـح فیـه الإدارة عـن إرادتهـا بواسـطة موظـف مخـتص بقصـد إحـداث آثـار 

                                                 
، 1962  ،  1-ط–دار الفكر العربي القاهرة  - نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري  -محمد كامل اللیلة  -  1

  .وما بعدها  207ص 
؛ كذلك  246، ص 1998،  1ط -مكتبة دار الثقافة عمان  - الكتاب الأول  -القانون الإداري  -هاني الطهراوي  -  2

،  1989جامعة الموصل ،  -دار الكتب للطباعة والنشر  -لإداري القانون ا -ماهر صالح علاوي: انظر 

   112،ص  2005دار العلوم للنشر و التوزیع عنابه ،  -القرارات الإداریة  -محمد الصغیر بعلي ،أنظر 246ص
 –لـــــــة الإدارة، الجزائـــــــرمج –التنفیـــــــذ الإداري المباشـــــــر فـــــــي أحكـــــــام القضـــــــاء الإداري الجزائـــــــري   -فریجـــــــة حســـــــین -3

،  2004عنابة  الجزائر ،  دارالعلوم –ذ الجبري وإشكالاته التنفی –بلغیثراجع  06، ص  2002- 23،العدد 12جلدالم

  .112، ص 1،2005-ط –دار العلوم  -القرارات الإداریة  –محمد الصغیر بعلي . وما یلیها ، د 26ص 

واحد وهذا غیر صحیح على إطلاقه إذ قد  یستخدم الفقه أحیانا اصطلاح القرار الإداري والقرار التنفیذي بمعنى4-

  .تصدر الإدارة قرارات إداریة ولكن لیس لها صفة تنفیذیة وذلك یتمثل في الرغبات والإعلانات
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ویمكن لهذا التصرف أن یرتب له حقا أو ) المعنويالطبیعي أو (قانونیة دون توقف عن رضا الشخص 

  .1یفرض علیه التزاما

إن دور الإدارة فــي تنفیــذ القــوانین ، وضــمان ســیر المرافــق العامــة یحــتم علــى الإدارة أن تلــزم الأفــراد 

باحترام قراراتها التي تصدرها حسب اختصاصها بموجب القانون وما دامت الإدارة تسعى في تصـرفاتها 

،لأنهــا تنفــذ القــرار 2لمصــلحة العامــة وفقــا للقــانون فــإن الأفــراد یكونــون مجبــرین علــى الطاعــة لتحقیــق ا

  .3مباشرة دون الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم یؤكد ذلك الحق

و علــى الأفــراد اللجــوء إلــى القضــاء إذا تضــرروا مــن ذلــك بحیــث تكــون الســلطة الإداریــة فــي مركــز 

  .مقارنة بموقف المدعي الذي یقع علیه عبء الإثبات المدعى علیها وهو موقف میسر

إنما یقوم على أساس قرینة سلامة ومشروعیة القـرارات " le privilége du préalable"و هذا الامتیاز 

الإداریــة ، إذ یفتــرض أنهــا صــدرت طبقــا للقــانون مســتوفیة لجمیــع الأركــان والشــروط وعلــى مــن یــدعي 

  .ه قیام مسؤولیة الإدارة عما یحیق بالأفراد من أضرارخلاف ذلك إثباته ، مما یترتب عن

القاعــدة الأساســیة فــي " و مــن ثــم فــإن هــذا الامتیــاز یشــكل علــى حــد تعبیــر مجلــس الدولــة الفرنســي 

  " le règle fondamentale du droit public"القانون العام  

رهـا علـى الأفـراد بـالقوة الجبریـة حق الإدارة في أن تنفـذ أوام" و هكذا یعرف حق التنفیذ المباشر بأنه 

  4"دون إذن مسبق من القضاء

ـــا  ـــررة ومشـــروعة قانون ـــالطریق الإداري بأنـــه وســـیلة مب ـــذ المباشـــر ب ـــأن التنفی ـــا ب ـــا جلی ـــذلك یتضـــح لن ل

تستخدمها الإدارة عند انعدام الوسائل القانونیة الأخرى ، وأن المشرع منح هذه الوسـیلة لـلإدارة مـن أجـل 

داریـــة مـــن أجـــل ضـــرورة العمـــل علـــى احتـــرام القـــانون ووجـــوب طاعتـــه كمـــا أنـــه امتیـــاز مـــنح للســـلطة الإ

النهــوض بالأعبــاء الملقــاة علــى عاتقهــا والمتمثلــة أساســا فــي المحافظــة علــى المصــالح العامــة واســتقرار 

المجتمع ،و التنفیذ المباشر الذي تلجأ إلیه الإدارة مباشرة دون استصدار حكم من القضـاء هـو اختیـاري 

                                                 
، 1،1998-ط –دار المیسرة للنشر عمان -الكتاب الثاني  –) دراسة مقارنة (القانون الإداري  - خالد خلیل الظاهر-1

 .209ص
  .138دون ذكر سنة الطبع ص  –الدار القومیة للنشر القاهرة  –التنفیذیة للقرار الإداري  القوة –عادل سید فهیم -2
دار الفكر العربي القاهرة ، دون ذكر سنة الطبع،  –نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري  –محمد كامل لیلة -3

 .219ص
، 1979دار الفكر العربي  القاهرة ،  –مقارنة دراسة  –الوجیز في القانون الإداري  –سلیمان محمد الطماوي -4

 .644ص
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، وإذا مـــا اختـــارت الإدارة التنفیــــذ  لـــلإدارة التـــي قـــد تـــرى مــــن مصـــلحتها إتبـــاع قواعـــد التنفیــــذ القضـــائي

  .1القضائي فإنها ملزمة بإتباعه ولیس من حقها أن تخالفه

إن الإدارة العامة بما لها من امتیازات السلطة و مراعاة لمقتضیات المصلحة العامة تتمتـع بسـلطات 

أو طواعیة ، وهـو مـا ومكنات قانونیة لتنفیذ قراراتها في حالة امتناع المخاطبین بها عن تنفیذها اختیار 

  .یتمثل في التنفیذ الجبري المباشر

ـــه فـــي خمســـة فـــروع  إن التنفیـــذ الجبـــري المباشـــر الـــذي تلجـــأ إلیـــه الإدارة یقتضـــي منـــا أن نتعـــرض ل

 .متتالیة

  :للقرار الإداري  المباشر التنفیذ مضمون: الفرع الأول 

قراراتها قبل الأفراد تنفیذاً جبریـاً دون مـا یقصد بالتنفیذ المباشر حق الإدارة في أن تقوم بنفسها بتنفیذ 

 العقـود حالـة فـي فلـلإدارة برضـاهم، 2حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك إذا لم ینفذها الأفراد اختیاریـاً 

 بمجرد العقود هذه تفسخ أن تستطیع وبل ، بإرادتها علیها التعاقد تم التي الشروط في تعدل أن الإداریة

 یحتـرم أن الإدارة مـع المتعاقـد وعلـى ، القضـاء جهـة لتـدخل حاجـة مـا دون اجانبهـ مـن قـرار إصـدار

 3. تنفیذها على والعمل للعقود الفاسخة أو للشروط المعدلة القرارات مضمون

 المقرر العام الأصل یخالف الأفراد قبل حقوقها اقتضاء سبیل في الإدارة لجهة المقرر الامتیاز وهذا

 المباشـر بـالطریق التعاقـد فـي الإدارة لجهـة الممنوحـة التقدیریـة فالسـلطة الخـاص، القـانون نطـاق فـي

 قواعـد باسـتیفاء یتعلـق فیمـا إلا القضـائیة للرقابـة تخضـع لا معهـا المتعاقـد اختیـار فـي حقهـا خصوصـا

  4. بالسلطة والانحراف والإجراءات والشكل الاختصاص

فحـــق الإدارة لا یقـــف عنـــد إصـــدار القـــرارات الإداریـــة الملزمـــة فحســـب بـــل لهـــا فـــوق ذلـــك تنفیـــذ تلـــك 

  .القرارات تنفیذاً جبریاً باستعمال القوة المادیة في الحالات التي یجوز فیها  تنفیذ القرار تنفیذاً مباشراً 

                                                 

.15، ص 1978، 4-طدار النهضة العربیة القاهرة،  -مبادئ التنفیذ  –محمد عبد الخالق عمر  - 1 
 -دراسة مقارنة  –) أموال الإدارة العامة و امتیازاتها (أصول القانون الإداري  –عبد العزیز شیحا إبراهیم-  2

  . 195، ص دون ذكر سنة الطبع -الإسكندریة مصرمنشأة المعارف 
  العامة، الإدارة أعمال العامة، الإدارة امتیازات العامة، الإدارة عمال" -الإداري القانون -شیحا العزیز عبد إبراهیم -  3

  .123 ص ، 1994 ،دط -بیروت الجامعیة الدار -"العامة وظیفة الإدارة     
    -الإسكندریة الجامعیة المطبوعات دار - الإداري العقد في العامة السلطة امتیازات -الشلماني حمد محمد حمد -  4

  74.و 73  ص ، 2007 ،دط      
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ا علـــى الأفـــراد ، وبـــالقوة علـــى هـــذا یمكـــن القـــول أن الإدارة تصـــدر بنفســـها قراراتهـــا ثـــم تنفـــذها بنفســـه

  . الجبریة إذا اقتضى الأمر دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء 

ویمكن أن نتلمس أساس حق الإدارة في تنفیـذ قراراتهـا تنفیـذاً مباشـراً ، فـي كـون تلـك القـرارات أعمـال 

یضـاف إلـى ذلـك مـا قانونیة متكاملة فتكوینها و إصدارها یكون عادة تجسیداً لحكم القانون واستناداً لـه، 

یقتـــرن بـــالقرار الإداري مـــن المشـــروعیة والســـلامة حســـب قرینـــة الســـلامة فـــي القـــرارات الإداریـــة ، أي أن 

القــرار الإداري یكــون مشــروعاً ومنتجــاً لآثــاره مــا لــم یثبــت العكــس ، طبقــاً لــذلك نــرى أن القضــاء الإداري 

أن رفـع الــدعوى ضـد القـرار لا ینــال  إذعمـل علـى منـع وقــف تنفیـذ القـرار علــى الـرغم مـن الطعــن فیـه ، 

یضــاف 1، مـن نفــاذه مـا لــم یوقــف تنفیـذه بحكــم قضــائي أو إذا وردت نصـوص خاصــة علــى هـذا الإیقــاف

إلى ذلك جسامة وخطورة أهمیة الوظیفـة الإداریـة فـي حمایةورعایـة المصـلحة العامـة والسـهر علـى سـیر 

ن ، لكــل هــذا كــان لــلإدارة أن تتخــذ مــن الإجــراءات تلــك المرافــق وتــوفیر الخــدمات اللازمــة وتنفیــذ القــوانی

إزاء حریـــات الأفــــراد و أمــــوالهم مــــا یكفــــل حمایــــة المصــــلحة العامــــة ، ویمكــــن الإدارة مــــن أداء وظیفتهــــا 

  . وان تضمن ذلك تنفیذاً جبریاً لقراراتها  2، بالشكل الأكمل

لضــبط الإداري التــي خولهــا وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن التنفیــذ المباشــر هــو أخطــر وأنجــح وســائل ا

المشرع للإدارة، إذ أن الإدارة غالباً ما تلجأ فـي ممارسـتها لوظیفتهـا الضـبطیة إلـى إصـدار قـرارات فردیـة 

بشكل أوامر ونواهي تتعلق بشخص معین أو طائفة معینة مـن الأفـراد ، ثـم تنفیـذها تنفیـذاً مباشـراً قسـریاً 

یـث إن تنفیـذ الإدارة لقراراتهـا فـي شـأن الضـبط الإداري تنفیـذاً ح 3إذا ما امتنع الفـرد عـن تنفیـذها طواعیـة

مباشـــراً یعتبـــر اخطـــر وســـیلة ذات فاعلیـــة تمتلكهـــا الإدارة لإعمـــال القـــوة القانونیـــة لقراراتهـــا بهـــدف إتمـــام 

  . 4وظیفتها

                                                 
  . 431، ص  1989،  1- ط -عمانجامعة مؤتة  -الإلغاء في الأردن قضاء  - احمد عودة الغویري -  1

المعدل  1982تموز  7ومن الأمثلة على هذه النصوص الخاصة في فرنسا ما جاء في القانون الصادر بتاریخ      

لقانون الخدمة الوطنیة الذي یقضي بان الطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة في قرار رفض الموافقة على الإعفاء 

- الإداري  القانون أصول- الدین جمال ساميد الطرح محمو  راجع نفسمنها یوقف التحاق الفرد في الخدمة التلقائیة ،

  .311،ص1993الإسكندریة،
، دار الفكر العربي القاهرة ، دون ذكر سنة الطبع –نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري  - محمد كامل لیلة  -  2

  . 57ص 
  .  245، ص 1998،   1افة عمان ، طمكتبة دار الثق -الكتاب الأول  - القانون الإداري  - هاني الطهراوي -  3
  .  398، ص1988،  1-ط–مكتب الفلاح الكویت  -القانون الإداري  -إبراهیم طه الفیاض  - 4
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امتیاز تنفیـذ قراراتهـا علـى الأفـراد بوسـاطة موظفیهـا دون أن تكـون ملزمـة  –كمبدأ عام  –إذاً فلإدارة 

بالتحــاكم إلــى القضــاء، وإذا مــا قــدر الأفــراد الــذي أحــاق بهــم حكــم تنفیــذ القــرار ، أن الإدارة اعتــدت علــى 

حقــوقهم ، فــإنهم المكلفــون بمبــادأة الإدارة بالخصــومة القضــائیة وذلــك بــالطعن فــي القــرار ، وطلــب وقــف 

  .فیذه ، ثم المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي قد ینشأ نتیجة هذا التنفیذ تن

 التنفیـذ امتیـاز علـى بنـاءا الإدارة تصـدره الـذي الإداري القـرار لـذلك نصـل إلـى نتیجـة مفادهـا إن

 المنفردة التصرفات عن تمیزه تنفیذیة إلزامیة قوة له تكون أن بمعنى المقرر الأمر حجیة یحوز المباشر

 المباشر التنفیذ امتیاز على المترتبة الآثار بین ومن العامة، السلطة مظاهر أحد باعتباره فراد،وذلكللأ

 أي ذلـك خـلاف علـى القـانون یـنص لـم مـا یوقفـه ولا أثـر له لیس بالإلغاء الإداري القرار في الطعن أن

  1. القانونیة لآثاره منتجا یستمر الإداري القرار أن

القرارات المرخصة أو المانحة للحقوق ، التي لا یتـأثر المجتمـع مـن بقائهـا بـدون تنفیـذ إن عدم تنفیذ 

، ویبقــى تنفیــذها حقــا اختیاریــا ممنوحــا للأفــراد بــدون أن یتعرضــوا لأي مســاءلة أو إكــراه بســبب الامتنــاع 

  .وناعن التنفیذ ، بل یمكن أن یزول تلقائیا القرار ذاته بعدم تنفیذه في المهلة المقررة قان

و توجــد فئــة أخــرى مــن القــرارات الآمــرة التــي یكــره الأفــراد علــى الانصــیاع لهــا والالتــزام بمضــمونها ، 

وهي تتضمن التزاما بعمل أو امتناع عن عمل أو تغییرا في الحقوق أو فرضـا للواجبـات ،إلا أن وسـائل 

التلقائي للقرارات الإداریة الآمـرة  إكراه الأفراد على الخضوع للقرارات الإداریة لیست بذات المرتبة فالتنفیذ

، التــي رفــض الأفــراد تنفیــذها طوعــا ، تتنــوع بــین التنفیــذ الجبــري عبــر اســتخدام القــوة العامــة أو الوســائل 

الإكراهیة ، وبین التصرف التلقائي الذي لایحتاج لأكثر من تصـرف مـادي بسـیط و التنفیـذ الجبـري هـو 

                                                                                                                                                    

ویذهب الدكتور محمد كامل اللیلة إلى أن التنفیذ المباشـر هـو مظهـر سـلطة الإدارة وانـه أسـاس القـانون الإداري والمعیـار 

نظریــة التنفیــذ  -عــل منــه فــي قمــة امتیــازات  الإدارة ، انظــر محمــد كامــل اللیلــة الممیــز لــه عــن القــانون الخــاص ، ویج

، ونحـــن إن كنـــا نـــرى أن التنفیـــذ المباشـــر هـــو مـــن  30و ص  29مصـــدر ســـابق ، ص -المباشـــر فـــي القـــانون الإداري 

ار القــرار الإداري إذ انــه اخطــر امتیــازات الإدارة ، فإنــه مهمــا بلغــت أهمیتــه لــلإدارة لا یخــرج عــن كونــه آثــرا قانونیــاً مــن أثــ

یستمد أهمیته من أهمیة القرار الذي یتم التنفیذ طبقاً له ، فإذا لم یكن هناك قرار فلا یمكن تصـور وجـود تنفیـذ مباشـر أو 

جبري ، فامتیاز القرار الإداري یأتي في قمـة امتیـازات الإدارة وفیـه تظهـر كامـل سـلطة الإدارة فـي الأمـر والنهـي ومـن ثـم 

نفیذاً مباشراً إذا ما استدعى الأمـر بمعنـى أن أهـم مـا یمیـز القـانون الإداري هـو سـلطة اتخـاذ القـرار الإداري بـإرادة تنفیذه ت

  .منفردة من قبل الإدارة ثم تنفیذه تنفیذاً مباشراً في الحالات التي تتطلب ذلك
حول  الأول الوطني الملتقى - العامة السلطة امتیازات مواجهة في الإداري القاضي سلطات -بعلي الصغیر محمد -  1

 قالمة  2008ماي 18و17 والإداریة، القانونیة العلوم قسم منشور -الإداریة المنازعة في الإداري القاضي سلطات     

  .05، ص    
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ل قانونیــة نفســیة ومادیــة ، وتبــدأ بمباشــرتها منــذ لحظــة صــدور وســیلة إكــراه تمارســها الإدارة عبــر وســائ

القــرار الإداري وتهــدف إلــى ضــمان تنفیــذه ، وهــي وســائل لیســت علــى درجــة واحــدة ، فتبــدأ مــن الإنــذار 

بضرورة احترام القرار الإداري إلى الأمر،إلى فرض العقوبة، لتصل إلى التنفیذ المادي بالقوة إذا اقتضى 

  .1ة خاصة تملكها الإدارة لا یوجد لها مماثل في إطار علاقات القانون الخاصالأمر ، فهو وسیل

یتمیز التنفیذ الجبري عن التنفیذ التلقائي وإن تشابها من حیث امتلاك الإدارة قدرة على فـرض القـرار 

جبرا على الأفـراد ، أمـا مظهـر الخـلاف فهـو مـن حیـث أن التنفیـذ الجبـري یتطلـب اسـتعمال القـوة العامـة 

 .2في تنفیذ القرار،بینما في التنفیذ التلقائي فإن الإدارة لا تحتاج إلى استخدام القوة العامة لتنفیذ قراراتها

و یعتبر التنفیذ الجبري عبر استخدام القوة العامـة واسـتخدام وسـائل الإكـراه المادیـة هـو مـن الحـالات 

فــي حـالات ترحیــل الأجانــب والإقامــة الجبریــة ، النـاذرة لتنفیــذ القــرارات الإداریــة ، ویمكـن أن نقــرأ أمثلتهــا 

والمیدان الأساسي للتنفیذ الجبري ، هو القرارات الفردیة التي تتضمن أمـرا بالقیـام بعمـل مـا ، أو امتناعـا 

عن عمـل ، أو فـرض موجـب ، یقـع علـى عـاتق المخاطـب بـه تنفیـذه ، وهـي موضـوعات قابلـة بـذاتها ، 

  .3ین بهالأن تتلقى مقاومة الأشخاص المخاطب

و یرتبط التنفیذ الجبري عبر استخدام القوة العامة بتكوین المجتمعات ، التي تعطي للسـلطة الإداریـة 

احتكار استخدام القوة أو الإكراه ، وبسبب من ارتباط القوة العامة بالسلطة الإداریـة فـإن لهـا أن تسـتخدم 

یذ ، لأن قراراتها ما هي إلا قرارات هذه القوة من أجل تنفیذ قراراتها في حال مواجهتها للامتناع عن التنف

تنفیذیة لنص القانون بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، وهي تكتسب هذه القدرة بموجب تفویض قانوني ، 

وهذا القانون هو الذي یجبر الأفراد على طاعة أوامـر السـلطة التنفیذیـة، فبهـذا وفي سبیل تنفیذ القانون، 

  .4الخضوع نضمن طاعة القانون

ا التنفیــذ الجبــري عبــر اللجــوء للقــوة العامــة لــیس رخصــة دائمــة لــلإدارة، تســتخدمها لتنفیــذ كــل لكــن هــذ

قرار إداري، ولـیس لـه ذات خاصـیة تنفیـذ الحكـم القضـائي ، ذلـك أن اللجـوء للقـوة العامـة لتنفیـذ الأحكـام 

ه طواعیـــة القضــائیة مــرتبط بكــل حكــم وبصـــورة غیــر مشــروطة أو مقیــدة ، إلا بقیـــد تنفیــذ المحكــوم علیــ

                                                 
1-Ferreira.N-la notion d’exécution d’office – AJDA, 1999, p 41. 
2-Lavaille. Ch – l’évolution de la  conception de la décision exécutoire en droit 

administratif francais-L.GDJ , 1974,p35. 
3-Tchen.V-exécution de l’acte administratif-jcA,2003 – fax.108-10. 
4-Schuvartzenberg-l’autorité de chose décidée-op.cit,p120. 
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للحكم القضائي، أما اللجوء للقوة في إطار القرارات الإداریة فهو رخصة مشروطة ، تمنح للإدارة ضمن 

  .1شروط ، أو في الحالات المقررة بموجب نص تشریعي

و قــد بینــا فیمــا ســبق ، أن أكثریــة القــرارات الإداریــة تنفــذ بــإرادة الإدارة وموظفیهــا ، أو تنفــذ طواعیــة 

 .لمصلحة المخاطب بها ، أو لأنها قرارات لا تحتاج إلى أي تنفیذ ماديلأنها صادرة 

ورغم ضیق نطاق التنفیذ الجبري ، فإن للإدارة اسـتخدام هـذه الوسـیلة ، وهـي تلجـأ إلـى تنفیـذ أوامرهـا 

علــى الأفــراد بــالقوة الجبریــة دون حاجــة إلــى إذن مســبق مــن القضــاء فتبــرز خصوصــیة الســلطة الإداریــة 

نفیــذ الجبــري المباشــر، لأن الإدارة بــالمعنى الدســتوري هــي الســلطة التنفیذیــة ، أي أنهــا فــي مــن خــلال الت

جوهرهــا تنفیذیــة ، تتــولى تنفیــذ القــوانین والأحكــام القضــائیة ، فــإذا كانــت مهمتهــا موقوفــة علــى إذن مــن 

م بنفســها ســلطة أخــرى ، تضعضــعت بــل وزالــت هــذه الســلطة ذاتهــا ، لهــذا فــإن الإدارة تتخــذ قــرارات وتقــو 

بتنفیذها ، بواسطة عمالها المكلفین بالتنفیذ حتى ولو كان هناك معارضة مـن جانـب المخـاطبین بـالقرار 

من هذا التنفیـذ ، أو حتـى فـي حـال رفـع دعـوى قضـائیة ضـد هـذا القـرار الإداري ، فإنـه یسـتمر تنفیـذه ، 

ـــرار الإد ـــذ الق ـــدعاوى القضـــائیة كقاعـــدة عامـــة لا توقـــف تنفی ـــك لأن ال اري ، لأن مـــن الممنـــوع علـــى وذل

أن یتـدخل فـي النشـاط الإداري والحقیقـة الدسـتوریة ، أن امتیـازات  -من حیث المبدأ  -القضاء الإداري 

الإدارة تتركــز كلهــا فــي امتیــاز واحــد ، هــو حــق الإدارة فــي التنفیــذ ، فجمیــع الامتیــازات التــي وردت فــي 

ارة لتســهیل أعمالهــا وأدائهــا علــى خیرالوجــوه، لا تعــد القــانون الإداري أو الدســتوري ، والتــي منحــت لــلإد

امتیازات حقیقیة ولا تؤدي الغرض المنشود منها إذا لم تنته إلى مبدأ التنفیذ المباشر ، لأنه ما قیمة هذه 

الامتیــازات إذا كانــت ممارســتها موقوفــة علــى إذن مســبق مــن الســلطة القضــائیة ، وإذا قلنــا بــذلك ، فإننــا 

إلى شل الوظیفة الإداریة ، ونقل أصـل اختصاصـها الدسـتوري ،  وبـل صـمیم عملهـا ، نكون قد وصلنا 

إلى السلطة القضـائیة ، لـذلك جـاءت القـوانین لتقـر اختصـاص السـلطة الإداریـة بالتنفیـذ علـى أن یعطـى 

القضــاء الإداري دورا لاحقــا علــى صــدور القــرار ، فــي إطــار مــا یســمى بالرقابــة القضــائیة علــى أعمــال 

و أول مرة أثیرت فیهـا مشـكلة التنفیـذ الجبـري والحلـول الواجـب وضـعها لهـا ، كانـت فـي التقریـر 2رة الإدا

التي عرضـت علـى محكمـة  3العقاریة saint –justفي قضیة شركة " رومیو"الذي أعده مفوض الحكومة 

                                                 
1-N’Guyen van Bong – Décision exécutoire et décision faisant grief-op.cit ,p67. 

 .64المرجع السابق ، ص  –نظریة التنفیذ المباشر  –محمد كامل لیلة  2-
3-T . c . 2 décembre 1902, Société immobillière de saint – just ,GAJA , 2005 , voir :jean 

françois Lachaume-Héléne Pauliat- LES  grandes décisions de la jurisprudence-

14édition mise a jour-2007,droit puf,thémis,p486. 
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 01حـــل الخلافـــات، فـــي هـــذه القضـــیة صـــدر مرســـوم بـــإغلاق مؤسســـة دینیـــة تطبیقـــا للقـــانون الصـــادر 

القاضـــي بإلغـــاء الجمعیـــات الدینیـــة ، لكـــن الراهبـــات اللـــواتي كـــن فـــي الـــدیر الخـــاص بهـــذه  1901یولیـــو

المؤسســة رفضــن الامتثــال للأمــر ، ولــم یــنص القــانون علــى أي عقوبــة جزائیــة فــي حــال الممانعــة وعــدم 

  .التنفیذ ، لذلك لم یجد المحافظ بدا من الأمر بإخلاء الدیر بقوة 

إن مـــن مهـــام الســـلطة الإداریـــة "  رومیـــو" القضـــیة یقـــول مفـــوض الحكومـــة فـــي مطالعتـــه حـــول هـــذه 

ضـمان تنفیـذ القــوانین وضـمان حســن سـیر المرافــق العامـة ، ومــن حـق الإدارة بــل مـن واجبهــا فـي ســبیل 

القیام بهـذه المهمـة المزدوجـة أن تجبـر الأفـراد علـى احتـرام الأوامـر الصـادرة مـن المشـرع مباشـرة أو تلـك 

بموجب الصلاحیة التي یمنحها لها القانون ، كما تستطیع أن تفـرض نـواهي وأوامـر علـى التي تصدرها 

المــــواطنین الــــذین یكونــــوا مجبــــرین علــــى الطاعــــة ، مــــادام أن جهــــة الإدارة تتصــــرف مــــن أجــــل تحقیــــق 

المصــلحة العلیــا للمجمــوع ، فــإذا رفــض المــواطن وشــق عصــا الطاعــة ، فــإن الإدارة تجــد تحــت تصــرفها 

اه الخــاص بالســلطة العامــة خاصــة ، وأن اللجــوء إلــى القضــاء قبــل اتخــاذ التــدابیر الجبریــة جهــاز الإكــر 

ــــى  ــــات ، فالقاضــــي یتثبــــت مــــن حــــالات العصــــیان ویعاقــــب عل ــــدأ شــــرعیة الجــــرائم والعقوب یصــــطدم بمب

المخالفات ، وینزل العقاب بالمخالفین عن طرق تطبیق الجزاء الجنائي ، فإنه یلزم من ثم أن یكون هذا 

جزاء موجودا بالفعل فإن لم یكن منصوصا علیـه ، كـان القاضـي والإدارة معـا مجـردین مـن كـل سـلاح ال

یوجـد   ! أمام امتناع الأفراد عن تنفیذ أوامر القانون ، وهنا تبدو المشكلة وقـد أصـبحت مـن غیـر مخـرج

خـــذة لحفـــظ مـــن جهـــة القاضـــي وقـــد جـــرد مـــن ســـلطة إجبـــار الأفـــراد علـــى احتـــرام القـــرارات الإداریـــة المت

المصــلحة العامــة ، فتبقــى بــذلك هـــذه القــرارات نصــا میتــا لا حیــاة فیـــه ومــن جهــة أخــرى توجــد الســـلطة 

الإداریة التي تملك القوة ولكنها عاجزة على استخدامها لعدم التصریح لها بذلك من القاضـي ، فهـل مـن 

نفیذ هـذا الالتـزام ، فمـن  الممكـن المقبول أن تستمر هذه الثغرة قائمة بین الإلزام والإجبار الذي یسمح بت

ــین لهــذه المشــكلة ، یمكــن أولا أن ننظــر إلــى مبــدأ ســیادة القــانون ثــم نســتخلص منــه النتیجــة  تصــور حل

التالیة ، إنه لیس لأحد أن یحل محل سكوت القانون ، فما لم یوجد جزاء منصوص علیه فـي القـانون ،  

أن یقع ، أما الحل الثاني فمؤداه أن یركز الاهتمام على فإن التنفیذ الذي لم یعد ممكنا قضائیا لا یمكن 

الأمر الذي تضمنه القانون ، هـذا الأمـر یجـب دائمـا أن ینفـذ ولـذلك كـان لجهـة الإدارة علـى وجـه الـدوام 
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، إلا أن هذا التنفیذ الجبـري بـالقوة ، تهـدف الإدارة مـن خلالـه إلـى 1أهلیة تحقیقه بالقوة إذا اقتضى الأمر

طـــب بـــالقرار علـــى التنفیـــذ ،  وهـــي لا تتصـــرف بـــدلا عنـــه ، ولكنهـــا تتوقـــف عـــن حـــد إكـــراه إجبـــار المخا

 .2المواطن على تنفیذ موجباته

و ما بین رأیین یقول أولهما بمنح الإدارة سلطة تنفیذ قراراتها جبرا بصورة مطلقة وغیر مقیدة ، وبـین 

رفــض مـــنح الإدارة لهـــذه الصـــلاحیة ، كـــان التوافــق الفقهـــي والاجتهـــادي علـــى أن حـــق الإدارة لأن تلجـــأ 

المشـرع ،أو إذا لـم یوجـد  الصـریحة مـن قبـللاستعمال القوة لتنفیـذ قراراتهـا ، یكـون إمـا فـي حالـة الإجـازة 

أي عقوبـة قانونیــة لتــأمین تنفیــذ أحكــام القــانون وهنــا یفــرض علــى الإدارة اســتعمال هــذه الوســیلة لأن مــن 

، والحالة الأخیرة هي إذا تعذر على الإدارة متابعة الملاحقات القضائیة  3واجبها الأساسي تنفیذ القوانین

ـــانون لتنفیـــذ أحكامـــه و  ـــك فـــي حالـــة الضـــرورة أو فـــي حـــال وجـــود ظـــروف المنصـــوص علیهـــا فـــي الق ذل

  .استثنائیة ، وسنبحث هذه الحالات تباعا في الفرع الثاني

  : التنفیذ المباشر استثناء أم أصل عام:  الفرع الثاني 

إذا كان للإدارة أن تصدر القرارات الإداریة وتحدد بموجبها حقوقاً لها قبل الغیـر، وأن تقـوم بتنفیـذها  

مباشرة ، فهذا لیس معناه أن یطلق العنان لـلإدارة بـأن تلجـأ إلـى هـذا الامتیـاز كیـف مـا تشـاء ، وبصورة 

إذ أن ذلك یعنـي إهـدار فعلـي لحقـوق الأفـراد ، وتظهـر فیـه خطـورة مـا تقـدم علیـه السـلطات الإداریـة فـي 

تعــدٍ علــى الأمــوال اســتعمالها للقــوة وجبــر الأفــراد بــالالتزام بقراراتهــا ، ممــا قــد ینــتج عنــه مــن مســاس أو 

  .والحریات الفردیة

 سلطة للإدارة أو مطلقا حقا لیس فهو تنفیذها في عاما أصلا لیس الإداریة للقرارات المباشر والتنفیذ

 للغـرض فقـط اسـتعمالها وجـب اسـتثنائیة ووسـیلة لهـا منحـت رخصـة هـو بـل حـدود ، بـلا لهـا مخولـة

 والمسـاس للإضـرار بـالآخرین فرصـة الآلیـة هـذه مـن الإدارة تتخـذ لا وأن تجـاوزه ، دون لـه المخصـص

 مـن جانـب مـن الحقـوق اقتضـاء یجـوز لا أنـه الحدیثـة الدولـة فـي الأصـل أن مع،   4الأطراف  بمراكز

                                                 
دون ذكر سنة الطبع،  –الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة  –القوة  للقرار الإداري  –السید عادل فیهم  -1

 .126ص
 .127المرجع نفسه،ص - السید عادل فهیم -2

3-Lavaille . ch – l’évolution de la conception de la décision exécutoire en droit 

administratif Français-op.cit , p 37. 
      الشركة  -الإداریة القرارات تسبیب في الإدارة سلطة من الإلغاء قاضي موقف - المجد أبو الفتاح عبد أشرف - 4

  514 ،ص 2009 دط ،  - القاهرة التوریدات و للتسویق المتحدة  العربیة     



الإطار المفاهیمي للقرار الإداري التنفیذي: الأولالباب   

 

 
164 

 لتنفذ العامة السلطات إلى ثم حقوقهم ، لهم لیقرر القضاء إلى یلجئوا أن علیهم وإنما بأنفسهم ، یدعونها

    1.القضاء أحكام به تقضى ما لهم

وبناءً على ذلك فقد حاول الفقه الإداري التقلیدي وضع قیود على لجوء الإدارة إلى التنفیذ المباشـر ، 

كـأن تكـون هنـاك مقاومـة ،  2یجب على الإدارة مراعاتها و التقید بها عندما تفكـر فـي تنفیـذ قراراتهـا جبـراً 

أو حالة وجود    الإدارة فورا أن تتدخلمن قبل الأفراد أو حالة استعجال كحائط آیل للسقوط یجب على 

وأن تنـــزع بنفســـها الإعلانـــات إذا كانـــت ثمـــة اعتبـــارات  3ركـــام وأشـــیاء تـــؤدي إلـــى ازدحـــام وخطـــر مـــزعج

بشكل یجعل من امتیاز التنفیذ المباشر استثناءً یجب عدم التوسـع بـه، حیـث لا یمكـن ، و 4استعجال عام

أن تقــوم بــأي تنفیــذ قســري وإلا  –قیــد وجــود نــص قــانوني وخاصــة  –لــلإدارة دون تــوافر أحــد تلــك القیــود 

  . 5كان عمل الإدارة تجاوزاً على مبدأ المشروعیة وعملاً من أعمال التعدي

 منـه  إدراكـا المباشـر التنفیـذ إلـى الالتجـاء فـي الإدارة حـق تقییـد علـى الإداري وقـد حـرص القضـاء

 للقرارات بالنسبة إلا  المباشر التنفیذ  مسألة تثور  لا و والحریات ، الحقوق على الأسلوب هذا لخطورة

 ههـذ تنفیـذ یتطلـب الـذي الأمـر بـه یمتثلـوا لـم امتناعـا عمـلا أو مـنهم وتتطلـب  الأفـراد تخاطـب التـي 

 .یغادرها لا و البلاد عن أجنبي بإبعاد یصدر الذي الإداري القرار ذلك من عینا، القرارات

 الإداریـة ،  الأجهـزة تخاطـب التـي للقـرارات بالنسـبة  تثـور لا المباشـر التنفیـذ مسـألة فـإن ثـم مـن و

هـذه  بأحكـام المخـاطبین الأفـراد جانـب مـن سـلبي أو إیجـابي عمـل إلى تنفیذها یحتاج لا التي  والقرارات

  . القرارات

 لاو نظـرا لخطورتـه فإنـه  اسـتثنائیا ، أمـرا المباشـر التنفیـذ  إجراء اعتبار على القضاء ، استقر ولقد

  :محددة هي  حالات وفي بشروط إلا إلیه اللجوء یجوز للإدارة

                                                 
  311 ص ،1993الإسكندریة، -الإداري  القانون أصول -الدین جمال سامي .محمود -  1
      ؛ وانظر 163مصدر سابق ، ص - القانون الإداري  -ماهر صالح علاوي: حالات التنفیذ المباشر انظر  -  2

     ؛   642ص ، 1979القاهرة ، دار الفكر العربي  -انون الإداريالوجیز في الق -محمد سلیمان الطماوي : كذلك 

  . 248مصدر سابق ، ص - الكتاب الأول  - القانون الإداري  -هاني الطهراوي  
   المؤسسة الجامعیة  - ترجمة منصور القاضي  –الجزء الثاني  –القانون الإداري  –بیار د لفولفیه  –جروج فیدل  -3

 .وما بعدها 71،ص 2001،  1- ط –للدراسات والنشر    
    المرجع  –بیار دلفولفیه  –جورج فیدل  –مصلحة الإعلانات بفرنسا  1954مارس  19محكمة التنازع الفرنسیة  -4

 .80نفسه ، ص      
  . 308،  ص 1982العربیة  بیروت ، دار النهضة  -القضاء الإداري اللبناني  -محسن خلیل  -  5
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 عنـد جـزاء یقـرر لا نـص وجـود وحالـة المباشـر ، بالتنفیـذ لـلإدارة یسـمح صـریح نـص وجـود حالـة

  : وهذه القیود تتمثل في حالاتٍ ثلاث ،  الضرورة وحالة مخالفته ،

 المسـاس- شـأنه  مـن المباشـر التنفیـذ لأن:  صـراحة  المباشر التنفیذ یجیز قانوني نص یوجد أن: أولا

 الحریـات تقیید یجوز لا لائحي،حیث بنص الامتیاز هذا تقریر یجوز لا فإنه ، للأفراد العامة بالحریات

 .بقانون إلا العامة

تلجـأ  وعلى هذا الأساس فإن  السلطة الإداریة تتصـرف فـي حـدود القـانون وطبقـا لأحكامـه ، وعنـدما

إلى تنفیذ قراراتها جبـرا ، فیجـب أن یكـون اسـتخدام الإدارة للتنفیـذ الجبـري فـي حـدود القـانون، ومشـروعا، 

ومتفقـــا مـــع أحكامـــه، بمعنـــى آخـــر أن یكـــون مصـــدره نصـــا قانونیـــا صـــریحا یتخذدعامـــة لعملیـــة التنفیـــذ، 

جـب أیضـا أن تراعـي الإدارة ولصحة هذا التنفیذ ، لا یكفي وجود نص قـانوني یبـیح هـذا التنفیـذ، وإنمـا ی

  .1للإجراءات القانونیة المقررة طبقا لروح النص ومعناه

و من أسلم حالات التنفیـذ الجبـري، هـي الحالـة التـي یكـون منصوصـا عنهـا فـي مـتن القـانون ویجیـز 

فیها للإدارة أن تلجأ لتـدابیر جبریـة بمـا فیهـا اللجـوء للقـوة العامـة لتنفیـذ قراراتهـا، ویكـون هـذا القـانون هـو 

المكفولــة حریــات الأفرادیحمــل مساســا بحقــوق و الحصــن الدســتوري لهــذه التــدابیر بمــا تحویــه مــن إكــراه قــد 

دسـتوریا، وكـان هنــاك موقـف واضـح لمحكمــة حـل الخلافـات الفرنســیة التـي لـم تقبــل بالتنفیـذ الجبـري فــي 

  .2الحالات التي یكون فیها رفض الخضوع للقرار معاقب علیه جزائیا

النطـاق  تبرز أهمیة التنفیذ الجبري في حالة الضابطة الإداریة، حیث تكون القرارات المتخذة في هذا

، فمــثلا إذا أمــر رئــیس البلدیــة بهــدم جــدار ونفــذ هــذا 3قابلــة للتنفیــذ التلقــائي والجبــري حتــى بغیــاب الــنص

غیـر أن هـذا لا .4القرار منتهكا حرمة حق الملكیة دون نص قانوني یبیح له ذلك ، فیعتبر تصرفه تعـدیا

                                                 
1-Chinot.R- le privilège d’exécution d’office – Maurice lavergne, paris, 1945 , p 80. 
2-T.c 30 octobre 1947 Barinstien , GAJA , 2005 , voir :- jean françois Lachaume-

Héléne Pauliat- LES  grandes décisions de la jurisprudence -14édition mise a jour-

2007,droitpuf,thémis,p511 ;disponible 

:www.denistouret.fr/institutions/T2_C1_separation.html;. 
3-Conseil constitutionnel n°99-416 du 23 juillet 1999, couverture maladie universelle , la 

semaine juridique ( j c p ), 2000 ;disponible  aussi :www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl98-

338.html. 
4-T.C, 24 décembre 1904 , Montlaur , 

disponiblefr.jurispedia.org/index.php/Emprise_irrégulière_(fr). 
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إدراكـــا منـــه لموقـــف الإدارة وجـــلال یعنـــي أن القضـــاء لـــم یســـایر الإدارة فـــي اللجـــوء إلـــى التنفیـــذ المباشـــر 

مهمتها ونبل غایتها وعلى هذا الأساس لا یمكن مساواة الأفراد بالإدارة ، ولا یجـوز إلزامهـا بمـا یلتـزم بـه 

الأفــراد ، ولهــذا فالقضــاء یــتفهم الإدارة ویحــرص علــى مســاعدتها فــي أداء مهمتهــا ، ففــي قضــیة قامــت 

ت المنشــورة بهـا مــن  شــأنها أن تزیــد الاضــطرابات،  فأصــدر الإدارة بمصـادرة جریــدة اعتقــدت أن المقــالا

رئیس أمرا لمرؤوسیه بمصادرة الجریـدة فـي الطریـق العـام وفـي مكـان توجـد فیـه، ونفـذ الأمـر فـي الحـال، 

وقد عرض هذا التصرف على القضاء وطعن في مشروعیته، وبعد دراسة الأمـر مـن القضـاء رأى لأول 

ذ أن قــانون الصــحافة لا یــنص علــى مصــادرة الصــحف إداریــا، ولكــن وهلــة أن التصــرف غیــر قــانوني، إ

في الواقع فالإدارة ترید أن تتفادى تفاقم الخطر والاضطرابات و لم تكن مصادرة الجریدة غایة في ذاتهـا 

  .1، وإنما هي وسیلة لغرض آخر وهو المحافظة على النظام العام

بات الكحولیــة دون الاعتمــاد علــى أیــة و علــى هــذا فإنــه لا یجــوز ســحب رخصــة مخــزن مــن المشــرو 

حالة من الحالات المنصوص علیها قانونا، وأن لجوء الإدارة إلى سحب الرخصة مباشـرة دون الاعتمـاد 

  .2على أي نص قانوني یعد تجاوزا للسلطة

و في قضیة لجوء الإدارة إلى التنفیذ المباشر وذلك بغلق المحل بسبب بیع المشروبات الكحولیةلغیر 

لمین، رغم أن الرخصة الممنوحة من طرف الوالي لبیع المشروبات الكحولیة أثناء الوجبات الغذائیة المس

لغیر المسلمین، نصت صراحة على أن المستفید ملـزم بالامتنـاع عـن تقـدیم تلـك المشـروبات للمسـلمین، 

تالي فإن الجزاء باعتبار أن ذلك محظورا وممنوعا منعا باتا من طرف الإدارة التي منحت الرخصة، وبال

الإداري المترتــب علــى الإخــلال بهــذا الالتــزام هــو غلــق المحــل التجــاري باعتبــار أن صــاحب المحــل لــم 

یلتزم بالنصوص القانونیة، ومن حق الإدارة في إطار الصلاحیات المخولة لهـا المحافظـة علـى الصـحة 

  .3شر وذلك بغلق المحلالعامة وسلامة أخلاق المواطنین والشباب أن تلجأ إلى التنفیذ المبا

فالتجاء الإدارة إلى التنفیذ المباشر یكون لـه أساسـه ومـا یبـرره، فـإخلاء الأمـاكن عـن طریـق اسـتخدام 

القــوة وذلــك بــإلزام الأفــراد  بتنفیــذ القــانون وإلــزامهم باحترامــه هــو إجــراء قــانوني ولا یتجــاوز التشــریع وكــذا 

                                                 
1-T.C . 8avril 1935,Actionfarancaise ; Marceao Long ,Proper Weil ,Guy Braibant ,Pierre 

Delvolvé,Bruno Genevois-Les  grandes arréts DE LA Jurisprudence administrative -

16édition mise a jour-2007,Dalloz,p307. 
 23، العدد 12مجلة الإدارة ، الملجد –التنفیذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري  –فریجة حسین -2

  15،ص 2002،
  .238، ص 1989العدد الأول،  –منشور بالمجلة القضائیة  27/11/1983قرار الغرفة الإداریة بتاریخ  -3
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ل فـي حـالات الغـش الضـریبي أو عـدم دفـع المبـالغ النصوص التي تسمح للإدارة حجـز ومصـادرة الأمـوا

  .1الضریبیة، ومصادرة المواد المهربة والخطرة والأدویة المخدرة والممنوعة

و النصـــوص المتعلقـــة بكیفیـــة تحصـــیل الضـــرائب والرســـوم والنصـــوص التـــي تبـــیح حجـــز المصـــابین 

  .2بالأمراض العقلیة، والهاربین من المصحات العقلیة

المصادرات لعلاقتها سلطات العسكریة ضرورة لبعضفي حالة الطوارئ، فإذا رأت الأو كما هو الحال 

بضــرورات الــدفاع الــوطني فتقــوم بتنفیــذها بــذاتها ولــو اقتضــى الأمــر اســتعمال القــوة، وكــذلك فــي حــال 

الإستملاك للمنفعة العامة، توجد أًصول وإجراءات معینة، ولكن السلطات الإداریة هي التـي تقـوم بتنفیـذ 

  .3حكامه وذلك بصراحة النصأ

ومثال هذا في التشریع الأردني، إذا تخلف الأفراد في تسدید ما علیهم من ضرائب أو رسـوم فـالإدارة 

بعــــد إنــــذارهم أن تلجــــأ للحجــــز علــــى أمــــوالهم المنقولــــة أو غیــــر المنقولــــة وبیعهــــا وتســــتوفي مــــن ثمنهــــا 

جیة التي تملكها الدولـة مستحقاتها وكذلك إزالة المنشآت والأبنیة التي یقیمها الأفراد بعد إنذارهم في الحر 

ونفس الأمر في التشریع المصري و مـن أمثلتهـا النصـوص   1973لعام 4خلافا لأحكام قانون الزراعة 

التي تخول للإدارة الحق في الخصم من مرتب الموظفین في حدود الربع لاستیفاء ما یكـون مطلوبـا لهـا 

  . 5من الموظف لسبب یتعلق بأداء الوظیفة

من حق الإدارة في حجز المصـابین بـأمراض عقلیـة  1944لسنة  141انون رقم و ما نص علیه الق

مــن أن " 1956لســنة  371وردهــم إلیهــا إذا هربــوا منهــا وكــذا مــا نــص علیــه قــانون المحــال العامــة رقــم 

للإدارة الحق في إغلاق المحـل العـام إداریـا ومـن أهمهـا حالـة بیـع أو تقـدیم مشـروبات روحیـة أو مخمـرة 

                                                 
 2004، 2-ط –منشـأة المعـارف الإسـكندریة -) نشـاط الإدارة ووسـائلها( –مبـادئ القـانون الإداري  –عدنان عمرو   -1

 –مطبعـة جامعـة عـین شـمس -دراسـة مقارنـة  –رارات الإداریـة النظریة العامة للق –، سلیمان محمد الطماوي 117، ص

  .615، ص 1991، 6-ط
  .231، ص  2000 – د م ج ج –دروس القانون الإداري  –ر عوابدي عما -2
 ،501، ص 1974 –دار الفكر  –الموسوعة الإداریة في القانون الإداري السوري المقارن  –زین العابدین بركات -3

  .230المرجع السابق ، ص  -الوجیز في القانون الإداري –ومحمد جمال مطلق الذنیبات 
، 1999، 2- ط –دار الثقافة الأردن - دراسة مقارنة  –القرار الإداري بین النظریة والتطبیق  –خالد سمارة الزغبي -4

دار المسیرة للنشر والتوزیع  - الثاني الكتاب  –) دراسة مقارنة( القانون الإداري  –، أنظر خالد خلیل الظاهر 219ص 

مبادئ وأحكام القانون الإداري  –مهدي البرزنجي - عصام عبد الوهاب –أحمد بدیر ،211، ص 1998، 1- ط–عمان

 .461ص ،2007، 1- ط –القاهرةالكتاب العاتك لطباعة  -
 .وما یلیها 757، ص 1989دار الفكر الجامعي الإسكندریة ،  –القانون الإداري  –فؤاد عبد الباسط  محمد  -5
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ســابق، وحالــة لعــب القمــار أو مزاولــة أیــة لعبــة مــن الألعــاب ذات الخطــر علــى مصــالح  بــدون تــرخیص

لسـنة  68مـن القـانون رقـم  09، كما تمنح المـادة 1الجمهور والتي یصدر بشأنها قرار من وزیر الداخلیة

وزارة الأشغال العمومیة سلطة قطع الأشجار المزروعة في جسـور النیـل أو التـرع أو المصـارف  1953

  .2عامة إذا ترتب علیها ضرر، في حالة امتناع ملاكها عن إزالتها في الموعد الذي تحدده الوزارةال

أما عن الوضع في القانون الجزائري فإنه لا یختلف عن سابقیه، فلقد أعطـى الحـق للسـلطة الإداریـة 

ة، كسـلطة عمومیـة مـع بالقیام بالتنفیذ الجبري المباشـر للقـرارات الإداریـة ، وتظهـر الإدارة فـي هـذه الحالـ

  :ما یترتب عن هذا من امتیازاتومن أمثلة عن التنفیذ المباشر نذكر ما یلي

دون "82مادته  تائیامتعلق بالصد البحري وتربیة الم02/04/2015مؤرخ15/08یمنح القانون رقم-

الدینامیت الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة یترتب على إستعمال أي مواد متفجرة لا سیما 

في ممارسة الصید البحري مصادرة السفینة وحجز عتاد الصید البحري وكذا سحب دفتر الملاحة 

في  بحریةالالملاحة للإدارة حق سحب رخصة ،"البحریة من ربان السفینة وشطبه من سجل رجال البحر

سةالصناعیة ، لمؤس3حالة مخالفة الصید ویخولها كذلك غلق بصفة مؤقتة من طرف السلطة الإداریة

، وتقوم بالحجز الإداري، والذي یعتبر الإجراء الأكثر خطورة 4عند مخالفتها قوانین حمایة المستهلك

 .5یستعمل في الظروف الاستثنائیة

ما قمت بعرضه من قوانین في القانون المقارن والقانون الجزائري، مجرد أمثلة وهي كثیر، ویصـعب 

حقا ویعطي الإدارة مزیدا في حـق التنفیـذ المباشـر وكـذلك فقـد حصرها، وقد یصدر أي قانون أو نظام لا

یلغي أي قانون أو نظام أو یلغي نـص محـدد فیـه، ویـزول بـذلك حـق الإدارة بالتنفیـذ المباشـر، ففـي هـذه 

                                                 
منشأة  –دراسة مقارنة  –)  امتیازاتهاأموال الإدارة العامة و (أصول القانون الإداري  –إبراهیم عید العزیز شیحا -1

 .199دون ذكر سنة الطبع ، ص  –المعارف  الإسكندریة 
 1991،  6-ط –مطبعة عین شمس - دراسة مقارنة  –النظریة العامة للقرارات لإداریة  –طماوي ن محمد السلیما-2

  .615،ص 
 08/04/2015،صادرة  18ر ،رقم.متعلق بالصد البحري وتربیة المائیات،ج02/04/2015مؤرخ15/08القانون رقم -3

  .2001یولیو8صادر  36ر،رقم.ج2001یولیو3مؤرخ 01/11،یعدل ویتمم قانون14،ص

فبرایر  25المؤرخ 03-09تمم القانون رقم ، یعدل و ی2018یونیو  10مؤرخ في  09-18قانون رقم ،65مادةأنظر -4

 .06،ص2018جوان  13المؤرخة في  35رقم  ،المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغشج رو  2009سنة 
، ص 10وارئ،ج ر،رقمالمتضمن إعلان حالة الط 09/02/1992المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي  05المادة -5

وكذا عوابدي  266، ص  2010،  4- ط –المجدد دار  -لوجیز  في القانون الإداريا –ناصر لباد ، راجع 285

 .231، ص المرجع السابق –القانون الإداري دروس  –عمار
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الحالـة یبقــى حـق الســلطة الإداریـة بالتنفیــذ المباشـر لقراراتهــا الإداریـة، رهــن بـإرادة المشــرع ووفقـا لمــا یــراه 

مـــن اســـتلزام هـــذا الأســـلوب ومـــدى تحقیقـــه للمصـــلحة العامـــة المبتغـــاة، فالمشـــرع مـــنح الحـــق ولـــه ویقـــدره 

  .التعدیل فیه ،ورسم طریق آخر بدیل وله إلغاء هذا الحق نهائیا

أما إذا توفر النص، فهو السـند القـانوني الـذي تسـتند الإدارة لـه فـي اسـتعمال حقهـا بالتنفیـذ المباشـر، 

في هـذه الجزئیـة، هـو هـل الإدارة ملزمـة بإثبـات هـذا الحـق، أي إثبـات الـنص  لكن التساؤل الذي أطرحه

  .الذي یعطیها حق التنفیذ المباشر

إن الأمر في تصوري لا یحتاج من الإدارة إلى إثبات أو إشارة إلى النص القانوني الذي یمنحها هذا 

م افتراضــي بمجـرد نشــر هــذا علـ الحـق، إذ ســندها فـي ذلــك هــو القـانون والقاعــدة أن علـم الأفــراد بالقــانون

في الجریدة الرسمیة، كذلك یثور التساؤل هل یحتاج التنفیذ المباشر إلى قـرار؟ أي إذا صـدر قـرار القانون

  من الإدارة وامتنع الفرد المعني عن التنفیذ فهل على الإدارة أن تصدر قرارا جدیدا بالتنفیذ الجبري؟

هــو عبــارة عــن قــرار إداري آخــر، وقــد یكــون هــذا القــرار شــفویا نقــول أن قیــام الإدارة بالتنفیــذ المباشــر 

بحیث یوجه إلى أحد موظفي الإدارة لیقوم بالتنفیـذ لمصـلحتها وقـد یصـدر هـذا القـرار مكتوبـا ویشـار فیـه 

، وهــذا هــو ســند التنفیــذ، وفــي هــذه الحالــة تكــون ...و المتضــمن المــادة...أنــه بالاســتناد إلــى قــانون رقــم

  .القرار وأثبتت السند القانوني للتنفیذ المباشر لقراراتها الإداریةالإدارة قد أصدرت 

و تجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد أن التنفیــذ المباشــر تلجــأ إلیــه الســلطة الإداریــة، عنــدما تــدعو إلیــه 

 .ضرورة ملحة، كما یجب أن تكف الإدارة عن التنفیذ المباشر إذا ما نفذ الفرد الالتزام المفروض علیه

 القـرار لتنفیـذ علیهـا الاعتمـاد یمكـن أخـرى قانونیـة وسـیلة أو أي أن لا تملـك الإدارة خیـاراً آخـر: ثانیـا

 یتـیح تشـریعي نـص یوجـد لـم ولـو للقـرار المباشر التنفیذ إلى اللجوء لها یحق الحالة هذه ففي الإداري ،

 موضـع تضـعه التـي الإداریـة و القـرارات القـوانین  احتـرام ضـرورة تقتضـیه ممـا ذلـك باعتبـار ذلك ، لها

كمـا فـي حالـة رفـض المخاطـب بـالقرار المـراد تنفیـذه ، تنفیـذ ذلـك القـرار أو الالتـزام بـه، فقـد لا ،  1التنفیذ

و أن تتضـمن جـزاءاً إلا أتتضمن النصوص أي جزاء لإجبار الأفراد على تنفیذ القرار أو الخضـوع لـه ، 

  .بالقرار انه غیر مجديٍ في حمل الأفراد على الالتزام 

ویقصد بهذه الحالة أن یوجـد نـص فـي قـانون أو فـي لائحـة یجـب علـى الأفـراد تنفیـذه ولـم یـنص هـذا 

القــانون أو اللائحــة علــى جــزاء مخالفــة أحكامــه أو الامتنــاع عــن تنفیــذها، ففــي مثــل هــذه الحــالات أجــاز 

                                                 
     ،1994 ،القاهرة دار الفكر العربي -السعودیة العربیة المملكة في الإداریة القرارات -السناري العال عبد محمد - 1

  .333ص  
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وتعرف  1على تنفیذ حكمالقانون القضاء للإدارة التدخل بما لها من امتیاز التنفیذ المباشر لإجبار الأفراد

بعــدم وجــود وســیلة وآلیــة قانونیــة أخــرى للإجبــار علــى التنفیــذ، أي عــدم الــنص علــى "هــذه الحالــة كــذلك 

  2"الجزاءات الإداریة والمدنیة والجنائیة المقابلة لعدم تنفیذ قرارات معینة

الحالــــة هــــو أن الإدارة والحكمــــة مــــن وراء إعطــــاء الســــلطة الإداریــــة حــــق التنفیــــذ المباشــــر فــــي هــــذه 

باعتبارهـا جـزء مـن السـلطة التنفیذیــة وظیفتهـا الأساسـیة تنفیـذ القــانون وتطبیقـه التطبیـق الصـحیح الســلیم 

إذ لا معنـى للقاعـدة القانونیـة إذا مـا صـدرت ولـم تنفـذ كمـا أرادهـا  3والحرص على تنفیذه مـن قبـل الأفـراد

نتیجة لعدم تطبیق وتنفیذ قاعـدة قانونیـة معینـة سـواء  المشرع، فإذا ما غفل المشرع عن إیراد جزاء معین

كانت نصا تشریعیا أو لائحة، وسواء قصد المشرع إغفـال الجـزاء أم لـم یقصـد كـان علـى الإدارة التـدخل 

باعتبارها العین الساهرة على تنفیذ القوانین ، وكـان لهـا حـق التنفیـذ المباشـر حتـى لا تتعطـل النصـوص 

  .ولا تهدر قیمة القانون

ومن خلال هذا التوضیح نلاحظ أنه توجـد شـروط لإعطـاء الإدارة هـذا الحـق فـي هـذه الحالـة بالـذات 

  :فلا یكفي مجرد وجود نص بلا جزاء وإنما ینبغي توفر مایلي 

التــزام الإدارة بالحكمــة والهـــدف وهــو إعمــال حكـــم القــانون تحقیقــا للمصـــلحة العامــة ولــیس لأغـــراض 

  .اع تماما عن تنفیذها من قبل الأفراد، رغم أن القانون یفرض التنفیذشخصیة خاصة أیا كانت ،الامتن

، أن هـــذه الحالـــة تجـــد ســـندها ومبـــرر وجودهـــا فقـــط فـــي فرنســـا حیـــث أیـــد القضـــاء و الجـــدیر بالـــذكر

في مثل هذه الحالات، وذلك لعدم وجود نص عام في  4الفرنسي وأجاز لجوء الإدارة إلى التنفیذ المباشر

یعاقــب مــن یخــالف الأوامــر والقــرارات الصــادرة عــن  الســلطات الإداریــة، وعلــى ذلــك قــانون العقوبــات، 

وبغیاب مثل هذا النص العام وغیاب نصوص خاصة تفـرض جـزاءات جنائیـة أو إداریـة بالنسـبة لأوامـر 

  5أو أنظمة معینة، یمكن اللجوء إلى أسلوب التنفیذ المباشر

                                                 
المرجع السابق،   –دراسة مقارنة  –) أموال الإدارة العامة و امتیازاتها (أصول القانون الإداري –إبراهیم العزیز شیحا -1

  .201ص 
 .114، ص المرجع السابق –ات الإداریة القرار  –محمد الصغیر بعلي -2
جامعة الجیلالي  –رسالة ماجستیر في القانون العام  –السلطة الإداریة في القانون الجزائري  –مسعودي هشام -3

 .وما بعدها 21، ص  2009سیدي بلعباس،  –الیابس 
4- Jean Rivero-droit  administratif-précis Dalloz – 1987 , p127. 

  .461، ص  المرجع السابق- القانون الإداري مبادئ أحاكم  –مهدي البرزنجي –عصام عبد الوهاب -أحمد بدیر -5
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ة فــي الالتجــاء إلــى طریــق التنفیــذ الجبــري فــي هــذه و قــد أقــرت محكمــة التنــازع الفرنســیة بحــق الإدار 

ـــة بحكمهـــا الشـــهیر الصـــادر فـــي  ـــتلخص وقـــائع القضـــیة فـــي أن الحكومـــة 19021دیســـمبر  02الحال وت

الخـاص بـإغلاق المعاهـد الدینیـة غیـر  1901من قانون أول یولیـو  13الفرنسیة أصدرت تطبیقا للمادة 

سة تابعة لجماعة من الراهبات لإنشائها بدون تـرخیص المستوفیة لشروط القانون، مرسوما بإغلاق مؤس

وعلـى إثـر امتنــاع الراهبـات عـن إخــلاء هـذه المؤسســة قامـت الإدارة بتنفیـذ المرســوم السـابق نظــرا لأن  –

ــم یــنص علــى جــزاءات جنائیــة توقــع علــى الممتنعــین عــن تنفیــذه فأغلقــت المؤسســة ووضــعت  القــانون ل

أن هــذا التنفیــذ "محكمــة ا رفــع الأمــر إلــى محكمــة التنــازع قررتهــذه الالأختــام علــى أبوابهــا ونوافــذها، ولمــ

لم تشر إلى طریق آخر لتنفیذ أحكامها  1901من قانون أول یولیو  13شائبة فیه لأن المادة الجبري لا

  .2"في هذا الصدد

لا وواضــح أن القضــاء فــي فرنســا، لا یجیــز لــلإدارة فــي هــذه الحالــة، أن تلجــأ إلــى التنفیــذ المباشــر إ

لإعمال حكـم القـانون، لا لتحقیـق أغـراض خاصـة، وهـذا یقتضـي أن یكـون الأفـراد قـد خرجـوا علـى حكـم 

  .3القوانین أو اللوائح، ولم تتضمن تلك التشریعات جزاء على مخالفتها

ویكـون لـلإدارة اللجـوء إلـى التنفیـذ المباشـر إذا مـا تـوفرت شـروط نظریـة الضـرورة : حالة الضرورة  :ثالثا

خطــرٍ جســیم وحــال ، یســتحیل دفعــه بــالطرق القانونیــة والهــدف مــن تــدخل الإدارة هــو حمایــة  مــن وجــود

 عدائیـة مظـاهر قیـامالمصـلحة العامـة ، علـى أن یكـون التـدخل بالقـدر الـلازم لـدفع الخطـر مثـال ذلـك 

 مسـلوبة الإدارة تقـف أن هـذه الحالـة فـي یصح فلا العامة، الأموال وإتلاف العنف استخدام إلى اتجهت

 یجـب لـذلك علـیهم، عقوبـات وتوقیـع الجنائیـة للمحاكمـة المتظـاهرین تقـدیم تسـتطیع أنهـا بحجـة الإرادة

 مسـئولیتها تحـت تنفیـذا مباشـرا، الأحـداث هـذه لمواجهـة اللازمـة الإداریة قراراتها بتنفیذ للإدارة الاعتراف

                                                 
1- Marceao Long ,Proper Weil ,Guy Braibant ,Pierre Delvolvé,Bruno Genevois-Les  

grandes arréts DE LA Jurisprudence administrative -6édition mise a jour-2007,Dalloz,, p 

67,voir : - jean françois Lachaume-Héléne Pauliat- LES  grandes décisions de la 

jurisprudence -14édition mise a jour-2007,droit puf,thémis,p486. 
منشأة  - دراسة مقارنة  –) أموال الإدارة العامة و امتیازاتها (أصول القانون الإداري  –إبراهیم عید العزیز شیحا  ذكره-2

 .201دون ذكر سنة الطبع، ص  -المعارف الإسكندریة مصر
3

، 1999، 2-ط –دار الثقافة، الأردن -  دراسة مقارنة – القرار الإداري بین النظریة والتطبیق –خالد سمارة الزغبي -

 .219ص
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 بطریقـة وحقوقهم الأفراد حریات تهدید احتمال خوفا من الإدارة على یفرضها التي القضاء رقابة وتحت

  1 . تعسفیة

و تتمثــل حالــة الضــرورة فــي وجــود خطــر داهــم یهــدد النظــام العــام ویســتلزم تــدخل الإدارة تــدخلا عــاجلا 

ـــى أســـاس توجـــد دواعـــي 2لدرئـــه ـــة عنـــدما یكـــون مـــن واجـــب الإدارة ســـرعة التنفیـــذ عل ، وتقـــوم هـــذه الحال

، ومقتضاها أن تجد الإدارة نفسها أما خطر داهـم، یقتضـي 3تأخیرااستعجال قائمة وأن الحالة لا تحتمل 

منهــا أن تتــدخل فــورا للمحافظــة علــى الأمــن أو الســكینة أو الصــحة العامــة وســیر المرافــق العامــة، لأن 

الحاجــة الملحــة تقضــي فــي بعــض الظــروف أن تتــدخل الإدارة بســرعة وبــدون أي تریــث أو تمهــل حتــى 

، بحیـــث لـــو انتظـــرت حكـــم القضـــاء 4مفروضـــة علیهـــا فـــي الحـــالات الطبیعیـــةودون التقیـــد بـــالإجراءات ال

لترتـب علـى ذلـك أخطـار جسـیمة، فـي هـذه الحالـة یجـوز لـلإدارة أن تلجـأ إلـى التنفیـذ المباشـر حتـى ولـو 

  .كان المشرع یمنعها صراحة من الالتجاء إلیه، إذ القاعدة أن الضرورات تبیح المحظورات

صـریح علیهـا فـي قـانون مكتـوب، وكـذلك تعطـي حالـة الضـرورة الحـق و لذلك لا یشترط وجـود نـص 

لــلإدارة فــي التنفیــذ المباشــر حتــى ولــو كانــت المخالفــة قــد حــدد لهــا جــزاء بموجــب قــانون أو لائحــة وقــد 

یتــدخل المشــرع لتنظــیم حالــة الضــرورة ویبــین الســلطات التــي تتمتــع بهــذا الحــق فــي هــذه الظــروف وتبــیح 

داریة اتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لدرء الخطر وإن خالفت بها القـوانین أو هذه الحالة للسلطات الإ

كان فیها اعتداء على حقوق الأفراد أو حریاتهم فقیام حالة الضرورة یؤدي إلى توسیع مجال المشروعیة 

دیـة تبـدو بالقدر الذي یسمح بمواجهة حالة الضرورة، ذلك أن القواعد القانونیة التي تناسـب الأوقـات العا

عــاجزة عــن مواجهــة الظــروف الاســتثنائیة، إذ تعــد هــذه الحالــة مــن القواعــد العامــة التطبیــق فــي الســلوك 

  .5الإنساني

وفــي هــذا الصــدد یقــول مفــوض الحكومــة فــي مجلــس الدولــة الفرنســي فــي مطالعتــه الشــهیرة بقضــیة 

"saint – just " ختصـاص السـلطة التنفیذیـة إنـه مـن ا"1902دیسـمبر  2وتعقیبـه علـى القـرار المـؤرخ فـي

أن تتـــدخل فـــي بعـــض الحـــالات وأن تســـتعمل إذا اقتضـــى الأمـــر القـــوة عنـــدما تقتضـــي ذلـــك المصـــلحة 

                                                 
    محمد ،راجع نفس الطرح 312 ص ،1993الإسكندریة، -الإداري  القانون أصول -الدین جمال سامي محمود -  1

   .ما یلیها  و 113، ص . 2005العلوم للنشر و التوزیع  عنابه ،دار  - القرارات الإداریة   -الصغیر بعلي   
  .572، ص  1996 -دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة - القانون الإداري –ماجد راغب الحلو -2
 .261دون ذكر سنة الطبع، ص  –دار الفكر العربي  - نظریة التنفیذ المباشر –محمد كامل لیلة -3
 .  501، ص1974 - دار الفكر –الموسوعة الإداریة في القانون الإداري السوري والمقارن  –زین العابدین بركات  -4
 .572المرجع السابق ، ص  –القانون الإداري  –ماجد راغب الحلو -5
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العامة، إذ لیس من المعقول أن تتوجه إلى القاضي لتتحصل منه على إذن بدخول بیت ما بینما تلتهمه 

  .1"النیران، فلن نطلب من القاضي الإذن بإرسال رجال الإطفاء

ا لاشـــك فیـــه أن مفـــوض الدولـــة الفرنســـي یقصـــد مـــن ذلـــك أنـــه توجـــد ظـــروف اســـتثنائیة تســـمح و ممـــ

للســــلطات الإداریــــة أن تســــتعمل وســــائل تتجــــاوز فیهــــا حــــدود صــــلاحیاتها الطبیعیــــة وذلــــك لتجابــــه تلــــك 

  .الظروف الاستثنائیة غیر الطبیعیة

یم القانونیـة الطبیعیـة وتبعـدها و مفهوم الظروف الاستثنائیة والحاجة الملحـة لمجابهتهـا تعطـل المفـاه

  . عن التطبیق، وهو المفهوم ذاته الذي یؤدي إلى نظام الطوارئ، ونظریة الظروف الاستثنائیة

فترتبط حالة الضرورة بوجود خطر جسیم، أو على أقصى درجة من الاستعجال، بشكل یهدد النظـام 

ـــالي فـــإ2العـــام ویســـتلزم التـــدخل الفـــوري والســـریع لـــلإدارة ـــر ، وبالت ن اســـتعمال حـــق التنفیـــذ المباشـــر یعتب

مشــروعا حتــى ولــو كــان هنــاك نــص یقــرر جــزاءا معینــا علــى عــدم التنفیــذ، بــل لهــا أن تلجــأ إلــى التنفیــذ 

" ActionFrançaise"، فمثلا قضـیة 3الجبري، قبل أن تتأكد مما إذا كان الأفراد یرفضون فعلا هذا التنفیذ

لصــحیفة، قضــت محكمــة حــل الخلافــات، أنــه كــان بإمكــان هــذه والمتعلقــة بمصــادرة الإدارة لأعــداد مــن ا

المصادرة الإداریة أن تكون مشروعة في سبیل المحافظة على النظام العام لو أنها كانـت مقتصـرة علـى 

، 4اتخاذ مثل هذا القرارالمناطق التي حصلت فیها الاضطرابات، رغم وجود نص صریح یبیح للمحافظ 

وطبقتــه المحــاكم المصــریة فــي  5ولــة الفرنســي  فــي العدیــد مــن القضــایاوقــد طبــق هــذا المبــدأ مجلــس الد

                                                 
1- Marceao Long ,Proper Weil ,Guy Braibant ,Pierre Delvolvé,Bruno Genevois-Les  

grandes arréts DE LA Jurisprudence administrative -16édition mise a jour-2007,Dalloz,p 

67. 
2-Schwartzenbery .R.G- l’autorité de chose décidée –LGDJ- 1969- p 128. 

Adré de laubadère , jean claude venizia , yves Gaudemment- Traité de droit 

administratif- tome1, Dolloz, paris , 1984, p317. 
3-C-E-03 mars 2003, min.int.c/Rak himove , JCPA 2003, p 831. 

4-T.C . 8avril 1935,Actionfarancaise , voir : - jean françois Lachaume-Héléne Pauliat- 

LES  grandes décisions de la jurisprudence -14édition mise a jour-2007,droit 

puf,thémis,p486 

والذي یجیز للعمدة    ( societé Maggi)قضیة  1924ینیار 18راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -5

"MAIRE " ،في حالة الضرورة  حفظا للصحة العامة أن یأمر بمصادرة وإتلاف مواد غذائیة فاسدة معروضة للبیع

لإدارة منع الاجتماعات العامة إذا والذي أجاز ل)  René Benjamin(قضیة  1923مارس  19وحكمه الصادرة في 
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أحوال عدیدة بتبریر عمل الإدارة، إذ قامت بإطفاء قمینة طوب مولعة بجوار المساكن، أو إطـلاق النـار 

أثنــاء المظــاهرات أو فــض المراســلات المتبادلــة بــین أشــخاص أشــتهر عــنهم الاتجــار فــي المخــدرات، أو 

الأشــخاص لمنــع الإخــلال بــالأمن لعــام، إذا كــان هــذا الإجــراء هــو الوســیلة الوحیــدة القــبض علــى بعــض 

  .1لمنع الضرر

كمـــا أن مجلـــس الدولـــة المصـــري قـــد ســـلم بحـــق الإدارة فـــي الالتجـــاء إلـــى التنفیـــذ المباشـــر فـــي حالـــة 

یتعلـق  الضرورة إذا ما تحققت شروطها المتفق علیها في مسألة مصادرة الصحف وإلغائها إداریـا، وفیمـا

بسحب تراخیص إدارة المحال العامة، إذا تبین أن في استمرار إدارة محل مـن المحلاتخطـرا داهمـا علـى 

  .2الصحة أو على الأمن العام، سواء كان مرجع الخطر إلى إدارة المصنع أو السلعة التي ینتجها

دما تكـون الإدارة و لاشك أن حالة الضرورة تعد مجالا خصبا  للتنفیذ المباشر علـى نطـاق واسـع عنـ

أمــام مســألة لا تحتمــل تــأخیرا ولا إبطــال، فالصــالح العــام یتطلــب مــن الإدارة تصــرفا ســریعا وحاســما، و 

الالتجــــاء إلــــى القضــــاء یضــــیع الفرصــــة ویقضــــي علــــى الغــــرض مــــن التصــــرف فیضــــار الصــــالح العــــام 

عوى حمایة الأفراد وتضطرب الأحوال، وأن الإدارة لا تستطیع أن تعرض كل تصرفاتها على القضاء بد

أو المحافظة على ضماناتهم وإلا وصلنا إلى شل نشاط الإدارة وإصابة المجتمع بضـرر بلیـغ، وسنصـل 

  .           3إلى أن الأفراد الذین نرید حمایتهم ستهدر مصلحتهم في الواقع

أخـلاق فیجوز للإدارة في إطار الصـلاحیات المخولـة لهـا المحافظـة علـى الصـحة العمومیـة وسـلامة 

المواطنین الشباب أن تلجأ إلى غلق محل مباشرة ودون المرور علـى القضـاء أولا، وأن قـرار الإدارة فـي 

، كمــا أنــه یجــوز لــلإدارة أن تســتولي علــى قطعــة أرض 4هــذا الشــأن لا یعــد مشــوبا بعیــب تجــاوز الســلطة

ـــز لـــلإدارة ب ـــك باعتبـــار أن القـــانون یجی ـــا للمنفعـــة العامـــة إذا اقتضـــت الضـــرورة ذل موجـــب القـــانون وطبق

للإجــراءات وشــروط معینــة أن تلجــأ إلــى الاســتیلاء علــى الملكیــة أو نزعهــا جبــرا علــى صــاحبها للمنفعــة 

                                                                                                                                                    

كان المنع هو الطریقة الوحیدة لتدارك ما قد یترتب على الاجتماع  من خطر على الأمن العام مأخوذ سلیمان الطماوي 

  .619، ص المرجع السابق  –دراسة مقارنة  –النظریة العامة للقرارات الإداریة  ––

  .620المرجع نفسه، ص  –سلیمان محمد الطماوي  -  1

  .573،  ص  1996 -دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة - القانون الإداري –ماجد راغب الحلو -2

  .17، صالمرجع السابق –التنفیذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري  –فریجة حسین  -3

منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  27/11/1983قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ  -4

  .238، ص 1985الأول ، 
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العـام أو الصـحة العامـة ر جسیم یهدد النظام  والإدارة تلجأ إلى التنفیذ المباشر عندما یوجد خط 1العامة

ي هذا الخطر والعمل على تلافیه وذلك لكي لا أو السكینة العامة وأن الأمر یتطلب سرعة التدخل لتفاد

یضطرب الأمر ویختل سیر الأمور، فالإدارة قد تلجـأ إلـى التنفیـذ المباشـر بعـزل الموظـف الـذي كـان قـد 

انتهج سلوكا لا یتماشى و صفته كعون من أعوان الشرطة والذي كان في نفس الوقت قـد خـرق الالتـزام  

، فالإدارة بتصرفها هذا التزمت تطبیق القانون وقرارها بعزل الموظف والاحترام والطاعة للسلطة الرئاسیة

  .2مباشرة كان سلیما

إن الإدارة بلجوئهـــا إلـــى التنفیـــذ المباشـــر كـــان هـــدفها المحافظـــة علـــى المصـــلحة العامـــة باعتبـــار أن 

العـــون أخـــل بـــالأمن، وإذا انتظـــرت مـــدة طویلـــة لكـــي تقـــوم بتنفیـــذ قـــرار العـــزل قـــد یعـــرض الوضـــع إلـــى 

  .الفوضى والاضطرابات، وخاصة وأن الإدارة ملزمة بأن تتصرف بمقدار ما تقتضیه الضرورة

كمـــا أن الإدارة ملزمـــة بمراعـــاة جانـــب الحیطـــة والحـــذر وأن تختـــار أقـــل ضـــررا بـــالأفراد مـــا دام ذلـــك 

  . 3یوصلها لتحقیق أهدافها و أن الإدارة یجب أن تتصرف طبقا للقانون إلا عرضت تصرفها للإلغاء

إدارة الضرائب عندما قامـت بحجـز تنفیـذي علـى الحسـابات البنكیـة تتعامـل معهـا دون مراعـاة المـدة ف

باعتبـــار أنهـــا 4القانونیـــة وتجـــاوزت مـــا هـــو منصـــوص علیـــه قانونـــا تكـــون قـــد عرضـــت تصـــرفها للإلغـــاء

وهـو  تجاوزت حالة الضرورة كما أن القانون الجزائري قد نص على التنفیـذ المباشـر فـي حالـة الضـرورة،

الــذي یخــول رئــیس الجمهوریــة إعــلان حــالات الحصــار والطــوارئ والحالــة  1996مــا تجلــى فــي دســتور

وفحواهــا اتخــاذ جمیــع الإجــراءات والتــدابیر اللازمــة للحفــاظ  97إلــى  91الاســتثنائیة بموجــب المــواد مــن 

یعتــد بحالــة علــى أمــن الدولــة وقــد ســلك المشــرع الجزائــري فــي قــانون العقوبــات نفــس المســلك، إذ نجــده 

إذا كـان الفعـل قـد دفعـت إلیـه الضـرورة "تـنص علـى أنـه  02فقـرة  39الضرورة، كما هو وارد في المـادة 

الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملـوك للشـخص أو للغیـر بشـرط أن یكـون 

  ".الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

                                                 
العدد  -منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا 18/05/1985قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ -1

  .262،ص 1989الأول، 

منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا ،العدد  07/12/1985قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ  -2

  .215، ص 1990الأول ، 

  .19التنفیذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص  –فریجة حسین  -3

نائب ضد ) ح ب (قضیة  8990ملف رقم  11/04/1993قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ -4

  .وما بعدها 184ص  1994 -العدد الأول –المجلة القضائیة العلیا  –مدیر الضرائب المتفرعة لولایة بسكرة 
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الضـرورة یمثــل أكبـر خطـر یتهـدد الأفـراد فـي حقـوقهم وحریــاتهم  و لمـا كـان التنفیـذ المباشـر فـي حالـة

وفي أموالهم، كمـا أنـه یتنـاول جمیـع المیـادین، وحتـى لـو كـان المشـرع قـد نظـم طریقـة معینـة یجـب علـى 

الإدارة أن تتبعهــا فــي حالــة تــدخلها، وفــي كثیــر مــن الحــالات تظــل حالــة الضــرورة رهــن بتقــدیر الإدارة، 

لتقدیر حق مطلق للإدارة أم أن لـه ضـوابطه وقیـوده؟ ولا شـك أن خطـورة الإجـراء فالتساؤل هو هل هذا ا

تستلزم وجود ضوابط وشروط فلا یكفي أن تقرر الإدارة أنه توجد حالـة ضـرورة بـل یجـب أن تحـاط هـذه 

الحالـــة وتلـــك الإجـــراءات بمجموعـــة شـــروط ،عمـــل الفقـــه و القضـــاء علـــى حصـــر اســـتعمال حـــق التنفیـــذ 

الضرورة في دائرة ضیقة ،بوضع شروط تمنع استعماله في غیر ما أعد له، والقضـاء  المباشر في حالة

یحـرص علــى ســرد هــذه الشـروط عــادة لیتوصــل مــن ذلــك إلـى تبریــر عمــل الإدارة أو اســتنكاره، وقــد أورد 

، ویمكــن إجمــال هــذه 11951جــوان  26مجلــس الدولــة المصــري هــذه الشــروط فــي حكمــه الصــادر فــي 

  :الشروط فیما یلي 

وجود خطر داهم یهدد النظام العام بمدلولاته المختلفة حیث عبر مجلس الدولة عن ذلك بألفاظ عدیدة -

وانهیار النظام العام منها، الخطر الجسیم والداهم، أو الاستعجال والخطر الداهم، حیث لا یشترط وقوع 

ذلـك مـثلا فـي حـدوث مظـاهرات فعلیا، وإنما یكفي وشوك وقوعه بتهدید اختلال النظام العام، وقد یتمثل 

عارمـة وعنیفــة واضــطرابات تهـدد الأمــن العــام وتسـتدعي اســتعمال القــوة لإعـادة النظــام، أو انتشــار وبــاء 

خطیر یهدد الصحة العامة بحیث یستتبع مثلا ضـرورة تقییـد حـق التنقـل للأفـراد مـن منطقـة إلـى أخـرى، 

  .2وتلافیهویتطلب هذا تدخل الإدارة تدخلا سریعا لتدارك الموقف 

أن یتعذر دفـع هـذا الخطـر بـالطرق القانونیـة العادیـة، لأن الأصـل ألا تسـتعمل الإدارة فـي أداء واجبهـا -

إلا الوســائل التــي وضــعها القــانون بــین یــدیها، ولــیس أن تســتبدل بهــا غیرهــا، إلا إذا تأكــدت أن الوســائل 

یتطلـب بالبداهـة أن یمـانع الأفـراد فـي العادیة غیر مجدیة في المحافظة على النظـام العـام، كمـا أن هـذا 

النــزول عــن إرادة الإدارة بإبــداء الممانعــة مــن جــانبهم فــي تنفیــذ مــا تریــد، فقــانون هیئــة الشــرطة مــثلا، لا 

  .3یجیز للإدارة الالتجاء إلى القوة أو إطلاق النار، إلا إذا كان ذلك هو الوسیلة الوحیدة لحفظ الأمن

                                                 
منشور بمجموعة أحكام مجلس الدولة المصري السنة  1951جوان  26حكم مجلس الدولة المصري الصادر في  -1

المرجع  -أحكام القضاء الإداري الجزائري  التنفیذ الإداري المباشر في –ذكره فریجة حسین  1136الخامسة، ص 

  .26السابق ،ص 

  .115، ص 2005 –دار العلوم عنابة الجزائر  –القرارات الإداریة  –محمد الصغیر بعلي  -2

راغب الحلو راجعماجد 760، ص 1989سكندریة ، دار الفكر الجامعي الإ –القانون الإداري  –محمد عبد الباسط  -3

  .573، ص 1996دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ،  –القانون الإداري  –
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عمـل الضـرورة علـى مـا تقضـي بـه هـذه الضـرورة فعـلا ولا یزیـد علیـه، أن یتناسب الإجراء الذي یكـون -

وإذا أتیحت للإدارة فرصة الاختیار بین عدة وسائل لتحقیق التنفیذ الجبري فعلیها أن تختـار أقلهـا ضـررا 

 .1بالنسبة للأفراد باعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها

المصــلحة العامــة ولــیس تحقیــق مــآرب أن یكــون هــدف وغــرض الإدارة مــن وراء هــذا الإجــراء تحقیــق -

خاصــة وهــذا الشــرط عــام ویجــب علــى الإدارة مراعاتــه فــي كافــة تصــرفاتها،  وإلا كــان تصــرفها مشــوبا 

 .2بعیب انحراف السلطة

أن یقوم بهـذا العمـل التنفیـذ المباشـر فـي حالـة ثبـوت حالـة الضـرورة، الموظـف المخـتص فیمـا یقـوم بـه -

 .3من أعمال وظیفته

هـذه الشـروط إذا عمـدت السـلطات الإداریـة لاسـتعمال وسـائل التنفیـذ الجبـري فـي قراراتهـا و فـي غیـر 

الإداریـــة مـــع أنـــه بإمكانهـــا تنفیـــذها بالأصـــول والأحـــوال العادیـــة فتكـــون بـــذلك قـــد ارتكبـــت تجـــاوزا لحـــدود 

ابتعـدت  سلطاتها وبالتالي تتحمل المسؤولیة المدنیة الناتجة عـن هـذه التصـرفات وإذا وقـع ذلـك تكـون قـد

  .4عن أحكام التنفیذ  المباشر ودخلت ضمن حدود الاعتداء المادي

وغالبیة الفقه المصري یذهب إلى تأیید هذا الاتجـاه ، وعلیـه فقـد سـایرته المحكمـة الإداریـة العلیـا فـي 

مصــر مقــررة إن لجــوء الإدارة إلــى تنفیــذ أوامرهــا علــى الأفــراد ، دون آذن ســابق مــن القضــاء هــو طریــق 

  .5ئي محض لا تستطیع الإدارة اللجوء إلیه إلا في حالات محددة على سبیل الحصراستثنا

أمـــا فـــي فرنســـا فـــان الفقـــه منقســـم إلـــى مؤیـــد لهـــذا الـــرأي ومعـــارض لـــه بیـــد أن اتجـــاه محكمـــة التنـــازع 

  . 6هذا الاتجاه إلىالفرنسیة ومجلس الدولة الفرنسي یمیلان 

 المنازعـة  فـي الإثبـات علـى تـؤثر أن شـأنها مـن بالامتیـازات الإدارة تمتـع أن إلـى نخلـص وعلیـه

 لهـا یفسـح الإثبات،مـا أدلـة علـى مهیمنـة إدارة بـین خصـومة أمـام ونكـون التـوازن یختـل إذ الإداریـة ،

 علیها یقع  التي الإداریة بالقرارات المخاطبین  بالأشخاص  مقارنة  أیسر  موقف في تكون أن المجال

                                                 
  .115المرجع السابق، ص –القرارات الإداریة  – لصغیر بعليمحمد ا -1

، ص 1966،  1-ط –دار الفكر العربي القاهرة  –النظریة العامة للقرارات الإداریة  –سلیمان محمد الطماوي -2

616.  

  299ص،1993، 1-ط - المكتبة الوطنیة الأردن  –القانون الإداري الأردني الجزء الأول –نواف كنعان  -3

  .504، ص  1974دار الفكر ،  –الموسوعة الإداریة في القانون السوري والمقارن  –زین العابدین بركات  -4
  . 230، ص1989دریة ، دار الفكر الجامعي الإسكن –القانون الإداري  –محمد فؤاد عبد الباسط -5
  .وما بعدها  76مصدر سابق ، ص -انظر عرض آراء الفقهاء الفرنسیینمحمد كامل اللیلة  -  6
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 الإلغـاء دعـوى في الإداریة الأعمال و التصرفات عیوب بإثبات ذلك و الظاهر، خلاف  إثبات  عبء

  .الكامل القضاء دعوى في الضرر أو

بالتنفیذ المباشر بعض الشروط وهو مـا سـیتم طة الإداریة أن تراعي عند قیامهاینبغي على السل لذلك

  .دراسته في الفرع الموالي

  :للقرارات الإداریةشروط التنفیذ الجبري :  الفرع الثالث

إن الســلطة الإداریــة لــیس لهــا مطلــق العنــان فــي اللجــوء إلــى امتیــاز التنفیــذ الجبــري المباشــر للقــرارات 

الإداریـة، بــل تســتخدمه فقــط عنــد عــدم وجــود وسـیلة أخــرى لتــأمین احتــرام القــانون وتنفیــذ القــرار الإداري، 

الأضرار التي تسـببت بهـا، وقـد حـرص القضـاء وتبقى مسؤولة إزاءه أمام قاضي الإلغاء والتعویض عن 

الفرنســـي الـــذي وضـــع نظریـــة حـــق التنفیـــذ المباشـــر علـــى تقییـــد حـــق الإدارة فـــي اســـتعماله إدراكـــا منـــه 

لخطورتــه، وذلــك بتعیینــه لشــروط اســتعماله وأیضــا الجــزاءات المقــررة علــى عــدم شــرعیة اســتعماله، وقــد 

الــذي أصــدرته محكمــة تنــازع " Soc immb. De Saint – juste"استخلصــت هــذه النظریــة فــي حكــم 

وفیه تحددت عناصر مشـروعیة اسـتعمال وسـیلة التنفیـذ  11902دیسمبر  02الاختصاص الفرنسیة في 

الجبـــري المباشـــر، لمـــا كـــان التنفیـــذ الجبـــري ینطـــوي علـــى مخـــاطر قـــد تمـــس مراكـــز الأفـــراد وجـــب تقیـــده 

 :بشروط وهي 

 بالنظام تخل وحالة جسیمة بأخطار تهدد استثنائیة ظروف بوقوع وذلك الضرورة حالة قیام - أ

 .العادیة بالوسائل الأخطار هذه درء إمكانیة وعدم العام،

 الزمنیة المهلة لهم تركت قد الإدارة وأن الإداریة ،  القرارات تنفیذ عن  الأفراد امتناع یثبت أن - ب

التنفیذ الجبري طریقة استثنائیة ، ومن ثم فإن تعني طریقة "  ، الاختیاري بالتنفیذ مطالبتهم بعد الكافیة

، وأن لا یبدي أي سلوك "الأصل أن یبادر المعني أو المعنیین بالامتثال بمضمون القرار والخضوع إلیه

إلا إذا تعذر الإنذار لسبب أو لآخر، ویكفي هنا ظهور  سلبي من جانبه، بعد أن یطلب إلیه ذلك بإنذاره

  .2تنفیذنیة سیئة لاستخلاص رفضه لل

                                                 
1- Marceao Long ,Proper Weil ,Guy Braibant ,Pierre Delvolvé,Bruno Genevois-Les  

grandes arréts DE LA Jurisprudence administrative -16édition mise a jour-2007,Dalloz,, 

p 67. 

  .757المرجع السابق، ص   –القانون الإداري  –محمد فؤاد عبد الباسط  -2
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غیر أن امتناع الفرد عن تنفیذ مضمون القرار والتمرد علیه یعطي للإدارة حق اللجوء للاستعمال 

 .وسائل القانون العام ، ومن وسائل القانون العام استعمال القوة الجبریة لتنفیذ القرارات الإداریة 

لما كان التنفیذ الجبري وسیلة استثنائیة وجب استعمالها : أن تلتزم الإدارة حدود التنفیذ الجبري  -ج

فقط للغرض المخصص له دون تجاوزه، و أن لا تتخذ الإدارة من هذه الآلیة فرصة للإضرار بالآخرین 

علیها التقید بتحقیق و الاعتداء على حقوق من ینفذ القرار في مواجهته، أي  1والمساس بمراكز الأفراد 

محل القرار الإداري أي أثره القانوني المباشر، كما یحدد القانون أو التنظیم، إذ یجب علیها أن تلتزم 

بحدود ذلك ولا تتعداه ، وهنا تنطبق المبادئ الخاصة بالضابطة الإداریة والتي تقضي بأن تتخذ السلطة 

لنظام العام وكل تدبیر ضبط إضافي یعتبر تجاوزا الإداریة فقط الإجراءات الكفیلة بالمحافظة على ا

  .2لحدود سلطاتها الإداریة

 الإداري القرار من المحدد الهدف المباشر ، الجبري التنفیذ امتیاز استعمال في الإدارة تتجاوز و ألا

 اللازمة الإجراءات على أو الجبري المباشر التنفیذ  إجراءات تقتصر أن یجب ثم ومن ، تنفیذ  المراد

  .هذه الإجراءات تتجاوز و ألا  القرار لتنفیذ عنها لا غنى التي والضروریة

 والخاضعین– المخاطبین مواجهة في ونافذة سلیمة تنفیذها  المراد الإداریة  القرارات تكون أن -د

 .3التنفیذ لهذا

ینبغي أن یكون القرار الإداري محل التنفیذ الجبري مستندا إلى نص  :مشروعیة التنفیذ الجبري - ه 

، وذلك سواء تعلق الأمر بالتطبیق المباشر لنص القانون أو لقرار إداري صادر 4قانوني أو تنظیمي

                                                 
  ،    2007جسور للنشر والتوزیع  الجزائر ، -دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  -القرار الإداري - عمار بوضیاف  -  1

 . 206و  205ص       

        نظریة القرارات  –عوابدي عمار نظر أ 113المرجع السابق، ص  –القرارات الإداریة  –محمد الصغیر بعلي-2

  .وما یلیها 160، ص 2003دار هومه  الجزائر، –الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري 
    490ص ،7،1965 ط دار الفكر العربي، - الإداري القانون مبادئ - -الطماوي سلیمان.- 3

القرار  –، عمار بوضیاف 113، ص2005دار العلوم  الجزائر ،  –القرارات الإداریة  –محمد الصغیر بعلي  -4

محمد فؤاد عبد ویراجع خاصة، 205، ص2007،  1- ط –مطبعة جسور -دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  –الإداري

وما بعدهاومؤلفه القانون الإداري  417، ص 2000دار الفكر الجامعي الإسكندریة مصر،  –القرار الإداري  –الباسط 

منشأة  –) نشاط الإدارة ووسائلها(مبادئ القانون الإداري  –عدنان عمرو ،757، ص 1989دار الفكر الجامعي ،  –

  .117، ص 2004،  ، 2- ط -المعارف
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، وهذا یدل أن تصرف الإدارة تم في دائرة المشروعیة ولیس هناك تعسف 1تطبیقا وتنفیذا لنص قانوني

  .من جانبها

یجب أن تتوافر إحدى الحالات التي حدد بها الفقه والقضاء نطاق تدخل الإدارة بالتنفیذ  -و 

 .الجبري المباشر

إذا لـم  -إذا وجـد نـص قـانوني یجیـز ذلـك:لا یجوز استعمال هذا الحق إلا في حالات ثـلاث 2ففي فرنسا

  .ضرورة إذا وجدت حالة - یكن أمام الإدارة أي وسیلة قانونیة للإجبار على التنفیذ

  .فیتقید إعمال هذا الحق بوجود النص القانوني أو حالة الضرورة 4ومصر 3أما في الجزائر  

انتفاء أیة وسیلة قانونیة لتنفیذ القرار الإداري، وهذا تطبیقا للفكـرة القائلـة بوجـوب تنفیـذ القـانون،  -ز 

ولـذلك یشـترط لممارسـة التنفیـذ ، 5ومن هنا فهي تلجأ إلى التنفیذ المباشـر لتكفـل احتـرام نصـوص القـانون

المباشــر عــدم وجــود أیــة وســائل أخــرى تــتمكن الســلطة الإداریــة مــن اللجــوء إلیهــا لتــأمین احتــرام القــانون، 

والوســائل  تتضــمن كافــة الوســائل القانونیــة الممكــن اللجــوء إلیهــا ومــن جملتهــا إقامــة الــدعاوى القضــائیة، 

انونیــة فإعتبرهــا كــل تلــك التــي تــؤدي إلــى احتــرام القــانون وتوســع القضــاء الإداري فــي مفهــوم الوســائل الق

إن علــى الســـلطات " إذ ورد فیـــه " " bouchon"القســیس  1911مـــارس  17وذلــك فـــي قــراره المـــؤرخ فــي 

التـــــــي یمكـــــــن أن تكـــــــون مفیـــــــدة فـــــــي  الإداریـــــــة لتـــــــأمین احتـــــــرام القـــــــانون أن تســـــــتنفذ كـــــــل الإجـــــــراءات

  .6"الخصوصهذا

ة الـــذكر، إذا عمـــدت الســـلطات الإداریـــة لاســـتعمال وســـائل التنفیـــذ و فـــي غیـــر هـــذه الشـــروط الســـالف

الجبري المباشر لقراراتها الإداریة، مع أنه كان بإمكانها تنفیذها بالأصول والأحوال العادیة، فتكون بذلك 

  .قد ارتكبت تجاوزا لحدود سلطاتها وبالتالي تتحمل المسؤولیة المدنیة الناجمة عن هذه التصرفات

                                                 
1-Georges depuis, marie josegue-André de laubadère, jean claude venizia, 

yvesGaudemmet – traité de droit administratif – tome1 – Dalloz, paris, 1984, p771 ;.rdon, 

patries chrétien – droit administratif. 9emeéditionDalloz , paris 1999,p 440. 

2-André de laubadaire, op.cit, p 771. 

 .وما بعدها 14، ص المرجع السابق–جزائري التنفیذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري ال –فریجة حسین  -3
  .757، ص1989 –دار الفكر الجامعي الإسكندریة مصر –القانون الإداري  –محمد فؤاد عبد الباسط  -4

5-jean Rivero – droit administrative – précis – Dalloz – 1987, p 127 

، 1974 ،1-ط–دار الفكر–الموسوعة الإداریة في القانون الإداري السوري والمقارن  –زین العابدین بركات ذكره  -6

  .503ص 
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ذلــك تكــون الإدارة قــد ابتعــدت عــن أحكــام التنفیــذ المباشــر ودخلــت ضــمن حــدود الاعتــداء  و إذا وقــع

  .المادي

والحقیقـــة أن حـــق الإدارة فـــي التنفیـــذ المباشـــر لا یتعـــارض فـــي الأصـــل مـــع الاحتـــرام الواجـــب للنظـــام 

لدولة القانوني، وهو أساس المجتمع المنظم، هذا إلى جانب التطور الذي حصل في مفهوم مبدأ تدخل ا

فــي الحیــاة الاقتصــادیة والاجتماعیــة، وعمومــا فــإن التنفیــذ المباشــر یجــب أن یكــون فیكــل الأحــوال نابعــا 

  . 1ومطابقا لروح القانون ووفقا لقاعدة ملائمة الوسائل للأهداف وخاصة في حفظ الأمن والنظام العام

حســب تقــدیرنا أن جمیــع الشــروط وإن كانــت قیــودا، إلا أنهــا تظــل تقدیریــة لــلإدارة فالضــرورة  ونلاحــظ

  .بشروطها تبقى مسألة مرنة للإدارة، ویبقى لها الدور الكبیر في إعمالها

  .للقرارات الإداریة المباشر التنفیذ أسلوب استخدام مبرراتفسوف نعالج الموالي الفرع أما في 

    : المباشر التنفیذ أسلوب استخدام  مبررات  : الفرع الرابع 

  .2والضرورة المشروعیة هما فكرتین، إلى الجبري التنفیذ أسلوب یستند

 بمعنـاه النافـذ للتشریع الصادرة التصرفات مطابقة على المشروعیة، مفهوم یقوم: المشروعیة  فكرة :أولا

 الالتزامات تنفیذ في الجبري التنفیذ  إجراءات تستخدم أن الإداریة للجهة یمكن الفكرة، لهذه الواسع،فوفقا

 منحـه الـذي اختصاصـها تمـارس وهـي الإدارة صاغته نص إلى أو محدد، تشریعي نص إلى المستندة 

 .القانون لها

و  روحـا لهـا بالقـانون المحـدد الهدف الجبري التنفیذ أسلوب استخدامها عند الإدارة تتجاوز ألا ویجب

  .القانون علیه ینص لم جدیدا شیئا تضیف لا وأن نصا ،

 التنفیـذ أسـلوب مسـتخدمة تتدخل أن لها یجوز ضرورة ، حالة الإدارة تواجه عندما:  الضرورة فكرة:ثانیا

 محـددة قانونیـة وسـیلة لهـا تتـوافر لا عنـدما القـوة تسـتعمل أن لـلإدارة یجوز مرة كل في أنه إذ الجبري ،

 الأسـلوب وجـود بعـدم الخـاص الشـرط مـدى فـي القضـاء توسـع لقـد و بقراراتهـا الأفـراد  إلـزام مـن تمكنهـا

                                                 
 1،1998-ط –دار المسیرة للنشر والتوزیع –الكتاب الثاني –) دراسة مقارنة (القانون الإداري  –خالد خلیل الظاهر  -1

  .212، ص 
       دار النهضة العربیة  -"الإدارة العامة امتیازات" - مبادئ ونظریات القانون الإداري - عصمت عبد االله الشیخ -  2

   96،ص  1999القاهرة ،   
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 بعـد امتـد جنائیـة،ثم جـزاءات وجـود عـدم علـى قاصـر الشـرط هـذا كـان البدایة ففي الإدارة، أمام القانوني

 . 1إداریة جزاءات وجود عدم لیشمل امتد وأخیرا المدنیة، القضائیة  الجزاءات وجود عدم وشمل ذلك

 الإجـراءات تكـون وبحیـث الضـرورة لمواجهـة والكـافي الـلازم بالقـدر الإدارة تـدخل یكـون أن ویجـب

 ملائمـة قاعـدة وهـي المشـرع، یقصـد الـذي الغـرض مـع ومتمشـیة متلائمـة للتنفیـذ اتخاذهـا المفـروض

 فإنـه ، الاضـطرابات خطـر وقـوع دون للحیلولـة كافیـة الوقائیـة الوسائل تكون فعندما للأهداف، الوسائل

 مـن إلا الإدارة لجهـة تعـط لـم الأمـن سـلطات أن إذ الجبـري، التنفیـذ  إجـراءات اتخـاذ الإدارة على یمتنع

  .لمشروعیته شرط  الإجراء فضرورة العام ، النظام لضمان عنها غنى لا التي الإجراءات  اتخاذ أجل

جمیـع و نظریة الضرورة لیست مقصورة على القانون الإداري، ولكنها نظریـة عامـة شـاملة تمتـد إلـى 

فـــروع القـــانون، فالقـــانون الـــدولي یبـــیح للدولـــة فـــي حالـــة الضـــرورة أن تقـــوم بأعمـــال یحرمهـــا القـــانون فـــي 

الأحـول العادیــة، والقــانون الدســتوري یسـمح للســلطة التنفیذیــة فــي تلــك الحالـة أن تبــرم تصــرفات هــي فــي 

  .2الضرورةطبیعتها غیر دستوریة، وقانون العقوبات یعفي الأفراد من العقوبة في حالة 

على أن المشرع قد یتوقع الضرورة و ینص على حق الإدارة في التدخل عنـد تحققهـا، والمتفـق علیـه 

أن المشـرع فــي هــذه الحــالات لا ینشـئ لــلإدارة حقــا جدیــدا، ولكنـه یؤكــد لهــا حقــا ثابتـا مــن قبــل، وكــل مــا 

لـذي رسـمه لهـا المشـرع فـي یترتب على نص المشرع في هذه الحالات هو التـزام الإدارة بسـلوك السـبیل ا

  .3حالة الضرورة المنصوص علیها

  .كما لو اشترط أن تسبب قرارها أو تنذر الأفراد، كما في حالة التجاء الإدارة إلى استخدام السلاح مثلا

أما في غیـر الأحـوال المنصـوص علیهـا صـراحة، فالإجمـاع منعقـد أن قیـام حالـة الضـرورة لا یجـدي 

ب الاعتیادیــة لإرغــام الأفــراد علــى التنفیــذ حتــى فــي حالــة وجودهــا، فقــد یــنص معهــا اللجــوء إلــى الأســالی

القانون على عقوبات جنائیة أو إداریة، ولكن حالة الضرورة مـع ذلـك تسـمح لـلإدارة بـاللجوء إلـى التنفیـذ 

المباشـر دون انتظــار إرغــام الأفــراد علــى تنفیــذ قراراتهــا بأسـلوب آخــر، وســواء نــص القــانون علــى اللجــوء 

فحالـة الضـرورة حالـة اسـتثنائیة وحرجـة تلجـأ لهـا   ،4لى التنفیذ المباشـر فـي حالـة الضـرورة أو لـم یـنصإ

                                                 
      دون ذكر سنة الطبع ، –الدار القومیة للنشر القاهرة مصر –القوة التنفیذیة للقرار الإداري  –عادل سید فهیم  - 1

  .145 ص  

 .759، ص  1989 –دار الفكر الجامعي الإسكندریة  –القانون الإداري  –مد فؤاد عبد الباسط مح2-

 6-ط –مطبعة جامعة عین شمس  –دراسة مقارنة  –النظریة العامة للقرارات الإداریة  –محمد الطماوي  سلیمان3-

 .619،ص  1991،

 .620و 619المرجع نفسه ، ص  –سلیمان محمد الطماوي  -  4
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أوعجلــة غیــر 1الســلطة الإداریــة إذا كانــت أمــام حالــة مــن حــالات الظــروف الاســتثنائیة أو خطــر وشــیك

  .3یشكل تعدیا، فإنها تستطیع أن تنفذ قراراتها تلقائیا حتى ولو كان تنفیذ هذا القرار 2اعتیادیة

بعـد أن رأینــا المبـررات التــي تسـمح بإســتخدام التنفیـذ المباشــر،فإن مخالفـة هــذه المبـررات یــؤدي بــدون 

 .شك إلى مسؤولیة الإدارة، وهذا ما سنتوقف لدراسته في الفرع الموالي 

  :للقرارات الإداریةمسؤولیة الإدارة عن التنفیذ المباشر : الخامس الفرع  

فیما سبق إلى الاعتراف لـلإدارة بـان امتیـاز التنفیـذ المباشـر یمثـل حقـاً لهـا ، یخولهـا  إذا كنا قد ذهبنا

تنفیذ قراراتها قسـراً ، وذلـك للضـرورات والاعتبـارات التـي تملیهـا أهمیـة وظیفتهـا وجسـامة مسـؤولیاتها فـي 

ركـز ممتـاز خدمة المصلحة العامـة ، إلا أن هـذا الحـق لا یكسـبها حقـاً لـیس لهـا وإن كـان یضـعها فـي م

  .بالنسبة إلى الأفراد 

فـــلا یجـــوز لـــلإدارة آن تعتـــدي علـــى حقـــوق الأفـــراد التـــي یحمیهـــا القـــانون ، لأن الإدارة ســـلطة عامـــة 

وإلا كانت معرضـة  4تخضع للقضاء شأنها شأن الأفراد ، وهي ملزمة بعدم الخروج عن مبدأ المشروعیة

الإدارة عندما تستعمل حقها في التنفیذ المباشر ، فان للمسائلة القانونیة والقضائیة وخاصة إذا علمنا أن 

، فإذا كان القرار الذي تتخذه الإدارة مخالفاً للقانون جاز للفرد ذي  5استعمالها هذا یكون على مسئولیتها

  .6الشأن آن یطعن فیه أمام القضاء مطالباً بإلغائه والتعویض عن الضرر الذي أصابه من جراء تنفیذه

  .6تنفیذه

تحدیــد الجــزاء الــذي قــد تتعــرض لــه الإدارة ، إذا لجــأت إلــى التنفیــذ القســري المباشــر وهنــا لابــد مــن 

باستعمال القوة المادیـة لاسـیما إذا كـان عملهـا هـذا یتضـمن اعتـداء علـى الحریـة الفردیـة أو خروجـاً عـن 

  .حد المشروعیة 

                                                 
1-c.E .20 décembre 1944 Tartary ,rec p 888. 

2-T.c .25 Mars 1957, sté camion Frères ,  Rec .p 815. 

3-T.c . 27 Mars 1952 , de la Murette ,disponible:www.tribunal-conflits.fr/decisions-

quelques-grands-arrets.html. 
،  1978دار المعارف بالإسكندریة ،  -المجلد الثاني  - مبادئ و أحكام القانون الإداري  - محمد فؤاد مهنا  -  4

  . 763ص
  .410، ص 1984دار الفكر العربي القاهرة ،  -الوسیط في القانون الإداري  - محمود عاطف البنا  -  5
  . 208مصدر سابق ، ص -منشأة المعارف بالإسكندریة -أصول القانون الإداري - شیحا عید العزیز إبراهیم  -  6
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باشــرغیر مشــروع بمعنــى مــا هــو الجــزاء الــذي یمكــن فرضــه علــى الإدارة إذا كــان تنفیــذها القســري الم

؟للإجابة عن السؤال المتقدم لابد بادئ ذي بـدء مـن تحدیـد الحـالات التـي یكـون فیهـا فعـل الإدارة تنفیـذاً 

  :مباشراً غیر مشروع والتي یمكن إجمالها في حالات ثلاث 

إذا ما حكم القضاء الإداري بإلغاء القرار الذي جـرى تنفیـذه فـي وقـت لاحـق ، حیـث آن  : الحالة الأولى

، وحینئــــذٍ علــــى الإدارة آن تتحمــــل  1إلغـــاء القــــرار یــــدل بشــــكل قــــاطع علــــى عـــدم مشــــروعیة ذلــــك القــــرار

  .مسئولیتها عما قد ینتج عن التنفیذ من أضرار

إذا لم تترك الإدارة للأفراد الوقت اللازم لتنفیذ القـرار وقبـل لجوئهـا إلـى التنفیـذ المباشـر ، :  الحالة الثانیة

تمنحـه ن أتنفیـذه طواعیـة فـي بـادئ الأمـر ، و حیث لابد للإدارة آن تطالب الفرد المخاطب بحكم القـرار ب

  .2الوقت الكافي لذلك وإلا فإن التنفیذ من قبل الإدارة غیر مشروع

وهــي أن تنفــذ الإدارة قرارهــا تنفیــذاً غیــر منــتظمٍ مشــروعاً كــان أم غیــر مشــروع ، إذ أن :  ثالثــةالحالــة ال

فـإذا كـان التنفیـذ المباشـر الـذي قـد تأتیــه الإدارة .3التنفیـذ غیـر المنـتظم یـؤدي إلـى مسـاءلة الإدارة قضــائیاً 

تنفیـذاً مباشـراً قسـریاً  یندرج ضمن إحدى هذه الحالات الثلاث ، كان للشخص الذي نفذ ضده هـذا القـرار

، أو مــن لــه مصــلحة فــي الطعــن بــالقرار ، أن یطالــب بإلغائــه عــن طریــق دعــوى الإلغــاء وطلــب إیقــاف 

تنفیــذه إلــى حــین الفصــل فــي الــدعوى المرفوعــة بشــأنه ، وخاصــة فــي حالــة ترتیــب تنفیــذ القــرار لنتــائج لا 

الـذي أصـابه مـن جـراء التنفیـذ  یمكن تداركها، كـذلك یمكـن الحصـول علـى حكـم بـالتعویض عـن الضـرر

هـذا زیـادة علـى إمكـان أن ینـدرج تنفیـذ  4، غیر المشروع للقرار الإداري عن طریق دعوى القضاء الكامل

الإدارة لقرارها تنفیذاً جبریاً وضمن أعمال التعدي ، إذا ما خرج عن حدود المشـروعیة ، إذ مـا نـتج عنـه 

الفردیة وبذلك یتجـرد التنفیـذ مـن صـفته الإداریـة، ومـن ثـم اعتداء على حق الملكیة ، أو إحدى الحریات 

  .5یكون للقضاء العادي حق النظر فیه 

  .أما في المطلب الموالي فسوف نعالج موقف الفقه من امتیاز التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة

                                                 
  . 398، ص1988الطبعة الأولى ،  -مكتب الفلاح الكویت  -القانون الإداري  - إبراهیم طه الفیاض  -1

.  410المرجع السابق ، ص -الوسیط في القانون الإداري  - محمود عاطف البنا  -   2 

. 398المرجع السابق ، ص -القانون الإداري  - فیاض إبراهیم طه ال - 3 

. 399المرجع نفسه ، ص -القانون الإداري  - إبراهیم طه الفیاض  - 4 
؛ وللمزید حول العمل المادي  307، ص 305مصدر سابق ، ص -القضاء الإداري اللبناني  - محسن خلیل  -5

،  1964القاهرة ،  دار النهضة العربیة -ون الإداري نظریة الاعتداء المادي في القان - مصطفى كیرة :للإدارة راجع 

  .وما بعدها  173ص
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  :الموقف الفقهي من امتیاز التنفیذ المباشر: المطلب الثالث

الفرد یأخذ  فیه حقـه بنفسـه، ثـم یلجـأ للقـوة لاستخلاصـه مـن خصـمه، وكثیـرا انتهى العهد الذي كان  

ما كان یسرف الفرد في تقدیر حقوقه وكانت القوة هي الأساس الذي یعتمـد علیـه الأفـراد فـي أخـذ مـالهم 

وما لیس لهم، وهذه الوسیلة الفوضویة التي أتبعت قدیما، لا یمكن أن تستقیم في المجتمعـات المنظمـة، 

ن أســاس كــل حیــاة اجتماعیــة ســلیمة هــو نبــذ الالتجــاء للقــوة فــي المعــاملات كطریقــة للحصــول علــى إذ أ

  .الحقوق

و قد استقرت الآن الطریقـة التـي یسـتطیع الأفـراد بواسـطتها اسـتخلاص حقـوقهم المتنـازع فیهـا، وذلـك 

أصـحاب الحـق، عن طریق الالتجاء للقضاء وطرح إدعاءاتهم أمامه لبحثها وإصدار أحكام فیها لصالح 

فــي  –وهــذه الأحكــام هــي التــي تنفــذ بــالطریق الجبــري فــلا یمكــن إذن للأفــراد إتبــاع ســبیل التنفیــذ الجبــري 

 –السـلطة التنفیذیـة  –إلا عـن طریـق تـدخل القضـاء لإقـرار هـذه الوسـیلة، والسـلطة العامـة  –معاملاتهم 

د الاقتضـاء إذا لـم یـذعن الأفـراد لهـذه هي التي تقوم وتشرف على تنفیذ أحكام القضاء بالقوة الجبریـة عنـ

  .الأحكام

و إذا كــان هــذا هــو الوضــع الــذي اســتقر وثبــت بالنســبة للإفــراد للحصــول علــى حقــوقهم، فــإن الحــال 

لـــیس كـــذلك بالنســـبة لـــلإدارة إذ أن مركزهـــا یختلـــف عـــن مركـــز الأفـــراد مـــن هـــذه الناحیـــة، فهـــي تســـتطیع 

بق من جاب القضاء أي أن الإدارة تقضـي بنفسـها للحصـول الالتجاء إلى التنفیذ المباشر دون تدخل سا

على حقوقها ویؤكد بعض الكتاب وجود هـذا الحـق التنفیـذ المباشـر لـلإدارة، وأنهـا تسـتطیع اتخـاذ قـرارات 

لتقریر حقوقها ثم تلجأ مباشرة إلى تنفیذ هذه القرارات دون عرض الأمـر أولا علـى القضـاء قبـل التنفیـذ ، 

دتها بإصـدار القـرار ثـم تنفـذه بعـد ذلـك، والإدارة إذ تلجـأ إلـى طریـق التنفیـذ الجبـري مـن فالإدارة تظهر إرا

تلقــاء نفســـها ودون الاعتمــاد علـــى حكــم قضـــائي فعلــة ذلـــك أنهــا تتمتـــع بامتیــاز عـــام فــي اســـتخدام هـــذه 

فـــي   الوســـیلة ، وهـــي وســـیلة التنفیـــذ المباشـــر ،وهـــذا الامتیـــاز كمـــا رأینـــا مـــن قبـــل یخـــرج القواعـــد المقـــررة

القـــانون الخـــاص وهـــو الـــذي یمیـــز الإدارة عـــن الأفـــراد ویجعلهـــا فـــي مركـــز یختلـــف عـــن مركـــزهم، وهـــذا 

  .الامتیاز هو الذي یمیز القانون الإداري عن بقیة فروع القانون

و لكــن هنــاك فریـــق مــن الكتــاب ینكـــر علــى الإدارة التمتــع بهـــذا الحــق وینكــر اخـــتلاف مركزهــا عـــن 

التي یتبعها الأفراد في اسـتخلاص حقـوقهم هـي نفـس الوسـیلة التـي یتعـین علـى  الأفراد ویرى أن الوسیلة

الإدارة إتباعهــا إذا مــا أرادت الحصــول علــى حقوقهــا، وإذا مــا لجــأت الإدارة إلــى طریــق التنفیــذ المباشــر 
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فهــذا لا یكــون إلا اســتثناء وفــي حــالات محــددة یــنص علیهــا القــانون، الأمــر الــذي یتنــافى مــع القــول بــأن 

  .دارة تتمتع بامتیاز عام في التنفیذ المباشرالإ

  .و یتضح مما تقدم أن الكتاب مختلفون فیما بینهم على وجود امتیاز التنفیذ المباشر وطبیعته ومداه

و من هنا ثار الجـدل حـول هـذا الامتیـاز، فهـل فـي اسـتطاعة الإدارة أمـام رفـض الفـرد الطاعـة سـواء 

اراتهـا الإداریـة أن تجبـره بـالقوة علـى احتـرام أوامرهـا، إمـا بإجبـاره علـى بالمقاومة أو الامتناع عن تنفیذ قر 

  .التنفیذ بشخصه أو بإحلال نفسها محله؟

تلك هي المشـكلة التـي دار حولهـا النـزاع  وانقسـم الفقـه بشـأنها إلـى اتجـاهین متعارضـین تمامـا، فأیـد 

لا یقــــر آخــــرون بحــــق الإدارة بالتنفیــــذ فریــــق فكــــرة أن لــــلإدارة امتیــــازا عامــــا فــــي التنفیــــذ المباشــــر، بینمــــا 

المباشـر، وإنمــا تــراه طریقــا اســتثنائیا، ویــدور هــذا الخـلاف الفقهــي حــول التنفیــذ الجبــري للقــرارات الإداریــة 

داخــل النطــاق  الــذي یمكــن أن یــتم فیــه هــذا النــوع مــن التنفیــذ، أي القــرارات الآمــرة فقــط، دون القــرارات 

  .المانحة أو المرخصة

ف الــذي حــدث یتطلــب منــا عــرض الــرأیین ، للوصــول فــي الأخیــر إلــى الــرأي الصــواب إن هــذا الخــلا

الذي یتفق مـع الواقـع، وهـذا مـن خـلال التطـرق لـه فـي ثلاثـة فـروع، حیـث نخصـص الفـرع الأول لدراسـة 

الاتجاه الفقهي المؤید لفكرة التنفیذ الجبري، ، ونعرض في  الفـرع الثـاني لدراسـة الاتجـاه الفقهـي الـرافض 

نظریـــة التنفیـــذ الجبـــري، لكـــي نخلـــص فـــي  الفـــرع الثالـــث إلـــى التســـلیم بحـــق الإدارة بـــاللجوء إلـــى التنفیـــذ ل

  :الجبري كما یلي 

للاتجـاه " مـوریس هوریـو"یقود العمیـد   :الاتجاه الفقهي المساند لفكرة التنفیذ الجبري: الفرع الأول

رى بـأن الإدارة مسـتقلة حیـال القاضـي الإداري، الداعي إلى منح الإدارة حق التنفیـذ الجبـري لقراراتهـا، ویـ

وأن لهـا سـلطة التنفیـذ المباشـر، ومفــاد تلـك السـلطة أن الإدارة تسـتطیع أن تنفــذ قراراتهـا مـن تلقـاء نفســها 

دون الحاجـة لتـدخل القاضـي للحصـول علـى حكـم یجبـر الأفـراد علـى الالتـزام بـالقرارات الإداریـة، فنشـاط 

هــــذا النشــــاط، هــــو المحــــل الأول لهــــذه النظریــــة، حیــــث تغلــــب فكــــرة الســــلطة الإدارة وتمكینهــــا مــــن أداء 

المرتبطة بسلطة الأمر على فكرة الحریة، وهذا الامتیاز ضـروري لضـمان سـیر الإدارة سـیرا حسـنا حتـى 

یتحقق الغرض الذي وجدت من أجلـه، وهـذا مـالا یتسـنى إلا مـع التسـلیم بامتیـاز التنفیـذ المباشـر لـلإدارة 

ووجــود هــذا الامتیــاز واســتخدام الإدارة لــه، فیـه تحقیــق للصــالح العــام، أي فیــه حمایــة لحریــة  كمبـدأ عــام،

ـــى  ـــاز إضـــرار بمصـــالح فـــرد أو عـــدة أفـــراد أو تعـــد عل الجماعـــة، و إذا ترتـــب عـــن اســـتعمال هـــذا الامتی
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جـة حریاتهم، فهناك ضمانات تكفل حمایة تلك الحریة، وتعویض الأفراد عن الأضرار التـي أصـابتهم نتی

  .1لتصرفات الإدارة المباشرة

علــى ذلــك أن الأفـــراد ملزمــون بإطاعــة ذلــك التنفیـــذ المباشــر، إذ أن الــدعاوى التــي یرفعهـــا  و یترتــب

الأفراد إلى القضاء ضد ذلك التنفیذ لا توقفه كقاعدة عامـة وإنمـا اسـتثناء، أي أن رفـع الـدعوى لا یوقـف 

  .تنفیذ التصرف الإداري إلا في حالات استثنائیة

رة فـي وضـع المـدافع والأفـراد فـي وضـع الإدعـاء، بـل أن الإدارة ومن نتائج ذلك التنفیذ أن تبقى الإدا

  .2تكون أمام موجب التنفیذ المباشر لقراراتها، ولیس لها حق الخیار بین التنفیذ والامتناع عنه

بأن للإدارة امتیاز التنفیـذ المباشـر، ویـرى بـأن هـذا الامتیـاز هـو "joseph Barthélémy"و یسلم الفقیه 

تصــرفات الإدارة، لأن الســلطة التنفیذیــة أســبق مــن الســلطات الأخــرى وأهمهــا، وكانــت المبــدأ العــام فــي 

تتمتع في الأصل بالقوة المادیة، وتكره الأفراد على أداء واجباتهم بالقوة بالطریق المباشـر دون تـدخل أو 

للقضـاء  وساطة من سلطة أخرى، ولمـا قبلـت الإدارة بوسـاطة القضـاء بینهـا وبـین الأفـراد، كـان التجاؤهـا

هــو اســتثناء یــرد علــى الأصــل العــام بالتنفیــذ المباشــر، كمــا یجــب أن یكــون هــذا التــدخل بمقتضــى نــص 

قانوني صریح، وبذلك یكون التنفیذ الإداري المباشر  هو القاعدة العامة في تصرفات الإدارة التـي تتسـم 

من جـراء الـبطء فـي التصـرف غالبا بالسرعة ولا تحتمل تأخیرا في إنجازها حتى لا یضار الصالح العام 

و لا یوجـــد فـــي تقریـــر هـــذا المبـــدأ خطـــورة علـــى الأفـــراد، لأن لهـــم دائمـــا حـــق رفـــع دعـــوى تعـــویض ضـــد 

الإدارة، وهنا یتدخل القضاء ولكن بعـد التنفیـذ، وأحیانـا یسـتطیع الأفـراد طلـب تنفیـذ القـرار الإداري، فهـذه 

ذا الامتیــاز الممنــوح لــلإدارة لاعتبــارات تتعلــق الضــمانات المقــررة للأفــراد، كافیــة لحمــایتهم مــن خطــر هــ

  .3بالصالح العام وحمایة المجتمع

امتیازا عاما في التنفیذ، لأن القرارات الإداریة مزودة بقوة خاصة هي " Rolland"و للإدارة عند الفقیه 

طة العامـة، وأمـام القوة التنفیذیة، وتتماشى هذه القرارات التنفیذیة مع نشاط الإدارة الذي یتسم بطابع السل

القرار الإداري الذي یأمر بعمل أو الامتناع عن عمل ما، یجب أن یذعن الأفراد ویخضعوا له، فإطاعة 

أوامر السلطة العامة أمر واجب ویتحتم على من یتضرر من القرار أن یلجأ للقضاء فیمـا بعـد ،ثـم ذكـر 

عدل في مركزه القـانوني فـإن الإدارة تسـتطیع أن القرار الإداري عندما ینشئ التزاما على عاتق الفرد أو ی
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أن تنفذ مباشرة هذا القرار الذي یفرض على الفرد القیام بالتزام معین، ولیست الإدارة في حاجة إلى رفـع 

  .1الأمر إلى القضاء لتقریر حقها إذ لها حق التنفیذ المباشر

بعــد أن ســلم لــلإدارة بامتیازهــا العــام فــي التنفیــذ المباشــر، عــاد فــذكر أن هــذا  "Rolland"لكــن الفقیــه 

الامتیاز لا یكون إلا بناء على نص قانوني، بل أن التنفیذ المباشـر هـو الاسـتثناء ولـیس وقـف القاعـدة، 

ذ كمــا أنــه میــز بــین حالــة حصــول الإدارة علــى حقوقهــا فتســتطیع اللجــوء إلــى التنفیــذ المباشــر، وبــین تنفیــ

القوانین والأنظمة فیكون التنفیذ عبر اللجوء إلى القضاء، إلا إذا خلت هذه القوانین والأنظمة من الجزاء 

على مخالفتها أو فـي حالـة الضـرورة التـي تسـتدعي سـرعة التنفیـذ محافظـة علـى المصـلحة العامـة، ففـي 

  .2هاتین الحالتین تستطیع الإدارة اللجوء إلى التنفیذ المباشر

فـي أن لـلإدارة حـق التمتـع " هوریـو"یؤیـد مـا ذهـب إلیـه العمیـد Marcel waline  "3"ا الفقیـه ونجد أیض

بامتیاز التنفیذ المباشر كمبدأ عام، وذكر أن الوضع یختلف عما یحـدث بـین الأفـراد فـي معـاملاتهم ولـم 

اء أعمالهــا یغــب عــن ذهنــه خطــورة هــذا المبــدأ، وبــرر مــنح الإدارة هــذا الامتیــاز بضــرورة تمكینهــا مــن أد

العاجلة المتعلقة بحمایة أمن الدولة وسلامتها والمحافظة على كیانها،و تحدث أیضا عـن حمایـة الأفـراد 

مــن هــذا الامتیــاز الخطیــر، فقــال إن رقابــة القاضــي علــى تصــرفات الإدارة موجــودة ولكنهــا رقابــة لاحقــة 

                                                 
1-Rolland.L- précis de droit administratif, paris,Dalloz, 11 édition , 1957 p 49. 

2- Rolland.L – précis de droit administratif, paris, Dolloz, 11ème édition 1957 p 61. 

 لتوضیح رأیه" والین" و نورد فقرات مما كتبه الفقیه 
3« L’administration en principe à la privilège de faire exécuter ses décisions par ses 

agents, sans avoir a demander au préalable à un juge de lui délivrer un titre exécutoire. 

C’est le particulier, au contraire qui s’il estime que l’administration  agit sans droit, doit 

prendre l’initiative de saisir les tribunaux en formant des recours contre les actes 

administratifs ou des demandes en dommages. Intérêts à la suite de leur exécution, Mais 

le contrôle du juge se trouve ainsi reporté à posteriori car les recours ne sont pas 

suspensifs et surtout, le particulier étant demandeur, c’est sur lui que retombe le fadeau 

de la preuve. 

L’administration a donc un privilège, dit privilège d’action d’office ou encore privilège du 

préalable. 

Cette règle est évidemment très dure pour les administrés et confère à l’administration 

un pouvoir redoutable, il faut bien reconnaitre cependant qu’elle est nécessaire pour 

assurer l’exécution rapide de décisions urgents pour la sécurité ou la salubrité publiques. 

 Waline . M-Traité élémentaire de droit administratif –5ème  édition, Paris, 1950, P398   
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تعویض عما أحدثته بهم من أضرار وفي ذلك ضمان للأفراد إذ یستطیعون مقاضاة الإدارة ومطالبتها بال

إلا أن الإدارة تقــوم بالتنفیــذ علــى مســؤولیاتها، فــإذا أخطــأت التزمــت بــالتعویض، وأحیانــا یســتطیع الأفــراد 

  .الالتجاء للقضاء وطلب وقف تنفیذ تصرف الإدارة لكن بشروط خاصة

 تلجـأ فـي هـذه الحالـة إلـى عن تنفیذ القوانین واللوائح وقـرر أن الإدارة لا "Waline"و قد تحدث الفقیه 

اســتخدام طریــق التنفیــذ المباشــر، إلا إذا خلــت القــوانین أو اللــوائح مــن الجــزاء علــى مخالفتهــا، أو كانــت 

هناك حالة ضرورة تستدعي سرعة التنفیذ محافظة على أمن الدولـة وحرصـا علـى سـلامتها إذ فـي حالـة 

قد تتعرض المصلحة العامـة للخطـر  –طویل وقد یصدر بعد زمن  -الضرورة إذا انتظرنا حكم القضاء 

وتضــیع الحكمــة مــن القــوانین واللــوائح التــي تهــدف فــي الواقــع إلــى حمایــة تلــك المصــلحة والعمــل علــى 

تحقیقها، ومن ثم فإن الإدارة في هاتین الحالتین، تستطیع استخدام وسیلة التنفیذ المباشر، ویكون التنفیذ 

  .قضائیا في غیر هاتین الحالتین

أن الإدارة تتمتـــع بامتیـــاز عـــام فـــي التنفیـــذ المباشـــر للحصـــول علـــى " Waline" وخلاصـــة رأي الفقیـــه 

حقوقها وتستطیع استخدام هذا الامتیاز أیضا عند تنفیذ القوانین واللوائح التـي تخلـو مـن الجـزاء الجنـائي 

تـي تهـدد الأمـن العــام أو فـي حالـة الضـرورة التـي تـدعو إلـى سـرعة التنفیــذ لتفـادي الأخطـار والأضـرار ال

 .ویسیر في اتجاهها "هوریو" وبلا شك فإن هذا الرأي یتفق مع نظریة العمید 

إن آراء الفقهـاء الـذین قمنـا بطـرح رأیهـم بخصــوص سـلطة الإدارة فـي التنفیـذ المباشـر، یؤیـدون الفكــرة 

التــي مفادهــا الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري وذلــك بمجــرد صــدوره، وهــم علــى یقــین أن القــرار والقــانون 

ذ المباشــر والجبــري لقراراتهــا وجــدوا لكــي یــتم تنفیــذهم، ولــذلك أیــدوا تمتــع الســلطة الإداریــة بامتیــاز التنفیــ

  ".هوریو"العمید الإداریة، مدعمین وجهة رأي 

فهذه الوجهة إجمالا تـذهب إلـى اعتبـار أن امتیـاز التنفیـذ المباشـر موجـود، ومتفـق مـع تقالیـد القـانون 

 العام والقانون الوضعي، فمادام الهیكل الاجتماعي یعتمد على احترام الأوامر القانونیة، فإن كل مسـاس

بهذه الأوامر یعتبر مساسا بالقـانون الوضـعي نفسـه، ومـا دام أن المجتمـع ینـتظم شـیئا فشـیئا عـن طریـق 

القـــوانین، فـــإن الالتجـــاء إلـــى القـــوة مـــا زال حتـــى الآن مـــن بعـــض النـــواحي هـــو الوســـیلة المثلـــى لضـــمان 

اوي شـیئا مــن غیــر فعالیتـه، إن القــانون نفسـه یعتمــد فــي طـرق تحققــه المـادي علــى القــوة، فالعدالـة لا تســ

المجازاة والقسر ضروري في معظم الحالات لضمان فعالیة القانون، ومن ثم تحقیق الأمن في العلاقات 

  .1الاجتماعیة
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فــي مواجهــة الــرأي المؤیــد لحــق :الاتجــاه الفقهــي المعــارض  لنظریــة التنفیــذ الجبــري: الفــرع الثــاني

لإدارة بامتیـاز التنفیـذ المباشـر، ویـرى هـذا الاتجـاه الإدارة بالتنفیذ المباشر، ظهر موقف آخر لم یعترف ل

، أن مركـز السـلطة فـي یـد المشـرع، بحیـث لا یمكـن لـلإدارة أن تباشـر " Laferrière"الذي یتزعمه الفقیـه 

  .عملا أو تمنح نفسها امتیازا أو اختصاصا لم یقرره المشرع لها

تــــنجم عــــن اســــتخدام الــــرخص و یــــذكر أیضــــا أن مهمــــة المشــــرع منــــع التعســــف والمســــاوئ التــــي قــــد 

القانونیــــة، وللمشــــرع أن یبــــین الحــــالات التــــي یصــــل فیهــــا التعســــف أو المســــاوئ إلــــى حــــد الجریمــــة أو 

الاضــطراب، ویحــدد للســلطات الإداریــة أو القضــائیة الوســیلة التــي تــتمكن بهــا مــن منــع الاضــطراب أو 

  .1المعاقبة على الجریمة

تمكـن السـلطات مـن أداء واجبهـا علـى الوجـه الأكمـل ممـا  وإذا كانت الوسـیلة التـي یقررهـا المشـرع لا

یترتب علیه حدوث خلل بالنظام وضرورة استقراره وذلك بسبب الوضع القانوني، ولكن هـذا الوضـع ومـا 

  .2یسفر عنه لا یبیح للسلطات العامة أن تمنح نفسها امتیازات وتخلق لنفسها حقوقا حرمها المشرع منها

واحــد مــن أشــهر وأعنــف المــدافعین عــن هــذه الوجهــة ونظریتــه فــي ذلــك " Barthélemy"العمیــد وكــان 

قائمة برمتها حول فكرة، مؤداها أنـه فـي القـانون وحـده تكمـن السـیادة، أمـا السـلطات التنفیذیـة والقضـائیة 

فلیس لهما سوى سیادة مشتقة، ومـن ثـم فـإن سـیادة القـانون علـى هـذا النحـو تحـرم السـلطات المشـتقة أو 

أي قـــدرة علـــى  تعـــدیل الأحكـــام القانونیـــة، أو الحلـــول مكانـــه عنـــد الـــنقص أو الســـكوت فـــي  التابعـــة مـــن

  .3القانون

فالقاضــي أو رجــل الإدارة لا یمكنهمــا ممارســة أي اختصــاص لــم یمنحــه لهمــا القــانون، لأن المشــرع 

فــي  وحــده مــن یســتطیع أن یمــارس هــذه الســلطة، وأن رجــال الإدارة والقضــاء لا یســتطیعون التصــرف إلا

حدود اختصاصهم، ویتمتعون بسلطات مستمدة من المشرع، فالإدارة لا تتصرف إلا لتنفیذ القوانین وفي 

حــدود مــا ترســمه هــذه القــوانین، وهــي لا تســتطیع الخــروج علــى حــدود القــانون، بــأن تحملــه علــى غیــر 

یـة الإدارة هـي المعنى الذي وضع لـه، أو تقـرر لـه جـزاء لـم  یـنص علیـه المشـرع، فالخشـیة مـن دیكتاتور 

  .التي دفعت إلى سحب إمكانیة التصرف الجبري من ید الإدارة
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و أن مــن مبــادئ القــانون العــام الفرنســي أن الإدارة لــیس فــي وســعها أن تمــارس ســلطات لــم یمنحهــا 

  .المشرع إیاها صراحة وعلى وجه التحدید

لطة آمــرة، وأنهــا صــاحبة معــارض لفكــرة شخصــیة الدولــة باعتبارهــا ســ"  برتلمــي" و یلاحــظ أن الفقیــه 

  .1حقوق شخصیة متعلقة بالسیادة وهذا الاتجاه یفسر موقفه من موضع التنفیذ المباشر

فهــو یــذهب إلــى أن رجــال الإدارة لیســوا ممثلــین للدولــة باعتبارهــا صــاحبة ســیادة، وإنمــا كــل واحــد فــي 

یس هنــاك مـــن أوامـــر محــیط وحـــدود اختصاصــاته یقـــوم بالعمـــل المرســوم والمحـــدد لـــه طبقــا للقـــانون، ولـــ

تصــدر إلا طبقــا للقــانون وفــي حــدوده، إن هــذا الاتجــاه یــذهب أن مبــدأ المشــروعیة الإداریــة أي مطابقــة 

تصرفاتها للقانون یسود أیضا إجراءات تنفیذ القرارات الإداریة والأوامر القانونیـة بحیـث لا تسـتطیع جهـة 

قـــانوني صـــریح أو بموجـــب قـــرار قضـــائي الإدارة أن تلجـــأ إلـــى التنفیـــذ الجبـــري إلا بموجـــب اختصـــاص 

  .2مشمول بالصیغة التنفیذیة

فـي عـرض رأیـه إلـى حـد شـل نشـاط الإدارة وهـو یقبـل هـذه النتیجـة دون " برتلمـي" وقد استرسل الفقیـه

اهتمـام بعواقبهــا ومــا تســفر عنــه مــن أضــرار وعلــة ذلــك أنــه یخشــى مــن اســتبداد الإدارة إذا مــا تركــت لهــا 

  .3حریة التصرف

لــم یتعــرض فــي دراســته لجــزء مــن موضــوع التنفیــذ المباشــر وهــو الخــاص بتنفیــذ " برتلمــي " ن ونجــد أ

القــوانین واللــوائح وأهمـــل الشــق الثـــاني مــن الموضـــوع وهــو الخـــاص بحصــول الإدارة علـــى حقوقهــا عـــن 

  .طریق التنفیذ المباشر

التنفیذ المباشـر، معتبـرا  فإنه یقف موقفا وسطا، فبعد أن أقر بوجود امتیاز"  لیون دیجي" أما العمید 

أن الدولــة التــي تتمتــع بمركــز قــانوني معــین وتملــك القــوة المادیــة لتحقیقــه، تســتطیع أن، تســتخدم مباشــرة 

تلك القوة بالرغم من معارضة الطرف الآخر، إلا أنها لا تستطیع أن تتخذ أعمال الإكراه إزاء الأفراد إلا 

عمال إلا الموظفین المختصین الذین حددهم القـانون، ویبـین طبقا للقانون وفي حدوده، ولا یقوم بهذه الأ

  .4القانون بدقة الطرق والشروط التي یمكن فیها الالتجاء للإكراه
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cieediteurs , 3 édition , 1927, p49. 
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رضــه للنظریــات المتباینــة فــي أطروحتــه، تبنــى الموقــف الــرافض لمــنح فبعــد ع "chinot"و أمــا الفقیــه 

أو لتنفیذ القوانین والأنظمـة، ویقـول أنـه لا یـدعوا الإدارة امتیاز التنفیذ التلقائي من أجل تحصیل حقوقها 

إلــى الفوضــى أو لتحــریض الأفــراد علــى عــدم إطاعــة أوامــر الإدارة، حیــث یبقــى لــلإدارة إمكانیــة تــأمین 

إطاعة أوامرها أو استخدام القوة ضمن الشروط المحددة والتي سبق وأن قمنا بعرضها سواء فـي القـانون 

منح الإدارة امتیاز عام كسلطة علیا، فالإدارة تستطیع اللجـوء إلـى التنفیـذ أو الاجتهاد، لكن الرفض هو ل

التلقــائي عنــدما یجیــز ذلــك القــانون أو عنــد حالــة الطــوارئ، أو فــي الحالــة التــي لا یوجــد فیهــا أي وســیلة 

  .1للإدارة لكسر مقاومة الأفراد لأوامرها

تعمقنـا فـي أسـاس كـل مـن  إذا:راراتهـا جبریـاالتسلیم بحق الإدارة باللجوء إلى تنفیذ ق:  الفرع الثالث

النظریتین المؤیـدة أو المعارضـة لحـق الإدارة بتنفیـذ قراراتهـا جبریـا، نجـد أن هـذا الخـلاف إنمـا یرجـع فـي 

حقیقته إلى محاولة التوفیق بین فكرتي السـلطة والحریـة، فأنصـار الاتجـاه الأول ینـادون بضـرورة تمكـین 

جـــه الأكمـــل وتحقیـــق المصـــلحة العامـــة، فســـلم لهـــا الإدارة مـــن أداء مهمتهـــا وممارســـة نشـــاطها علـــى الو 

بامتیاز التنفیذ المباشر حتى تستطیع أداء وظیفتها، وهذا الامتیـاز یعتمـد علـى فكـرة السـلطة التـي تتمتـع 

  .بها الإدارة باعتبارها جزءا من السلطة التنفیذیة

طغیــان الإدارة – مــا افترضــته –أمــا الاتجــاه الثــاني فاتخــذ موقــف المــدافع عــن حریــات الأفــراد ضــد 

واسـتبدادها، فـأنكر علیهــا التمتـع بأیـة ســلطة، ومقـررا أن السـلطة للمشــرع فقـط وهـو وحــده صـاحب الحــق 

فــي ممارســتها، فلــم یهــتم أنصــار هــذا الاتجــاه بالوظیفــة الإداریــة ولا بنشــاط الإدارة قــدر اهتمامــه بحریــات 

  .الأفراد

حریـة، الـذي سـیؤدي إلـى إهـدارها، فـالإدارة تمثـل و تنتقد هذه الفكرة بسبب الإسراف في الدفاع عن ال

المجموع وتعمل لتحقیق صالحه والنفع العام، یجب أن یكون لها من الامتیازات ما یمكنها من الوصول 

إلــى هــذا الهــدف، فــإذا شــلت یــدها وتوقفــت عــن العمــل واختلــت مرافــق الحیــاة فــي الدولــة، فكیــف یمكــن 

رافــق العامــة فــي الدولــة، وتعطــل أعمالهــا لعجــز الإدارة عــن التحــدث عــن الحریــة مــع اخــتلال نظــام الم

  .2العمل على حسن سیرها وانتظامها

فالإدارة لن تستطیع أن تؤدي واجبهـا، إذا لـم تكـن لـدیها الوسـائل التـي تمكنهـا مـن أداء هـذا الواجـب، 

مـن أداء وظیفتهـا  وعلى رأس هذه الوسائل امتیاز التنفیذ المباشر، فهـذا الامتیـاز هـو الـذي یمكـن الإدارة
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وعلــى هــذا فــإن مــنح التنفیــذ المباشــر لــلإدارة هــو مــن أجــل 1علــى الوجــه الأكمــل وفــي الوقــت المناســب 

المصـلحة العامــة ولـیس تكریمــا لهــا لمجـرد أنهــا إدارة، وإنمــا لأنهـا حارســة علــى تحقیـق المصــلحة العامــة 

  .2من أداء مهمة الحارس وخادمة للمجموع ومن حقها وهي في هذا الوضع أن تتسلح بما یمكنها

و لــیس مــن العــدل كمــا یــدعي الــبعض أن القاعــدة العامــة التنفیــذ عــن طریــق الأحكــام القضــائیة وأن 

التنفیـــذ المباشـــر هـــو الاســـتثناء، إذ معنـــى ذلـــك عرقلـــة الإدارة عـــن القیـــام بنشـــاطها إلـــى درجـــة إصـــابتها 

ة المجتمـع ضـررا بلیغـا، وقـد یقـال بالجمود والركود نتیجة بـطء القضـاء فـي تصـرفاته ممـا یضـر بمصـلح

أن تــدخل القضــاء فیــه حمایــة للأفــراد باعتبــار أن القضــاء یتســم بطــابع العــدل وأنــه إذا كــان لــلإدارة حــق 

فیما تدعیه فسوف یؤیدها القضاء، وبعد ذلك تنفذ تصرفاتها والدفاع عن الحریة الفردیة الذي یتمسك به 

خطیرة في حقیقتها، إذ تؤدي إلى إهدار حریة المجموع البعض إذ ینطوي على حجة خلابة في ظاهرها 

وعرقلــة مصـــالحه وضـــیاع منافعـــه وأن العدالـــة البطیئـــة فـــي تحققهــا قـــد لا تفتـــرق كثیـــرا عـــن انعـــدام تلـــك 

  .3العدالة وقد تكون هي الظلم

، وهــو "فریجــة حســین"یســلك نفــس المســلك فــي الطــرح الــذي ســلكه " محمــد كامــل لیلــة"و نجــد الأســتاذ 

أن التنفیــــذ المباشــــر لا یهــــدم الحریــــة الفردیــــة، وإنمــــا یعمــــل علــــى المحافظــــة علیهــــا "حــــد القــــول یــــذهب ل

وحمایتها، لأنه إذا اتخذت الإدارة هـذا الامتیـاز لإنجـاز عمـل یهـم صـالح الجماعـة وترتـب علـى تصـرف 

ایـة بقیـة الإدارة اعتداء على حریة فرد أو عدة أفراد، فإن هذا التصرف یترتب علیه في نفس الوقت، حم

أفراد الجماعة وذلك بتسهیل أعمالهم وتحقیق منافعهم، وهذا الامتیاز مقصود به في الواقع سرعة إنجاز 

الأعمــال الإداریــة لتحقیــق صــالح المجمــوع وحمایــة حریتــه، ووضــع هــذا الامتیــاز فــي یــد الإدارة لا یغیــر 

خطر على الحریة و مع ذلـك فـإن الغرض منه ویجعله هدفا لسهام الناقدین بحجة أنه امتیاز رهیب فیه 

الفـرد الـذي یضـار مـن اسـتعمال الإدارة لـذلك الامتیـاز لـه حـق مطالبـة الإدارة بتعـویض عمـا أصـابه مــن 

  .4ضرر

و في النهایة كانت الغلبة للحقیقة الراسخة التي تقول بـأن لـلإدارة كقاعـدة عامـة حـق التنفیـذ المباشـر 

نشاطها، ولا یصح أن تكون دائما ملزمة ، باللجوء مسبقا إلى  لقراراتها الإداریة حتى تتمكن من ممارسة
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القضـــاء، ولكـــن یبقـــى أن حـــق التنفیـــذ المباشـــر لـــیس مطلقـــا مـــن كـــل قیـــد وإنمـــا لـــه شـــروط وقیـــود معینـــة 

  .1ومحددة كما رأینا من قبل، یجب على الإدارة مراعاتها وإتباع قبل استخدام هذا الامتیاز

تنفیـذ المباشـر التـي تبـرر التنفیـذ المباشـر هـي أنـه یجـب تنفیـذ القـانون، فالفكرة الأساسیة التي تبـرر ال

ومن ثم لا یمكن استعمال هذا الإجراء إلا لتنفیذ نص تشریعي أو قرار إداري صادر تنفیذا للقانون، وأن 

یكــون هنــاك امتنــاع مــن جانــب الأفــراد عــن تنفیــذ القــانون، فیتوجــب علــى الإدارة فــي البدایــة، أن تطالــب 

راد بالتنفیــذ اختیــارا، وأن تتــرك لهــم فرصــة كافیــة معقولــة مــن الوقــت للقیــام بهــذا التنفیــذ، وذلــك عبــر الأفــ

توجیـه إنــذار مسـبق یتضــمن إعـلام المعنیــین بالتــدابیر الجبریـة التــي سـتتخذ ضــدهم، وذلـك قبــل أن تلجــأ 

  .2للتنفیذ الجبري، وإلا أصبح التنفیذ المباشر غیر مشروع

عــن التنفیــذ بــالرغم مــن إعلامهــم وإنــذارهم، كــان لــلإدارة أن تلجــأ للتنفیــذ الجبــري، و إذا امتنــع الأفــراد 

بشـــرط أن یقتصـــر هـــذا التنفیـــذ علـــى الإجـــراءات الضـــروریة التـــي لابـــد منهـــا لتنفیـــذ القـــرار الإداري، وألا 

  .3یتجاوز هذه الإجراءات

القانونیة، فإنه یشكل خطأ و إن أي تنفیذ جبري یتم خارج الحالات التي ذكرناها، وبخلاف الأصول 

، فتتحمـــل الإدارة مســـؤولیة لجوئهـــا إلـــى هـــذه 4مـــن شـــأنه إعـــلان مســـؤولیة الإدارة أمـــام القاضـــي الإداري

الوســیلة ومــا یســتتبعه مــن تعــویض عــن الضــرر اللاحــق بالمســتدعي، إذا أبطــل القضــاء الإداري للقــرار 

جبــري فــي الأحــوال المقــررة ولكــن دون مراعــاة ، وكــذلك فــإن اســتعمال التنفیــذ ال5الــذي نفذتــه الإدارة جبــرا

الشـــروط المفروضـــة، أي إذا شـــاب اســـتعمال وســـیلة التنفیـــذ المباشـــر عـــدم المشـــروعیة لتخلـــف شـــروطها 

، فیتحـول التنفیـذ الجبـري الـذي لـم 6وحالاتها، كان للأفراد طلب إبطـال قـرار التنفیـذ أمـام القضـاء الإداري

                                                 
  .430ص،2004،  1-ط - دون ذكر الناشر - الكتاب الأول –ام القانون الإداري الع –فوزت فرحات  -1
، 1،1955- ط -دار النشر للجامعات المصریة  –الجزء الأول  –مبادئ القانون الإداري  –توفیق شحاتة  -2

  .690ص
  .691مبادئ القانون الإداري، المرجع نفسه ، ص  –توفیق شحاتة  -3
  .432المرجع السابق، ص  - القانون الإداري العام  –فوزت فرحات  -4

5 - C.E .27 Février 1903, Z immermann 
6 -C .E. 21 juillet 1949, Wolff, 

  .357، ص  المرجع السابق –الطبیعة القانونیة للقرار الإداري –ذكر الحكمین عصام نعمة إسماعیل : ملاحظة 

C.E . 8 avril 1961 ,Dame Klein, disponible:www.dacodoc.fr/droit.../conseil-état. 
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كطرد عامل مـن مسـكنه فـي غیـر  1ملكیة أو بالحریات الأساسیةتتوافر شروطه إلى تعد إذا مس بحق ال

  .2حالات الضرورة

فـي كـون حـق التنفیـذ " ماجـد راغـب الحلـو" في الموضوع یتفق مع مـا ذهـب لـهوفي الأخیر فإن رأینا 

المباشــر للقــرارات الإداریــة لا یعنــي أن لــلإدارة أن تحصــل علــى مــا لــیس لهــا غصــبا أو أن تعتــدي علــى 

الأموال عنوة أو أن تنهب حرمة  القانون تعسفا بلا رادع أو جزاء، إذ یحق للأفراد إیقاف الأشخاص أو 

الإدارة عند حدها بالترافع إلى القضاء الإداري لرد أي اعتداء یقع علـیهم مـن جانبهـا ،كـل مـا فـي الأمـر 

یســر لهــا أن الإدارة تتوصــل عــن طریــق التنفیــذ المباشــر إلــى تحصــین حقوقهــا علــى وجــه الســرعة ممــا ی

  . 3قضاء حوائجها ویوقفها موقف المدعي علیه فیتحمل الأفراد بدلا منها عبء الإثبات

من خـلال تحلیلنـا للبـاب الأول، توصـلنا أن الإطار المفاهیمي للقرار الإداري التنفیذي و بعد دراستنا 

تمثلـه مـن أثـر قـانوني القرار الإداري یتمتع بالطبیعة التنفیذیة وهي معبئة بداخلـه فـور صـدوره، وهـي مـا 

تجاه الأفراد المخاطبین به ،وكنا قد أوضحنا أن التنفیذ منقسم لتنفیذ داخلي في القرار وهـو الـذي یعطـي 

للقرار الإداري تلك الطبیعة التنفیذیة التي یتمتع بها، وأن هناك تنفیذ مادي خارجي للقرار الإداري یكمل 

 القـــرار، وعلیـــه نصـــل لنتیجـــة منطقیـــة مفادهـــا أن القـــرارتلـــك الطبیعـــة التنفیذیـــة ، الموجـــودة أصـــلا فـــي 

لإداري، وجد أصلا لكي ینفذ في الواقع، وهذا ما یعطي للقرار الإداري تلك القیمة الجوهریة التي برزت ا

في الفقه الفرنسي وعرفت بالطبیعة التنفیذیة ، ومن أجل إبراز وإظهار هذه الطبیعة ومدى أهمیتهـا أمـام 

فــي مواجهــة الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار  الطعــن الإداري خصوصــیةســوف نقــوم بدراســة قضــاء الإداري، ال

  .يوهذا من الباب الثان الإداري

  

                                                 
1 -  T.C .19 Novembre 2001 , préfet de police, 

disponiblewww.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte...dateTexte. 
2 - T.C.4.Novembe 1991, Beladjmi, 

disponiblewww.denistouret.net/droitadmdesbiens/travauxpcontentieux.html. 
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  : في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري الطعن الإداري خصوصیة:الباب الثاني

الأركان، أي صدوره عن سلطة إداریة بإرادتها المنفردة و تمتعـه بـالقوة  إذا نشأ القرار الإداري مكتمل

التنفیذیة، فلابد أن یستتبع صدوره جملة مفاعیل تستقى من خصائصه، أهمها أن یكون لهـذا القـرار قـوة 

الشـــيء المقـــرر، و لكـــن هـــذه القـــوة لا تنشـــأ فـــورا بـــل لابـــد أن یســـبقها معاملـــة جوهریـــة هـــي شـــهر القـــرار 

بحیــث یكــون تخلــف هــذا الشــهر ســببا لإبطــال معــاملات التنفیــذ، مــن غیــر تــأثیر علــى جــوهر  الإداري،

القــرار بحیــث یمكــن لــلإدارة أنتصــحح العیــب، فتشــهر القــرار مــن أجــل تنفیــذه، إلا أن قــوة الشــيء المقــرر 

دة النظر التي یتمتع بها القرار الإداري، لا تضاهي قوة القضیة المحكوم بها، و لا تشكل عائقا أمام إعا

  .بالقرار الإداري

كما تفرض قواعـد المشـروعیة و دولـة القـانون و حفـظ حـق التقاضـي و الـتظلم مـن كـل عمـل إداري، 

أن یكــون كــل قــرار یصــدر عــن جهــة إداریــة قــابلا للطعــن أمــام جهــة قضــائیة أو علــى الأقــل للمطالبــة 

  .بالتعویض عن الأضرار التي یسببها

إلا عنــد الطعــن بقــرار إداري،  -مبــدئیا -القضــاء الإداري لا یتحــرك  و اســتنادا إلــى مــا أوردنــاه، فــإن

فارتبط عمـل القضـاء الإداري بوجـود قـرار إداري، فكـان مـن الأمـور المنطقیـة البحـث عـن وصـف القـرار 

الإداري القابل للطعن، و مـا هـي الطبیعـة التـي تمیـزه و تجعلـه قـابلا للطعـن أمـام القضـاء الإداري، عـن 

لغـــاء، لـــذلك وجـــب علینـــا لمعرفـــة و تحلیـــل القـــرار الإداري الخاضـــع للطعـــن، أن نقـــوم طریـــق دعـــوى الإ

بدراســته و تأصــیل المفــاهیم و شــرحها لإیجــاد الأســاس الــذي نجــم عنــه وصــف القــرار الإداري بأنــه قــرار 

تنفیــذي، و بــذلك نكــون قــد وصــلنا إلــى الطبیعــة الخاصــة و الممیــزة للقــرار الإداري، و ذلــك مــن خــلال 

هذه الدراسة، إلى فصلین متكاملین نتناول من خلال الفصل الأول تحت عنوان القـرارات الإداریـة تقسیم 

المتمتعة بقوة الشيء المقرر، أما في الفصل الثـاني فسـنخوض بالتحلیـل و الشـرح تحـت عنـوان الطبیعـة 

  . التنفیذیة للقرار الإداري كشرط لقبول دعوى الإلغاء
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  :القرارات الإداریة المتمتعة بقوة الشيء المقرر: الفصل الأول

من المسلمات التي لا تحتاج إلى إثبات أن للإدارة تنفیذ قراراتها، و إلا لانتفى مبرر إصـدارها، غیـر 

المفــروض بــالفرد أن لا یلــزم بتنفیــذ أي أن هــذه القــرارات لا تعتبــر واجبــة النفــاذ فــورا بمجــرد الإصــدار إذ 

، و نظــرا 1قــرار أو أمــر إلا بعــد عملــه بــه مــن تــاریخ نشــره إذا كــان تنظیمیــا و تبلیغــه إذا كــان قــرار فردیــا

لأن الإدارة هــي التــي تقــوم بإصــدار القــرارات الإداریــة فــالمنطق، یقضــي بــأن تســري فــي مواجهــة الإدارة 

مـــع منطــق الأمـــور، بینمـــا لا یجــوز إلـــزام الأفـــراد بـــالقرارات  لمجــرد صـــدورها هـــو مبــدأ معقـــول و ینســـجم

  .الإداریة إلا بعد وصولها إلى علمهم بالطرق القانونیة

و بعـــد صـــدور القـــرار و إعـــلام المخـــاطبین بـــه، بـــأي وســـیلة مـــن وســـائل الإعـــلام و انقضـــاء مهلـــة 

ر یصــبح نهائیــا لا یجــوز الشــهرین دون الطعــن فیــه قضــائیا أو طلــب الرجــوع عنــه إداریــا، فــان هــذا القــرا

للمخاطبین به طلب إبطاله أو التعویض عن الضرر الناشئ عنه، و بهذا المعنـى یحـوز القـرار الإداري 

لقــوة الشــيء المقــرر التــي تمنــع علــى مصــدره أو علــى أیــة ســلطة إداریــة أخــرى ســحبه أو إلغــاءه إلا وفقــا 

  2.للمبادئ المقررة في القانون الإداري

ة الشــيء المقــرر، و إن كــان یبـدو للوهلــة الأولــى بسـیطا و مســتقرا فــي التعامــل، و هـذا هــو مفهــوم قـو 

  .لكنه من أكثر الإشكالیات المطروحة عند بحث الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري

و قبل بحث هذه الإشكالیات حول قوة الشيء المقرر نبدأ بتبیان أهمیة شهر القرار الإداري  كخطوة 

لهــذا القــرار قــوة الشــيء المقــرر، ثــم معنــى قــوة الشــيء المقــرر و علاقتهــا بقــوة  لازمــة و ضــروریة لیكــون

القضــیة المحكــوم بهــا التــي تكــون للقــرار القضــائي، و الإشــكالیة الثانیــة هــي ارتبــاط قــوة الشــيء المقــرر 

بــالقرارات الإداریـــة المكســـبة  للحـــق ، كـــل ذلـــك نتعـــرف علیـــه مـــن خـــلال التطـــرق لـــه فـــي ثلاثـــة مباحـــث 

، نعالج في المبحث الأول سریان القرار الإداري بأثر مباشر في حق الأفراد، أمـا المبحـث الثـاني متتالیة

فهــو یخــص ماهیــة قــوة الشــيء المقررفــي القــرار الإداري، أمــا المبحــث الثالــث فهــو تحــت عنــوان الســلطة 

 . الإداریة والنظر في قراراتها الإداریة ، كما سیأتي معنا

  

                                                 
  .309ص  ،1956، 1- ط -منشورات الدار المصریة - دروس في القانون الإداري  -محمد فؤاد مهنا -1

2- Yannakopoulos-c-la notion de droits acquis en droit administratif-français libraire 

général de droits et de jurisprudence (L.G.D.j), 1997, n 86, p 48.  
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  :القرار الإداري بأثر مباشر في حق الأفرادسریان :  المبحث الأول

إذا كانت القرارات الإداریـة تنفـذ فـي مواجهـة الإدارة فـور صـدورها لافتـراض علـم الإدارة بصـدور تلـك 

القـرارات وبمضـمونها افتـراض غیـر قابــل لإثبـات العكس،فـإن تلـك القــرارات لا تسـري فـي مواجهـة الأفــراد 

  1.لذلكبإحدى الطرق التي قررها القانون م بها المخاطبین بها ، إلا بعد ثبوت علمه

طالمــا أن القــرار الإداري یكتســب عناصــر و مقومــات وجــوده فــور توقیعــه مــن قبــل الســلطة الإداریــة 

المختصــة، فهــو یــدخل حیــز التنفیــذ منــذ إصــداره، و أن الحقــوق التــي تترتــب علــى صــدوره تنشــأ بمجــرد 

لإصــداره، أمــا بالنســبة للأفــراد فــلا تســري مــن حیــث المبــدأ فــي ثبــوت توقیعــه مــن قبــل الســلطة المختصــة 

  .2مواجهتهم إلا من تاریخ علمهم به على وجه قانوني

، بحیــث تصــبح 3لهــذا جــرى الــربط بــین دخــول القــرار حیــز التطبیــق، و إتمــام إجــراءات شــهر القــرار

و إن عــدم شــهر القــرار ، 4عملیــة شــهر القــرار و كأنهــا شــرط واقــف أمــام التنفیــذ المــادي للقــرار الإداري

 .الإداري أو الخطأ أو النقصان في هذا الشهر یؤثر على دخوله حیز التنفیذ

و ترجــع الأســباب الموجبــة لشــهر القــرار الإداري، إلــى زوال فكــرة القــرارات الســریة و الاســتبدادیة، و 

لإداري هـو الامتـداد أصبح للقرار الإداري معنى أكثر اتصالا بتحقیق الصالح العام، فكـان شـهر القـرار ا

  .5الطبیعي لمراحل إعداد القرار الإداري

فـــالأفراد لا یرصــــدون حركــــة الإدارة و لا یتوقعـــون مــــا یــــدور فــــي خلـــدها و أن الكثیــــر مــــن القــــرارات 

الإداریة تكون مفاجئة لهم رغـم أنهـم یتـأثرون بهـا، لـذلك فـان القـرارات الإداریـة لا تسـري فـي حـق الأفـراد 

م بهــا بــالطرق التــي حــددها القــانون لهــذا العلــم، فصــدور القــرار الإداري بخصائصــه إلا مــن تــاریخ علمهــ

التي بیناها من قبل، یجعل من هذا القرار الإداري قائما و جزءا من التنظیم القانوني، و إنما الاحتجـاج 

                                                 
دار الفكر الجامعي الإسكندریة ،  -القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة -عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -  1

  . 253،ص  2007مصر ،
2 - Andrée de laubadère et Gaudmet.y   - Traité de droit administratif L.G.D.j, tome1, 16 

édition 2001, n 1315-1316, p 622 . 
3-Eisenmann.ch-sur l’entrée en vigueur des normes administratives unilatérales. 
4-c.E.04 février 1949, pasquier le bon, Rec, p 53. 
5 -Vencent -jean yves- acte administratif- publicité des actes administratif unilatéraux- 

jcA, 2005-Fax 107-40.  
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التــي  ، لأن تطبیــق القاعــدة1بهــذا القــرار تبقــى تنقصــه عملیــة قانونیــة تهــدف إلــى إعــلام الأفــراد بصــدوره

مفادها أن أحدا لا یعذر بجهله للقانون وفقـا لمنطقهـا الأول قبـل تلطیفـه تسـتوجب أن یكـون هـذا القـانون 

  .قد وصل إلى علم المخاطبین به و إلا كان إلزامهم باحترامه هم إلزام بمستحیل

بــه و  و متــى وصــل القــرار الإداري النهــائي إلــى علــم المخــاطبین بــه، فانــه یكــون مــن واجــبهم الالتــزام

تنفیذ مضمونه إما اختیاریا و إما قهرا، فشهر القرار الإداري یحدد التاریخ الذي یصـبح فیـه القـرار مهیئـا 

  .2للمباشرة بالتنفیذ

فالمراســــیم مــــثلا، بمجــــرد توقیعهــــا مــــن قبــــل رئــــیس الجمهوریــــة، تــــدخل فــــي عــــداد الأعمــــال الإداریــــة 

 للنشــر و لا للتبلیــغ، و هــي ملزمــة لصــدورها عــن ، و القــرارات الضــمنیة غیــر قابلــة بطبیعتهــا لا3الكاملــة

، بــل هــو مبــدأ 5، و هــذا المبــدأ هــو دلیــل علــى أن نفــاذ القــرار لا یــرتبط بوســیلة النشــر أو التبلیــغ4الإدارة

مســتقر، یجــد أساســه فــي التفرقــة التــي أثبتناهــا مــا بــین القــوة التنفیذیــة للقــرار الإداري و تنفیــذه مادیــا أي 

، كمـا 7، فوجـود القـرار الإداري غیـر مشـروط بـأن تـتم إجـراءات شـهره6مـة عـن صـدورهترتیب الآثار الناج

أن عــدم نشــر نظــام إداري قــرار تنظیمــي لــیس لــه أثــر علــى قانونیتــه، إنمــا یــرتبط هــذا الوجــود القــانوني 

بتوقیع القرار، فمن تاریخ التوقیع یعود لكل ذي مصلحة أن یطلب إبطال هذا القرار بصرف النظر عـن 

، و النتیجـــة الوحیـــدة لعـــدم شـــهر القـــرار الإداري هـــي أنـــه لا یكـــون قـــابلا لإلـــزام الأفـــراد بالخضـــوع شـــهره

                                                 
1 - Vedel.G et p Délvolvé- Droit administratif, presse universitaire de France (PUF), 12 

édition, 1992, Tome1, p 296.  
  . 273،ص 1971،  1-ط -بدون ذكر الناشر -الكتاب الأول  - یط في القانون الإداري اللبنانيالوس - جان باز -2
المؤسسة الجامعیة  -ترجمة منصور القاضي  - الجزء الأول - القانون الإداري - بیار دلفولفیه -جورج قودیل -  3

  .245، ص 2008،  1-ط -للدراسات و النشر و التوزیع

.247المرجع نفسه، ص  -بیار دلفولفیه - جورج قودیل -   4 
5-c.e.12 octobre 1983, couillaid, Dalloz 1983, p 399.  
6-Sfez.L.E ssai sur la contribution du doyen Hauriou au droit administratif Français, 

L.G.D.j, 1966, p 129. 
7-c.E. 21 décembre 1990, confédération national des associations familiales catholique 

et autres, AjDa, 1991, p 157,voir : jean françois Lachaume-Héléne Pauliat- LES  

grandes décisions de la jurisprudence -14édition mise a jour-2007,droit puf,thémis,p82. 
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، فالشــهر هـــو الإجــراء الـــذي بخلالــه تســـتطیع الإدارة إلــزام الأفـــراد بــأن یتقیـــدوا بــالقرارات التـــي 1لأحكامــه

شخاص المعنیـین بهـا، فـلا ، أما القرارات غیر المعلنة أي التي لم یتم نشرها أو تبلیغها من الأ2أصدرتها

تســري أحكامهــا بحقهــم و لا یمكــن تطبیقهــا فــي مــواجهتهم مــا لــم تعمــد الإدارة إلــى إتمــام معاملــة التبلیــغ 

بالنســبة للقــرارات الفردیــة، و معاملــة النشــر بالنســبة للقــرارات التنظیمیــة، بحیــث لا یجــوز لتلــك القــرارات 

إنقــاص الضــمانات أو الحقــوق التــي یتمتعــون بهــا أو المســاس بوضــعیتهم أو مركــزهم القــانوني إن لجهــة 

  .3لناحیة فرض موجبات جدیدة علیهم قبل إجراء معاملة النشر أو التبلیغ

و یقع عبء إثبات حصول التبلیـغ علـى عـاتق الجهـة مصـدرة القـرار، فـإذا  لـم تسـتطع الإدارة إثبـات 

رات الإداریــة نتــائج هامــة منهــا أنهــو منــذ التبلیــغ فالمهلــة لا تســري أبــدا، و یترتــب علــى قاعــدة نفــاذ القــرا

صــدور القــرار الفــردي و دون حاجــة لتبلیغــه باســتطاعة مــن صــدر القــرار لصــالحه المطالبــة بالاســتفادة 

منــــه، و یســــتطیع أن یطالــــب الإدارة بنشــــر هــــذا القــــرار، و إذا امتنعــــت الإدارة عــــن النشــــر فــــإن قرارهــــا 

الجریــدة الرســمیة هــو قــرار ملحــق للضــررو قابـــل الضــمني أو الصــریح بــرفض نشــر قــرار تنظیمــي فــي 

  .4للطعن

و بعد نشر القرار فإن على الإدارة أن تتخذ التدابیر الآیلة إلى تنفیذه، و إذا كانت الإدارة غیر مقیدة 

بمهلة معینة لإجراء تنفیذ القرار الإداري فان هذا التنفیذ یجب أن یتم خلال مهلة معقولة یقدرها القاضي 

  .5ف القضیةبالنظر لظرو 

و شهر القرارات لیس إجراءا واحدا، فهو إما نشرا أو تبلیغا، و في حالات خاصـة یغنـي العلـم الأكیـد 

  .عن واجب التبلیغ

و إذا كانـــت القـــرارات الإداریـــة تصـــدر عـــن الإرادة المنفـــردة لـــلإدارة، إلا أن مفهـــوم الإدارة، و ارتبـــاط 

ا تهدف لخیر المجتمع و تطـوره و اسـتقراره، و كـل ذلـك مهامها بتحقیق النفع و المصلحة العامة، و أنه

                                                 
،  2008، 1-ط – لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة –الطبیعة القانونیة للقرار الإداري-  مروان محیي الدین القطب -1

  .235ص 
2 -Eisenmann.ch-sur l’entrée en vigueur des normes administratives unilatérales, 

L.G.D.j, 1974, p 201.  
  . 235، المرجع السابق ، ص الطبیعة القانونیة للقرار الإداري- مروان محیي الدین القطب -3

4-C.E.12 décembre 2003, Synd des comissaires et hauts fonctionnaires de la police 

national- la semaine juridique, 2004, p 113.  
  .225ص ،2002، 1-ط - دار الثقافة للنشر و التوزیع و الدار العلمیة الدولیة - القضاء الإداري  -نواف كنعان -5



الإداريخصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار : الباب الثاني  

 

 
202 

جعل من عنصر الإرادة المنفردة في اتخاذ القرارات مرتبط بهدف سامي أوجب منح الإدارة هكذا امتیـاز 

  .لكي تتمكن من القیام بواجباتها على أكمل صورة

الاجتماعیـــةو هـــذا الهـــدف الســـامي جعـــل مـــن إصـــدار القـــرار مرتبطـــا بمصـــلحة الأفـــراد و الهیئـــات و 

المجتمع ككل، و لا تتلاءم خدمة هذا الهدف مع سریة القرارات و فجائیتهـا، مـن هنـا تكاملـت الانفرادیـة 

مــع التـــزام الإدارة بــإعلام المخـــاطبین بــالقرار قبـــل إصــداره، بحیـــث یســمح هـــذا الإعــلام المســـبق بتجنـــب 

 –، فتلزم الإدارة بالوجاهیة 1ا القرارالفجائیة أو إصدار قرارات لم تكن داخلة ضمن توقع المخاطبین بهذ

و تســــتمع إلــــى المعنیــــین بــــالقرار أو تطلعهــــم علــــى مضــــمونه ، و تلقــــى مــــنهم الإیضــــاحات و  -مجــــازا

  .2الانتقادات على مضمونه

و لهذا الموجب أهمیـة خاصـة فـي المجـالات الاقتصـادیة، حیـث عـادة مـا تـنظم الشـركات و الهیئـات 

أســـاس الأنظمـــة النافـــذة، فـــإذا حصـــل أي تغییـــر طـــارئ فـــي التنظـــیم الاقتصـــادیة منظمـــة شـــؤونها علـــى 

القـانوني فـان ذلـك سـینعكس ســلبا علـى الوضـع الاقتصـادي و یضــر بالمصـالح الخاصـة و العامـة علــى 

حد سواء، من هنا كان لمبـدأ الإعـلام المسـبق و حتـى المشـاورة أهمیـة خاصـة بالنسـبة للقـرارات المتخـذة 

  .3في الحقل الاقتصادي

علــى  -اســتجابة لمطالــب النقابــات أو أصــحاب المهــن أو الهیئــات المحلیــة -نــدما تعمــل الإدارة و ع

إصــــدار قــــرار إداري تنظیمــــي یجــــدون حاجــــة ملحــــة لإصــــداره، أو العكــــس یطلبــــون مــــن الإدارة إصــــدار 

قـد  التعدیلات اللازمة على قرار سابق لعدم تلاؤمه مع الأوضـاع الواقعیـة و القانونیـة الجدیـدة، أو حتـى

تـــذعن الإدارة لتظـــاهرات و إضـــرابات الفریـــق المخاطـــب بتطبیـــق القـــرار فتعمـــل علـــى إلغائـــه، فـــلا یمكـــن 

القــول فــي هــذه الأمثلــة المطروحــة أن القــرار الإداري صــادر عــن إرادة المخــاطبین بــالقرار و أن الإدارة 

  .رة لهذه المطالبنفذت إرادة هؤلاء لا إرادتها الذاتیة خاصة في الحالة التي تذعن فیها الإدا

                                                 
1- C.E 24 mars 2006, société KPMG, AjDA, 2006, p 1028, voir : jean françois 

Lachaume-Héléne Pauliat- LES  grandes décisions de la jurisprudence -14édition mise 

a jour-2007,droit puf,thémis,p215. 
2   - Caudal.s-les procédures contradictoires en dehors du contentieux (R.F.D.A), 2001, 

p13. 
3  - Calmes.S-du principe de protection de la confiance légitime en droits Allemand, 

communautaire et Français. Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université 

panthéon Assas (Paris II) le 27 janvier 2000, p 479 et suite.  
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فالمبدأ هو عدم ترتب أي أثر قانوني على رضى الشخص أو الأشخاص الذین یستهدفهم القرار، بل 

إن حصول الإدارة على موافقة مسبقة ممن تتفاوض معهم على إصدار القرار الإداري لا ینفي عن هذا 

فـــي أن تـــنقض الإدارة هـــذا  القـــرار طابعـــه الأحـــادي المنفـــرد، و نتیجـــة لهـــذا الأمـــر، فـــان القاضـــي یقبـــل

  .الاتفاق المعنوي، أو أن تلجأ إلى تعدیله، و إلغاءه أو حتى صرف النظر عن اتخاذه

و قد تعزز واجب الإعلام المسبق مع زوال الدولة البولیسیة، بحیث زالـت معهـا القـرارات السـریعة أو 

ارة و المواطنین، و تبلـورت هـذه الثقـة الفجائیة، و حلت مكانها الشفافیة و تعزیز الثقة المتبادلة بین الإد

، یسـري علـى القـوانین و 1بانطلاق مبدأ الثقة المشـروعة للمـواطنین، كمبـدأ عـام للقـانون الإتحـاد الأوربـي

القرارات الإداریة، و إعمالا لهذا المبدأ، یتوجب على الإدارة عنـدما ترغـب بتعـدیل الأنظمـة الإداریـة، أن  

من أجل أن لا تصـطدم بالثقـة التـي نالهـا ذوي المصـلحة مـن الأنظمـة السـابقة، تتخذ التدابیر الانتقالیة، 

و یعتبر هذا المبـدأ نتیجـة طبیعیـة لمبـدأ الاسـتقرار القـانوني منظـور إلیـه مـن زاویـة المصـلحة المشـروعة 

، و لم یكن هذا المبدأ غریبا عن القانون الفرنسي، حیث كـان لـه بعـض التطبیقـات الخجولـة فـي 2للفرقاء

لاجتهــاد منــذ زمــن طویــل و ذلــك فــي قضـــایا المســؤولیة الناشــئة عــن الإعــلام الخــاطئ، و فــي قضـــایا ا

الوعـود التــي لــم تلتــزم بهـا الإدارة، حیــث نجــد حكمــا قــدیما و منسـیا لمجلــس الدولــة رتــب مســؤولیة الإدارة 

ع المسـتدعي الناشئة عن تغییر قراراتها بصورة غیـر مبـررة، فأخلـت بواجـب الحفـاظ علـى اسـتقرار أوضـا

  . 3المشروعة

فعلــى الإدارة عنــد ممارســة نشــاطها أن تعمــل علــى أن لا تحمــل الأفــراد أضــرارا بســبب تعــدیلها غیــر 

المتوقـــع للقواعـــد لتـــي أصـــدرتها، إذ مـــن غیـــر الضـــروري أن یـــتم التغییـــر بصـــورة فجائیـــة، ســـواء بســـبب 

بــأن إقــدام الســلطة الإداریــة علــى أهـداف التعــدیل أو النتــائج المتوخــاة منــه، و قضــت محكمــة ستراســبورغ 

تعـــدیل قـــرار إداري، اســـتجابة للتطـــورات الحدیثـــة التـــي تبـــرر هـــذا التعـــدیل، دون أن تعمـــل عنـــد اتخاذهـــا 

للتعــدیل الجدیــد علــى مراعــاة الأوضــاع الخاصــة عبــر إعــلام الأفــراد مســبقا، أو اتخــاذ التــدابیر الانتقالیــة 

یة، و واستتبع أثر مباشر و سلبي على النشاط المهني اللازمة، و إذ حصل التعدیل و طبق بصورة فور 

                                                 

.156صالمرجع السابق ،  - الطبیعة القانونیة للقرار الإداري-  مروان محیي الدین القطب -   1 
2  - Calmes S Du principe de protection de la confiance légitime en droit Allemand, 

communautaire et Français .Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université 

panthéon Assas (Paris II) le janvier 2000, p 481.  
3-c.E.22 novembre 1929, cie des mines de Suguiri, cite par R.chapus-Droit administratif 

général. Tome 1. Montchrestien, 14 édition, 2000, n°135 , p 100.  
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للمســـتدعي، فتكـــون الإدارة مســـؤولة عـــن الضـــرر اللاحـــق بالمســـتدعي و النـــاجم عـــن التعـــدیل المفـــاجئ 

  . 1للقواعد المطبقة

أمـا فــي لبنــان فــلا یظهــر أن مجلــس شــورى الدولــة اللبنـاني قــد أخــذ بهــذا المبــدأ، فعنــدما ألغــى مجلــس 

ن الشمندر السكري بصورة مفاجئة و أضر بمصنع كان اشترى معدات حدیثة قبل نحو الوزراء الدعم ع

عــام، فــإن مجلـــس القضــایا لــدى مجلـــس شــورى الدولــة، لـــم یلــق علــى عـــاتق الإدارة أي موجــب بـــإعلام 

المخاطبین بهذا القرار بصورة مسبقة، كما لم یقرر أنه كان على الإدارة منحهم فترة انتقالیة من أجل أن 

وا أوضــاعهم، و إنمــا رد المجلــس المراجعــة معتبــرا أن هــذا القــرار الإداري برفــع الــدعم هــو مــن فئــة یرتبــ

  . 2الأعمال الحكومیة

إلــى جانــب مبــدأ حمایــة الثقــة المشــروعة یقــف مبــدأ الاســتقرار القــانوني الــذي یعــرف بأنــه الضــمانة و 

غییـر القاسـي فـي تطبیـق القـانون، أو هـو الحمایة التي ترمي إلى استبعاد الریبة أو عدم الاسـتقرار أو الت

الوســیلة الموجــودة فــي النشــاط الإداري، و یعطــي الأفــراد حــق التحــرك فــي میــدان قــانوني ثابــت، و ذلــك 

، أو 3للوقایة من المصادفات و الاحتمالات المرتجلة و غیر المدروسة و التـي تصـیب القواعـد القانونیـة

هــذا المبــدأ هــو قیمــة اجتماعیــة یجــب أن نحققهــا، و هــو  التــي تكــون غیــر مســتندة إلــى أســباب جدیــة، و

مبدأ أساسي في كل نظام قانوني، حیث أن كل مواطن یجـب أن یعـرف مسـبقا و بصـورة محـددة الفوائـد 

  .4و الأضرار الناجمة عن القرارات التي تصدرها الإدارة، و أیضا القواعد القانونیة التي تفرض علیه

أي الاسـتقرار القـانوني و حمایـة الثقةالمشـروعة، إلا أن ذلـك لا یعنـي و رغم التقـارب الكبیـر بـین مبـد

  .أنهما مبدأ واحد

فمبدأ الاستقرار القانوني، یعنـي أن قـرارات السـلطة الإداریـة تكـون متوافقـة مـع قاعـدة موضـوعیة هـي 

  .5قاعدة ثبات القواعد و المراكز القانونیة

                                                 
1 - Tribunal administratif. Strasbourg 08 décembre 1994, entreprise Freymuth c/Ministre 

de l’environnement, A.j.D.A, 1995, p 555  
قضیة شركة تصنیع الشمندر السكري ضد مجلس  14/07/2004بتاریخ - 776/2003قرار رقم مجلس القضایا،  -2

  .158، ص 2009،  المرجع السابق-الطبیعة القانونیة للقرار الإداري - عصام نعمة إسماعیل -الوزراء اللبناني، ذكره 
3 - Heers .M- la sécurité juridique en droit administratif Français : vers une consécration 

du principe de confiance légitime, R.F.D.A,  1995 p 963.  
4 - Fromont.M-le principe de sécurité juridique -Aj.D.A, 1997, p 178. 
5-Calmes.S –du principe de protection de la confiance légitime en droits Allemand, 

communautaire et Français-thèse paris, p 194.  
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حمایـة الثقـة المشـروعة فیهـدف إلـى حمایـة الثقــة التـي نالهـا المسـتفید مـن القـرار أي لـه الحــق  و مبـدأ

  .في الاستقرار على الأقل خلال فترة زمنیة محددة

فالمبــدأ الأول أي الاســتقرار القــانوني یطبــق بصــورة مجــردة، أي بــدون الأخــذ بعــین الاعتبــار الوضــع 

الثاني أي مبدأ الثقة المشروعة، فیأخذ بعین الاعتبار الوضعیة الخاص للمستفیدین من القرار، و المبدأ 

، و الیــوم أخــذ مبــدأ الاســتقرار القــانوني 1الخاصــة للمســتفیدین مــن القــرار، و بصــورة خاصــة حســن النیــة

  .2موقعه ضمن المبادئ العامة للقانون

( أو جماعیـا ردیـاعني أنه سیمس مركـز قانونیـا فوعلیه فصدور القرار الإداري عن الجهة المختصة ی

وهـذا ینـتج عـن صــدور حقـوق والتزامـات فیـؤثر صـدوره علـى الغیـر ایجابیــا أو ) إلغـاء  ،تعـدیل  ،إنشـاء 

  .سلبا 

كما أن القرار الإداري لا ینفذ اتجاه المعني به إذا لم یبلغ له أو إذا لم ینشر إذا كـان القـانون یفـرض 

  . 3مسألة النشر والتبلیغ 

القاعــدة العامــة تقضــي أنــه إذا كــان القــرار الإداري فردیــا  فــإن العلــم بــه یكــون مــن تــاریخ الإعــلان ، 

ومــن هــذا التــاریخ یعــد القــرار نافــذا ویمكــن الاحتجــاج بــه مــن قبــل المخاطــب بــه فیمــا یفــرض القــرار مــن 

  .الالتزامات أو الواجبات 

ي الجریـدة الرسـمیة وهـذا حتـى یرتـب التبلیـغ أو أما إذا كان القرار تنظیما فإن العلم به یكـون بنشـره فـ

،و لا ینفــذ فــي حقهــم إلا  4النشــر أثــره فــي نفــاذ القــرار والاجتمــاع احتجــاج بــه مــن قبــل المخــاطبین بــه 

باســتعمال الإدارة لوســائل العلــم لهــذا القـــرار وذلــك عــن طریــق الإعــلان أو النشـــر كمــا نــص علــى ذلـــك 

وســنتناولها تباعــا فــي ثلاثــة .5" العلــم الیقینــي : " یعــرف ب  المشــرع ، كمــا یضــیف القضــاء الإداري مــا

 :مطالب كما یلي 

  

                                                 
1-Calme. S –du principe de protection de la confiance légitime en droits Allemand, 

op.cit , p215. 
2-Claire landais et lenica. F sécurité juridique : la consecration-AjDA- 2006, p 1028.  

    ،ص 2007جسور للنشر والتوزیع الجزائر ، - دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  - القرار الإداري -عمار بوضیاف  -3

          . 179     
 . 180مرجع نفسه ،ص  -القرار الإداري - عمار بوضیاف  -  4
- ره على حركة التشریع مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأث -یة ومنازعاتها الأعمال الإدار   - عزري الزین  -5

  . 23، ص  2010جامعة محمد خیضر بسكرة  ، 
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  :نشر القرار الإداري  : المطلب الأول

لا یكتسب القرار الإداري أیة آثار بالنسبة للأفراد، إلا من تاریخ علمهم به علـى وجـه قـانوني، و یـتم  

، 2أیـا كـان مصـدر هـذا القـرار أو نوعـه أو مرتبتـه، 1هذا العلم بواسطة النشر إذا كان هذا القـرار تنظیمیـا

  .3و تلتزم الإدارة بتأمین هذا النشر ضمن مهلة معقولة

لا یكتسب القرار الإداري أیة آثار بالنسبة للأفراد، إلا من تاریخ علمهم به علـى وجـه قـانوني، و یـتم  

، 5ذا القـرار أو نوعـه أو مرتبتـه، أیـا كـان مصـدر هـ4هذا العلم بواسطة النشر إذا كان هذا القـرار تنظیمیـا

  .6و تلتزم الإدارة بتأمین هذا النشر ضمن مهلة معقولة

 القرار مضمون النشر یتضمن أن یجب ولذلك القرار، بمضمون الأفراد إعلان یتم أن بالنشر یقصد

  .جزئیا العلم یكون أن یجوز ولا كاملا، بالقرار العلم یتحقق حتى ومحتویاته

   ، الفردیة رات القرا خلاف على ، اللوائح التنظیمیة للقرارات بالنسبة النشر سیلة و تتبع ما غالبا و

   في بها یعتد التي الوسیلة القانون حدد لقد و ، الشأن صاحب إلى تعلن أن القانون أوجب التي و 

  .7المصالح  تصدرها التي النشرات في أو الرسمیة الجریدة في النشر وهي التنظیمیة، القراراتنشر 

  

                                                 
1-Carbajo. J-l’application dans le temps des décisions administratives exécutoires, 

op.cit, p 38.  
2-C.E.10 juillet 1996, cayzeele, R.F.D.A, 1997, page 89, voir :- jean françois 

Lachaume-Héléne Pauliat- LES  grandes décisions de la jurisprudence -14édition mise 

a jour-2007,droit puf,thémis,p540.  
3  - C.E.12 décembre 2003, syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la 

police nationale, A.j.D.A, 2004, p 442.  
4 -Carbajo. J-l’application dans le temps des décisions administratives exécutoires,       

    op.cit, p 38.  
5-C.E.10 juillet 1996, cayzeele, R.F.D.A, 1997, page 89, voir :- jean françois              

   Lachaume-Héléne Pauliat- LES  grandes décisions de la jurisprudence -14édition      

   mise a jour-2007,droit puf,thémis,p540.  
6  - C.E.12 décembre 2003, syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la       

     police nationale, A.j.D.A, 2004, p 442.  
  .  23، ص  المرجع السابق –الأعمال الإداریة ومنازعاتها   - عزري الزین  -7
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إعــلان النــاس و مــنهم صـــاحب الشــأن بموجبــات القــرار الــذي تصــدره الإدارة حتـــى "و یعــرف علــى أنــه 

وســیلة رســمیة فرضــها المشــرع علــى الإدارة مصــدرة القــرار "و عــرف أیضــا بأنــه  1"یكونــوا علــى بنیــة منــه

،و یمكن تعریف النشر أنه مجموعة الإجراءات التـي  2"لإعلام الناس به و أسموه بالعلم الرسمي بالقرار

  .3تتخذ بهدف اطلاع أو معرفة الجمهور بإجراء جدید

كمـا یقصــد بالنشــر إعــلام الكافــة بمســألة معینــة، و لقـد جعــل القــانون النشــر بالجریــدة الرســمیة، قرینــة 

  .4قاطعة على علم الناس بالقانون

الكافــة بالعمــل القــانوني حتــى یحــاطوا بــه علمــا و تســري و النشــر هــو الإجــراء الــذي یــراد بــه إعــلام 

، و هــو یعتبــر دائمــا كافیــا بحــد ذاتــه لإعــلام الكافــة بوجــود القــرار الإداري عنــدما یجــري 5علــیهم أحكامــه

و یكون هنـاك قرینـة قانونیـة علـى أن النصـوص  6بواسطة الوسیلة المقررة رسمیا للإعلام بصدور القرار

لجریدة الرسمیة قد أطلـع علیهـا الكافـة، و فـي اجتهـادات مـا تضـمنت أن النشـر و الأحكام المنشورة في ا

فــي الجریــدة الرســمیة بالنســبة للأنظمـــة و القــوانین هــو الــذي یعطیهـــا الطبیعــة التنفیذیــة و أنــه لا یمكـــن 

أو الإدلاء بها طالما أنها لم تنشر، أو أنها تعلـق نفـاذ العمـل الإداري علـى النشـر فـي الجریـدة الرسـمیة، 

تقضي بأن القرار التنظیمي لا یدخل حیز التطبیق إلا بعد أن یلبي مصدره كل متطلبات النشر، فإذا لم 

،  و لــن یكــون ســاریا بوجــه 7یســتوف إجــراءات النشــر المطلوبــة، فــان هــذا ســیعیب دخولــه حیــز التطبیــق

، و یطبق هذا 8یة وسیلةالأفراد، بل لن یستطیعوا المطالبة بالاستفادة من أحكامه حتى و لو علموا به بأ

                                                 
رسالة دكتوراه حقوق  -نفاذ القرارات الإداریة و سریانها في حق الأفراد -أنظر محمد السید عبد المجید البیدق -1

 .88، ص 2002القاهرة، 
2-André Maurin, Droit administratif, 2ème édition, Académie d’aix Marseille, 1999, p  44. 

و  المصريو دراسة مقارنة في النظام الفرنسي  - الإجراءات و إشكال في القرار الإداري - الدیداموني مصطفى احمد -  3

 .44ة المصریة، دون ذكر سنة الطبع، ص طبع الجامع -مجموعة رسائل دكتوراه -العراق
دون ذكر سنة الطیع،  -دون ذكر الطبعة  -مكتبة النصر بالزقازیق -القضاء الإداري  -محمد الشافعي أبوراس -  4

  .210ص 
5-Tribunal des conflits 20 Mars 1943, sté Béthunoise d’éclairage et d’énergie, REC, p 

322.  
6-Chapus. R –droit du contentieux administratif- Montchrestien, 10ème  édition 2002, n° 

707, p 576.  
7-C.E.4 juillet 1975, Delfini Rec, 1977 p 33.disponible 

aussi :www.lexinter.net/JF/publication.htm 
8-C.E. 04 février 1949, pasquier, Rec, p 53.  
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هذا المبدأ على كل الأنظمة الإداریة بما فیها التعامیم التنظیمیة، فهي تخضع لموجب النشر كما یقصد 

بالنشـر الوســیلة التــي یعتــد بهــا فــي ســریان میعــاد الطعــن بالإلغــاء نشــر القــرار الإداري المطعــون فیــه فــي 

  . 1الجریدة الرسمیة أو بأي طریقة یحددها القانون

دف عملیتــي النشــر و التبلیــغ إلــى إعــلام المعنیــین بوجــود قــرارات إداریــة تعنــیهم و تســمح لهــم و تهــ

  .بمعرفة محتواها

مبـــدئیا لا تنطلـــق المواعیـــد المتعلقـــة بالـــدعاوى الإداریـــة ضـــد القـــرارات الفردیـــة إلا بعـــد تبلیغهـــا و لا 

یـــة التنظیمیـــة إلا بعـــد نشـــر هـــذه تنطلــق نفـــس المواعیـــد المتعلقـــة بالـــدعاوى الإداریـــة ضـــد القـــرارات الإدار 

  . 2الأخیرة

ویعتبر المشرع الجزائري أن عملیـة النشـر كواقعـة ثانیـة یبـدأ الحسـاب فیهـا عنـد الطعـن حسـب المـادة 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة ، والتــي تقــر أنــه یحــدد أجــل الطعــن بالإلغــاء أمــام مجلــس  829

 .            ماعي أوالتنظیمي الدولة من تاریخ سریان نشر القرار الج

و قد قضى مجلس الدولة المصري، أن نشر القرارات الإداریة، فـي الجریـدة الرسـمیة أو فـي النشـرات 

التي تصدرها المصالح العامـة، قرینـة افتراضـیة علـى العلـم بهـذه القـرارات، و مـن ثـم قـرر أن یبـدأ میعـاد 

  .الطعن علیها اعتبارا من تاریخ نشرها

نشـــر و ینـــتج آثـــاره إذا وقـــع بالجریـــدة الرســـمیة، إذا كـــان القـــرار تنظیمیـــا، أمـــا نشـــر القـــرارات و یـــتم ال

الفردیــة فــي الجریــدة الرســمیة، فإنــه لا ینــتج أثــره القــانوني، إلا إذا نــص القــانون علــى وجــوب نشــرها فــي 

تحل إحداهما الجریدة الرسمیة، ذلك أن المشرع عندما نص على طریقتي النشر و التبلیغ، لم یقصد أن 

محل الأخرى، بحیث یجري میعاد الطعن من أیهما بالنسبة لأي قرار فردیا كـان أو عامـا، و إنمـا قصـد 

أن یفترض في صاحب الشأن أنه علم بالقرار من تاریخ النشر، حیث یكون النشر هو الطریقة القانونیة 

تـي لا تخـص فـردا بذاتـه و إنمـا لافتراض حصول العلـم كمـا هـي الحـال فـي القـرارات التنظیمیـة العامـة ال

الخطـاب فیهـا موجـه إلـى الكافـة، و العلـم بمثـل هـذه القـرارات بحكـم طبـائع الأشـیاء لا یتـأتى إلا افتراضـا 

                                                 
، ص 2002،  1-ط -دار الثقافة للنشر و التوزیع و الدار العلمیة الدولیة عمان - القضاء الإداري  -نواف كنعان -  1

225.  
، ص 2009، 3-ط– د م ج ج-)شروط قبول الدعوى الإداریة(قانون المنازعات الإداریة  - خلوفي رشید -2

 -د م ج ج - ترجمة محمد عرب صاصیلا - محاضرات في المؤسسات الإداریة -،لتفاصیل أكثر أنظر أحمد محیو199

  و ما بعدها 318  ، ص 1990، 5-ط
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،أمــا القـــرارات الفردیــة فـــان  1عــن طریــق النشـــر، و مــن ثـــم یجــري میعـــاد الطعــن فیهــا مـــن تــاریخ نشـــرها

غها إلیه أما قضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة فقد الوسیلة الطبیعیة لإعلان صاحب الشأن بها هو تبلی

اســتقر علــى المســاواة بــین النشــر و التبلیــغ فــي بــدء ســریان میعــاد الطعــن دون تحدیــد لمجــال أي منهمــا 

، إلا أنه و بعد صدور قانون محكمة العدل العلیا الأردنیة 2بالنسبة للقرارات التنظیمیة و القرارات الفردیة

ع بــین القــرارات الصــریحة و القــرارات الضــمنیة فــي بــدء ســریان میعــاد الطعــن فحــدد الحــالي فــرق المشــر 

للقـــرارات الصـــریحة وســـیلتان لبـــدء ســـریان میعـــاد الطعـــن، همـــا النشـــر فـــي الجریـــدة الرســـمیة، أو التبلیـــغ 

ة للقرارات الفردیة، و حدد للقرارات الضمنیة أو السلبیة وسیلة هي تاریخ تقدیم المـدعي طلبـا خطیـا للجهـ

 .المختصة لتتخذ القرار الضمني

و قد یتطلـب المشـرع فـي بعـض الحـالات نشـر بعـض القـرارات الفردیـة فـي الجریـدة الرسـمیة و یـنص 

ــــة  ــــة للمنفعــــة العمومی ــــزع الملكی ــــرارات ن ــــك نشــــر ق ــــال ذل ــــاریخ النشــــر، و مث ــــالقرار مــــن ت ــــى العمــــل ب عل

 .3"الإستملاك"

للطعن علیـه بالإلغـاء، أن یكـون قـرارا نهائیـا، و هـو  و یشترط القانون في القرار الإداري الذي یصلح

ما سوف نعالجه بالتحلیل و الدراسة في الفصـل الثـاني فـي حینـه، و مـن ثـم فـإن نشـر القـرارات الإداریـة 

غیر النهائیـة، لا یصـلح أساسـا لحسـاب میعـاد رفـع الـدعوى، فـإذا أصـدرت لجنـة العمـد مـثلا قـرارا، و تـم 

صادق علیه وزیر الداخلیة، كـان هـذا النشـر غیـر ذي موضـوع، و لا یعتـد بـه نشر هذا القرار، قبل أن ی

 . 4كبدایة لحساب میعاد رفع دعوى الإلغاء

وأخلطـــت الاجتهـــادات القضـــائیة بـــین نفـــاذ القـــرار الإداري، و بـــین مفاعیـــل النشـــر التـــي لا تـــؤثر فـــي 

الداخلیـــة بــدعوة النــاخبین فـــي أن قــرار وزیــر "صــحة القــرار و إنمــا تمنـــع تنفیــذه، فــاعتبر رأي استشـــاري 

قرار وزیر "و ورد في حكم آخر أن " البلدیات المعنیة، یظل بحاجة إلى نشر كي یكون مكتمل المفاعیل

المالیــة و وزیــر الاقتصــاد و التجــارة بتشــكیل اللجنــة التأسیســیة، التــي تمــارس صــلاحیات مجلــس نقابــة 

ت الإداریـــة التـــي یترتـــب علـــى إصـــدارها نتـــائج هـــو مـــن القـــرارا... خبـــراء المحاســـبة المجـــازین فـــي لبنـــان

                                                 
الوسیط في  -، راجع سامي جمال الدین211المرجع السابق، ص -القضاء الإداري -- محمد الشافعي أبوراس -1

  .و مابعدها 296، ص 2004، 1- ط -منشأة المعارف الإسكندریة - ةدعوى إلغاء القرارات الإداری
المرجع السابق، ص   - القضاء الإداري -نواف كنعانذكره  98/80قرارها رقم  -ردنیةحكم محكمة العدل العلیا الأ -2

225  

.226المرجع السابق، ص  -القضاء الإداري -نواف كنعان - 3 

.211دون ذكر الطبعة، دون ذكر السنة، ص  -ة النصر بالزقازیقمكتب  - القضاء الإداري  -محمد الشافعي- 4 
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فلا یمكن الاحتجاج به بوجه  من یعنیه إلا بعد صیرورته نافذا أي .... قانونیة، فإذا لم ینشر هذا القرار

  .1"بعد تبلیغه أو نشره

لكــن الــرأي الصــحیح قانونــا،هو مــا یعتبــر بــأن  النشــر هــو تــأمین إبــلاغ الأشــخاص المعنیــین، فنشــر 

الجریـــدة الرســـمیة إنمـــا هـــو معاملـــة إداریـــة، لا تزیـــد شـــیئا علـــى وجـــود القـــانون لكنهـــا تـــؤمن القـــانون فـــي 

الإطلاع علیه و تعطیـه قـوة التنفیـذ، و التـي هـي محـل دراسـتنا و هـي الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإداري، 

  . 2التي تسري عندئذ في المجالات المعد القانون أن یسود فیها

ر القرار كاملا أن ینشر مع ملاحقه الإضافیة إذا كان له ملاحق، فإذا و لصحة النشر یجب أن ینش

لم تنشر الجداول الملحقة في الجریـدة الرسـمیة، فـان نشـر نـص القـرار وحـده لا یسـري علیهـا و لا یعفـي 

مــن وجــوب نشــرها لتســري مهــل الطعــن بشــأنها، كمــا أن نشــر القــرارات التنظیمیــة لنظــام إداري لــم یســبق 

لا یجعل من هذه القرارات غیر قانونیة، لكنها تكون غیر قابلة للتطبیق حتى صدور النظام  للإدارة نشره

  . 3الإداري التي صدرت تطبیقا له

ینشر و یبلغ حیـث تـدعو الحاجـة و یعمـل بـه لضـرورة الإسـراع "و إذا تضمن المرسوم التنظیمي أنه 

صـبح نافـذا مـن تـاریخ نشـره فـي الجریـدة فور نشره، فهذا یعنـي بصـورة لا تقبـل الشـك أن هـذا المرسـوم  ی

الرسمیة لأنه تضمن نصا عین فیه تاریخ النفاذ و إلا لكان أصبح نافذا في الیوم الثاني الـذي یلـي نشـره 

  .في الجریدة الرسمیة

و قد تعمد الإدارة إلى تأخیر تاریخ تنفیذ الأنظمة الإداریة التي تصدرها، بحیث تحدد تاریخا لتنفیذها 

یخ نشــرها، فــي هــذه الحالــة لا یصــح الاحتجــاج بهــذه القــرارات أو المطالبــة بتطبیقهــا إلا فــي مغــایر لتــار 

الوقت الذي قررته الإدارة، و لكنها تبقى قابلة للطعن و المنازعة منـذ تـاریخ نشـرها و حتـى قبـل انقضـاء 

  . 4المهلة المقررة لسریانها

                                                 

.238و  237المرجع السابق، ص   -الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمة إسماعیل -   1 
، 1-ط- منشأة المعارف الإسكندریة - یة الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإدار  -محمود سامي جمال الدین  -2

  .307، ص 2004
3-C.E.20 mai 1996, Synd union des personnels de surveillance d’encadrement 

pénitentiare et postulants, Rec, 1996, p 406.  
4-Guettier christophe. Note sous C.E. 29 mars 2000, confédération nationale des 

syndicats dentaires, R.D.P, 2001, p 362.  
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یبقـى النشـر فـي الجریــدة الرسـمیة هـو الأصــل و القاعـدة المتبعـة لنشــر القـوانین و الأعمـال الإداریــة و 

ذات الصــفة العامــة التــي أوجــب القــانون نشــرها لاســیما تلــك الصــادرة عــن الســلطات المركزیــة، كمــا أن 

  .1الخاصةورةفي القوانین أو تستوجبها الضر المجال یبقى مفتوحا لطرق نفاذ أخرى یأتي النص علیها 

فالقانون لكي یصبح نافذا و یسـري علـى الكافـة یجـب أن یمـر فـي مراحـل ثـلاث، و هـي الإقـرار مـن 

البرلمــان و الإصــدار عــن رئــیس الجمهوریــة و النشــر فــي الجریــدة الرســمیة فإحالــة القــوانین إلــى البرلمــان 

رها نافذة و سـاریة بوجـه الكافـة للمناقشة و من ثم إقرارها منه بالتصویت علیها لا یكفي بحد ذاته لاعتبا

  .2لأن ذلك یبقى معلقا على إجراء معاملات الإصدار و النشر

و یشـــترط فـــي عملیـــة النشـــر، أن تنشـــر القـــرارات التنظیمیـــة و حتـــى القـــرارات الجماعیـــة فـــي الجریـــدة 

ن المجموعـات الرسمیة  أو الجریدة التابعة لدائرة وزارة ما، كما یعلن عـن القـرارات التنظیمیـة الصـادرة عـ

المحلیة على مستوى مقـر البلـدیات أو الولایـات لكـن و نظـرا لـبعض الحـالات الخاصـة مثـل البلـدیات أو 

الولایـات الموجـودة فــي المـدن الكبــرى و التـي تتمیــز بـإقلیم واسـع، لابــد علـى هــذه الجماعـات المحلیــة أن 

  .تأخذ بعین الاعتبار ضرورة نشر أوسع و كامل

سبة للتبلیغ في حالة نزاع حول عملیة النشر، یجب على الإدارة أن تثبت وجـود و كما هو الأمر بالن

  .3و قیام النشر بطریقة قانونیة و كاملة

و هو إتبـاع الإدارة الشـكلیات المقـررة لكـي یعلـم الجمهـور بـالقرار، و المسـلم بـه أنـه إذا نـص القـانون 

قة، كما لو نص القانون علـى لصـق القـرار على طریقة معینة للنشر فیجب على الإدارة إتباع تلك الطری

فــي أمكنــة معینــة مــن المدینــة أو قراءتــه فــي المیــادین العامــة، أو نشــره فــي جریــدة رســمیة أو فــي نشــرة 

ــالقرار إلا إذا تــم نشــره بالطریقــة المقــررة، و لا ... مصــلحیة خاصــة إلــخ، و لا یعتبــر الأفــراد قــد علمــوا ب

  4.و لو كانت الطریقة أنجع في العلم تستطیع الإدارة أن تستبدل بها غیرها

                                                 
دیوان  - دراسة مقارنة  -في الفترة ما بین الإصدار و النشر -القانون و القرار الإداري -ز السید الجوهريعبد العزی - 1

  و ما بعدها 108، ص 2005،  2-ط -المطبوعات الجامعیة الجزائر

.110المرجع نفسه، ص  -عبد العزیز السید الجوهري -   2 
و 203، ص 2009، 3- ط–د م ج ج - الدعاوى الإداریة شروط قبول  - قانون المنازعات الإداریة - خلوفي رشید -3

204.  
دار - محمود عاطف البناراجعه و نقحه  - دراسة مقارنة - النظریة العامة للقرارات الإداریة - سلیمان محمد الطماوي -4

  .618، ص 2006، 7- ط- الفكر العربي
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فإذا لم یحدد القانون طریقة معینة للنشر، فیجب أن یكون النشر في جریـدة أو نشـرة معـدة للإعـلان، 

  .1و من شخص أو جهة تختص بذلك، و المقصود بذلك وسائل النشر الرسمیة

كنـه لا یكتسـب حجیـة و یوضع العمل الإداري موضـع التنفیـذ منـذ صـدوره عـن السـلطة الإداریـة، و ل

تجـــاه الأفـــراد إلا بعـــد نشـــره، تخضـــع القـــرارات الفردیـــة للتبلیـــغ الفـــردي، فیمـــا التـــدابیر التنظیمیـــة تخضـــع 

للنشـر، و إذا كـان یجـب نشـر القـوانین و المراسـیم فـي الجریـدة الرسـمیة، فـإن الإدارة لیسـت ملزمـة إتبــاع 

اق علـى بـاب إدارة معینـة،  فـي حـال نشـوب نمط معین، إذ یتم النشر أحیانا عبـر الصـحف، أو بالإلصـ

نزاع، فالقاضي الإداري هو الذي یقرر كفایة أو عدم كفایـة الوسـیلة المتبعـة، التبلیـغ الفـردي أیضـا لـیس 

  .2قاعدة ملزمة، یتبع نمط النشر في حالة القرارات الجماعیة مثل نشر نتائج الامتحانات

أصـحاب الشـأن بهـا، بمعنـى أن النشـر یعتبـر طریقـا و یعتبر نشر القرارات الإداریـة فـي حكـم إعـلان 

مساویا للإعلان و ذلك بالنسبة للقرارات التنظیمیة التي یجب نشرها في الجریدة الرسمیة أو إدراجها فـي 

النشرات و التعمیمات التي توجه للمصالح و الجهات الإداریة، و الإقـرار بإتبـاع النشـر فـي إعـلان مثـل 

نما یرجع إلى ضرورة عملیة، و هـي أن القـرارات التنظیمیـة تتضـمن مراكـز عامـة هذه القرارات الإداریة إ

تتصف بالعموم و التجرید، فهي لا تخاطب أشخاصا بذواتهم و إنما تخاطبهم بصفاتهم، و لهذا فهي لا 

تكون مقصورة التطبیـق علـى حـالات حاضـرة محـددة علـى سـبیل الحصـر حتـى یمكـن إخطـار أصـحابها 

تكون قابلة التطبیق على حالات مستقبلیة غیر محددة سـلفا، و لهـذا فـإن المشـرع قـد بأشخاصهم و إنما 

افتــرض العلــم الیقــین بـــالقرار الإداري بعــد نشــره، مـــع الملاحظــة أن النشــر لـــیس فــي الأصــل كـــالإعلان 

الفــردي مــن حیــث ضــمان وصــوله علــم الفــرد بــالقرار، لــذلك فقــد یتطلــب الأمــر أن یشــمل النشــر جمیــع 

لأساسیة التي یتضمنها القرار الإداري و حتى إذا نشر ملخص للقرار فقط، فإن هـذا الملخـص المسائل ا

  .یجب أن یحتوي أیضا على العناصر التي اتخذت أساسا لهذا القرار

                                                 
القرار  - خالد سمارة الزغبي عریف، أنظر أیضا نفس الت619و  618: المرجع نفسه، ص - سلیمان محمد الطماوي -1

 .200، ص1999،  2-ط - دار الثقافة الأردن-دراسة مقارنة  -الإداري بین النظریة و التطبیق
 :أنظر، 6، ص 2001،  1- ط -مكتبة الحلبي -المواضیع الأساسیة في القانون الإداري العام  -جورج سعد -  2

المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و  -دراسة مقارنة  -المبادئ الأساسیة للقانون الإداري - حسن محمد عواضة

منشورات  -القانون الإداري العام-محي الدین القیسي، راجع كذلك 143، ص 1997،  1-ط - التوزیع بیروت لبنان

 .104، ص 2007،  1- طالحلبي الحقوقیة  بیروت 
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، و 1وإذا تم النشـر بـدون أن یحتـوي علـى هـذه العناصـر، فـإن العلـم بـالقرار لا یتحقـق و لا ینـتج أثـره

ه كبدایة لسریان القرارات الإداریة التنظیمیة، یجب أن یكون شاملا لعناصـر لكي یحقق النشر الهدف من

القرار الإداري و مضمونه بطریقة واضحة تتـیح لكـل صـاحب مصـلحة أن یطلـع علیـه و یعلـم بفحـواه و 

  .تفاصیله

الفردیة و قد استقر القضاء الإداري على التفرقة بین القرارات الإداریة التنظیمیة، و القرارات الإداریة 

بالنسبة للنشر، إذ أن النشر هو الوسیلة الأساسیة لبدء سریان القرارات الإداریـة التنظیمیـة، فـي حـین أن 

  .2الإعلان یمثل الوسیلة الأصلیة للعلم بالقرارات الإداریة الفردیة

لــذلك تخضــع القــرارات التنظیمیــة لــنفس قواعــد النشــر المطبقــة علــى القــانون، لكــن یجــب التمییــز بــین 

  .3قرارات السلطة المركزیة و قرارات السلطات المحلیة

فقــرارات الســلطات المركزیــة یجــب أن تنشــر فــي الجریــدة الرســمیة لتــدخل حیــز التنفیــذ، و تصــبح هــذه 

من القانون المدني الجزائري التي  04القرارات الإداریة ملزمة بالنسبة للآخرین حسب ما جاء في المادة 

لجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة ابتــداء مــن یــوم نشــرها فــي الجریــدة تطبــق القــوانین فــي تــراب ا"

  .الرسمیة

تكون نافـذة المفعـول فـي الجزائـر العاصـمة، بعـد مضـي یـوم كامـل مـن تـاریخ نشـرها، و فـي النـواحي 

الأخرى، في نطاق كل دائرة بعد مضي یوم كامل مـن تـاریخ وصـول الجریـدة الرسـمیة إلـى مقـر الـدائرة، 

  ".شهد على ذلك ختم الدائرة على الجریدةو ی

                                                 
، 1-ط - عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود السعودیة - القانون الإداري السعودي  - هیكلالسید خلیل  -1

سكندریة، دار الفكر الجامعي الإ - القرارات الإداریة و رقابة القضاء - محمد أنور حمادة ، انظر أیضا222، ص1994

دراسة مقارنة  - النشاط الإداري - اريأسس الإدارة العامة، التنظیم الإد -زكریا المصري ، راجع 53و  52، ص 2004

 -دار الكتب القانونیة مصر -الأجنبیة و في التشریع و الفقه و أحكام القضاء في مصر و لیبیا و بعض الدول العربیة

، ص 1979ة ریاض، دمشق، مطبع -مبادئ القانون الإداري - زین العابدین بركات ، انظر 512، 2007،  1-ط

،  2-ط - دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة - الوسیط في القانون الإداري  - ميمصطفي أبو زید فه، 536- 535

 .و ما یلیها 799، ص 2005
لأسس مبادئ القانون الإداري و  -دراسة مقارنة -النظریة العامة في القانون الإداري - عبد الغني بسیوني عبد االله -2

تخاصمأهل  -محمد عبد الحمید أبو زیدأنظر  .515، ص 2003لإسكندریة، منشأة المعارف ا -تطبیقها في مصر

 .116و 115، ص2006، 1-ط - دون ذكر دار النشر - دراسة مقارنة  - السلطة بشأن القرار الإداري
 .371، ص 2004،  1- ط -دار هومة -الجزء الثاني  -النشاط الإداري -القانون الإداري - ناصر لباد -3
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أمــا قــرارات الســلطات المحلیــة، فإنهــا تخضــع لإجــراءات نشــر أكثــر مرونــة و أكثــر تنوعــا، و بالتــالي 

  .فیحاط المواطنون علما بها

سواء بالنشر في الجریدة الرسمیة، و هذا الشكل أصبح نادرا جدا الیوم، أو بنشرها في مقر الولایة و 

  .1أماكن مهیئة خصیصا لهذا، أو نشرها في نشرة إداریة رسمیةالبلدیة في 

و لقد استعمل المشرع أیضا القرار الإداري لمفهوم دخـول العمـل الإداري حیـز التطبیـق، و هـذا فعـلا 

فـي  97ما نجده مكرسا و بصفة مكثفة في قانون البلدیـة و الولایـة، و مثـال ذلـك مـا تـنص علیـه المـادة 

المعنیـین  إعـلامإلا بعـد  قابلـة للتنفیـذلمجلـس الشـعبي البلـدي اقـرارات رئـیس  تصبح لا"من قانون البلدیة 

في بـــأي وســـیلة قانونیـــةفردیإشـــعار أو بعـــد  تضـــمنأحكاما عامـــةإذا كـــان محتواهایعـــن طریـــق النشـــر بهـــا 

  .2"لحالات الأخرى ا

القـرارات بأنهـا ذات أساسا و عبـر هـذه النصـوص یسـتنتج بـأن المشـرع لـم یقصـد إطلاقـا تكییـف هـذه 

طبیعة تنفیذیة، و إنما فقط باللحظـة التـي تـدخل فیهـا حیـز التنفیـذ، أو بمعنـى آخـر، لـم ینصـب اهتمامـه 

على تحدید مفهوم القرار الإداري في حد ذاته، و إنما علـى التـاریخ الـذي یبـدأ فـي تطبیقـه، و بهـذا تفهـم 

  .3نصر الذي یشارك في تعریف القرار الإداريلم تستخدم من طرف المشرع بمفهوم الع" نافذة"أن كلمة 

، أو )مخـاطبین –إدارة (و ما یجب الإشارة له هنا أن غـرض القـرار الإداري النافـذ هـو حكـم العلاقـة 

وضــع قواعــد الســلوك، و مــن هنــا نــدرك أهمیــة تحدیــد الوقــت الــذي یــدخل فیــه القــرار الإداري الجدیــد فــي 

                                                 
المتضمن تنظـیم العلاقـة بـین الإدارة و المـواطن 1988یولیو 04المؤرخ  88/131من المرسوم رقم  09تنص المادة  -1

یتعـــین علـــى الإدارة أن تنشـــر  بانتظـــام : "علـــى مـــا یلـــي1014،ص 1988یولیـــو 06الصـــادرة  بتـــاریخ  27، ج ر،رقـــم 

فـــي التنظـــیم التعلیمـــات و المناشـــیر و المـــذكرات و الآراء التـــي تهـــم علاقاتهـــا بـــالمواطنین، إلا إذا وردت أحكـــام مخالفـــة 

  .الجاري به العمل

النشـــرة فیو إذا لـــم یتقـــرر هـــذا النشـــر صـــراحة فـــي الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة، فإنـــه ینجز 

علـى سـبیل المثـال تـنص المـادة ،"لأحكـام التنظـیم الجـاري بـه لعمـلنشـرها وفقـا دارة المعنیة التي یـتم إعـدادها و الرسمیة للإ

الصــــادرة  بتــــاریخ  12ر،رقــــم.،جالمتعلــــق بقــــانون الولایــــة  21/02/2012المــــؤرخ فــــي  12/07مــــن القــــانون رقــــم  125

إذا كانـــت  المتضـــمنة التنظیمـــات الدائمـــة راراتقـــال تنشـــر: "، المتضـــمن قـــانون الولایـــة مـــا یلـــي20، ص 29/02/2012

آجـــال الطعـــون المنصـــوص علیهـــا فیـــالقوانین س بتبلـــغ للمعنیـــین دون المســـا تكتســـي طابعـــا عامـــا وفـــي الحـــالات المخالفـــة

 ".مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة ضمنج مالمعمول بها، و تد
، ،2011یولیو03بتاریخ الصادرة  37المتعلق بقانون البلدیة، ج ر،رقم  2011یونیو22المؤرخ في  11/10قانون  -2

 .16ص 
 المجلد الرابع،  العدد الأول،  - مجلة الإدارة الجزائر -مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري -جبار عبد المجید -3

 .58، ص     1995 
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لأن ینــتج الآثــار القانونیــة المترتبــة علــى مضــمونه، ســواء تجــاه  النظــام القــانوني و یصــبح بالتــالي قــابلا

المخـاطبین أو الإدارة، ثـم بعـد ذلـك نحـدد المراكـز و السـلوكیات السـابقة أو الحاضـرة أو المسـتقبلیة التـي 

  .سیحكمها فعلا القرار الجدید

لــى هــي شــروط لهـذا فــإن بحــث دخــول القــرارات الإداریــة فــي التطبیــق العملــي یتصــدى لمســألتین، الأو 

دخول القرارات الإداریة النافذة في التطبیق العملي و الثانیة تتعلق بآثـار دخـول القـرارات الإداریـة النافـذة 

، مـن هـذا الطـرح المختصـر نصـل لنقطـة مفادهـا أنـه لـیس صـحیح مـا توصـل إلیـه 1في التطبیـق العملـي

بیعـة التنفیذیــة للقـرار الإداري، فــي الأسـتاذ جبـار مجیــد؛ حیـث أنــه تطـرق لنقطــة واحـدة فقــط نفـى بهــا الط

  .حین أن دخول القرار حیز العمل

یحتــوي علـــى نقطتـــین الأولــى تتعلـــق بالنفـــاذ و هــو مـــا یتعلـــق بالنشــر و الإعـــلان و العلـــم الیقینـــي،و 

الثانیة هي التي تتحدث حول الأثر القانوني للقرار الإداري و هو صمیم الطبیعة التنفیذیة، فلا یعقل أن 

لطة قرارات إداریة عبثـا و تبقـى دون تنفیـذ، فمـا الفائـدة المرجـوة منهـا إذن، لـذلك فـإن عنصـر تصدر الس

  .لقرار الإداري، مما یجعله یصبغ بهذه الطبیعةا و جوهر القاعدة القانونیة و جوهرالتنفیذ ه

یمیــة لـذلك فـإن النشـر یبـدو أسـلوبا ضـروریا و كافیـا للإعـلان مـن أجـل دخـول القـرارات الإداریـة التنظ

في التطبیق العملي، إذ أن القرار الإداري التنظیمي لا یمكن أن تكون له قوة إلزامیة إلا بشرط أن یكون 

  .قد تم الإعلان عنه بصورة قانونیة

أما فیما یخـص أشـكال النشـر التـي توضـح قانونیتـه، فهنـاك وضـعان یجـب التمییـز بینهمـا حسـب مـا 

ففـي الحالـة الأولـى، إن احتـرام الإدارة للأشـكال المنصـوص إذا كانت أشكال النشر محـددة بـنص أم لا، 

علیها یقود القاضي إلى الاستنتاج بأن أصحاب العلاقة قد أخذوا بالضـرورة علمـا بـالقرار و بعكـس ذلـك 

فـــإن التحدیـــد لـــن یكـــون قانونیـــا أو نافـــذا، و فـــي الحالـــة الثانیـــة فـــإن قرنیـــة العلـــم بـــالقرار تختفـــي و تقـــود 

حــص الشــروط التــي تــم بموجبهــا حصــول الإعــلان قبــل أن یلفــظ حكمــه فیمــا یتعلــق القاضــي إلــى أن یف

  .بالصفة القانونیة أو غیر القانونیة لهذا الإعلان

أمــــا عــــن مضــــمون النشــــر لیكــــون قانونیــــا، یجــــب أن یكــــون تامــــا، أي أن یتضــــمن تحدیــــدا یســــمح 

  .2للمخاطبین بمعرفة القرار بحیث یتمكنوا من معرفة مداه و شرعیته

                                                 
 .62، ص 2004، 1-ط - دار الثقافة للنشر و التوزیع -دراسات معمقة في القانون العام  -نفیس المدانات -1
 .97إلى  01المرجع نفسه، ص  -ي القانون العامدراسات معمقة ف - نفیس مدانات -2
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لأصــل أن النشــر یخــص القــوانین اعتبــارا مــن أنهــا تمــس قواعــد عامــة و مجــردة، فینبغــي أن یعلــم و ا

  .الناس بالقانون حتى یطبق بشأنهم و یلزمون بالامتثال إلیه

و لمــا كــان القــرار الإداري یلتقــي مــع القــانون فــي احتــواءه علــى قواعــد عامــة و مجــردة كمــا لــو تعلــق 

إبرام الصفقات العمومیة أو تعلق بمرسوم یخـص فئـة معینـة مـن أفـراد الأمر بمرسوم رئاسي ینظم قواعد 

المجتمــع كالتجــار و الفلاحــین و غیــرهم، فــإن هــذا المرســوم رئاســیا كــان أم تنفیــذیا، بــل حتــى و لــو فــي 

 .1شكل قرار وزاري، فإن هذا المرسوم ینبغي نشره لیعلم الجمهور به من المعنیین و غیر المعنیین

ر كافــة محتویاتــه و كــل مضــمونه حتــى یلــم أصــحاب المصــلحة بــه إلمامــا نافیــا و یشــمل نشــر القــرا

للجهالــة، و علیــه فــإن نشــر ملخــص القــرار مــثلا لا یعطــي فكــرة واضــحة للمخــاطبین، ثــم إن القــرار تــم 

  .صیاغته في شكل مواد، فكیف یمكن تقدیم ملخص له

ــة   إن إلــزام الإدارة بنشــر قراراتهــا إذا مــا كانــت تنطــوي علــى قواعــد مجــردة، أمــر تؤیــده مبــادئ العدال

ذاتها، إذ كیف یلزم الأفراد بالتقید بمضمون القرار و الامتثال إلیه، إذا كان القرار في ذاته لم ینشـرو لـم 

  .2یعلم هؤلاء به

فالنشر إذن و إن كان التزام یقع على عاتق الإدارة، إلا أنه یحمیها من جهة أخـرى، و یحمـي أیضـا 

  .3قرار، اعتبارا من أن النشر یكفل لهم ضمانة العلم بمضمون القرارالفئة المعنیة بال

جویلیـة  04المؤرخ فـي  88/131من المرسوم رقم  08حیث نجد المشرع الجزائري ینص في المادة 

یتعــین علــى الإدارة أن  تطلــع المــواطنین علــى "علــى  4المــنظم العلاقــات بــین الإدارة و المــواطن 1988

التـــي تســـطرها و ینبغـــي فـــي هـــذا الإطـــار أن تســـتعمل و تطـــور أي ســـند مناســـب  التنظیمـــات و التـــدابیر

  ".للنشر و الإعلام

یتعـین علـى الإدارة أن تنشـر بانتظـام التعلیمـات "من ذات المرسوم على مـا یلـي  09و نصت المادة 

  ...".و المناشیر و المذكرات و الآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنین

                                                 
، 2007، 1- ط -مطبعة جسور للنشر و التوزیع - دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  - القرار الإداري -عمار بوضیاف -1

 .181ص 
 .182المرجع نفسه، ص  -عمار بوضیاف -2

3 - Jean François Brisson, aide rauyere, droit administratif, université de bordeaux, 2004, 

p  153. 
الصادرة  27المنظم العلاقات بین الإدارة والمواطن ،ج ر، رقم  04/07/1988المؤرخ  88/131المرسوم رقم -  4

 .    1014ص   1988یولیو 06بتاریخ 
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لنـا أن التشـریع الجـاري بـه العمـل فـي الجزائـر یلـزم الإدارة، إن تعلـق الأمـر  من النصین أعـلاه یتبـین

بمركـــز قـــانوني تنظیمـــي أن تبـــادر إلـــى إعـــلام الأفـــراد بـــه و وســـیلة الإعـــلام كمـــا ذكرهـــا الـــنص حـــددت 

  .بالنشر، إذ من غیر المعقول التمسك بسریان القرار إن لم یسبق نشره و لم یطلع علیه المعني بالأمر

ن القول بسریان القرار الإداري التنظیمي في حق المخاطبین به دون نشـره مـن جانـب الإدارة لاشك أ

المعنیــة ســیخلف وضــعا غیــر ســلیم علــى مســتوى الإدارات العمومیــة، فتبــادر حینئــذ كــل إدارة معنیــة إلــى 

لقـرارات تجـاه التكتم على قراراتها خوفا من الطعن فیها إداریا أو قضائیا، و مع ذلك تطالـب بتنفیـذ هـذه ا

الأفــراد، و إذا كــان القــرار الإداري مجســدا فــي التنظــیم، و قــد اشــترك مــع القــانون فــي میــزة العمومیــة و 

  .التجرید، فوجب حینئذ أن یشترك معه في وسیلة الإعلام و هذه الوسیلة هي النشر

الآثــار  متـى علـم الشـخص بـالقرار أو أفتـرض فیـه العلـم بـه بواسـطة النشـر نجـم عـن ذلـك جملـة مـنو 

التنظیمـــات و القضـــائي، ذلـــك أن نصـــوص القوانینو القانونیـــة أهمهـــا بـــدء ســـریان آجـــال الطعـــن الإداري أ

المختلفـــة حینمـــا تفـــرض علـــى جهـــة الإدارة نشـــر قراراتهـــا، فإنهـــا بالمقابـــل تعطـــي للمعنیـــین حـــق الطعـــن 

  .الإداري فیها بتوجیه تظلم إداري أو بتوجیه طعن قضائي

أو التنظـــیم و إن ألزمـــت جهـــة الإدارة بنشـــر قراراتهـــا فإنهـــا حـــددت مجـــال غیـــر أن نصـــوص القـــانون 

النشــر و حصــرته فــي میــدان أو دائــرة لا تتعلــق بالحیــاة الخاصــة بفــرد و هــذا مــا ورد صــراحة فــي نــص 

  .من المرسوم المذكور 11المادة 

اري بـه و استثنت من ذلك حالتین موافقـة المعنـي علـى نشـر مسـائل خاصـة أو تـرخیص التنظـیم الجـ

العمل بذلك، و بهذه القاعدة و هذا الإلـزام یكـون القـانون الجزائـري قـد وفـر ضـمانة للمعنـي بـالقرار بعـدم 

اطلاع الجمهور على مسائل خاصة به بواسطة أسلوب النشر، و حتى لا تتخذ جهـة الإدارة أداة النشـر 

  .كأسلوب للإضرار بالأفراد

یــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة، أنــه یتعلــق بقــرارات و القاعــدة العامــة فیمــا یخــص النشــر فــي الجر 

الســــلطة المركزیــــة كالمراســــیم الرئاســــیة و المراســــیم التنفیذیــــة و القــــرارات الوزاریــــة المشــــتركة و القــــرارات 

  .الوزاریة الصادرة عن وزارة واحدة
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لمتعلقة بالقطاع، كما أن مختلف الوزارات تملك نشرة رسمیة خاصة بها تنشر فیها القرارات الإداریة ا

و لقد جرى تخصـیص المـادة الأخیـرة مـن كـل مرسـوم رئاسـي أو تنفیـذي أو قـرار وزاري مشـترك أو قـرار 

  .1في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة... القرار... ینشر هذا المرسوم"وزاري أحادي مضمونها 

  للولایة المنظمة بمقتضى المرسوم رقم كما تنشر القرارات الخاصة بالولایة في نشرة القرارات الإداریة 

، 2المتضــمن تحدیــد نمــوذج نشــرة القــرارات الإداریــة فــي الولایــة 1981جویلیــة  18المــؤرخ  81/159

منــه علــى أنــه تنشــر القــرارات الإداریــة التــي تتضــمن أحكامــا عامــة أمــا القــرارات  3حیــث نصــت المــادة 

مــن نفــس المرســوم بإیــداع نســخة مــن نشــرة القــرارات  07الإداریــة الأخــرى فتبلــغ فردیــا، و ألزمــت المــادة 

  .لدى وزارة الداخلیة و الأمانة العامة للحكومة و النیابة العامة و دوائر الولایة و بلدیات الولایة

فحـــوص وال المســـابقاتیـــتم إشـــهار"یـــنص 12فـــي مادتـــه  12/1943و نجـــد كـــذلك المرســـوم التنفیـــذي رقـــم

أیام عمل إبتداءا من تاریخ الحصول على رأي  07للتوظیف في مختلف أسلاك ورتب الموظفین في أجل أقصاه  المهنیة

  ."المطابقة طبقا المنصوص علیه في المادة أعلاه

و تطبیق لهـذا الـنص فـإن قـرار الإعـلان عـن المسـابقة أو الامتحـان أو الاختبـار المهنـي لا ینفـذ فـي 

قد یترتب القانون على النشر آثار تنظیمیة أخرى و من أمثلتهـا مـا نصـت حق المعنیین إلا بعد نشره و 

أربعــة أشــهروبأي مــن ذات المرســوم، التــي أوجبــت إجــراء المســابقة أو الامتحــان خــلال  17علیــه المــادة 

  .وسیلة ملائمة

و قــد یفــرض القــانون علــى جهــة إتبــاع وســیلة النشــر و التبلیــغ فــي ذات الوقــت مثــل مــا نصــت علیــه 

و الــذي أوجــب نشــر جمیــع القــرارات التــي تتضــمن تثبیــت المــوظفین و  85/59مــن المرســوم  51ة المــاد

  .4ترقیتهم و حركة انتقالهم و إنهاء مهامهم و تبلیغها في جمیع الحالات

و بالرجوع للقضاء و الفقه الفرنسي بخصوص وسیلة النشر، فإننا نجد أن هناك اتجاهین متناقضین 

موریس "تماما اتجاه یدعوا للتمییز بین صحة القرار الإداري و عدم الاحتجاج به، حیث نجد العمید 

                                                 
، 1994یولیو  23 رخمؤ  215-94ذي رقم مرسوم تنفیالمرسوم التنفیذي : بالنسبة للمراسیم: أنظر على سبیل المثال -1

 27/06/1994بتاریخ  48, رقم, ر,ج یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة و هیاكلها
المتضمن تحدید نموذج نشرة القرارات الإداریة في الولایة، ج ر  1981جویلیة  18المؤرخ  81/151المرسوم رقم  -2

 .34، ص1981جویلیة  18الصادرة بتاریخ  26،رقم 
فحوص المهنیة المسابقات والامتحانات وال ،یحدد كیفیات تنظیم25/04/2012مؤرخ 12/194فیذي رقم المرسوم التن -3

 .12،ص03/05/2012صادرة 26ر،رقم.ج، في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائها
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و  1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  -4

 .340ص،  24/03/1985الصادرة بتاریخ  13الإدارات العمومیة ج ر، رقم 
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ولة الفرنسي في من أقدم الفقهاء الذین هاجموا الاتجاه الأول الذي استقر علیه قضاء مجلس الد" هوریو

أصدر هذا المجلس حكما تتلخص وقائعه في أن أحد المحافظین 1914مارس  27البدایة، فبتاریخ 

و یقضي هذا القرار بالتصریح لإحدى القرى بحیازة بعض قطع من  22/03/1912أصدر قرارا بتاریخ 

طلب من المجلس الأرض لنقل المدافن الموجودة بها و لكن المدعي دفع بعدم نشر قرار المحافظو 

  .، و لقد قضى المجلس برفض الدعوى قائلا في أسباب الرفض1إلغاء هذا لهذا الوجه

« cons que la circonstance que l’arrêté attaqué n’aurait pas été publié ne 

saurait constituer un vise propre de cet arrêté, de nature à en entrainer/ 

entacher l’annulation » . 

  .لقرار یستوجب إلغاءهامعنى ذلك أن عدم نشر القرار لا یشكل عیبا جوهریا في هذا 

هــذا الحكــم و أخــاض فــي التعلیــق علیــه حیــث تنــاول بالتحلیــل العمیــق " هوریــو"و لقــد تلقــف العمیــد 

ي حیـاتهم الآثار القانونیـة التـي تـنجم عـن عـدم نشـر القـرارات الإداریـة و آثـاره الضـارة بمصـالح الأفـراد فـ

العملیة نتیجة لسیادة و طغیان عوامل و اعتبارات المنطق القانوني و ما  یجریه مـن تمییـز بـین صـحة 

الإدارة انتقـــادا شـــدیدا " هوریـــو"القـــرارات الإداریـــة و عـــدم الاحتجـــاج بهـــا إذا لـــم تنشـــر، كمـــا انتقـــد العمیـــد 

فــي نشــرها و إعلانهــا أو تعمــد إلــى عــدم  لقیامهــا باتخــاذ قــرارات خفیــة حــائزة للقــوة التنفیذیــة، ثــم تتراخــى

  .نشرها على الإطلاق

إن كل ذلك صحیح من وجهة نظـر القـانون الوضـعي، و لكنـه لا یعتبـر ": "هوریو"و قد كتب العمید 

  .2"كافیا من وجهة نظر العدالة فضلا عن مقتضیات الإدارة السلیمة

« au point de vue du droit positif actuel, elle est exacte, mais elle n’est 

satisfaisante, ni au point de la justice, ni a celui de la bonne administration »  

و مما لا شك فیـه أن القـرار التنفیـذي الـذي لا ینشـر بعـد صـدوره لا یمكـن اعتبـار عـدم نشـره بمثابـة "

د أن یصــیر نافـذا لا یمكــن عیـب جــوهري یشـوب هــذا القـرار، لأن النشــر الـذي یجــب أن یلحـق القــرار بعـ

  ".اعتباره عنصرا من عناصر الشكل في هذا القرار

                                                 
1 - C.E.27-03-1914, laroche ; disponible 

aussi :www.revuegeneraledudroit.eu/.../conseil-detat-27-mars-1914-laroche-ine. 

د م ج   - دراسة مقارنة -القانون و القرار الإداري في فترة ما بین الإصدار و الشهر -ذكرها عبد العزیز السید الجوهري

  .246، ص 2005،  2- ط -ج
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بكــل دقــة إجــراءات النشــر التــي تعتبــر فیهــا عنصــرا مــن عناصــر الشــكل فــي " هوریــو"و یحــدد العمیــد 

إن إجــراءات النشــر الســابقة علــى اكتمــال القــرار، كالتحقیقــات :"القــرار و تلــك التــي لا تعتبــر كــذلك فیقــول

ر عنصـــرا مـــن عناصـــر الشـــكل فـــي القـــرار، كـــذلك التحقیقـــات أو المعاینـــة التـــي تســـبق تقریـــر مـــثلا تعتبـــ

  ".المنفعة، تعتبر عنصرا من عناصر الشكل في القرار و تخلف هذا العنصر یجعل القرار باطلا

و فیمـــا یتعلـــق بـــإجراءات النشـــر الملازمـــة و المعاصـــرة لصـــیاغة أو تحریـــر القـــرار فإنهـــا تعتبـــر مـــن "

ـــدي أو عناصـــر ال ـــرار، فالانتخابـــات یجـــب أن تكـــون علنیـــة، و مـــداولات المجـــس البل شـــكل فـــي هـــذا الق

المجلس العام یجب أن تصدر بصورة علنیة أیضا، بشرط ألا تكون الجلسات سـریة فـإذا لـم یـراع النشـر 

  ".في هذا الصدد فإن تخلفه یعتبر عیبا من عیوب الشكل في القرار یستوجب إلغاءه

إن كل ذلك یختلف تماما عن إجراءات النشر اللاحقة على اكتمال : "قائلا" هوریو"و یستطرد العمید 

القرار، ذلك أن هناك لحظة یكون فیها القرار مكتملا، و هذه اللحظة هي التي تتجمع فیها كل عناصـر 

اف القوة التنفیذیة للقرار، فإذا اكتملت هذه العناصر فإن القرار یعتبر قد أغلق و لا شيء یمكـن أن یضـ

  .1"إلیه بعد ذلك لیصبح مكتملا

ما عنـدو فإجراءات النشر اللاحقة على القرار لا ترتبط و لا تتصـل مطلقـا بفكـرة القـوة التنفیذیـة للقـرار 

ترتبط بفكـرة الاحتجـاج، و هنـا یجـب إجـراء التمییـز بـین هـاتین الفكـرتین، لأن هـذا یجرنـا إلـى مـا یحـدث 

ة بـین صـحة العمـل القـانوني بـین الأطـراف، و بـین الاحتجـاج في مجال القانون المدني في مجال التفرق

  .بهذا العمل في مواجهة الغیر

إن القوة التنفیذیة للقرار الإداري یجب النظر إلیها من زاویة موظفي التنفیذ الذین یناط بهم تنفیذ هـذا 

بتنفیــذه یســهمون فــي القــرار، ففیمــا بــین هــؤلاء المــوظفین تحــدث هــذه القــوة أثرهــا، و المــوظفین القــائمین 

عمل هذا القرار و لكل منهم دور فیه، و لذلك فهم یعتبرون أطرافا بالنسبة لـه، أمـا الأفـراد الـذین یسـتنفذ 

فــي مــواجهتهم هــذا القــرار فهــم یعتبــرون مــن الأغیــار لأنهــم لــم یشــاركوا فیــه، و لأنــه ســیكون حجــة فــي 

  .مواجهتهم إما بالنشر أو بالإعلان

إن هـــذه المبـــادئ قـــد تأكـــدت و اســـتقرت دائمـــا، فمـــن المعلـــوم أن : "قـــائلا" وهوریـــ"و یضـــیف العمیـــد 

أخطاء النشر لا تستوجب بطلان القرار، كما أن القرارات الإداریة المكتملة و الصادرة تنفیذا لمرسـوم لـم 

ینشــــر تعتبــــر صــــحیحة و مشــــروعة، بینمــــا المرســــوم الــــذي صــــدرت هــــذه القــــرارات تنفیــــذا لــــه لا یمكــــن 
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إذا لــم ینشــر، و لكــن هــذا لا یحــول بــین أن یكــون هــذا المرســوم نافــذا و أن یكــون أساســا  الاحتجــاج بــه

  ".لبعض القرارات التنفیذیة

إن كـل ذلـك سـلیم مـن وجهـة النظـر المنطقیـة و القانونیـة و لكنـه لـیس :"یقـول " هوریو"و لكن العمید 

لجـأ إلیهـا القضـاء، فالضـمیر الحـدیث كافیا بالنسبة للحیاة نفسها، إننا ینبغي أن نحذر من الحلول التي ی

یتطلب أن تتصرف الإدارة في وضـح النهـار، و لقـد تسـامحنا طـویلا فـي قـرارات صـدرت بطریقـة سـریة، 

أما الآن فإننا نرید أن تكون جمیع القرارات و الأعمال علنیـة لأن هنـاك إحساسـا بـأن مـا لا یـتم علنـا لا 

رفة كل ما یحـدث حولـه، و هـو یقبـل الالتزامـات و لكنـه یكون مشروعا، إن الجمهور یتوق دائما إلى مع

الــذي یتلقــى رد فعــل النشــاط التشــریعي،و إذا ،إن النشــاط الإداري هو یرغــب فــي إعطائــه مهلــة قبــل التنفیــذ

كان من غیر المتاح أن یكون النشر ملازما للقرار، فیجب على الأقـل أن یكـون لاحقـا له،وعندئـذ یكـون 

نشـر، إن الحیـاة لا تتقبـل ذلـك التمییـز القـانوني الـدقیقومن ثـم فإنـه یتعـین أن القرار غیـر صـحیح إلا إذا 

  ".یجد القانون وسیلة لإخضاع صحة القرارات الإداریة لإتمام شكلیات النشر

وانتهى " ألا یمكن أن یصنع إغفال النشر سببا من أسباب بطلان القرار؟" "هوریو"ثم تساءل العمید 

و اقترح في هذا لى التدخل التشریعي لحل المشكلة،بدعوة المشرع الفرنسي إفي تعلیقه على هذا الحكم 

جمیع القرارات الإداریة القابلة للنشر یجب أن :"الصدد قانونا یتكون من مادة واحدة ینص على ما یلي 

  .1"تنشر في خلال خمسة عشرة یوما و إلا كانت باطلة

« toutes les décisions administratives suxeptibles d’êtres publiées doivent 

l’êtres, a peine de nullité dans un délai de quinzaine ».  

لـم یصـدر حتـى الآن لـذلك یجـدر بنـا " هوریو"و من المؤسف حقا أن هذا النص الذي اقترحه العمید 

  من الذي یملك إجراء عملیة النشر، هل هي الإدارة أم الأفراد؟: أن نتساءل

الإدارة هــي وحــدها التــي تملــك إجــراء هــذه العملیــة، و مــن هنــا یظــل أصــحاب الشــأن  مــن البــدیهي أن

في القرار تحت رحمة الإدارة فهي تملك وحدها أن تحدد میعاد علمهم بـه، یحـدث ذلـك فـي الوقـت الـذي 

یكون فیه القرار قد صدر و تكون الإدارة قد بدأت في تنفیذه بما تشاء من إجراءات، و لا ریب أن تـرك 

حریة للإدارة في أن تقوم بنشر هذا القرار في مدة قد تقصر وقد تطول هو أمر مرهون بمحض مشیئة ال
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الإدارة ، إذ هي وحدها التي تملك وضع حد فاصل لهـذه المـدة إذا مـا بـادرت بالنشـر بعـد صـدور القـرار 

  .بمدة معقولة كما تملك إطالة هذه المدة إذا ما تقاعست عن ذلك

قة الممنوحة للإدارة في اختیار وقت نشر القرارات و ما ینجم من تهدید لمصـالح و هذه الحریة المطل

الأفــراد و إهــدار لحقــوقهم، لــذلك یجــب العمــل علــى وضــع حــد فاصــل لهــا، فقــد تشــابكت علاقــات الإدارة 

بالأفراد في عصرنا الراهن و أصبح القرار الإداري لا یمس المراكز القانونیة لملایین الأفرادو حسب، و 

إنما یؤثر أیضا في هذه المراكز تأثیرا مباشرا، و من ثم لا یجوز أن یترك تحدید التاریخ الذي تنشر فیه 

  .الإدارة هذه القرارات لمطلق إرادتها و تقدیرها

و هذا  یجعلنا نتساءل، ألا یعتبر النشر كوسیلة لعلم الأفراد بمـا صـدر فـي شـأنهم مـن قـرارات إجـراء 

العناصر الشكلیة الأخـرى للقـرار؟ و إذا كنـا قـد خلصـنا بنتیجـة أن النشـر إجـراء شكلیا یعادل في أهمیته 

ضروري یجب أن تنهض بـه الإدارة فـي كفایـة و سـرعة ضـمانا لحمایـة الأفـراد، أفـلا یجـدر بالتشـریع أن 

یكــون متلائمــا مــع هــذا الهــدف؟ و ینبغــي علــى المشــرع أن یجعــل وجــوب النشــر فــي خــلال فتــرة معینــة 

  لقرار؟شرطا لصحة ا

لــذلك یجــب الحــذر مــن الخضــوع لقوالــب المنطــق القــانوني إلا الأبــد، بــل یجــب أن نحــدد أولا الهــدف 

الذي نسعى إلیه، ثم نرسم الطریق الأمثل لبلوغه، آخذین في الاعتبار بأنه إذا تعارض هذا المنطق مـع 

ســي و هــو حمایــة لهــدف الأساالهــدف الأساســي و هــو حمایــة الأفــراد، فالتضــحیة تكــون بــالمنطق دون ا

  .بخصوص النشر" هوریو"من أجل ذلك نمیل إلى الأخذ بالرأي الذي نادى به العمید ،  الأفراد

  : تبلیغ القرار الإداري : المطلب الثاني

مــن المســتقر علیــه فقهــا و قضــاءا  أن آثــار القــرار الإداري لا تســري حیــال الشــخص أو الأشــخاص 

  .وإعلانه إلیهم بموجب توصیل مضمون القرار إلى علمهم شخصیاالمعنیین له إلا من تاریخ تبلیغه 

 أنـه عامـة، والأصـل كقاعـدة الشـائع وهـو الفردیـة، بـالقرارات للعلـم الأساسـیة الوسـیلة الإعـلان یعـدو 

 الشـأن صاحب علم یتحقق أن خلالها من یمكن التي و المعروفة الوسائل بكافة الإعلان یتم أن یمكن

 بتبلیغ القرار للمعنـي  ذلك و العلاقة ، صاحب إلى مباشرة القرار تسلیم خلال من أكان سواء ، بالقرار

أو المعنیـــین بـــالأمر بـــذواتهم ســـواء بتســـلیمه مباشـــرة مـــن قبـــل الإدارة لهـــم أو بخطـــاب مســـجل مـــع العلـــم 
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 المكان في بلصقه أو ، محضر  خلال من أو  1إشعار بالاستلام  بالوصول أو بالبرید المضمون مع 

 إلى القرار وصول تاریخ من الأفراد حق في القانونیة الإعلان آثار وتترتب للإعلانات،  والمعد المجهز

  .الشأن صاحب

لبــدء میعــاد الطعــن بالإلغــاء، إخطــار أو إعــلام صــاحب الشــأن  ویعتبــر الإعــلان أو التبلیــغ  وســیلة

بالقرار الإداري رسمیا، بنسخة من القرار بالكیفیة التي حددها القانون أو بالكیفیة المعتمدة داخل الدولة، 

عــن طریـــق الإدارة و ذلـــك بالوســـائل التـــي تراهـــا، و القاعـــدة هنـــا أن الإدارة لیســـت ملزمـــة بإتبـــاع وســـیلة 

تبلــغ الفــرد أو الأفــراد بــالقرار، و لــم یحــدد المشــرع وســیلة للإعــلان أو التبلیــغ و بالتــالي فــإن  معینــة لكــي

الإدارة مصــدرة القــرار الإداري لیســت ملزمــة بطریقــة معینــة للإعــلان أو بشــكل معــین یــتم فیــه، فقــد یــتم 

القــرار الإعــلان عــن طریقــة محضــر قضــائي أو بالبریــد، أو عــن طریــق موظــف إداري آخــر، أو بتســلیم 

إلــخ  ، والمطلــوب بهــذه الطریقــة هــو أن تنقــل الإدارة القــرار إلــى علــم الأفــراد بوســیلة ...لصــاحب الشــأن 

، حیث توجه الإدارة هذه القرارات إلى الأشخاص بذواتهم و لیس بصفاتهم و بهذا حكـم القضـاء 2مؤكدة 

هـو الطریقـة التـي تنقـل إن الإعـلان : "بقولـه 08/12/1962الإداري في السعودیة في حكـم صـادر فـي 

و الإعــلان أو التبلیــغ  3"بهــا جهــة الإدارة القــرار الإداري إلــى الفــرد بعینــه أو أفــراد بــذواتهم مــن الجمهــور

لیس له شكل خاص كقاعدة عامة، فكل ما من شأنه أن یحمل القرار بمحتویاتـه إلـى علـم الجمهـور، أو 

العلم بواسطة التبلیغ أنه علـم حقیقـي و ثابـت فـي ، و یتمیز 4إلى علم الموجه إلیه یعتبر إعلانا صحیحا

حق المبلغ إلیه بخلاف العلم بواسطة أسلوب النشر، فهو علـم فرضـي، فیفتـرض أن یطلـع المعنـي علـى 

  . 5القرار، و ینفد في حقه بعد النشر، و لو لم یطلع علیه
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 . 23، ص  2010محمد خیضر بسكرة  ،  جامعة     
، 1999، 2- ط -دار الثقافة الأردن -دراسة مقارنة  -القرار الإداري بین النظریة و التطبیق - خالد سمارة الزغبي -2

 راجعه و نقحه -دراسة مقارنة -النظریة العامة للقرارات الإداریة-سلیمان الطماوي ، نفس التعریف ذكره201ص 

  .619، ص 2006،  7-ط - دار الفكر العربي - محمود عاطف البنا 
،  1-ط- عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود السعودیة -القانون الإداري السعودي  - السید خلیل هیكل ذكره -3

منشأة المعارف  - الإداریة الوسیط في دعوى إلغاء القرارات- محمود سامي جمال الدین، أنظر 223، ص 1994

 .302، ص 2004، 1-ط- الإسكندریة
 .185، ص2007،  1-ط - مطبعة جسور - دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  - داريالقرار الإ -عمار بوضیاف -4
دیوان  - دراسة مقارنة  - القانون و القرار الإداري في فترة ما بین الإصدار و الشهر -عبد العزیز السید الجوهري -5

 .131، ص 2005،  2-ط -المطبوعات الجامعیة الجزائر
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و حتــى تبــدأ مرحلــة و الأصــل أن القــرارات الفردیــة ینبغــي تبلیغهــا لــیعلم المخاطــب بهــا، بمضــمونها 

جدیـــدة تتعلـــق بـــالطعن فـــي القـــرار الإداري إمـــا أمـــام جهـــة إداریـــة باعتمـــاد أســـلوب الـــتظلم أو أمـــام جهـــة 

  .1قضائیة باللجوء للقضاء و رفع دعوى إلغاء مثلا

و المهــم أن یــتم الإعــلان بمضــمون القــرار، و أن یظهــر فیــه اســم الجهــة مصــدرة القــرار، و الموظــف 

، و فـــي تــاریخ محــدد، فـــإذا لــم یكــن فـــي 2أن یوجــه إلـــى ذوي المصــلحة شخصــیاالمخــتص بإصــداره، و 

الأوراق مــا یــدل علــى أن صــاحب الشــأن أعلــن بــالقرار فــي التــاریخ الــذي تقــول بــه الجهــة الإداریــة، و لــم 

یثبت حصول النشر أو العلم الیقیني في تاریخ معین سابق على التاریخ الـذي یقـر ذو الشـأن علمـه فیـه 

 .3إنه یتعین حساب المیعاد على الأساس الذي یقر به صاحب الشأنبالقرار، ف

كمـــا یشـــترط فـــي النشـــر أن یحـــوي كافـــة عناصـــر القـــرار الإداریـــو مقومـــاتهو  و یشـــترط فـــي الإعـــلان

أســـبابه، إن كـــان مـــن القـــرارات التـــي یشـــترط القـــانون تســـببیها، كمـــا یشـــترط أن یفصـــح عـــن الجهـــة التـــي 

ــیهم هــذا الإعــلان، فــإذا جــاء  أصــدرت القــرار، و الجهــة التــي توجــه الإعــلان، و الأشــخاص الموجهــة إل

تصر مخل، ینتفي معه العلـم الكـافي و النـافي للجهالـة، فإنـه لا یعتـد بـه و یظـل الإعلان على شكل مخ

 .         باب الطعن مفتوحا أمام الطاعن

في غیاب النص فإن القضاء الإداري فـي فرنسـا ومصـروالجزائر سـلك مـذهبا فیـه مرونـة وتـوازن بـین 

  :بلیغ منها مصلحة الأفراد وإمكانیات الإدارة حیث أخذ وأعتد بعدة وسائل للت

 .عن طریق أعوان الإدارة مباشرة أو بواسطة محضر : التبلیغ المباشر  -أ

تتخـذ الإدارة أي إجـراء :" علـى مـایلي 88/1314مـن المرسـوم رقـم  26حیـث تـنص المـادة : البرید  -ب

كمــا ," مــن شــأنه أن یســاعد قــدر الإمكــان علــى اســتعمال ســبل البریــد والهــاتف فــي علاقتهــا بــالمواطنین 

  .مكن استعمال الوسائل الإعلامیة الحدیثة الانترنتی

  

                                                 
 .186المرجع السابق، ص   -دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة - القرار الإداري -عمار بوضیاف -1
، ص 2002،  1-ط -دار الثقافة للنشر و التوزیع و الدار العلمیة الدولیة للنشر - القضاء الإداري  -نواف كنعان -  2

226.  
، 1-ط - منشأة المعارف الإسكندریة -  الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة - سامي جمال الدین محمود-  3

  .304، ص 2004
 المنظم العلاقات بین الإدارة والمواطن ،ج ر، رقم  04/07/1988المؤرخ  88/131من المرسوم رقم  26المادة -4

 .    1017ص   1988یولیو 06الصادرة بتاریخ      27
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  1كما یعتد القضاء بالتبلیغ الشفوي إذا كان للمعني بالأمر : الشفاهة  -ج

و لقد اعتبر القضاء الإداري الفرنسي، إیصال تسجیل خطاب، یحمل القرار الإداري للطـاعن، قرینـة 

تقر أیضا على اعتبارالمحضر الـذي یحـرره بسیطة على الإعلان، یجوز للطاعن إثبات عكسها، كما اس

  .2الموظف العمومي بتمام الإعلان، یعتبر قرینة قاطعة على تمام الإعلان، ما لم یطعن علیه بالتزویر

على سبیل المثال " الإبلاغ نمط علنیة شخصیة"أن  "بیار دلفولفیه" و " جورج قودیل" و یقول الفقیه 

التبلیغ یـتم إمـا بإشـعار بتسـلیم الكتـاب المضـمون و إمـا بتوقیـع إثبات (كتاب موجه إلى صاحب العلاقة 

، و هكذا لا یمكن أن تكون العلنیة عن طریق الصحافة أو البث )صاحب العلاقة في الهامش أو جوابه

الإذاعــي بــدیلا عــن الإعــلام الشخصــي الــذي یفرضــه القــانون لإخطــار أصــحاب العلاقــة بالتــاریخ الــذي 

، و فـــي قضـــیة 1959ســنة  "Jaouen" نظـــر بالبـــث بمــراجعتهم فـــي قضـــیةســیقوم فیـــه مجلـــس إعــادة ال

الأشــخاص، فــذلك لا الــنص تبلیــغ تــدبیر فــردي تجــاه بعض جــاء أنــه إذا ورد فــي" Doursousc"الســیدة 

  .3یمنع أن یكون هذا التدبیر من الواجب تبلیغه إلى الشخص ذاته موضوع التدبیر

إذا كــان ذوي المصــلحة "أنــه  1953حكــم ســنة و قــد قضــت محكمــة القضــاء الإداري فــي مصــر فــي 

أكثــر مــن شــخص كــأن یكــون هنــاك شــریكان فــي مشــروع واحــد، فــان إعــلان أحــدهما بــأي قــرار یخــص 

مشــروعهما یقــوم مقــام إعــلان الآخــر، و یجــب أن یكــون الإعــلان كــاملا بــنص القــرار الإداري النهــائیو 

  .4نه، و یحدد مركزه القانوني منهتفاصیله حتى یستطیع ذو الشأن أن یقف على حقیقته و مضمو 

و مــن حــق صــاحب الشــأن أن یطلــب صــورة مــن هــذا القــرار لیحــاط بــه و بمحتویاتــه و یحــدد مركــزه 

على أساسه لأن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتطلب ضرورة إرفاق صورة أو ملخص من القـرار 

  .5مع صحیفة الدعوى أي العریضة الافتتاحیة للدعوى

  سریان میعاد رفع الدعوى اعتبار من تاریخ تسلیم الإعلان لأصحاب الشأن فالعبرة بتاریخ و یبدأ 

  

                                                 
 . 104,  103،ص 2005، 1-ط-دار العلوم الجزائر -القرارات الإداریة  -محمد الصغیر بعلي -1
دون ذكر سنة الطبع،  -دون ذكر الطبعة  -مكتبة النصر بالزقازیق -القضاء الإداري  -محمد الشافعي أبوراس  -2

  .213ص 
المؤسسة   -1-ط –ور القاضي ترجمة منص –الجزء الأول  –القانون الإداري  –جورج قودیل و بیار دلفولفیه  -3

  .246، ص  2008 –و التوزیع  الجامعیة للدراسات و النشر
 -منشأة المعارف الإسكندریة  -1-ط - الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة -سامي جمال الدین محمود -  4

  .304، ص 2004

. 305المرجع نفسه، ص -سامي جمال الدین محمود -   5 
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  .1استلام المعني للإعلان، و لا عبرة لتاریخ تصدیر الإعلان على الإطلاق

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة تـــاریخ وأجـــل  829وقـــد حـــدد المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة 

ــة المقــدر بأربعــة أشــهر یبــدأ ســریانه  أو حســابه مــن تــاریخ التبلیــغ الشخصــي الطعــن أمــام مجلــس الد ول

  . 2بنسخة من القرار الإداري الفردي

حتــى تكــون كاملــة و قانونیــة یشــترط فــي عملیــة التبلیــغ، أن تكــون واضــحة و تســمح للمعنــي بــالأمر 

معرفة دقیقة لقرار التبلیغ و محتواه و استبعاد الصیغ العامة المجردة و المحیرة مثل الصـیغة المسـتعملة 

الأمر نفســه أو إلــى ، و أن یســلم القــرار للمعنــي بــ"الحضــور أو التوجــه إلــى إدارة مــا لأمــر یهمكــم"بكثــرة 

كما یـتم .شخص مؤهل قانونیا لرفع التظلم الإداري المسبق أو الدعوى الإداریة و هذا في منزله الأصلي

  .         التبلیغ بواسطة موظف محلف إلى المعني بالأمر مباشرة أو عن طریق رسالة مضمنة

أن الاجتهـاد القضـائي للمحكمـة العلیـا یعتبـر بـأن التبلیـغ الـذي یـتم  3قضـت الغرفـة الإداریـة العلیـالقـد 

و فـي حالـة نـزاع حـول قانونیـة التبلیـغ یجـب ". بواسطة مصالح الدرك الوطني أو الأمـن الـوطني قـانوني

  .على الإدارة أن تثبت وجود التبلیغ و تاریخه

التبلیغ إمضـاء الوثـائق الخاصـة و هنا یثور السؤال حول الحل في الحالة التي یرفض فیهـا المعنـي بـ

حـــاج "قضـــیة  بـــالقرار الإداري المبلـــغ لـــه؟ و الحـــل نجـــده فـــي قـــرار الغرفـــة الإداریـــة للمحكمـــة العلیـــا فـــي

أنـه عنـدما یـرفض المـدعي إمضـاء الوثـائق المتعلقـة  09/02/1980ضد وزیر الداخلیة بتـاریخ " عیسى

رفض علـى شـرعیة التبلیـغ، و بالتـالي اعتبـرت أن بالتبلیغ الخاص بالقرار المطعـون فیـه، لا یـؤثر هـذا الـ

التبلیغ سلیم و تترتب علیه كل النتائج مـن وجـوب رفـع الـتظلم الإداري أو احتـرام المواعیـد كمـا جـاء فـي 

  .القضائي حیثیات هذا القرار

                                                 
دون ذكر سنة الطبع ،  -بالزقازیق مكتبة النصر  -دون ذكر الطبعة -القضاء الإداري - محمد الشافعي أبوراس  -  1

  .213ص 
مجلة مجلس " خ م"،قضیة والي ولایة الجزائر،ضد  01/04/2003،مؤرخ  13164مجلس الدولة القرار رقم  -  2

  .125،ص2004، 04الدولة ، العدد 

مجلسالدولة ،ضد والي ولایة بجایة ، مجلة " ش ل"، قضیة  12/07/2005،مؤرخ 015869مجلس الدولة القرار رقم   

  .141،ص2005، 07، العدد 
بین رئیس التعاونیة العائلیة للإنتاج ضد والي ولایة جیجل  85325قضیة رقم  -الغرفة الإداریة - المحكمة العلیا -  3

شروط قبول الدعوى الإداریة  -قانون المنازعات الداریة -ذكره خلوفي رشید) قرار غیر منشور( 26/05/1991بتاریخ 

  .202، ص 2009،  3- ط -د م ج ج–
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و المبلـغ رســمیا إلـى المعنــي  10/10/1972حیـث أن عــزل المـدعي مــن منصـبه كــان بقـرار مــؤرخ "

  "18/10/1972بالأمر یوم 

حیث حصـل العلـم لـه بمضـمون هـذا القـرار الـذي أضـر بـه فكـان رد فعلـه أن یـرفض إمضـاء وصـل "

  ".تسلیم القرار له

حیث أن وضـعیة هـذا الواقـع لا یمكـن اعتبـاره، مشـابهة للغیـاب أو لأي بطـلان لإجـراء التبلیـغ الـذي "

إبتداءا من تاریخ رفض تسلیم تبلیغ  و یبدأ سریان أجل الطعن الإداري""یظل من الوجهة قانونیا صحیحا

 "  1القرار

وزیــر "ضــد " حوامــد موســى"بــین  2و أكــدت نفــس الجهــة القضــائیة الإداریــة هــذه القاعــدة فــي القضــیة

حیث أنـه یسـتخلص مـن وثـائق الملـف :"حیث جاء فیها ما یلي  14/02/1993بتاریخ " الدفاع الوطني

، لكـــن هـــذا 17/08/1989تـــره العســـكري بتـــاریخ بأنـــه طلـــب مـــن المعنـــي بـــأن یوقـــع محضـــر اســـتلام دف

الأخیر رفض توقیع المحضر المتضمن استلام دفتره العسكري، فإن عملیة التبلیغ قد تمت معاینتها بـلا 

  ".منازع

یتضح من خلال ما سبق أن كل من النشر و التبلیغ هما وسیلتان لبدء حساب المیعاد لرفع الدعوى 

  .ین صدر القرار في حقهمو بدایة التنفیذ ضد الأفراد الذ

علــى  -و إزاء عــدم تطلــب شــكلیة معینــة فــي إجــراء الإعــلان، فــان إثباتــه مــن الأمــور العســیرة نســبیا 

و یقبــل القضــاء الإداري فــي هــذا الشــأن كــل وســیلة تــؤدي إلــى  -خــلاف النشــر المحــدد لــه طــرق معینــة 

ورته بـالعلم أو بالاسـتلام، و إثبات حصول الإعلان، مثل توقیع صاحب الشأن على أصل القرار أو ص

  .3یجوز قبول إیصال البرید كقرینة یمكن إثبات عكسها

حیــث نجــد مجلــس الدولــة الفرنســي یؤكــد علــى مــا توصــلنا لــه مــن صــعوبة وســیلة التبلیــغ فــي قضــیة 

"walter"  حیث أنه لا یشترط لإثبات الإعلان تسـلم صـاحب الشـأن لـه، و إلا اسـتطاع مـن خـلال رفـض

                                                 
 202، ص 2009،  3 -ط-  د م ج ج -شروط قبول الدعوى الإداریة  - قانون المنازعات الإداریة - خلوفي رشید -  1

  .203و 
بین حوامد موسى ضد وزیر الدفاع الوطني بتاریخ  97712قضیة رقم  -الغرفة الإداریة -المحكمة العلیا - 2

  .203المرجع نفسه، ص -ي رشید ذكره  خلوف) قرار غیر منشور( 14/02/1993
  .305المرجع السابق، ص  - الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة - سامي جمال الدین محمود -3
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و هو نفس المسـلك الـذي انتهجـه الاجتهـاد الصـادر عـن  1تسلمه مد میعاد الطعن إلى أجل غیر محدد 

  .القضاء الإداري الجزائري السابق الإشارة إلیه

و هكذا یتضح أن كـلا مـن النشـر و الإعـلان یمثـل وسـیلة لإثبـات علـم صـاحب الشـأن بـالقرار محـل 

لإلغـاء، و نجـد المشـرع الأردنـي قـد قـرر بـنص القـانون، أن الطعن و بالتالي وسیلة لبدء میعاد الطعن با

  .یكون النشر كالإعلان وسیلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فیه

وهذا المسلك على خلاف ما استقر علیه القضاء الإداري و أیده بعض الفقهاء مـن أن المسـاواة بـین 

فالنشـر و "مصـریة فـي هـذا المجـال بقولهـا الوسیلتین لیست كاملة، فقد قضـت المحكمـة الإداریـة العلیـا ال

الإعلان و إن كانا یلتقیـان مـن حیـث قـوة كـل منهمـا فـي إثبـات علـم أصـحاب الشـأن بـالقرار الإداري، و 

النشر و الإعلانلیست كاملة، و إلا أن المساواة بین الوسیلتین  في بدء المیعاد المقرر قانونا للطعن به،

أو التبلیــغ بــالقرار هــو الأصــل، بحیــث لا یكفــي النشــر حیــث یكــون  أن النشــر هــو الاســتثناء و الإعــلان

، و قد لاقت هذه التفرقة قبولا من بعض الفقهاء الذین عبروا عن ذلـك بقـولهم 2الإعلان أو التبلیغ ممكنا

أن هذه التفرقة بین النشر و الإعلان سلیمة، لأن الإعـلان هـو وسـیلة العلـم الحقیقیـة، بمضـمون القـرار "

فیــه، أمــا النشــر فانــه لا یحقــق ســوى العلــم الافتراضــي بمضــمون القــرار المطعــون فیــه و لكــل المطعــون 

  .3منهما مجاله الخاص

لا یكتسب القرار الإداري أیة مفاعیل بالنسبة للأفراد، إلا من "بقوله  "Vincent"و هذا ما یؤكده الفقیه 

  .4لیغ إذا كان هذا القرار فردیاتاریخ علمهم به على وجه قانوني، و یتم هذا العلم بواسطة التب

، و لا تســتطیع الإدارة الامتنــاع عــن تبلیــغ قــرار 5و لا یغنــي نشــر القــرار الفــردي عــن موجــب تبلیغــه

، 6فردي بعد إصـداره، و لـئن فعلـت فـان قرارهـا بـرفض التبلیـغ هـو قـرار قابـل للطعـن لتجـاوز حـد السـلطة

  .ما یقتصر مفعوله على عدم سریان مهلة الطعن بشأنهفعدم إبلاغ القرار الفردي لا یؤثر في قانونیته إن

                                                 
1 - C.E.31/07/1992, walter-Dalloz 1994, p 17. 

، ص 2002،  1-ط -دار الثقافة للنشر و التوزیع و الدار العلمیة الدولیة للنشر - القضاء الإداري  -نواف كنعان -2

  .230و  229
 -تخصص قانون عام -جامعة عین شمس -رسالة دكتوراه -نفاذ القرارات الإداریة -محمد عبد العال السناوي -  3

  .74، ص 1981
4- Vincent, j.y-   Acte administratif-publicité des actes administratifs unilatéraux-juris- 

classeur administrative (jcA), 2005. Fax 107-40. Voir Carbajo- l’application dans le 

temps des décisions administratives exécutoires-L.G.D.j, 1980, p 46. 
5-C.E.4 juillet 1952, Godot, Recueil conseil d’état (rec), p 354.  
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و یبدو الحد الفاصل بین نفاذ القرار الإداري و تنفیذه أكثر وضوحا في حالة القـرار الفـردي، فـالتبلیغ 

بالنســبة لهــذا النــوع مــن القــرارات لــیس دائمــا هــو الشــرط الجــوهري لدخولــه حیــز التنفیــذ، حیــث یمیــز بــین 

  .ة المعني بها، و بین القرارات التي تصدر في غیر مصلحتهالقرارات الصادرة لمصلح

بالنســبة للقـــرارات الإداریــة التـــي تصــدر ضـــد مصــلحة الأفـــراد، كمــا لـــو تضــمنت موجبـــات أو تـــدابیر 

و حتى لو نشـرت  1إكراهیة أو عقوبات، فإنها لا تلزم المخاطب بها إلا بعد أن تستوفي إجراءات التبلیغ

و یكـون التبلیـغ صـحیحا إذا تـم  2فـان هـذا النشـر لا یغنـي عـن موجـب تبلیغهـا هذه الأنواع من القرارات،

  3بواسطة البرید الإلكتروني

  .4و قضى مجلس الدولة الفرنسي أیضا بصحة التبلیغ بواسطة تلكس

أمـــا القـــرارات الإداریـــة الفردیـــة التـــي صـــدرت لمصـــلحة المخـــاطبین بهـــا، ســـواء أنشـــأت لهـــم حقوقـــا أم 

ئد معینـة، فإنـه یعـود لهـم أن یلزمـوا الإدارة بتنفیـذها، منـذ لحظـة صـدورها أي توقیعهـا منحتهم مزایا و فوا

، ذلــك أن القــرارات الفردیــة المنشــئة للحــق تولــد كامــل 5مــن المرجــع الإداري المخــتص، حتــى قبــل تبلیغهــا

  .6آثارها منذ لحظة توقیعها بغض النظر عن مسألة نشرها أو تبلیغها

لكـــن هنـــاك أیضـــا أنـــواع مـــن القـــرارات هـــي بحســـب طبیعتهـــا غیـــر خاضـــعة لموجـــب التبلیـــغ كـــالقرار 

الضمني بالرفض أو القبول، و نصـادف فـي الحیـاة العملیـة اسـتثناءات أخـرى مثـل قـرار المحـافظ بقبـول 

                                                                                                                                                    
6 -C.E.8 juin 1979, Antoine martin, Rec, p 232.  
1-C.E.26 mars 1999, villegas, Rec, p 94. 
2 -C.E.16 mars 1951, Bradier, Rec, p 167,disponible 

aussi :www.persee.fr/web/revues/.../juro_0990-1027_1990_num_3_3_1832 

C.E.28 décembre 1952, lefranc, Rec, p 534, disponible aussi : 

www.slideserve.com/MikeCarlo/l-acte-administratif ;C.E.14 novembre 1980, 

Montalibet, Rec, p 426, disponible aussi : www.bulletin-officiel.developpement-

durable.gouv.fr/.../A0100091.htm 
3 -Costa. D .note sur C.E 5 ocotbre 2005, société endymus, AjDA, 2006, p 429.  
4  -C.E.30 juin 1978, Syndicat national de l’enseignement supérieur, revue Droit public 

1979, p 557,disponible aussi :www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-

19780630-05196. 
5 -C.E.18mai 1973, ville cayenne, AjDA, 1973, p 358, note Ferrari.  
6 -C.E.19 décembre 1952, Mattei, Rec, p 594, disponible aussi :www.affaires-

publiques.org/textof/jplist/ac-gp/1951-60/index2.html 
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ج لقیط ضمن نظام الحمایة الاجتماعیة، و هو ما نجده في قرار مجلس الدولـة الفرنسـي فـي قضـیة الـزو 

"Distillons " یصنفون هذه " بیار دلفولفیه" و" جورج قودیل"، حیث نجد الفقیهین 1953ماي  16بتاریخ

 .1"حالة الأعمال غیر القابلة لأي علنیة"الحالة تحت عنوان 

و هنـــاك أنـــواع مـــن القـــرارات الفردیـــة التـــي تخضـــع لموجـــب النشـــر، كحالـــة تعیینـــات المـــوظفین التـــي 

و  1963مـارس  19بتاریخ  280/63في فرنسا المرسوم رقم  -أوجب حیث –تحصل بموجب مرسوم 

  .2تعدیلاته، أن یتم نشرها في الجریدة الرسمیة الفرنسیة

و إن كــان النشــر لا یمكــن أن یحــل مــن حیــث المبــدأ محــل التبلیــغ، فــان الاجتهــاد یجیــز فــي بعــض 

صیلي للقرارات الجماعیة بمثابة الحالات هذا الحلول، فمثلا قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن النشر التف

  .4، و یستند إلى الظروف الموضوعیة لیحكم بصحة نشر قرار جماعي3التبلیغ الفردي

و یتم إبلاغ القرار الإداري الفردي إلى الشخص المعني، كما یعتبر التنفیذ مـن قبـل صـاحب العلاقـة 

ـــانوني، یجـــب أن  ـــه الق ـــغ مفعول ـــغ، و لكـــي یـــودي هـــذا التبلی ـــة تبلی ـــا للأصـــول المتبعـــة فـــي بمثاب یـــتم وفق

التبلیغات الإداریة و أن یكـون كـاملا بحیـث یـتمكن صـاحب العلاقـة مـن الإطـلاع علـى طبیعـة القـرار و 

مضمونه و المرجع الذي أصدره، و إذا كانـت مهلـة الطعـن بـالقرار الفـردي تسـري مـن تـاریخ تبلیغـه إلـى 

لمســتدعي بــالطعن بالمرســوم الفــردي الــذي المعنــي بــه أو تنفیــذه مــن قبلــه، فــلا شــيء یحــول دون حــق ا

یعنیه، حتى قبل إبلاغـه منـه حسـب الأصـول، باعتبـار أن القـرار المطعـون فیـه یصـبح نافـذا، و بالتـالي 

  .و هذا هو جوهر الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري 5قابلا للطعن من تاریخ صدوره

نشره إنما یقتصر علـى الغیـر الـذي یـؤثر و أن سریان مهلة المراجعة بشأن القرار الفردي، من تاریخ 

  .هذا القرار في مركزهم، و لا یتعداه إلى الشخص الذي یتناوله هذا القرار بصورة مباشرة

و هنــاك أیضــا أنــواع معینــة مــن القــرارات التــي لیســت فردیــة لأنهــا لا تتعلــق بــأفراد بــذاتهم، و لیســت 

غیـر المسـمى لهــذه الأعمـال هـو الـذي یمیزهــا  تنظیمیـة لأنهـا لا تتضـمن قاعـدة عامــة مجـردة، و الطـابع

                                                 
المؤسسة الجامعیة للدراسات  - ترجمة منصور القاضي  -الجزء الأول - القانون الإداري -بیار دلفولفیه -جورج قودیل-1

  .247، ص 2008،  1- ط –و النشر
 - مقارنة قي ضوء الفقه و الاجتهاد  دراسة تأصیلیة - الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمة إسماعیل-2

   .244، ص 2009، 1- ط –منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان
3 -C.E.24 janvier 1902, Avézard, Rec, p 44 , disponible aussi : 

www.revuegeneraledudroit.eu › … › Régime › Sortie de vigueur. 
4-C.E.28 février 1951, féd, nat des cadres de l’assurance, Rec, p 121. 

  245، ص المرجع السابق  - الطبیعة القانونیة للقرار الإداري - عصام نعمة إسماعیل-5
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، لذا فهناك غلبة للاتجاه الذي یخضعها لموجب النشر أسوة بالقرارات التنظیمیة و 1عن الأعمال الفردیة

فلقد اعتبرها في موقع وسـط بـین القـرارات " odent"، أما الفقیه 2من أمثلتها مرسوم إعلان المنفعة العامة

، یكــون معهــا مــن جهــة نافــذا و ســاري المفعــول تجــاه 3تبــر ذو طبیعــة خاصــةالفردیــة و التنظیمیــة و تع

الجمیع من تاریخ إتمام النشر القانوني كما هو حال القرارات التنظیمیة، و یخضع فیما یخص المنازعـة 

  .4بشأنه إلى ما یسري على القرارات الفردیة

غیر أكیدة في القانون الفرنسي لعدم ولئن ظلت طبیعة القرارات التي تعلن المنفعة العامة مدة طویلة 

إذا تضــمنت  التــياحتوائهــا علــى أســماء المالــك، إلا أن مــن الاجتهــاد مــا یقــرر منحهــا الصــفة التنظیمیــة 

،و هنــاك فقــه 7أو یــرفض اعتبارهــا قــرارات تنظیمیــة 6، أو یــرفض اعتبارهــا قــرارات فردیــة5قواعــد تنظیمیــة

  .8رات غیر التنظیمیةیستقر على اعتبارها فئة وسط، هي فئة القرا

و كذلك قرارات تصنیف أو تحدید المواقع و الأبنیة الأثریة، فـان الاجتهـاد القضـائي لـم یحسـم موقفـه 

و فـي أحكـام أخـرى لا تتمتـع  9حول طبیعتها القانونیة، فهي في أحكـام لا تتمتـع بصـفة القـرار التنظیمـي

  .10بصفة القرار الفردي

عــدم وجــود نـص یحــدد طــرق شــهر القـرارات غیــر التنظیمیــة، یتـرك القضــاء لــلإدارة أن تختــار  و عنـد

 وسیلة الشهر التي تتناسب وطبیعة القرار، و الظروف الموضوعیة، و الأشخاص المعنیون بالقرار، 

  

  

                                                 

 .393، ص 2004،   - 1-ط -بدون ذكر ناشر - الكتاب الأول -القانون الإداري العام - فوزت فرحات 1-
2-Carbajo-l’application dans le temps des décisions administrative exécutoires. L.G.D.j, 

1980, p55.  
3-Odent. R-contentieux administratif édition 1980, p 1036.  
4-G.Vedel et p.Delvolvé. droit administratif-tome1, (PUF), 12 édition 1992, p 271.  
5-C.E.28 avril 1993 commune de Royan, (RFDA),1994, p 235 ; C.E.08 octobre 1976, le 

blant, Actualité juridique droit administratif (AjDA), 1977, p 101.  
6-C.E.11 février 1983, commune de guidel, Dalloz 1984, p194.  
7-C.E. 14 février 1975, époux Merlin, (RDP), 1975, p 1705.  
8-C.E.28 février 1975, Herr, (RDP), 1975, p 1424, note j de soto.  
9-C.E.25 juillet 1980, soc, D’affichage et de publicité, Rec, p 318.  
10-C.E.07 novembre 1986, de Geouffre de la pradelle, AjDA, 1987, p 124, observation 

prétot.  
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  .1تحت رقابة القضاء الذي یتحرى عما إذا كانوا قد أخذوا علما كافیا بمضمونه

لإداري الجزائــري فنجــد الغرفــة الإداریــة للمحكمــة العلیــا، تشــیر بــدورها إلــى ضــرورة أمــا فــي القضــاء ا

  .2احترام الشروط القانونیة السابق الإشارة لها، لعملیتي النشر و التبلیغ الخاصة بالقرارات الإداریة

مــن  36و  35و تجــد قاعــدة التبلیــغ أساســها القــانوني فــي التشــریع الجزائــري، خاصــة فــي المــادتین 

 3و المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة و المواطن 04/07/1988المؤرخ في  88/131المرسوم رقم 

لا یحـتج بـأي قـرار ذي طـابع فـردي :"منه ،حینما نصت على مایلي  35وهو ما تأكده المادة  3المواطن

قـانوني  على المواطن المعني لهذا القرار ، إلا إذا سبق تبلیغـه إلیـه قانونـا،  هـذا إن لـم یكـن هنـاك نـص

، حیــث یقــع واجــب الإدارة فــي تبلیــغ قراراتهــا الفردیــة بصــفة قانونیــة للمعنیــین بهــا " أو تنظیمــي مخــالف

  .شخصیا

ــة المخالفــة لا یمكــن لهــا أن تحــتج بهــا فــي مــواجهتهم، كمــا فرضــت علیهــا أن تبــین فــي  و فــي الحال

ة الإداریة المختصة باسـتقبال قراراتها المتضمنة مساس بمركز أو حق المخاطبین بها، الإجراء و السلط

تظلمات المعنیین الموجهة ضد هذه القرارات، لأن ذلك یشكل صمیم الطبیعة التنفیذیة، لأن القرار یؤثر 

  .في المراكز القانونیة للأفراد المعنیین به

لا یحتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا القرار، "منه على  35إذ نصت المادة 

 36، أمـا المـادة "إذا سبق تبلیغه إلیه قانونا، هذا إن لـم یكـن هنـاك نـص قـانوني أو تنظیمـي مخـالفإلا 

یجــب أن یبــین كــل قــرار یــدین المــواطن، الإجــراء و الجهــة أو الســلطة الإداریــة التــي "فنصــت علــى أنــه 

  .یمكن أن یقدم إلیها طعن مجاني

یـة سـلطة أخـرى أو وسـیلة خاصـة داخلیـة كمـا یجـب أن یبـین، زیـادة علـى ذلـك، إن اقتضـى الأمـر، أ

  ".للمراقبة مفتوحة في وجه المواطن

                                                 
1-Vincent, j.y-Acte administratif-publicité des actes administratifs unilatéraux- (jcA), 

2005. Fax 107-40. 
، 10/07/1982ضد وزیر الداخلیة بتاریخ " ع.د.أ"بین  29494قضیة رقم  -الغرفة الإداریة –المحكمة العلیا -2

  .235ص 1989المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الأول، 

، المجلة 09/02/1985ضد وزیر الداخلیة بتاریخ " م.أ"بین  40601قضیة رقم  -الغرفة الإداریة –المحكمة العلیا 

  .257، ص  1989القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الأول، 
و المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة و المواطن، ج ر، رقم  04/07/1988المؤرخ في  88/131المرسوم رقم  -3

 .1017ص 06/07/1988،الصادرة بتاریخ .27
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و نحــن نــرى بهــذا الــنص یكــون القــانون الجزائــري قــد وفــر للفــرد فــي مجــال القــرارات الفردیــة ضــمانة 

التبلیغ لیصیر على علم بمضمون القرار الإداري المبلغ له و لنعرف فیما بعد موقفـه منـه و یبـدو الأمـر 

كیف نلزم شخص بأعباء الوظیفة العامة و لم تبلغ له الإدارة المعنیـة قـرار التعیـین، و كیـف  طبیعي، إذ

نلزم الموظف بالعمل في مصلحة جدیدة أو مكتب جدید إذا لم یبلغ إلیه قـرار النقـل، و كیـف تنفـذ ضـده 

  .عقوبة تأدیبیة و لا یبلغ بمنطوق القرار التأدیبي

لإداري تفــرض أن یحــاط الموظــف أو المــواطن المعنــي بــالقرار، إن أبســط قواعــد العدالــة فــي الوســط ا

علما بمضمونه إن كان قرارا فردیا، و إن تمتعه بحقه في العلـم بـالقرار یفـرض تبلیغـه إلیـه بـالطرق التـي 

حــددها القــانون أو التنظــیم، غیــر أن المشــرع الجزائــري و إن ألــزم جهــة الإدارة بموجــب نصــوص كثیــرة 

عنـي بـالأمر، إلا أن ذات النصـوص لـم تبـین بقـة و وضـوح شـكل التبلیـغ و بـأي كیفیـة بتبلیغ قراراتها للم

  .یتم، مما یترك للإدارة مجالا خصبا واسعا في تبلیغ قراراتها بكیفیات و طرق مختلفة

و لقــد كــان للقضــاء الإداري الجزائــري موقــف واضــح بخصــوص طریقــة العلــم بــالقرار الإداري الفــردي 

غ و هو ما استقر علیـه قضـاء الغرفـة الإداریـة للمحكمـة العلیـا، بـإقراره مبـدأ واحـد، حیث أوجب فیه التبلی

 18/04/1989و هو أن القرارات الفردیة الخاصة بالموظف یجب تبلیغهـا ففـي قـرار لهـا صـدر بتـاریخ 

ذهبــت الغرفــة الإداریــة أنــه ینبغــي إبــلاغ الموظــف بقــرار  1ضــد وزیــر الصــحة العمومیــة) ع. ط(قضــیة 

  ". و كل قرار إداري یتضمن خرق هذه الشكلیة یعد باطلاالنقل 

ضــد  "  فریــق ب"قضــیة  17/01/1993كمــا ألغــت الغرفــة الإداریــة للمحكمــة العلیــا فــي قــرار بتــاریخ 

مــن المســتقر علیــه قضــاءا أن تبلیــغ القــرارات :"، حیــث جــاء فیــه "المجلــس البلــدي بقســنطینة و مــن معــه"

عــن طریــق الصــحافةو مــن ثــم فــإن نشــر المقــرر المطعــون فیــه عــن الفردیــة یــتم بطریقــة فردیــة و لــیس 

 .2"طریق جریدة لا یحتج به على الطاعن

                                                 
ضد وزیر الصحة العمومیة ملف ) ع. ط(قضیة  18/04/1989الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا قرار بتاریخ  -1

 .165، ص1991، 03، أنظر المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد رقم 54362:رقم
ضد المجلس البلدي لقسنطینة و من / ، قضیة فریق ب17/01/1993الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا قرار بتاریخ  -2

 .208، ص 1993، 04معه، أنظر المجلة القضائیة، العدد رقم 
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ـــق الصـــحافة ـــه عـــن طری ـــا للمعنیـــین و إن تـــم إعلامهـــم ب ـــتم تبلیغـــه فردی ـــا لـــم ی        .حیـــث ألغـــت قـــرارا إداری

یعــد رفــض التوقیــع علــى محضــر التبلیــغ بمثابــة تبلیــغ و هــو مــا قضــت بــه الغرفــة الإداریــة للمجلــس  كمــا

  .1"ولایة الجزائر و وزیر الداخلیة"ضد والي ) م. إ(، قضیة 09/02/1985الأعلى بقرار بتاریخ 

أما بخصوص موقف القضاء الإداري لمجلـس الدولـة الجزائـري، فإنـه منـذ نشـوئه، نجـده أرسـى بشـأن 

لعلــم بــالقرار الإداري الفــردي قاعــدة عامــة و هــي وجــوب تبلیــغ القــرار الشخصــي، و لا ینبغــي الاكتفــاء ا

: الغرفـــة الثانیـــة رقـــم الملـــف 19/04/1999بـــالعلم بـــالقرار، و یتجلـــى ذلـــك مـــن قـــراره الصـــادر بتـــاریخ 

القضــاء بمــا یعنــي أن ..." حیــث أنــه اســتقر القضــاء"، بــل إن مجلــس الدولــة اســتعمل عبــارة 1605072

الإداري تواتر على نوع محدد من القضاء فیما یخص القرارات الفردیة تواتر أكثر مـن مـرة و أقـر قاعـدة 

  .وجوب التبلیغ

و لقــد أكــد مجلــس الدولــة تمســكه بقاعــدة وجــوب تبلیــغ القــرارات الإداریــة الفردیــة فــي قــرار لــه صــدر 

  .3ضد والي بجایة) أ. ش(قضیة  12/07/2005بتاریخ 

رأینا أنه إذا كانت النصـوص الرسـمیة فـي القـانون الجزائـري قـد أوجبـت تبلیـغ القـرارات الفردیـة، و لقد 

إلا أنهـــا لـــم تبـــین طریقـــة تبلیـــغ القـــرار الإداري بدقـــة و وضـــوح، غیـــر أنـــه و بـــالرجوع لتطبیقـــات القضـــاء 

ري خاصــة فــي الإداري ممــثلا فــي مجلــس الدولــة نــراه قــد أقــر طــرق محــددة و معینــة لتبلیــغ القــرار الإدا

الغرفـة  06/12/1999المسائل التأدیبیة، و یتجلى ذلك صراحة مـن خـلال القـرار الصـادر عنـه بتـاریخ 

حیـث اعتمـد  4"جـواهري موسـى"ولایة الشـلف ضـد " رئیس بلدیة الماین"، قضیة 548: الثانیة فهرس رقم

مناســــبة الطعــــن مجلــــس الدولــــة قاعــــدة وجــــوب تبلیــــغ القــــرارات الإداریــــة بمحضــــر رســــمي و كــــان هــــذا ب

بالاستئناف في قرار تأدیبي فرغم أن بلدیة الماین ولایة الشلف قد دفعت بأن الطعن القضائي في القرار 

بموجب رسالة موصى علیها  03/10/1995الإداري جاء خارج الأجل كون المعني بالأمر بلغ بتاریخ 

                                                 
ضد والي ولایة الجزائر و وزیر الداخلیة، ) م. إ(قضیة 09/02/1985الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى قرار بتاریخ  -1

 .257، ص 1989، 01المجلة القضائیة،العدد 
 .103، ص 2002شور في مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، من -2
قضیة  015869، ملف رقم 722الغرفة الرابعة فهرس  12/07/2005الغرفة الإداریة لمجلس الدولة قرار بتاریخ  -3

 .141، ص 2005، 7ضد والي ولایة بجایة، أنظر مجلة مجلس الدولة، العدد ) أ. ش(
 1- ط -دار هومة الجزائر  -الجزء الأول  -المنتقى في قضاء مجلس الدولة -ویاأشار إلیه لحسن بن الشیخ آث مل -4

 .و ما بعدها 207، ص 2003، 
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ارج الأجـل المحـدد بأربعـة خـبمـا یعنـي أنـه تـم  18/02/1996مع العلم بالوصول و الدعوى رفعت فـي 

  .أشهر 

ــم یعتــرف بوســیلة تبلیــغ القــرار الإداري بواســطة البریــد الموصــى علیــه و أقــر  ــة ل إلا أن مجلــس الدول

فإنـه لا ) وصل الاستلام(و حیث بالرجوع إلى هذه الوثیقة : "قاعدة التبلیغ بواسطة محضر رسمي بقوله

لا تقــدم محضــرا و موقعــا علیــه مــن كــل مــن رئــیس  یمكــن اعتبارهــا تبلیغــا صــحیحا، مــا دامــت المســتأنفة

البلدیة و المعني بالأمر یؤكد تسلیم نسخة من قرار الطرد إلى هذا الأخیر، و علیه فإن هذا الـدفع غیـر 

  ".مقبول

و یبـدو فـي اعتقادنـا أن اتجـاه القضــاء الإداري فـي الجزائـر ممـثلا فــي مجلـس الدولـة أسـلم، إذ الأمــر 

الطعن القضائي فوجب حینئذ التأكد من أن القرار الإداري تم تبلیغه للمخاطـب  یتعلق ببدء سریان آجال

به و وسیلة التبلیغ، بواسطة البرید تطرح إشـكالا یتعلـق بكیفیـة التـدلیل بالنسـبة لـلإدارة علـى تبلیـغ القـرار 

  .الإداري شخصیا للمخاطب به

بعـدم اســتلامه أو اطلاعــه  فقـد یســلم عـون البریــد الظــرف لشـخص آخــر، و حــال ذلـك ســیدفع المعنــي

 .على القرار الإداري محل التبلیغ

إن مجلس الدولة بقضائه هذا و تشدده على العمل بوسیلة التبلیغ الرسمي یكون مـن جهـة قـد طبـق، 

أن لا "منــه و التــي نصــت علــى  35الســالف الــذكر، خاصــة المــادة  88/131مقتضــیات المرســوم رقــم 

و من جهـة ثانیـة " لمعني بهذا القرار إلا إذا سبق تبلیغه إلیه قانونایحتج بأي قرار فردي على المواطن ا

یكــون قــد وفــر للفــرد ضــمانة، بفرضــه وجــوب التبلیــغ الرســمي للقــرارات الإداریــة الفردیــة ،و اتفــق كــل مــن 

  .1الفقه و القضاء الإداریین على أن عملیة النشر و التبلیغ تعد مشروعة إذا كانت كاملة و قانونیة

  : قرینة العلم الیقیني : لثالثالمطلب ا

 العلـم وسـائل اقتصـار عـدم مفـاده الفرنسـي الإداري القضـاء نتـائج مـن اجتهـاد هـو  *الیقـین العلـم

 أساسها على یقوم أخرى وسیلة الإداري القضاء استعمل فقد قانونا، المقررة تلك على الإداریة بالقرارات

 .2"الیقیني العلم نظریة"كذلك وسمیت المواعید، حساب

                                                 
  201، ص 2009، 3-ط - د م ج ج -شروط قبول الدعوى الإداریة  - قانون المنازعات الإداریة - خلوفي رشید -1
   مجلـس قـرار إلـى وبالضـبط ، 19 القرن بدایة إلى الیقین العلم نظریة لتطبیق التاریخي الأصل یعود :الیقین العلم *- 2

 القضیة هذه في د .م قضى إذ الحربیة، وزیر ضد Fortier قضیة  في 08/08/1822في الصادر الفرنسي الدولة    

  وقائع وتتلخص القرار، لهذا رسمي بتبلیغ وذلك به، الیقین العلم ثبوت تاریخ من یسري القرار في میعاد الطعن بأن    
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 العلـم اشـتراط تتجـاوز أو تـتملص نظریـة هو «: الیقین العلم بأن «R.Chapus » الفقیه أعتبر حیث

  المواعید سریان بدایة  یسبب من هو بالقرار  الواقعي العلم  فإن ، الحالة هذه ففي  ، بالقرار  الرسمي

 .1»العلم هذا لدیهم حصل من مواجهة في

 ویبدأ بالشيء، الجهالة ینفي وبشكل یقینیا علما  بالقرار الشأن صاحب علم هو الیقیني العلم وسیلة

 .2الإداري  القرار في بالإلغاء الطعن میعاد سریان حیث من أي العلم، هذا ثبوت تاریخ من أثر

 والإعلان النشر مقام وتقوم بها یعتد سیلة و یكون حتى ، الیقیني العلم في الإداري القضاء ویشترط

  علمـا یكـون أن یجـب افترضـیا،كما ولا ظنیـا لا یقینیـا علمـا  یكـون وأن للجهالـة، نافیـا علمـا یكـون أن

    3.الأساسیة  وعناصر القرار محتویات شاملا لكافة

 علـم العلـم،أي یـوم المواعیـد تنطلـق بحیـث والتبلیغ، النشر قاعدة على استثناءا النظریة هاته وتعتبر

 واضـحة بصـورة العلـم هـذا ویكـون لـه، یبلـغ أو ینشـر لـم وإن حتـى یخصـه إداري قـرار بوجـود المـدعي

 فـي تشـدد وقـد عنهـا تراجـع ثـم الفرنسـي القضـاء النظریة هذه طبق وقد افتراضیة، ولا ظنیة غیر قاطعة

                                                                                                                                                    

        المـؤن مخزن كامین یشغل كان الذي Barré السید  لفائدة كفالة قدم Fortier الطاعن  أن في القضیة هذه    

  .فرنسي فرنك 49000 مبلغ بدفع الطاعن ألزم عن وزیرالحربیة صادر قرار وبموجب    

   الحربیة01/04/1821 :بتاریخ رسالة بتوجیه الأخیر هذا فقام الطاعن دون Barré السید إلى القرار هذا تبلیغ تم    

   الاحتجاج،، رسالة موضوع الأول القرار بتبلیغه الأخیر هذا قام 19/07/1821 :وفي القرار موضوع فیها یناقش    

 أن الاحتجاج غیر رسالة تاریخ من والمحتسبة قانونا المقررة الآجال ضمن د.م أمام فیه بالطعن Fortier السید فقام    

     :Fortier السید أن كالآتي الرفض هذا مؤسسا القانونیة الآجال خارج لوروده شكلا برفض الطعن صرح ف.د.م   

 الواقع هذا وأن الطعن، محل القرار مضمون بوجود والیقیني الكافي علمه عن غیر 01/04/1821 القرار في بتظلمه   

    أهمهـا بأسـباب هذاالموقف ف .د .م برر وقد "القانونیة الآجال خارج واردا الطعن یجعل ما وهو التبلیغ مقام یقوم   

  مهـددا الإداري القرار بقاء عنه ینجم التبلیغ عدم أن ذلك للأفراد القانونیة والمراكز الأوضاع استقرار على المحافظة   

  والـذین النیة سيء الأشخاص على الباب یغلق الموقف هذا فإن ثانیة جهة ومن جهة من هذا.وقت كل في بالإلغاء   

    دعواهم رفع في یتماطلون ،(والتبلیغ النشر غایة وهو  )وبمضمونه القرار بوجود علمهم على قویة قرائن توافر مع   

   في ف.د.م قضى ذلك وفي لانهایة ما إلى ومفتوحة أزلیة فیه آجال الطعن لجعل النشر أو التبلیغ بعدم ویتمسكون   

         المستشارین أن وذلك.... « مقبول  غیر أمر مالا نهایة إلى مفتوحا الطعن مجال ترك أن ، Mar tin قرار   

 إجـراءات -خلیفـة المـنعم عبـد العزیـز عبـد» .....المتخـذة  الإجـراءات احتـرام بعدم یعلمون المداولة حظروا باعتبارهم   

  .398، ص 2008  الإسكندریة، المعارف،  منشأة ،   دط  -الإداریة الدعوى في والإثبات التقاضي
  .106 ص ، 2005 دط ، -الجزائر العلوم دار -الإداریة  القرارات -بعلي الصغیر محمد :ذكره -  1
   ، ص2007جسور للنشر والتوزیع  الجزائر ،-دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة   - القرار الإداري- عمار بوضیاف  -  2

     181 .   
 القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة  -عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  -عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  -  3

   255،  ص  2007دار الفكر الجامعي الإسكندریة  مصر ، -      
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 وعـدم بـالتردد موقفـه اتسـم الجزائـري المشـرع بینمـا مهجـورة ، النظریـة هـذه تكـون تكـاد بحیـث بهـا الأخـذ

 .1الاستقرار

لهــذا فــإن قاعــدة النشــر أو التبلیــغ للقــرارات الإداریــة ، تبعــد كــل اعتبــار آخــر یخــص علــم المــتظلم أو 

المدعي بقرار إداري یریـد مخاصـمته ، حیـث تـم إضـافة قاعـدة أخـرى مـن أجـل إعـلام المخاطـب بـالقرار 

وة الشيء المقـرر ، الإداري ،لكي یتم التنفیذ في مواجهته ،كما تسمح أیضا بأن یتمتع  القرار الإداري بق

وفي نفس الوقت تعتبر وسیلة أخرى تنطلـق بواسـطتها حسـاب المواعیـد عنـد الطعـن فـي  القـرار الإداري 

بـــدعوى الإلغـــاء أمـــام القضـــاء الإداري ، وســـمیت هـــذه الوســـیلة بنظریـــة العلـــم الیقینـــي أو العلـــم الأكیـــد ، 

لأفــراد بطریقــة مؤكــدة عــن غیــر طریـــق ویقصــد بــالعلم الیقینــي أو الحقیقــي، أن یصــل القــرار إلــى علــم ا

وعلیــه فــإن لــم  تقــدم الإدارة فــي هــذه الحالــة علــى تبلیــغ قرارهــا للمعنــي بــه ،ومــع ذلــك تحقــق لــه  2الإدارة 

العلـــم بمضـــمون القـــرار فصـــار عالمـــا بمحتـــواه كنـــا أمـــام حالـــة العلـــم بـــالیقین ، فنظریـــة العلـــم بـــالیقین لا 

قـوم علـى التأكیـد والقطـع والجـزم وإزالـة كـل شـك أن المعنـي بلـغ تقومعلى فكرة الظن أو الإحتمـال ، بـل ت

  .3إلا علمه القرار بغیر طریق الإدارة

التــي تعنـــي حلــول العلــم الفعلیــأو الحقیقـــي فرنســـي یطبــق نظریــةالعلم الیقیني،الدولة الوقــد كــان مجلســ

ریان تــاریخ رفــع بــالقرار محــل إعلانــه أو نشــره،بحیث یقــوم مقــام الإعــلان أو النشــر فــي معرفــة  بــدء ســ

الدعوى،فإذا قام الدلیل القاطع وفقا لمقتضیات ظروف النزاع وطبیعته علم صـاحب الشـأن بـالقرار علمـا 

یقینیا لا ظنیا ولا افتراضیا بحیث یكون شاملا لجمیع محتویات  هذا القـرار ، بـدأ میعـاد الطعـن فیـه مـن 

 .4تاریخ هذا العلم ،ولو لم ینشر أو یعلن لصاحب الشأن 

                                                 
    الحقوق كلیة ، 02 العدد -القضائي الاجتهاد مجلة - الإداري القاضي واجتهاد التقدیریة السلطة -  فریجة حسین -1

  218-217 ص ، 2005 نوفمبر، بسكرة، خیضر محمد جامعة السیاسیة، - والعلوم     
 2،1999-ط -دار الثقافــة الأردن -دراســة مقارنــة  –القــرار الإداري بــین النظریــة والتطبیــق  -خالــد ســمارة الزغبــي  -2

 2004، 2-ط -المعارف الإسـكندریةمنشـأة –نشـاط الإدارة ووسـائلها – القانون الإداري-،راجع عدنان عمرو 201،ص 

محمـود عـاطف البنـا راجعـه ونقحـه  -دراسـة مقارنـة –یـةالإدار النظریة العامة  للقرارات-، سلیمان محمد طماوي 109،ص 

  . 619ص 2006، 7-ط -دار الفكر العربي -
  .193،ص 1،2007- ط-جسور للنشر والتوزیع - فقهیة دراسة تشریعیة قضائیة  - القرار الإداري –عمار بوضیاف  –3
 2006 -دون ذكر الناشر -دراسة مقارنة –تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإداري - محمد عبد الحمید أبو زید –4

منشأة  -الإلغاءدعاوى - الدعاوى الإداریة والإجراءات أمام القضاء الإداري -سامي جمال الدین، راجع كذلك 117،ص

 - منشأة المعارف الإسكندریة - ،ومؤلفه الوسیط دعوى الإلغاء القرارات الإداریة 145،ص  1991الإسكندریة،المعارف 

  .309،ص 2004، 1-ط
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ویحــدث العلــم بهــذه الوســیلة باجتهــاد صــاحب الشــأن بمســعى فــردي منــه ،عــن غیــر  طریـــق الإدارة 

والذي یتضح من خلال قرینة دالة علیه وتقید حصوله كقیام المخاطب بـالقرار بتنفیـذه ، أو یرفـع تظلمـه 

یقـع للسلطة عامة أو یرفعه لدعوى أو طعن قضائي ضد القرار أمام جهات قضائیة غیر مختصة ،وقد 

علمـــه بمصـــادفة كـــأن یكـــون قـــد أطلـــع علـــى القـــرار بطریقـــة المصـــادفة قبـــل أن تبلغـــه بـــه الإدارة أو قبـــل 

نشره،أو یكون قد فوجىء بالعلم بصدور القرار ومضمونه عن طریـق شـخص آخـر،أو یكـون قـام بتنفیـذه 

  .فعلا بعد علمه 

ة  صـاحب الشـأن لتنفیـذ القـرار وقد یحدث هذا العلـم أیضـا إذا قامـت الإدارة باتخـاذ إجـراء فـي مواجهـ

قبل تبلیغه به ، ففي مثل هذه الحالات وغیرها یتحقق العلم بالنسـبة صـاحب الشـأن، ولكـن هـذا العلـم لا 

یكـون علمــا یقینیــا إلا إذا ظهـر دلیــل ، أو وقعــت واقعــة ،أو ظهـرت قرینــة تــدل علـى علمــه بــالقرار ، فقــد 

یـه بكـل تفصـیل مضـمون القـرار و فحـواه، و قـد یقـوم صاحب الشأن بتظلم ضد هذا القرار یشـرح ف یتقدم

 .1بتنفیذ القرار من جانبه تنفیذا مادیا، فیعد هذا التنفیذ قرینة على علمه به

فــالعلم بــالقرار لا یصــبح علمــا یقینیــا إلا إذا ثبــت أمــام القاضــي مــا یؤیــد هــذا الیقــین أمــا إذا لــم یظهــر 

هـذا العلـم لا یعتبـر علمـا یقینیـا، و إنمـا یعتبـر علمـا ظنیـاأو الدلیل أو تقع الواقعـة أو توجـد القرینـة، فـان 

  .افتراضیا

و علــى هــذه الصــورة یتحقــق العلــم الیقینــي بالنســبة لصــاحب الشــأن، و مــن ثــم یعتــد بــه كوســیلة مــن 

  .وسائل العلم، و یقوم مقام النشر و الإعلان إذا لم تقم بهما الإدارة

بنشر القـرار أو إعلانـه إلـى صـاحب الشـأن فانـه لا یعتـد  -بعد حدوث هذا العلم –فإذا قامت الإدارة 

ـــد بـــالعلم الیقینـــي لأنـــه الأســـبق بســـبب تراخـــي الإدارة فـــي النشـــرأو  بهـــذا النشـــر و الإعـــلان، و إنمـــا یعت

الإعــلان و لأنــه یقــوم مقامهمــا فــي حالــة تقاعســها عــن ذلــك، فضــلا عــن أن ذلــك یكــون أكثــر اتفاقــا مــع 

  .2عاد رفع دعوى الإلغاءمصلحة صاحب الشأن في حساب می

، عــن الأخــذ عــن هــذا 1921و إذا كــان مجلــس الدولــة الفرنســي قــد عــدل فــي أحكامــه الحدیثــة منــذ 

القضــاء و ســلك مســلك یتســم بالتشــدد فــي تطبیــق هــذه النظریــة، بحیــث لا یعتــد ببــدء ســریان میعــاد رفــع 

                                                 
د م ج –عبد العزیز السید الجوهري، القانون و القرار الإداري في الفترة ما بین الإصدار و الشهر دراسة مقارنة  -  1

 .140، ص 2005، 2- ط -ج
 .141، المرجع نفسه، ص السید الجوهري عبد العزیز -  2
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، إلا أنـه مـا زال یطبـق 1بـهدعوى الإلغاء إلا من تـاریخ نشـر القـرار المطعـون أو إعـلان صـاحب الشـأن 

أحكامهــا فــي مــواطن محــددة و علــى ســبیل الاســـتثناء، حیــث قــرر مــثلا أن میعــاد الطعــن بالإلغــاء فـــي 

القرارات الصادرة من المجالس و اللجان یبدأ بالنسبة لأعضائها من تاریخ صـدورها دون الاعتمـاد علـى 

نه قـرار إداري لـم یعلـن إلیـه، إلا أنـه ، و قرر أیضا أن الشـخص الـذي یصـدر فـي شـأ2نشرها أو إعلانها

تظلــم منــه إلــى الجهــة الإداریــة، یكــون قــد علــم بــالقرار علمــا یقینیــا لا ظنیــا، بحیــث یكــون شــاملا لجمیــع 

  3.محتویات القرار، لأن التظلم إنما ینتج حتما من علم المذكور علما یقینیا بالقرار و محتویاته

قـــد أن فـــي مقـــدمتها كفالـــة مصـــلحة الأفـــراد، فـــالعلم و لعـــل عـــدول المجلـــس كـــان لأســـباب عدیـــدة نعت

سـیقوم فـي معظـم الحـالات علـى قـرائن و هـذه القـرائن لـن تبلـغ  -"سـلیمان الطمـاوي"كما یقول  –الیقیني 

في دلالتها مبلغ الإعـلان، كمـا أن إضـافة واقعـة جدیـدة لبـدء سـریان المـدة التـي لـم بـنص علیهـا القـانون 

لتخفیـف عـن الأفـراد و تلمـس الأعـذار لهـم فـي تـأخیر بـدء سـریان المـدة یتنافى مع سیاسة المجلس فـي ا

علىقدر الإمكان، و یرجع الفقه ذلك لأسباب عملیة و هي انتشار وسائل النشر و الإعلان بدرجة تعني 

 .4عما عداهما

و نظریة العلم الیقیني من صنع القضاء الفرنسـي الـذي حـرص علـى ضـبط شـروط لهـا، و رغـم ذلـك 

  .5م تلق إجماعا على مستوى الفقهفالفكرة ل

المــدعي " العلــم"و تشــكل هــذه النظریــة اســتثناءا لقاعــدة النشــر و التبلیــغ بحیــث تنطلــق المواعیــد یــوم 

  .بوجود قرار إداري یخصه حتى و لو لم ینتشر أو لم یبلغ له

                                                 
1 - C.E. 22 Avril 1921- Sieurs croisc et Exouffier, disponible aussi : 

www.la-croix.com 
2 - C.E. 01-12-1916 pomaret, REC, p 739. 

 .142المرجع نفسه، ص  -ذكره عبد العزیز السید الجوهري

C.E. 02 avril 1921 crol, REC, p 392, disponible 

aussi :obits.oregonlive.com/obituaries/.../obituary.aspx?pid 
3  - C.E. 4 Aout 1905 Martin ;voir : Marceao Long ,Proper Weil ,Guy Braibant ,Pierre 

Delvolvé,Bruno Genevois-Les  grandes arréts DE LA Jurisprudence administrative -

16édition mise a jour-2007,Dalloz,p94. 
، 1986،  4- ط - دار الفكر العربي - دراسة مقارنة  - النظریة العامة للقرارات الإداریة - سلیمان محمد الطماوي -  4

 .756ص 
 .193المرجع السابق، ص  - القرار الإداري -عمار بوضیاف -  5
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فة تراجع فبعدما كان القضاء الإداري الفرنسي یطبق هذه النظریة في حالات عدیدة و نزاعات مختل 

، بینما لم یتردد القضاء الإداري الجزائري عن اثارتها، بصفة متكررة 1و أصبح یرتكز علیها بصفة نادرة

  .  2و معقدة من حیث كیفیة العمل بها

  .4مرة یطبقها وتارة أخرى یستبعدها  3ونحن نجد أن مواقف القضاء الجزائري تجاه الواقعة فمتذبذة 

ریـة للمحكمـة العلیـا فــي القضـیة بـین بـن یوسـف السـعید ضـد والـي ولایــة و جـاء فـي قـرار الغرفـة الإدا

حیــــث أن الاجتهــــاد القضــــائي للمجلــــس "مــــا یلــــي،  54785تحــــت رقــــم  01/07/1989بســــكرة بتــــاریخ 

، هـذا التصـریح یـدل علـى إثـارة هـذه القاعـدة الاسـتثنائیة "الأعلى قد طبق عدة مرات نظریة العلم الیقینـي

  .دون تردد

، ضـد وزیـر الداخلیـة أن العلـم Société Degremond"نفـس الغرفـة الإداریـة فـي قضـیة كمـا اعتبـرت 

و یعتبــر هــذا الموقــف غریــب و  5الیقینــي مــن النظــام العــام، بحیــث أثــارت هــذه النظریــة مــن تلقــاء نفســها

خطیـــر فـــي نفـــس الوقـــت، غریـــب لأن الاجتهـــاد القضـــائي الفرنســـي الـــذي كـــان الســـباق فـــي العمـــل بهـــذه 

النظریـة لــم یصــل لهــذا المسـتوى مــن الاعتبــار، و حتــى و لــو اعتـرف أنهــا نقطــة لصــالح الإدارة، خطیــر 

                                                 
 .205، ص 2009،  3- ط -د م ج ج–شروط قبول الدعوى  - قانون المنازعات الإداریة - خلوفي رشید -  1
بین شرود ضد بلدیة عین الحمام،  10/03/1990بتاریخ  73897قضیة رقم  -الغرفة الإداریة - المحكمة العلیا -  2

  .قرار غیر منشور

بعــین غمــراس ضــد والــي ولایــة الجزائــر،  28/07/1990بتــاریخ  69629قضــیة رقــم  -الغرفــة الإداریــة -المحكمــة العلیــا

بین الكسروي مصطفى  05/05/1991بتاریخ  85691قضیة رقم  -الغرفة الإداریة -حكمة العلیاقرار غیر منشور، الم

 .205المرجع نفسه، ص  -خلوفي رشید ر، أشار إلا هذه القراراتضد والي ولایة الجزائر، قرار غیر منشو 
،  03اة ، العدد مجلة المحام–مجلس الدولة بخصوص نظریة علم الیقین  اجتهادالتعلیق على  - عمار معاشو -  3

  . 112،ص 2005
مجلة مجلس " خ م"،قضیة والي ولایة الجزائر،ضد  19/04/1999،مؤرخ  160507مجلس الدولة القرار رقم  -  4

حیث إنه یستخلص من بیانات القرار المعاد أن قضاة : "،حیث جاء فیه مایلي  103،ص2002، 01الدولة ، العدد 

موضوع القضاء وبما أن القرار  استقرأن  حیثم .إ.مكرر ق 169الدرجة الأولىقد رفضوا الدعوى الحالیة طبقا للمادة 

النزاع هو قرارفردي كان على المستأنف علیها أن تبلغه للمستأنف تبلیغا شخصیا،حیث أنه لا ینكر الإجراء الضروري 

الإعتبارمن أجل  وضوع النزاع غیر كافي لأخذه بعینالذي قامت به المستأنف علیها،وأن علم المستأنف بالقرار م

  " .جل النصوص علیه بالمادة سالفة الذكر الأ احتساب
، أنظر كذلك قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى، قضیة شركة 206المرجع نفسه، ص  - خلوفي رشیدذكرها  -  5

، 1990، 02، المجلة القضائیة العدد 13/07/1985كوسیمار ضد والي ولایة الجزائر و وزیر الداخلیة قرار مؤرخ 

 .بعدهاو ما  202صفحة 
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مـن قبـل الأفـراد، تجعـل مـن أحكـام مـواد لأن اثارتها في إطار ما تقتضیه قاعـدة آمـرة لا یمكـن مخالفتهـا 

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المتعلقة بقاعدة التبلیغ و النشر دون جدوى

  :و حتى نكون أمام العلم الیقیني بالقرار الإداري وجب توافر الشروط التالیة 

علـم یقینـي إذا لـم تبـادر مـن الطبیعـي القـول أننـا نكـون أمـام : أن یحصل العلم بغیر النشر أو التبلیغ-1

جهـــة الإدارة إلـــى نشـــر القـــرار أو تبلیغـــه، فـــإن ســـلكت طریـــق النشـــر فـــي حـــالات یفـــرض علیهـــا القـــانون 

النشــر، أو ســلكت طریــق التبلیــغ فــلا نكــون أمــام وضــعیة تفــرض تطبیــق نظریــة أو فكــرة العلــم الیقینــي،و 

ذه النظریــة هــو عــدم قیــام الإدارة علــى ذلــك فــان أول شــرط وجــب التأكــد مــن تــوافره لإعمــال و تطبیــق  هــ

إهمـــال مـــن  1بإتبــاع إجـــراءات نشـــر القـــرار الإداري أو تبلیغــه أیـــا مـــا كانـــت الأســـباب التــي دفعتهـــا لـــذلك

جانبها، نسیان،عدم الاكتراث بحقوق الآخرین، كثرة الأعمال فـإن تحقـق قیامهـا بـإجراء النشـر أو التبلیـغ 

  .فلا یمكن تطبیق فكرة العلم الیقیني

إذا كانــت فكــرة العلــم الیقینــي تعنــي فــي جملتهــا ســریان القــرار : یكــون علــم المعنــي قطعیــا لا ظنیــا أن-2

الإداري في حق المخاطب به دون نشره أو تبلغیه، و النشر و التبلیغ همـا أهـم و سـائل العلـم بـالقرار و 

إذا تـــم التأكـــد أن أكثرهـــا تطبیقـــا و شـــیوعا، فـــإن ســـریان القـــرار الإداري فـــي حـــق المعنـــي لا یتحقـــق إلا 

المعني بالقرار صار عالما به، رغم عدم إتباع إجراءات النشر و التبلیغ من جانب الإدارة، كأن یحصل 

له العلم به عن طریق شخص تابع لـنفس الجهـة مصـدرة القـرار، و هـذا العلـم بـالقرار لا یقـوم علـى فكـرة 

ــالقرار و لــذلك الفرضــیة أو الاحتمــال أو الظــن، بــل یقــوم علــى فكــرة القطــع و ا ــم ب لتأكیــد أن المعنــي عل

 . 2سمیت النظریة فقها و قضاءا بنظریة العلم الیقیني

و من ثم فلا عبرة في بالعلم الظني المبني على عبارة مجملة خالیة من أي بیان، و هو الأمر الذي 

اء و قــــد أطــــرد قضــــ  3یخضــــع لتكییــــف المحكمــــة لــــه و اقتناعهــــا بحصــــوله، لا بحســــب رأي الإدارة فیــــه

علـم صاحبالشـأن "المحكمة العلیا المصریة على تأكید هذه الحقیقة في أحكام عـدة حیـث جـرى علـى أن 

                                                 
 .193المرجع السابق، ص  -عمار بوضیاف -  1
، ص 2007،  1-ط–جسور للنشر و التوزیع  - دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  - القرار الإداري -عمار بوضیاف -  2

 -دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة  -، راجع في نفس السیاق عبد العزیز عبد المنعم خلیفة194

تخاصم أهل السلطة بشأن القرار  -، محمد عبد الحمید أبو زید712، ص 2008،  1-ط–مي للإصدارات المركز القو 

 . 117، ص 2006،  1-ط–دون ذكر الناشر  -الإداري 
، 1-ط - منشأة المعارف الإسكندریة - الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة  -محمود سامي جمال الدین -  3

 .309ـ ص 2004
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بــالقرار المطعــون فیــه یقــوم مقــام النشــر أو  الإعــلان، و فــي هــذه الحالــة یجــب أن یكــون علمــا یقینیــا لا 

  .1ظنیا أو افتراضیا

، و من ثم فإن علم من هم سواه بالقرار و یجب أن یتوافر هذا العلم الیقیني في صاحب الشأن نفسه-3

  .2لا یعني علمه به حتى و لو كانوا من المقربین إلیه

أن یشــمل العلــم بــالقرار جمیــع أجــزاءه و عناصــره حتــى تطبــق نظریــة العلــم الیقینــي و مــن ثــم یســري -4

أن یكون هـذا العلـم مسـتوفیا وملمـا بجـل عناصـر  القرار في حق المخاطب به رغم عدم نشره أو تبلیغه،

وجـــب إضـــافة إلـــى  القـــرار التـــي یمكـــن صـــاحب الشـــأن مـــن تحدیـــد موقفـــه بقبـــول القـــرار أو مخاصـــمته ،

وجــوب تــوافر الشــرطین المــذكورین أن یحصــل العلــم بجمیــع أجــزاء و عناصــر القــرار الإداري، أي أن لا 

حقـق بالنسـبة لعناصـر و أجـزاء أخـرى، فهنـا نكـون أمـام یتحقق العلم بجزء أو عنصـر مـن القـرار و لا یت

قـد "علم جزئي بمضمون القرار غیر كلي و لا شامل، لذلك ذهبت المحكمة العلیا في مصـر إلـى القـول 

جـرى قضـاء هــذه المحكمـة، أن العلــم الیقینـي الــذي یبـدأ منـه ســریان میعـاد رفــع دعـوى الإلغــاء هـو العلــم 

و من نوني بالنسبة للقرار المطعون فیهمكن الطاعن من تحدید مركزه القابالقرار و بكافة عناصره علما ی

، و علیـه یقـع علـى عـاتق الإدارة المعنیـة عـبء إثبـات واقعـة العلـم بـالقرار 3"ثم یحدد الطریق للطعن فیـه

بمختلــف أجــزاءه و محتویاتـــه، و لــیس ذلـــك بــالأمر البســـیط الهــین علیهـــا، فالأفضــل لهـــا أن تبــادر إلـــى 

حــالات وجـــوب النشـــر أو التبلیــغ، علـــى أن تكـــون فــي وضـــعیة صـــعبة لإثبــات علـــم المعنـــي  النشــر فـــي

بالقرار بمضمونه و بجمیع محتویاته، لتستفید فیما بعد بالآثار الناتجة عن تطبیق نظریـة العلـم الیقینـي، 

  .و بالتالي قد تدفع بسقوط آجال الطعن في القرار محل العلم

 . 4اریخ معین یسهل معه احتساب بدأ سریان آجال الطعن أن یثبت حدوث هذا العلم في ت-5

                                                 
المرجع  - ذكره عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 20/07/1993بتاریخ  871الإداریة العلیا، طعن رقم  المحكمة -  1

 .713السابق، ص 
، 1-ط - المركز القومي للإصدارات -القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة  -عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -  2

 .356، ص 2008
ها في نفاذ القرارات الإداریة و سریان - ، أشار إلیه محمد السید عبد المجید البیدق08/03/1988قرار صادر في  -  3

الإداریة في القرارات - عبد العزیز عبد المنعم خلیفةأنظر .125، ص 2002القاهرة،  -حقوق رسالة دكتوراه - حق الأفراد

 . 260و  259، ص  2007سكندریة  مصر ،دار الفكر الجامعي الإ - الفقه وقضاء مجلس الدولة 
دار الهدى عین ملیلة  -" قضائیة تشریعیة فقهیة دراسة" -النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة  - بوعمران عادل -4

 . 56، ص 2010، ط  د–الجزائر 
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و عناصــر القــرار الإداري هــي كمــا نعلــم الشــكل و الاختصــاص و الســبب الغایــة و المحــل، و مــن 

شأن العلم بكافة هذه العناصر أن یتبین صاحب القرار مركزه القانوني و ذلك من خلال عنصـر المحـل 

صــر و الأخــذ بعنصــر المحــل الــذي یمثــل الأثــر القــانوني ، إن تحدیــد هــذه العنا1علــى وجــه الخصــوص

یركـــزون علـــى " هوریـــو"الـــذي یحدثـــه القـــرار الإداري، حیـــث نجـــد الأســـتاذ ســـامي جمـــال الـــدین و العمیـــد 

عنصر المحل، و هذا دلالة على جوهر الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري و تمیز هذا العنصر على بقیة 

  .عناصر القرار الإداري

بت علم صاحب الشأن بصدور القرار، و تبین له مدى تـأثیره علـى مركـزه القـانوني، فقـد تحقـق فإذا ث

العلــم الیقینــي لدیــه، و لا وجــه بعــد ذلــك للاحتجــاج بعــدم العلــم بمــا شــاب القــرار مــن عیــوب مــا دام فــي 

  2.مكنته الطعن علیه في المیعاد بعد تبنیه لمركزه القانوني منه و مبلغ مساسه به

بغیــر ذلــك یــؤدي إلــى عــدم انغــلاق میعــاد الطعــن بالإلغــاء علــى القــرار الإداري الأمــر الــذي و القــول 

  .یهدد استقرار المراكز القانونیة الذي أوجدها القرار باستمرار

یسـري میعــاد الطعــن بالإلغـاء مــن تــاریخ علـم صــاحب الشــأن :  ثبـوت العلــم الیقینــي فـي تــاریخ معلــوم

لجمیـع عناصـره و مـن ثـم یتعـین أن یثبـت علـم صـاحب الشـأن بـالقرار  بصدور القرار علما یقینیا شـاملا

فــي تــاریخ محــدد، حیــث أن العلــم الیقینــي لا یعــدو أن یكــون واقعــة مادیــة یقــع علــى الإدارة عــبء إثبــات 

حدوثها في تاریخ معلوم، یبدأ منه سریان میعاد الطهن بإلغاء القرار الإداري، و من ثم فإن فشل الإدارة 

اریخ العلـم الیقینـي ینفـي حدوثـه، الأمــر الـذي لا یجـوز معـه لـلإدارة الـدفع بعـدم قبـول دعــوى فـي تحدیـد تـ

  . 3الإلغاء لإقامتها بعد المیعاد استنادا إلى العلم الیقیني

ونظرا لأن الإدارة هي التي تدعى ثبوت العلم الیقیني بـالقرار الإداري محـل الطعـن فـي حـق المـدعي 

یه عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد المیعاد، فانه یقع علیهـا عـبء إثبـات في معرض دفاعها التي تبدي ف

 .حدوثه

                                                 
منشأة المعارف  -)وى الإلغاءدعا(الدعاوى الإداریة و الإجراءات أمام القضاء الإداري  -سامي جمال الدین محمود -  1

 .146، ص 1991الإسكندریة، 
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ــم تســتطع  ــالقرار المطعــون فیــه فــي تــاریخ معــین، و ل و ترتیبــا علــى ذلــك إذا ادعــى الطــاعن علمــه ب

  .  1الإدارة تقدیم ما ینفي ذلك، أصبح قول الطاعن مصدق

حدوثه، و یخضع تقدیر مدى كفایة تلك القرینة في  و یثبت العلم الیقیني من أیة واقعة أو قرینة تفید

  .2إثبات حصول العلم الیقیني لسلطة القاضي

و یثبـت العلـم الیقینـي بـالقرار فـي حـق الطـاعن مــن واقـع مـا اسـتقر علیـه القضـاء الإداري فـي أحــوال 

علـى صـدور  أربع هي إقرار الطاعن بالعلم بـالقرار، و حالـة تنفیـذ القـرار الإداري، أو مضـي مـدة طویلـة

القرار، و أخیرا یستنتج القاضي ثبوت هذا العلم من أي قرینة تقدمها الإدارة و تدعي بها حدوثه، إلا أن 

تقدیر مدى كفایة تلك القرینـة كـدلیل علـى حـدوث العلـم الیقینـي أمـر متـروك لتقـدیر القاضـي و هـذا كمـا 

  :یلي

ه بصــدور القـرار المطعــون فیـه لا یتصــور اعتـراف الطــاعن بعلمـ :إقـرار الطــاعن بــالعلم بــالقرار: أولا

حدوثه، حیث قد یؤدي به ذلك لأن یخسر دعواه لرفعها بعد المواعید التي تحتسب من تاریخ ثبوت هذا 

  .العلم

و مـــا دام الإقـــرار الصـــریح بـــالعلم بصـــدور القـــرار أمـــر مســـتبعد الحـــدوث، فـــإن القضـــاء الإداري قـــد 

  .3تنفیذ إقرار الطاعن ضمنا بعلمه بصدور القراریتوصل إلى حدوث العلم الیقیني من وقائع 

و مــن ذلــك مــا ذهبــت إلیــه محكمــة القضــاء الإداري المصــري مــن أن توقیــع المــدعي علــى الطلبــات 

المقدمـة منـه، لإعطائـه شـهادة عـن مـدة خدمتـه السـابقة یـدل علـى علمـه بـالقرار الصـادر بقبـول اسـتقالته 

  .4طلباتعلى وجه الیقین في تواریخ تقدیمه لهذه ال
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، حیـث 1كما یعد إقرار ضمنیا بعلـم الطـاعن علمـا یقینیـا بصـدور القـرار تقدمـه بـتظلم منـه إلـى الإدارة

  .یفید هذا التظلم علم الطاعن بصدور القرار بصورة قرر معها الاعتراض علیه في صورة تظلم منه

لطــاعن یؤكــد علمــه بــه علمــا تنفیــذ القــرار الإداري فعلیــا فــي حــق ا :حالــة تنفیــذ القــرار الإداري: ثانیــا

یقینیا، حیث یبدأ سریان میعاد الطعن علیه مـن تـاریخ هـذا العلـم فـالقرار الصـادر بتجنیـد الطـاعن إذا تـم 

تنفیذه بالفعل، فانه یستفاد من ذلك علم الطاعن بقرار تجنیده، و من ثم یبدأ میعاد الطعن بالإلغاء على 

إقامــة دعـوى الإلغـاء، قبــل مضـي سـتین یومــا مـن تــاریخ  قـرار التجنیـد مــن تـاریخ هـذا العلــم، حیـث یجـب

  .2العلم، و إلا قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد المیعاد

و یعتبر التنفیذ المادي للقرار الإداري إحدى حالات إثبات العلم الیقیني بالقرار المعیب، و من أمثلة 

فـي حالـة إذا مـا صـدر قـرار اداري مـن ".... أنـه  هذه الحالة ما قررته محكمـة العـدل العلیـا الأردنیـة مـن

إحـدى اللجــان و تـم تنفیــذ هــذا القـرار مادیــا و لــم یطعـن بــه مـن صــاحب الشــأن و اكتفـى بتقــدیم تظلماتــه 

إلى تلك اللجنة أو المرجع الأعلى لها فان هذه التظلمات تفید بأن صاحب الحـق قـد علـم آنـذاك بفحـوى 

  .3مقام التبلیغ القرار السابق، و هذا العلم یقوم

ت العلـــم هـــو وســـیلة لإثبـــا -مثلـــه فـــي ذلـــك مثـــل إقـــرار المـــدعي بعلمـــه بـــه -إذن تنفیـــذ القـــرار الإداري

و لیس دقیقا مـا أشـارت إلیـه محكمـة القضـاء الإداري المصـریة، مـن أن میعـاد  ،الیقیني بالقرار بشرائطه

و یسـتثني مـن ذلـك .... الستین یوما، یبدأ من تاریخ إخطار ذوي الشأن إما بـإعلامهم أو بالنشـر عنهـا 

 حالة ما إذا قام الدلیل على علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فیه و محتویاته علما نافیا للجهالة، أو

أن الجهة الإداریة قامت بتنفیذه و أحیط علما بهذا التنفیذ فیبدأ سریان میعاد الطعن في هـاتین الحـالتین 

  .4من تاریخ ثبوت العلم في الحالة الأولى و من تاریخ وقوع التنفیذ في الحالة الثانیة

قابلــة لإثبــات رد قرینــة و لــذلك ســرعان مــا تــداركت المحكمــة عــدم دقــة التفرقــة، و اعتبــرت التنفیــذ مجــ

لمـا كـان هـذا العلـم علـى خـلاف الأصـل و هـو النشـر و "حدوث العلـم الیقینـي و قضـت بأنـه العكس على

الإعلان، فان من المتعـین الاسـتیثاق مـن حصـوله فـلا یؤخـذ بـالافتراض والظـن،و لا یحمـل تنفیـذ القـرار 
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 .150، ص 1991منشأة المعارف الإسكندریة،  -)غاءدعاوى الإل(الدعاوى الإداریة و الإجراءات أمام القضاء الإداري 
 .و ما یلیها 359المرجع السابق، ص  -القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة -عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -  2
 .231، ص 1،2009-ط–دار الثقافة للنشر و التوزیع دار العلمیة الدولیة -القضاء الإداري - ذكره نواف كنعان -  3
،  1-ط -منشأة المعارف الإسكندریة -الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة  - سامي جمال الدینمحمود ذكره  -  4

 .315، ص 2004



الإداريخصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار : الباب الثاني  

 

 
246 

فانـه لـیس دلـیلا علـى العلـم  على أنـه قرینـة تحقـق هـذا العلـم، و إذا كـان تنفیـذ القـرار یكشـف عـن وجـوده

  . 1"بمحتویاته

و العلم المستفاد من تنفیذ القرار الإداري الذي هو محور لدراستنا فـي هـذه الدراسـة، یجـب أن تتـوافر 

فیـــه شـــروط العلـــم الیقینـــي مـــن ضـــرورة أن یكـــون علمـــا قطعیـــا لا ظنیـــا أو افتراضـــیا و أن یكـــون شـــاملا 

الشــأن بهــا تمكینــه مــن تحدیــد موقفــه مــن القــرار، و أن  لجمیــع العناصــر التــي مــن شــأن إحاطــة صــاحب

  .2یثبت حدوثه في تاریخ معین

لعلم الیقیني بالغا حد الیقین بحیث لا یقـوم علـى ظـن أو یبنـى علـى افتـراض، إلا او یتعین أن یكون 

إذ على أن هذا المبدأ لا ینبغي اتخاذه ذریعة للطعن على القرارات الإداریة مهما طال علیها الأمد لذلك 

العامــل أن ینشــط دائمــا إلا معرفــة القــرارات التــي مــن شــأنها المســاس بمركــزه القــانوني و أن یبــادر إلــى 

اتخاذ إجراءات اختصامها في الوقت المناسب، خاصة و أن تحدید میعاد الطعن بستین یوما من تـاریخ 

درءا لتعــرض الأوضــاع الإداریــة العلــم بــالقرارات، إنمــا یبتغــي اســتقرار المراكــز القانونیــة و عــدم زعزعتهــا 

للاضطراب، و غني عن البیان أن المدة التي لا یقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار ،إنما تتحدد 

بالمـــدى المعقول،أخـــذا فـــي الاعتبـــار ظـــروف كـــل حالـــة علـــى حـــدى، اســـتهداء باعتبـــارات وضـــع القـــرار 

  3.ه بحكم اللزوم توافر العلم من عدمهموضع التنفیذ، و ما إذا كان مقتضاه مما یتحقق مع

ذهبـت المحكمـة الإداریـة العلیـا فـي قضـائها الحـدیث  :انقضاء زمن طویـل علـى صـدور القـرار: ثالثا

إلى أن طول المدة بین صدور القرار و الطعن علیه بالإلغـاء، یرجـع علـم الطـاعن یقینـا بهـذا القرارحیـث 

ر محــل الطعــن و بــین إقامــة دعــوى الإلغــاء هــو ممــا اســتطالة الأمــد بــین صــدور القــرا"....قضــت بــأن 

ـــم بـــالقرار، إن علـــى العامـــل أن ینشـــط دائمـــا إلـــى معرفـــة القـــرارات الصـــادرة فـــي شـــأن إقرانـــه  یـــرجح العل

العــاملین معــه فــي الجهــة التــي یعمــل بهــا، و مــن المیســور علیــه دائمــا إذا طــال الوقــت أن یحــدد مركــزه 

ة و أن تحدیــد میعــاد الطعــن علــى القــرارات الإداریــة بســتین بیــنهم و أن یطعــن فــي میعــاد مناســب خاصــ
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یومــا مــن تــاریخ العلــم بــالقرار مــرده إلــى اســتقرار المراكــز القانونیــة و عــدم زعزعتهــا، و أن الادعــاء بعــدم 

  .1"العلم رغم استطالة الأمد یؤدي إلى إهدار مراكز قانونیة قدرا ستثبت على مدار السنین

و في اعتقادي أن اتجاه المحكمة الإداریة العلیا الذي قضت فیه بأن طـول الأمـد بـین صـدور القـرار 

هــو قضــاء العلــم الیقینــي، و و إقامــة الــدعوى بإلغائــه یــرجح العلــم الیقینــي بــالقرار، یشــكل انتكاســة لنظریــة 

أوجدها القرار فإن ذلك لا  محل نظر، فإذا كان مبرره الرغبة في تحقیق الاستقرار للمراكز القانونیة التي

ینبغـــي أن یكـــون علـــى حســـاب مصـــلحة صـــاحب الشـــأن و التـــي یتعـــارض معهـــا افتـــراض علمـــه بـــالقرار 

لمجـرد أنـه قــد صـدر مـن أمــد یـرى القاضـي انــه طویـل ممـا یغلــق أمامـه بـاب الطعــن بالإلغـاء، حیــث أن 

صـلح لأن یكـون علمـا یقینیـا، العلم المفترض توافره  لمجـرد انقضـاء مـدة طویلـة علـى صـدور القـرار لا ی

حیث یقوم على الظن و الافتراض و حتى لو افترضنا جدلا لأنه علـم یقینـي، فـان الإدارة سـتظل ملزمـة 

  . 2بإثبات أن صاحب الشأن قد علم بكافة عناصر القرار علاوة على إثبات تاریخ حدوث هذا العلم

ة واقعـة أو قرینـة تفیـد حصـوله دون التقیـد فـي یثبت العلـم الیقینـي مـن أیـ :قرائن العلم الیقیني:  ارابع

ذلك بوسیلة إثبات معینة، و یخضع تقدیر مدى كفایة تلك القرینة كـدلیل علـى حصـول العلـم الیقینـي أو 

  .عدم حدوثه لتقدیر القضاء الإداري، إعمالا لرقابته القضائیة

، فقــد یســتدل علیــه مــن كمــا أن قیــام المخاطــب بــالقرار بتصــرف مــا یــدل علــى علمــه بــالقرار الإداري

واقعـــة تنفیـــذ الإدارة للقـــرار، و قـــد یتـــأتى مـــن واقعـــة تظلمـــه إلـــى الجهـــة التـــي أصـــدرت القـــرار أو الســـلطة 

الرئاسیة لها، و القضاء یراقـب قیـام هـذه القرینـة أو الواقعـة و تقـدیر الأثـر الـذي یمكـن ترتیبـه علیهـا مـن 

  . 3حیث قصور العلم أو كفایته

ح نظریة العلم الیقیني كما سبق البیان فهي نظریة قضائیة ،ظهرت بصـورة أما بخصوص تقدیر نجا

مبكرة جدا في قضاء مجلـس الدولـة الفرنسـي ، و تبنـى القضـاء الإداري العمـل بهـا فـي دول مختلفـة مـن 

العالم ، غیر أن مجـال تطبیقهـا والعمـل بهـا بـدأ یضـیق وینحصـر بـل قـد دفعـت بعـض القضـایا الإداریـة 

                                                 
 . 360المرجع السابق، ص  -القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة -عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -  1
و  722المرجع السابق، ص  -اء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةدعوى إلغ  -عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -  2

،  2-ط -المعارف الإسكندریةمنشأة –) نشاط الإدارة و وسائلها( -مبادئ القانون الإداري -ما بعدها راجع عدنان عمرو

 -ر الناشردون ذك -مكتبة النصر بالزقازیق - القضاء الإداري -و محمد الشافعي أبو راس 110و  109، ص 2004

 .214و  213دون ذكر سنة الطبع، ص 
، 135، ص 1997 -منشأة المعارف الإسكندریة -)قضاء الإلغاء(القضاء الإداري  -عبد الغني بسیوني عبد االله -  3

 .313المرجع السابق، ص  - الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة -أنظر أیضا محمود سامي جمال الدین
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إلى هجرها وهو حال مجلس الدولة الفرنسي الذي أنشأها أول مـرة ولعـل ذلـك للأسـباب في بعض الدول 

  .صعوبة إثبات التاریخ الذي یتحقق فیه علم صاحب الشأن علما یقینیا بالقرار  -:  التالیة 

یؤدي التوسع في العمل بها لتعسف الإدارة بتنفیذ قراراتها من دون إعلان الأفراد بهـا تحـت ذریعـة  -

  . 1على علم یقین بها ، الأمر الذي یضر بمصالح الأفراد  أنهم

  و من المفید الإشارة، أن القضاء الإداري في فرنسا اتصف بالتذبذب فیما یخص تطبیق نظریة 

  .2العلم الیقیني، فیتشدد تارة و یعدل تارة أخرى عن تشدد فیكون مرنا

الجزائـري، حیـث ذهبـت الغرفـة الإداریـة  و نفس هذا التذبذب في القـرارات نجـده لـدى القضـاء الإداري

، إلا عـدم 3ضـد والـي ولایـة الجزائـر) م. ز(قضـیة  11/04/1993بالمحكمة العلیا في قـرار لهـا بتـاریخ 

حیــث أنــه و حینئــذ فـــان النظریــة التــي أسســـها "الاعتــداد بفكــرة العلــم الیقینـــي، و ســببت قرارهــا بمــا یلـــي 

قینــي یجــب تطبیقهــا بشــكل محــدد جــدا و بتقــدیم الــدلیل الــذي لا الاجتهــاد القضــائي و المتعلقــة بــالعلم الی

  "یمكن رفضه و الذي یثبت رسمیا بأن المعني قد علم بلا منازع بالقرار الإداري المطعون فیه

حیــث أنــه دعــوى الحــال، فــان مجــرد وجــود الحكــم عــن المحكمــة بئــر مــراد رایــس لا یمكــن أن یشــكل "

عــون فیــه، إلا فــي الحالــة التــي یقــدم فیهــا الــدلیل علــى تبلیــغ هــذا الــدلیل علــى علــم الطــاعن بــالمقرر المط

  "الحكم للطاعن مثبتا بذلك بشكل رسمي على الطاعن علمه بالقرار المطعون فیه

و یتضح من الحیثیة أعلاه أن المحكمة العلیا سابقا ممثلة في غرفتها الإداریة، لم تستبعد فكرة العلم 

فـي الأمـر أنهــا تتأكـد مـن واقعـة العلـم الیقینـي بـالقرار طالمـا لـم یثبــت الیقینـي و لـم تهاجمهـا، بـل كـل مـا 

  .لدیها تبلیغ القرار القضائي

و الـــذي " أن الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة بئـــر مـــراد رایـــس"لـــذلك ذهبـــت الغرفـــة الإداریـــة إلـــى القـــول 

یتحقـق بـه العلـم بما لا یمكـن أن ) أي الحكم(تضمن الإشارة للقرار الإداري محل الطعن لم یثبت تبلیغه 

الیقیني بالقرار، و بهذا التطبیق الـذي بـین یـدینا یتضـح أن الغرفـة الإداریـة تشـددت فـي تطبیـق شـرط أن 

  .یكون العلم بالقرار قطعیا لا ظنیا، و حسنا فعلت و هو ذات المسلك بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي

                                                 
  . 58,   57مرجع سابق ،  ص  -النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة  -عادل بوعمران  -  1
، أنظر محمد عبد 195المرجع السابق، ص  - دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة -القرار الإداري - عمار بوضیاف  -  2

، ص 2006 ،1- ط-دون ذكر الناشر -دراسة مقارنة  -تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإداري -الحمید أبو زید

 .118و  117
، أنظر بخصوص التذبذب في الأخذ بهذه 219، ص 1994العدد الثاني،  - أنظر المجلة القضائیة للمحكمة العلیا -  3

 .106، ص 2005،  1- ط-دار العلوم عنابة - القرارات الإداریة  -محمد الصغیر بغلي -النظریة
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قینــي و هــذا فــي قضــیة بلدیــة حمــر كمــا أن مجلــس الدولــة هــو أیضــا نجــده لا یأخــذ بنظریــة العلــم الی

 1996مـــاي  8و عـــن وقـــائع القضـــیة فانـــه بتـــاریخ  28/06/19991العــین ضـــد بـــودور محمـــد بتـــاریخ 

قامــت بلدیــة حمــر العــین بواســطة محامیهــا بــالطعن بالاســتئناف فــي القــرار الصــادر عــن الغرفــة الإداریــة 

، 23/09/1991داري المـؤرخ فـي ، قضى بإلغاء العقد الإ14/10/1995لمجلس قضاء البلیدة بتاریخ 

  .و المتضمن التنازل عن السكن لفائدة المدعو عزي یحي

حیــث أن المســتأنفة وضــحت للغرفــة بأنهــا مــؤجرة لمســكن بحــي الجنــوب بحمــر العــین للمــدعو عــزي 

یحي منذ سنین عدیدة، و قد لجأ عـون بلـدي إلـى شـطب اسـم المسـتأجرة الأصـلي و الشـرعي مـن سـجل 

  .على مستواها و ذلك بقلم الرصاص و أحل المستأنف ضده دون علم المعارضة الإیجار المحفوظ

بأنـــه خلافـــا لمـــا جـــاء فـــي عریضـــة الاســـتئناف فـــان العقـــد " بـــودور محمـــد"حیـــث رد علـــى ذلـــك الســـید 

  .الإداري للتنازل محل الطعن بالإلغاء لم یتم تبلیغ نسخة منه للعارض المستأنف وفقا للقانون

المــذكور لـم یتضــمن عقـد التنــازل محـل الطعــن بالإلغـاء مــن جهـة أخــرى فــان حیـث أن ملــف الوثـائق 

السكن محل النـزاع الـذي تنازلـت علیـه البلدیـة لفائـدة السـید عـزي بـالقرار المطعـون فیـه بالإلغـاء تـم بنـاؤه 

مــن طــرف المســتأنف علیــه الســید بــودور محمــد بأموالــه الخاصــة، كمــا تــدل علــى ذلــك الشــهادة المرفقــة 

  .مما یجعل عقد التنازل الصادر عنها لفائدة السید عزي یحي مشوب یبطلان الإلغاء بالملفات،

و الملاحظات التي نسجلها في هذه القضیة أن نظریة العلم الیقیني، و التي هي من ابتكار القضـاء 

الیـوم الإداري في فرنسا، و الذي نبذها الیوم، و لم یصبح یطبقها إلا في بعض الحالات النادرة، نجدها 

  .مطبقة من طرف القضاء الإداري الجزائري في بعض القضایا دون الأخرى

و لا یوجد لغایة هذا الیوم قرار موحد بشـأنها، إذ لـم تجتمـع الغـرف المجتمعـة لمجلـس الدولـة للفصـل 

  .في تلك المسألة

بــأن قــرر  و فــي قضــیتنا هــذه نجــد مجلــس الدولــة الغرفــة الرابعــة، یســتبعد تطبیــق نظریــة العلــم الیقینــي

فـي كـون آجــال الطعـن ضــد قـرار إداري لا تســري إلا بعـد التبلیـغ الرســمي للمعنـي بــالأمر، و علیـه فــان "

  ......"فرضیة علمه أثناء سیر دعوى ما، لا یعتد به لعدم الدقة و لعدم الالتزام بالنص القانوني

                                                 
المنتقى في  -ذكره حسین بن الشیخ آث ملویا 259رقم  الغرفة الرابعة لمجلس الدولة قرار غیر منشور، فهرس -  1

 .145إلى  137، ص 2003،  1- ط–دار هومة  -الجزء الأول  - قضاء مجلس الدولة
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یحـــدد أجـــل الطعـــن أمـــام "والإداریـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 829نـــص المـــادة  و یلاحـــظ بـــأن

أو الفردي  الإداري الشخصي بنسخة من القرارالتبلیغ أشهر یسري من تاریخ  4المحكمة الإداریة بأربعة

  .1"تنظیميالقرار الإداري الجماعیأوالنشر تاریخ من 

 و علــى ذلــك فالأخــذ بنظریــة الیقینــي كثیــرا مــا یــؤدي إلــى حرمــان المتضــرر مــن القــرار الإداري مــن

مهاجمته بواسطة دعوى تجاوز السلطة، خاصة إن كـان القـرار الإداري غیـر مشـروع، و علـى ذلـك فـان 

موقف مجلس الدولة في هذه الحالة، بأن اشترط التبلیـغ الرسـمي لبـدء آجـال دعـوى الإلغـاء جـاء مطابقـا 

  .لروح القانون

الغرفــة الإداریــة للمجلــس  و إذا كــان قــرار مجلــس الدولــة أعــلاه قــد تراجــع عــن القــرارات الصــادرة عــن

الأعلى سـابقا، فـان ذلـك لا یـتم عـادة إلا بصـدور قـرار عـن الغـرف المجتمعـة لمجلـس الدولـة، مـادام أنـه 

الدولــة المــؤرخ فــي  مــن القــانون العضــوي لمجلــس 31یشــكل تراجعــا عــن اجتهــاد قضــائي، تطبیقــا للمــادة 

لة الضرورة جلساته، مشكلا مـن كـل یعقد مجلس الدولة في حا: "التي تنص على أنهو  1998ماي  30

الغــرف مجتمعــة، لاســیما فــي الحــالات التــي یكــون فیهــا القــرار المتخــذ بشــأنها یمثــل تراجعــا عــن اجتهــاد 

  .2"قضائي

نجـــــد تطبیـــــق آخـــــر لمجلـــــس الدولـــــة فـــــي عـــــدم الأخـــــذ بنظریـــــة العلـــــم الیقینـــــي فـــــي قضـــــیة بتـــــاریخ و 

أسانیده القانونیة و لا وقائعه و إجراءاته، ، دون ذكر أطراف النزاع ولا 1846003رقم  31/05/1999

رغم قاعدة علنیة الأحكام، و اقتصر النشر علـى رأي مجلـس الدولـة فـي الشـكلو الموضـوع، إذ جـاء فـي 

حیــث أنــه یســتخلص مــن بیانــات القــرار المعــاد، أن قضــاء الدرجــة الأولــى قــد رفضــوا الــدعوى "الموضــوع 

، حیـث أنـه اسـتقر القضـاء، و بمـا الملغـي لإجراءات المدنیـةمكرر من قانون ا 169الحالیة طبقا للمادة 

أن القرار موضوع النزاع هو قرار فردي كـان علـى المسـتأنف علیهـا أن تبلغـه للمسـتأنف تبلیغـا شخصـیا 

ـــة التـــي هـــو علیهـــا ملـــف القضـــیة الحاضـــرة لا یفیـــد هـــذا الإجـــراء  حیـــث أنـــه لا ینكـــر و أن علـــى الحال

 .علیهاالضروري قد قامت به المستأنف 

                                                 
صادرة 21،متعلق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ج ر رقم25/02/2008مؤرخ08/09قانون -1

  .78،ص23/04/2008
 ماي 30 مؤرخفي01-  98رقم یعدل ویتمم القانون العضوي 2011یولیو26المؤرخ في  11/13عضوي رقم قانون-2

  .2011غشت 03الصادرة بتاریخ 43وعمله،جر وتنظیمه الدولة مجلس اختصاصات ،یتعلقب 1998
الوجیز في قانون  –، أشار له عمور سلامي 103، ص 2002منشور في مجلة مجلس الدولة ،العدد الأول،  -  3

 . 85،  84ص  2004م ج ج ، د  –المنازعات الإداریة 
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و أن علـــم المســـتأنف بـــالقرار موضـــوع النـــزاع غیـــر كـــاف لأخـــذه بعـــین الاعتبـــار مـــن أجـــل احتســـاب 

  .الأجل المنصوص علیه بالمادة سالفة الذكر

ن قـد أخطئـوا فـي حیث أنه یتضح مما سبق ذكره أن قضاة الدرجة الأولـى بقضـائهم كمـا فعلـوا یكونـو 

  .و عرضوا حینئذ قرارهم المعاد للإلغاء

نه حتى لا یحرم المستأنف من درجـة مـن درجتـي التقاضـي یتعـین صـرفه للتقاضـي مـن جدیـد حیث أ

  ."إن أراد ذلك أمام الجهة القضائیة المختصة للمطالبة بحقوقه

فهــذا الاجتهــاد القضــائي المتمثــل أولا فــي عــدم الأخــذ بنظریــة العلــم الیقینــي، كنقطــة انطــلاق حســاب 

الفردي غیر المبلـغ للمعنـي بـه، رغـم ثبـوت علـم هـذا الأخیـر بـه، و میعاد رفع دعوى الإلغاء ضد القرار 

ثانیا أنه في حالة عدم تبلیغ القرارات الفردیة، فان آجال رفع الدعوى الإلغاء ضدها تبقي مفتوحة، فمیزة 

هذا الاجتهاد لـو یكتـب لـه التطبیـق المتـواتر، أنـه یفـرض علـى الإدارة التبلیـغ الشخصـي لقراراتهـا الفردیـة 

عنیـــین بهـــا، و إلا ســـتكون معرضـــة لمخاصـــمتها بـــدعوى الإلغـــاء دون أي قیـــد مـــن حیـــث میعـــاد رفـــع للم

الدعوى، و هذا في حد ذاته دعامة إضافیة للحمایة القضـائیة لحقـوق الأشـخاص ضـد القـرارات الإداریـة 

  .غیر المشروعة و غیر المبلغة  قانونا للمعنیین بها

لمحكمـة العلیــا فـي قضــیة رئـیس بلدیــة بـن مهیــدي لولایــة و فـي قضــیة أخـرى قضــت الغرفـة الإداریــة ل

 31/03/1995المؤرخـة فـي  235الطارف ضد الوكالة المحلیة للتسییر و التنظیم العقاري قضـیة رقـم 

حیث أنه لا وجود للعلم الیقیني إلا في حالة عدم استطاعة أحـد الطـرفین و بـدون سـوء نیـة " 1:جاء فیها

  "الإدعاء لجهل القرار المطعون

بصــفة  22/11/1992و بهـذا فانــه قــد ثبـت بــلا منــازع أنــه بالنسـبة للمســتأنف علیهــا قـد علمــت فــي "

رسمیة بالمداولة محل النزاع و أن الوكالة المستأنف علیها لم تقدم طعنا بالإبطال  هذه المداولة إلا في 

  ".أي عاما بعد علمها الرسمي بالمداولة 22/01/1993

ن الموقـف العــادي الـذي یلـزم الإدارة بإثبــات النشـر و التبلیـغ مســتبعد و یسـتخلص مـن هــذه القضـیة أ

إلــى عــدم اســتطاعة أحــد الطــرفین إدارة و متقاضــي، الإدعــاء "بحیــث  یظهــر مــن هــذه الحیثیــة الإشــارة 

  .لجهل القرار المطعون فیه

                                                 
 .207المرجع السابق، ص  - شروط قبول الدعوى -قانون المنازعات الإداریة - قضیة ذكرها خلوفي رشید  -  1
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علـم الیقینـي تؤدي إلا المعني الذي یجهل مـن نظریـة ال" لا وجود"كما أن صیغة النهي للجملة التالیة 

ـــم نقـــل اســـتثناءا لقبـــول الـــدعوى  قاعـــدة مبدئیـــة و أحكـــام قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة قاعـــدة تكمیلیـــة إن ل

  .الإداریة

إن التفـــاؤل الـــذي ســـاد بهـــذا الاجتهـــاد القضـــائي الـــذي ظـــن رجـــال القـــانون أن مجلـــس الدولـــة اســـتبعد 

دعــوى الإلغــاء ضــد القــرارات الفردیــة بموجبــه نهائیــا تطبیــق نظریــة العلــم الیقینــي فــي حســاب میعــاد رفــع 

غیــر المبلغــة للمعنیــین بهــا، هــذا التفــاؤل لــم یــدم طــویلا، إذ أن مجلــس الدولــة رواده الحنــین إلــى الأخــذ 

بــالتطبیق الســابق لهــذه النظریــة، یتضــح هــذا مــن خــلال بعــض القــرارات القضــائیة الصــادرة عــن مجلــس 

غــم مــا أحدثتــه مــن جـدل كبیــر بــین مؤیــد و معــارض لــیس الدولـة الجزائــري أنــه تبنىنظریــة العلــم الیقینـي ر 

  :على المستوى الفقهي، بل على المستوى القضائي و هذا في حالتین مختلفتین

 .عند العلم بوجود قرار إداري خارج أي إجراء قضائي تنطلق المواعید یوم العلم بوجوده-1

نــزاع مطـروح أمــام جهــة قضـائیة غیــر جهــة  عنـد العلــم بوجــود قـرار إداري یخــص أحــد الطـرفین أثنــاء-2

 .القضاء الإداري

بتــــاریخ " وزیــــر الشــــباب و الریاضــــة"ضـــد " حمــــودي"فقـــد ذهــــب مجلــــس الدولــــة فـــي قضــــیة المدعیــــة 

و تتمثل وقائع هذه القضیة أن المدعیة حمودي طعنت فـي القـرار الصـادر عـن وزیـر  23/10/20001

ا بموجب عریضة مسجلة في كتابـة ضـبط مجلـس و هذ 16/03/1965الشباب و الریاضة المؤرخ في 

  .و دفعت أن القرار محل طلب الإلغاء لم یبلغ لها إطلاقا 15/07/1998الدولة بتاریخ 

أن المدعیــة علــى علــم  10/02/1999وقــد أجــاب وزیرالشــباب والریاضــة بموجــب مــذكرة مؤرخــة فــي 

نها و بین ضاوي معمر في شهر بالقرار و هذا بمناسبة قضیة معروضة أمام محكمة سیدي أمحمد ، بی

  .، و لم تتحرك أثناء الأجل القانوني، و هذا ما أقرت به المدعیة نفسها1997جوان  

علـــى مســـتوى محكمـــة ســـیدي أمحمـــد صـــدر  25/06/1997و حیـــث أن الـــدعوى التـــي ســـجلت فـــي 

صـدور بمـا یعنـي أن المدعیـة صـارت تعلـم بـالقرار الإداري قبـل تـاریخ  18/11/1997بشأنها حكم في 

  .، و علیه قرر مجلس الدولة عدم قبول الدعوى 18/11/1997الحكم 

                                                 
بین المدعیة حمودي ضد وزیر الشباب و الریاضة بتاریخ  620الغرفة الإداریة الرابعة لمجلس الدولة قضیة فهرس  -  1

الجزء  -المنتقى في قضاء مجلس الدولة - ، أشار إلیه حسین بت شیخ آث ملویا)قرار غیر منشور( 23/10/2000

 .361، ص 2003،  1-ط - دار هومة الجزائر - الأول 
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و یعتبــر قــرار مجلــس الدولــة هــذا تطبیقــا واضــحا لنظریــة العلــم الیقینــي فــرغم أن القــرار الصــادر عــن 

ضاوي "، و القاضي بتخصیص محل إلى السید 16/03/1965وزیر الشباب و الریاضة صدر بتاریخ 

و علمــت هــي بــه بمناســبة قضــیة أخــرى مدنیــة جمعتهــا بالســید " حمــودي"الســیدة و كانــت تشــغله " معمــر

  ".ضاوي معمر"

برفـــع تظلـــم بتـــاریخ " حمـــودي"و بمـــا أن القـــرار الإداري صـــدر عـــن جهـــة مركزیـــة فقـــد بـــادرت الســـیدة 

، و لقــد كــان رد مجلــس الدولــة واضــحا 15/07/1998ثــم رفعــت دعــوى إلغــاء بتــاریخ  14/02/1998

و أقصى تاریخ علم بالقرار یمكـن تحدیـده  1997لمت بالقرار الإداري خلال شهر جوان بأن المدعیة ع

و هـــو تـــاریخ صـــدور الحكـــم المـــدني عـــن محكمـــة ســـیدي أمحمـــد، بینمـــا رفعـــت  18/11/1997بتـــاریخ 

أي بعـــد انقضـــاء شـــهرین و هـــي النقطـــة الأساســـیة التـــي ارتكـــز علیهـــا  14/02/1998تظلمهـــا بتـــاریخ 

عواها بعد أن تأكد بأن علمها بالقرار الإداري المطعون فیـه بـات قطعیـا و مؤكـدا مجلس الدولة لرفض د

  .لا احتمالیا أو ظنیا

فــي  122الغرفــة الرابعــة فهــرس  2000 02/  28ولقــد تمســك مجلــس الدولــة بهــذه النظریــة بتــاریخ 

رفـة الرابعـة الغ 2000/  07/  24وقراره المـؤرخ فـي "  ماني خدیجة " قضیة بین والي ولایة میلة ضد 

 . 1  231فهرس 

هذه الحالة الثانیة لتطبیق نظریة العلم الیقینـي تظهـر أن موقـف القضـاء الإداري یتفـرع إلـى مـوقفین، 

حیــث أنــه یســتخلص مــن وثــائق الملــف و خاصــة مــن قــرار : "2یتمثــل الموقــف الأول فــي القضــیة التالیــة

بأنـه لتأییـد حكـم صـادر عـن  17/10/1986صادر عـن الغرفـة المدنیـة بمجلـس قضـاء الجزائـر بتـاریخ 

فان هذه الجهة ارتكزت على قرارین صادرین عن رئیس المجلـس  31/12/1983محكمة رویبة بتاریخ 

المتضــمن تــأجیر الطــابق الأول  20/11/1982و  03/05/1982الشــعبي لبلدیــة بــرج الكیفــان بتــاریخ 

  .من قبل المدعي و الثاني تأجیر الطابق الأرضي

عــــن ذلــــك بــــأن الطــــاعن قــــد علــــم بــــالقرار المطعــــون فیــــه حالیــــا علــــى الأقــــل فــــي  حیــــث أنــــه ینــــتج"

  .أي تاریخ صدور القرار القضائي عن الغرفة المدنیة لمجلس قضاء الجزائر 17/07/1986

                                                 
 . 40، ص المر جع السابق–المنتقى في قضاء مجلس الدولة  -شیخ آث ملویا لحسین بن ال -1
قرار غیر ( 17/07/1986م و بلدیة برج الكیفان بتاریخ . قضیة بین ب  -الغرفة الإداریة - المحكمة العلیا -  2

 .208المرجع السابق، ص  - ذكره الأستاذ خلوفي رشید) منشور
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و بالتــالي فــان الغرفــة الإداریــة اعتبــرت فــي هــذه القضــیة أن نقطــة انطــلاق المواعیــد فــي حالــة العلــم 

غ أو غیـر منشـور تبـدأ یـوم صـدور القـرار القضـائي و فـي قضـیة أخـرى نجـد بوجود قرار إداري غیر مبلـ

 07/04/1991أن المحكمة العلیا الغرفة الإداریة قد طبقت هذه النظریـة أیضـا فـي قرارهـا الصـادر فـي 

و دون حاجــة إلــى "قضــیة فریــق بــن تــومي ضــد وزیــر الفلاحــة و والــي ولایــة بــومرداس و ممــا جــاء فیهــا 

التي ناقشها الطرفان، حیث أنه یستخلص من الوثائق و المستندات المودعة بـالملف  دراسة بقیة الأوجه

أن الطاعنان یعترفان بأنهما علما بوجود مقرر التأمیم إثر الحكم الصادر عن محكمة برج منایل بتاریخ 

18/10/1983.  

لأحكـام المـادة  و أنه كان علیهما أن یتصرفا خلال الشهرین التالیین لصدور هذا الحكم و هـذه طبقـا

  ". من قانون الإجراءات المدنیة و أنه بعد قیامهما بذلك في هذا الأجل فان طعنهما غیر مقبول 280

و نلاحظ أن مجلس الدولة اعتمـد فـي هـذه القضـیة التـي سـنتطرق لهـا لنظریـة العلـم الیقینـي، التوقیـع 

ضد والي ولایة سوق أهراس و من لبدء میعاد القانوني لحساب تاریخ الدعوى، ففي قضیة بوعلي الزین 

، حیــث بنـاءا علــى عریضــة مودعـة بكتابــة ضــبط مجلــس 19/02/20011معـه قــرار مجلــس الدولـة فــي 

ــة بتــاریخ  ، اســتأنف المــدعي بــوعلي الــزین، القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء 1999مــارس  15الدول

  .لاقضى بعدم قبول العریضة شك 07/11/1998قسنطینة الغرفة الإداریة بتاریخ 

و ذلك في الدعوى التي أقامها ضد المستأنف علیهم، ملتمسا فیها إبطال محضر التنصیب الصادر 

و كــل مــا ترتــب عنــه مــن آثــار، موضــحا أنــه فــاز فــي الانتخابــات البلدیــة فــي  02/03/1998بتــاریخ 

تم تنصیب  09/11/1997ضمن قائمة الحزب الوطني للتضامن و التنمیة، و بتاریخ  29/10/1997

سید عثماني محمد المنتمي لحـزب التجمـع الـوطني الـدیمقراطي علـى رأس البلدیـة تطبیقـا لتعلیمـة والـي ال

ولایـة ســوق أهــراس ، و فــي الموضــوع، أجــاب بأنــه عنــد اســتقالة عثمــاني محمــد مــن منصــبه تــم انتخــاب 

اض جواد عثمان كمستخلف له، و من جهـة أخـرى فـان المداولـة محـل طلـب الإلغـاء لـم تكـن محـل اعتـر 

  .من المدعي، و لم یطعن فیها أمام القضاء المختص بعد شهر من تاریخ تعلیقها

و من الملاحظـات التـي نسـجلها أن هـذه القضـیة تتعلـق بنظریـة العلـم الیقینـي، و هـي مـن النظریـات 

المبتكـــرة مـــن طـــرف القضـــاء الإداري الفرنســـي، و إن كـــان القضـــاء الإداري الجزائـــري و علـــى الأخـــص 

لا یزال یأخذ بها فان مجلس الدولة الفرنسي نبذها كما سوف نرى، و تتعلـق هـذه النظریـة  مجلس الدولة

                                                 
، ذكره حسین بن الشیخ أث ملویا المنتقى في قضاء 115ر غیر منشور، فهرس الغرفة الثالثة لمجلس الدولة قرا -  1

 .387، ص 2003، 1- ط -دار هومة الجزائر  -مجلس الدولة 
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بالعلم الفعلي بالقرارات، و هذا العلم هو الذي یأخذ فـي بـدء حسـاب میعـاد رفـع الـدعوى تجـاوز السـلطة، 

م الیقینــي و لقــد عــرف القــانون الإداري الفرنســي تراجــع هــذه النظریــة مــن جهتــین، تتمثــل الأولــى فــي العلــ

، أصـــبح ذلـــك العلـــم لا نتیجـــة لـــه، فمیعـــاد الـــدعوى لا یبـــدأ فـــي 1993بـــالقرارات التنظیمیـــة، فمنـــذ ســـنة 

قضــــیة نانفــــة  1993فبرایــــر  19قــــرار مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــــي (مواجهتهــــا إلا مــــن تــــاریخ نشــــرها 

Nainfa(1 أمــا الجهــة الثانیــة فأصــبح یوجــد تنــاقض بعــد خمــس ســنوات مــا بــین نظریــة العلــم الیقینــي و ،

المــادة التاســعة و التــي تشــترط لبــدء میعــاد الــدعوى المرفوعــة فــي  1983نــوفمبر  28مقتضــیات مرســوم 

و علــى ذلــك " طــرق و مواعیــد الــدعوى"مواجهــة شــخص مــا، أن یكــون التبلیــغ للقــرار متضــمنا ملاحظــة 

، قضــیة الســیدة مـــولین 1998مــارس  13لا أثــر للعلــم الیقینــي لقــرار مجلــس الدولــة الفرنســي فــي فانــه 

Mouline(2 غیــر أن نظریــة علــم الیقــین و إن كانــت قــد نبــذت مــن طــرف القضــاء الفرنســي، إلا أنهــا ،

ضـد بقیت بصفة نادرة و من بینها القرارات المتخذة من طرف هیئة تعددیة و مثالهـا الـدعاوى المرفوعـة 

مـــداولات المجـــالس العامـــة، و مجـــالس المقاطعـــات، إذ یبـــدأ میعـــاد رفـــع دعـــوى الإلغـــاء ضـــد مثـــل تلـــك 

القرارات المتخذة من طرف أعضاء تلك المجالس، ابتداء من تاریخ الجلسة التي اتخـذ فیهـا ذلـك القـرار، 

رارات التي شاركوا و هذا بالنسبة لأعضاء تلك الهیئة و الذین یریدون رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الق

  .1905أوت  4في اتخاذها و هذا الاستثناء قرره مجلس الدولة في قضیة مارتان بتاریخ 

و هذا الاستثناء له ما یبرره، لأن العضـو الـذي شـارك فـي اتخـاذ قـرار إداري، لكونـه عضـوا فـي تلـك 

 مبـرر لتبلیغـه بـالقرار، و الهیئة، یكون عالما بذلك القرار علما لا ریب فیه و فعلیا، و على ذلـك فانـه لا

على ذلك فان میعاد رفع دعوى تجاوز السلطة ضد ذلك القرار یبدأ  من یوم صدور القرار و هذا الحـل 

أخـــذ بـــه مجلـــس الدولـــة فـــي الجزائـــر بالنســـبة لقضـــیتنا هـــذه و التـــي تـــتلخص وقائعهـــا فیمـــا یلـــي بتـــاریخ 

تم بموجبها اختیار رئیس البلدیة مـن بـین اتخذ المجلس الشعبي البلدي الرقوبة، مداولة  01/02/1998

المنتخبین، و لقـد كـان السـید بـوعلي الـزین، عضـوا فـي ذلـك المجلـس، و أنـه شـارك فـي المداولـة و وقـع 

علیها، غیر أنه رفع دعوى تجاوز السلطة ضد محضر تنصیب رئیس البلدیة المختار بواسطة المداولـة 

اء قســـــنطینة، فأصـــــدرت هـــــذه الأخیـــــرة قرارهـــــا فـــــي أعـــــلاه و هـــــذا أمـــــام الغرفـــــة الإداریـــــة لمجلـــــس قضـــــ

قضت فیه بعدم قبول العریضة شكلا، فرفع استئنافا أمام مجلس الدولة، و الذي قضى  07/11/1998

بتأیید القرار المستأنف مسببا قراره، في أن المداولة الصادرة عن البلدیة لم یطعن فیهـا المعنـي مـن أجـل 

                                                 
 .392المرجع نفسه، ص  - ذكره لحسین بن الشیخ آث ملویا -  1
 .393المرجع نفسه، ص  -أنظر لتفاصیل أكثر حسین بن الشیخ آث ملویا -  2
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مــن قــانون البلدیــة، و أن المعنــي كــان عالمــا بالمداولــة  3فقــرة  45الشــهر المنصــوص علیــه فــي المــادة 

علما یقینیا، لكونه كان من بین المـوقعین علیهـا بصـفته عضـوا فـي المجلـس الشـعبي البلـدي الـذي اتخـذ 

  .تلك المداولة

یمكن لأي شخص له مصلحة "من قانون البلدیة نجدها تنص على أنه  45/3و بالرجوع إلى المادة 

فأجــل رفــع دعــوى " الجهــة القضــائیة المختصــة الإلغــاء خــلال شــهر مــن تعلیــق المداولــةأن یطلــب مــن 

تجــاوز الســلطة ضــد مداولــة المجلــس الشــعبي البلــدي هــو مــدة شــهر تبــدأ مــن یــوم التعلیــق علــى لوحــة 

  .الإعلانات بالبلدیة

اولـة، لكـون غیر أنه و خلافا لذلك النص نجـد بـأن مجلـس الدولـة قـد أخـذ بنظریـة العلـم الیقینـي بالمد

المســـتأنف كـــان عضـــوا فـــي المجلـــس الشـــعبي البلـــدي المتخـــذ لتلـــك المداولـــة، و أنـــه أمضـــى علیهـــا مـــع 

آخرین، و بالتالي فان أجل دعوى الإلغاء لا یبدأ بالنسبة له من یوم التعلیق، بل من یوم توقیعه علیها، 

ه من یوم توقیعـه علـى ذلـك القـرار، فالقرار المتمثل في المداولة و الذي شارك في اتخاذه، یعتبر مبلغا ب

و بالتالي لا حاجة للانتظار تعلیق ذلك القـرار، فـالتعلیق مقصـود بـه إعـلام الغیـر الـذین لـم یشـاركوا فـي 

المداولـــة بـــذلك القـــرار، حتـــى یتســـنى لهـــم رفـــع دعـــوى تجـــاوز الســـلطة ضـــده، و لـــیس أعضـــاء المجلـــس 

  .قیع علیهالمتخذین للقرار، و الذین هم على علم به منذ التو 

و یتمثـــل الموقـــف الثـــاني فـــي مجموعـــة أخـــرى مـــن القضـــایا، تبـــین أن القضـــاء الإداري حـــدد نقطـــة 

انطلاق المواعیـد فـي حالـة العلـم بوجـود قـرار إداري أثنـاء خصـومة مطروحـة أمـام قاضـي غیـر القاضـي 

المسـتأنف  حیث أنه في قضیة الحال فانه یستخلص من وثائق و مستندات الملف أن:"الإداري كما یلي

كان قد علم بوجود القرار المطعون فیه أثناء دعوى استعجالیه بینـه و بـین یحیـاوي و التـي فصـلت فیهـا 

  .15/09/1991محكمة ذراع المیزان بأمر مؤرخ في 

قــد خالفــت مقتضــیات المــادة  30/08/1992و بالتــالي فــان عریضــة الطعــن القضــائي المســجلة فــي 

  "مدنیة فهي متأخرة و بالتالي غیر مقبولةمكرر من قانون الإجراءات ال 169

و هكــذا و حســب هــذه القضــیة فــان نقطــة الانطــلاق المواعیــد تســري أثنــاء الخصــومة، مرحلــة غیــر 

ــا أن الخصــومة تمــدد فــي أغلــب الحــالات إلــى مــدة طویلــة تفــوق المــدة القانونیــة  دقیقــة خاصــة إذا علمن

  . الموقف الثاني غیر دقیق الممنوحة لرفع الدعوى الإداریة، و بالتالي فان هذا

الملاحظ أن قضاء المحكمة العلیا غیر مستقر تماما بالنسبة لنقطة انطلاق حسـاب المیعـاد بمناسـبة 

أخذها بنظریة العلم الیقیني، ففي قرارات أخذت بتاریخ رفع الدعوى المدنیة التي على إثرها علم المدعي 
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وجود قرار صادر في مواجهته لم یبلغ له، و أحیانا بتـاریخ تسـلم القـرار ضـمن ملـف الـدعوى مـن طـرف 

الخصم، و تارة بتاریخ النطق بالحكم في هذه الدعوى، و الدلیل على هذا التردد و على سبیل المثال لا 

فصــلا فــي  23/06/1996جــاء فــي القــرار الصــادر فــي :الحصــر مــا جــاء فــي حیثیــات القــرارات التالیــة

كــان یعلــم و لــو شــفویا بقـــرار "ضــد وزیــر الداخلیــة و وزیــر الخارجیــة أن الطــاعن ) ع.ب(القضــیة بــین 

فهـذا القـرار اعتمـد العلـم الشـفوي كنقطـة انطلاقـا " 10/04/1984رفض دخوله إلى التراب الـوطني منـذ 

  .حساب مواعید الطعون الإداریة القضائیة

إن المـــدعي قـــد علـــم بالتـــالي " 36166طعـــن رقـــم  14/04/1984و جـــاء فـــي القـــرار الصـــادر فـــي 

فـإن الطعـن غیـر مقبـول ... و أنه طبقا لنظریـة العلـم الیقینـي... بالقرار المطعون فیه أثناء سیر الدعوى

  .بسبب انقضاء میعاد الدعوى

بـین ورثـة ش ضـد والـي ولایـة وهـران و  568ملف  19/07/1999كما جاء في القرار الصادر في 

و هو تاریخ الحكم المدني الذي  1984جوان  13علم یقینیا بالقرار الإداري على الأقل منذ هكذا كان ال

  ."أمر بتقدیم المقرر المتنازع فیه

و یستخلص مما سـبق انطلاقـا مـن أن شـرط المیعـاد مـن النظـام العـام لا یمكـن إطلاقـا اسـتدراكه فـي 

  .حالة فوات المدة القانونیة

ا التذبــذب فــي تطبیــق العلــم الیقینــي مــن شــأنه تشــجیع الإدارة علــى إن موقــف القاضــي الإداري و هــذ

عدم تبلیغ قراراتها و إهدار حقوق المواطنین في حالـة فـوات میعـاد رفـع الـدعوى، كـل ذلـك علـى حسـاب 

  .الوسیلة القانونیة و هي التبلیغ بالنسبة للقرارات الفردیة و النشر بالنسبة للقرارات التنظیمیة

ضایا المعروضة أعلاه أن نقطة انطلاق المواعید فـي حالـة العمـل بنظریـة العلـم بحیث یظهر من الق

الیقیني تحدد بطرق و حسب اعتبارات مختلفة كما رأینا، و إذا كانت نظریة العلم الیقیني لیست لصـالح 

ات القانون فـإن تنـوع كیفیـة العمـل بهـا تزیـد مـن التعقیـدات الإجرائیـة التـي یواجههـا المتقاضـي فـي النزاعـ

الإداریة و بالتالي فان نظریة لعلم الیقیني في نظرنا أصبحت بهذا الحجم و تنوع صورها، صورة لإنكار 

  .العدل

و أعتقــد أن الهــدف مــن تبســیط الإجــراءات و الإمكانیــات التــي تتمتــع بهــا الإدارة مــن وســائل بشــریة، 

وجودهـا، عـن عـدم تأدیـة أحـد  تقتضي التخلي عن هذه النظریة التـي تشـجع الإدارة، المرفـق العـام بحكـم

  .واجباتها و هي تقربها من المواطن و العمل في الشفافیة
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إن التفاؤل الذي طبع بعض القضایا التي تخلى فیها مجلـس الدولـة عـن نظریـة العلـم الیقینـي لـم یـدم 

مخیبــا طــویلا، إذ أن مجلــس الدولــة رواده الحنــین إلــى الأخــذ مــن جدیــد بــالتطبیق الســابق لهــذه النظریــة، 

للآمــال التــي علقــت علــى اجتهــاده المســتنیر و المســتبعد لهــذه النظریــة، و هــذا فــي قــراره الصــادر بتــاریخ 

، جـاء 1قضیة مؤسسة لوحات الإشارة و التغطیة ضد المؤسسة الوطنیـة لألـواح الإشـارة 23/09/2002

عـون فیـه و التــي حیـث أن حضـور الطـاعن طرفـا فـي دعــاوى تـم التطـرق فیهـا للقـرار المط"فـي حیثیاتـه، 

تتوج بأحكام قضائیة لا یسنح، باعتبار حصول العلـم بهـذه الوثیقـة المنـازع فیهـا یقینیـا إلا إذا ثبـت تبلیـغ 

  .هذه الأحكام تبلیغا قانونیا

حیث أنه و من جانب آخر فان نشـر قـرار إلغـاء فـي الصـحف حتـى و لـو كانـت واسـعة الانتشـار لا 

  .یعد بمثابة تبلیغ

إن .." .یسمح بالتمسك بالعلم الیقیني شارة إلى قرار إداري أثناء سیر المناقشات لاحیث أن مجرد الإ

من آثار التراجع عن هذا الاجتهاد القضائي السابق لمجلس الدولة الغرفة الثانیة المستبعد بصفة نهائیـة 

غیـــر  تطبیـــق نظریـــة العلـــم الیقینـــي كنقطـــة انطـــلاق حســـاب میعـــاد دعـــوى الإلغـــاء ضـــد القـــرارات الفردیـــة

المبلغــة للمخــاطبین بهــا، أنــه مجحــف لحقــوق المتقاضـــین مــن جهــة و مشــجع لــلإدارة علــى عــدم تبلیـــغ 

قراراتها من جهة أخرى، و یحصـن القـرارات الإداریـة الفردیـة غیـر المشـروعة مـن الرقابـة القضـائیة، كمـا 

قـرارات السـلطة یعد تعطیلا للاختصاص الدستوري للقضاء الإداري المتمثل في النظر في الطعون ضد 

الإداریــة، و الاختصــاص الدســتوري لمجلــس الدولــة فــي توحیــد الاجتهــاد القضــائي و الســهر علــى احتــرام 

  .القانون

فأمـــام جســـامة هـــذه الســـلبیات الناتجـــة عـــن تطبیـــق نظریـــة العلـــم الیقینـــي فـــان مجلـــس الدولـــة مطالـــب 

یة بقرار مبدئي صادر عنه مشكلا بالعدول عن هذا الموقف، و هذا باستبعاد تطبیق النظریة بصفة نهائ

المتعلـق بمجلـس الدولـة، و هـذا  98/01من القانون العضـوي  31في كل الغرف مجتمعة ،طبقا للمادة 

تفادیا للآثار السلبیة السابق ذكرها و الناتجة عن الأخذ بهذه النظریة، و وضـع حـد للتطبیقـات المتباینـة 

  .لس الدولةلهذه النظریة في القرارات الصادرة عن غرف مج

و أخیــرا مواكبــة القضــاء المســتنیر لمجلــس الدولــة الفرنســي الــذي طبقهــا فــي حــالات محــدودة جــدا و 

الذي اشترط المـادة  28/11/1983بعد صدور المرسوم المؤرخ في  1983تخلى عنها نهائیا منذ سنة 

                                                 
قضیة بین مؤسسة لوحات الإشارة و التغطیة ضد المؤسسة الوطنیة لألواح  -الغرفة الإداریة الثانیة - الدولة مجلس -  1

 .105، ص 2002العدد الثاني،  - الإشارة منشور في مجلة مجلس الدولة
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ب میعاد الدعوى ضـدها بتبلیغ القرارات الإداریة الفردیة الأشخاص المعنیین بها للبدء في حسا" منه 09

  1"كما اشترطت أن یتضمن محضر التبلیغ ذكر آجال رفع الدعوى

  :ماهیة قوة الشيء المقرر في القرار الإداري: المبحث الثاني

أشـرنا فــي أكثـر مــن مناسـبة أن عملیــة تنظــیم الـروابط فــي الدولـة الــذي یتـولاه القــرار الإداري ، ســوف 

لقـرار متوقفـا علـى إرادة المخـاطبین بـه ، ممـا سـیفقده كـل قیمـة یتحول إلى فوضـى إدا كـان تطبیـق هـذا ا

قانونیــة ، وهــذا مــا یتنــافى مــع حیــاة المجتمــع المحكومــة بمبــدأ عــام یقضــي بالخضــوع المســبق للقــرارات 

  .الصادرة عن السلطات العامة في الدولة 

ـــى الأحكـــام القضـــائیة  وهـــو مبـــدأ لا یقتصـــر تطبیقـــه علـــى القـــرارات الإداریـــة وإنمـــا یطبـــق أیضـــا عل

والقــوانین فیكــون للقــوانین قــوة الشــيء المشــرع ، ویكــون للأحكــام القضــائیة قــوة القضــیة المحكــوم بهــا ، 

  .2وبذات المنطق یكون للقرارات الإداریة قوة الشيء المقرر

ي یحوزهـا القـرار الإداري أن القـرار أصـبح نهائیـا وفـرض ثبـات واسـتقرار تعني قـوة الشـيء المقـرر التـ

العلاقـــات القانونیـــة التـــي یتضـــمنها ، وأمـــا النهائیـــة فتعنـــي أن القـــرار أصـــبح  محصـــنا مـــن أي مراجعـــة 

مهلـة الطعـن القضـائیة ، فیكتسـب القـرار  انغلاققضائیة للمطالبة بإبطاله لتجاوز حد السلطة ودلك بعد 

، وعــن ثبــات العلاقــات التــي ینشــئها القــرار تعنــي قــوة الشــيء المقــرر 3ة النهائیــة للشــيء المقــرربــدلك القــو 

ا ذبأنها أوجدت على عاتق الإدارة بـإحترام القـرارات التـي تصـدرها ، فـلا یجـوز لهـا الرجـوع عنهـا أصـلا إ

رر عندما لا یكـون كانت صادرة وفقا لأحكام القانون بحیث نطلق تسمیة القرار المتمتع بقوة الشيء المق

 .4موضوعا لسحب أو رجوع عنه 

فكانت قوة الشيء المقرر مرتبطة بإنتهاء مهلة الطعن بالقرار ، وهي حجیة مؤخوذة عن قوة القضیة 

المقضـیة التـي للحكـم القضـائي ، إلـى أنهـا مختلفـة عنهـا مـن نـواح عدیـدة و جوهریـة ،وهـذا مـا سـنعالجه 

                                                 
1-Chapus. R- Droit du contentieux administratif- Montcheratien- 05 édition 1995,p466 

 1،2003-ط–هومةالطبعة دار -الجزء الأول –المنتقى في قضاء مجلس الدولة –بن الشیخ آث ملویا أنظر حسین 

   392،ص
2- R. G.Schwartzenberg-L ,autorité de chose décidée-L.G.DJ,1969,p 02                                                                                                
3-R G.Schwartzenberg-L ,autorité de chose décidée-L.G.DJ,1969,p174                                                                                                                                                                       

المركز القومي للإصدارات   –دراسة مقارنة  –صفة النهائیة في القرار الإداري  –رشا عبد الرزاق جاسم الشمري  -  4

 .     110، ص    2016، 1-ط –القانونیة القاهرة 
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ط قـوة الشـيء المقـرر بانتهـاء مهلـة الطعـن القضـائیة أمـا المطلـب في مطلبین ، الأول تحت عنوان ارتبا

الثـاني نعـالج مـن خلالـه اسـتنباط قـوة الشـيء المقـرر مـن قـوة القضـیة المحكـوم بهـا، أمـا المطلـب الثالــث 

  .فسنقف من خلاله على قوة الشيء المقرر في القرارات الإداریة

    :مهلة الطعن القضائیةارتباط قوة الشيء المقرر بانتهاء  : المطلب الأول

تـرتبط قــوة الشــيء المقـرر بــالقوة القانونیــة للقـرارات الإداریــة و مــدى قابلیتهـا للإبطــال، فانقضــاء مهلــة 

، و هـذه 1الطعن تتعلق بالنظـام العـام، فـلا یسـتطیع القاضـي أن یتغاضـى عنهـا، بـل علیـه إثارتهـا عفویـا

د لتي تمنح القرار نهائیته، بحیـث أن أي مراجعـة ضـالنتائج القطعیة التي تنتج عن انقضاء المهلة هي ا

  .2المهلة، هي مراجعة غیر مسموعةقرار إداري بعد انقضاء

و هـــذه القاعـــدة الصـــارمة مـــن قواعـــد أصــــول المحاكمـــات الإداریـــة، و رد الـــنص علیهـــا فـــي قــــانون 

ه القـرارات، ثـم جعـل الإجراءات المدنیة و الإداریة، التي ربطت مهلة الطعن بالقرارات الإداریة بشهر هـذ

المشرع من هذه المهلة مهلة إسقاط بحیث أن انقضاء هذه المهلة دون الاعتراض على هذا القـرار عبـر 

تقــدیم مراجعــة إبطــال فــإن أي مراجعــة قضــائیة أو إداریــة تقــدم بعــد انقضــاء هــذه المهلــة مصــیرها  الــرد 

 .النظام القانونيشكلا، و أصبح القرار الإداري محصنا من كل طعن، و مستقرا في 

لكي یحتج بأجل  831و الشرط الوحید الذي جاء به قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، في مادته 

الطعن هو الإشـارة لـه عنـد تبلیـغ القـرار المطعـون فیـه، و هـذه دلالـة قاطعـة علـى أن المشـرع بـدأ یـذهب 

 831قـانون الجدیـد، و تـنص المـادة شيء فشيء للحفاظ علـى حقـوق الأفـراد، بإدخالـه هـذه المـادة فـي ال

أعــلاه، إلا إذا أشــیر إلیــه فــي تبلیــغ  829لا یحــتج بأجــل الطعــن المنصــوص علیــه فــي المــادة : "بقولهــا

 .3"القرار المطعون فیه

                                                 
  .254و 253،ص  المرجع السابق–الطبیعة القانونیة للقرار الإداري  –عصام نعمة إسماعیل  -  1

2-B.G Schwartzenberg, L’autorité de chose décidée, op. cit, p  174. 
، 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر، رقم  2008فبرایر  25المؤرخ  08/09قانون رقم  -  3

 .78، ص 2008أبریل  23الصادرة بتاریخ 
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بالنسـبة ، و 1و مهلة الطعن أمام المحكمة الإداریة هي أربعة أشهر تبتدئ من تـاریخ التبلیـغ أو النشـر

، و لا یمكــن 2مهلــة الشــهرین تبــدأ اعتبــارا مــن انتهــاء المــدة المعینــة لــلإدارة لقــرار الــرفض الضــمني فــإن

  .اعتماد أي عنصر آخر لبدء سریان مهلة الطعن

و لمراعاة المهل القانونیة للطعن بالقرارات الإداریة، غایة تأمین الاستقرار في الأوضـاع الإداریـة، و 

القانونیـــة التــي تشــوبها، و لــم تســـتثن مــن ذلــك ســـوى لتحصــین القــرارات الإداریــة، أیـــا كانــت المخالفــات 

القرارات العدیمة الوجود، و أي مراجعة ضد قرار إداري تقدم بعـد فـوات المـدة القانونیـة فلـیس مـن شـأنها 

  .أن تحي المهلة

و بشــأن ســریان مهلــة الطعــن ، یقتضــي التمییــز بــین القــرار التنظیمــي وبــین  القــرار الفــردي، فبشــأن 

ن مهلـة الطعـن تسـري مـن تـاریخ نشـرها فـي الجریـدة الرسـمیة، و بالنسـبة للنـوع الثـاني أي النوع الأول فـإ

القرارات الإداریة الفردیة، فإن مهلة الطعن بها تبدأ مـن تـاریخ التبلیـغ، فـإذا صـدر القـرار و لـم یطعـن بـه 

یس مـن شـأنها أن ضمن مهلة الأربعة أشهر القانونیة، فإن أي مذكرة ترد بعد انقضاء المهلـة القانونیـة لـ

تحــي مجــددا مهلــة الطعــن المنصــرمة، و لا یمكــن فــي كــل الأحــوال التطــرق إلــى قانونیــة هــذه القــرارات 

لانصرام مهلة الطعن فیها، و یصبح القرار بمأمن من أي طعن و یجب إعطاؤه مفاعیله المباشرة مهما 

  .3كانت المخالفات المتصلة به، طالما لیس هناك خداع أدى إلى إصداره

فــإذا انتهــى الطعــن بــالقرار الإداري دون أن یطعــن صــاحب المصــلحة بهــذا القــرار فــي حــدود المهلــة 

المعینة في القانون سواء أمام السلطة الرئاسیة أو أمام القضاء الإداري، و إذا ترك المواطن هذه المهلـة 

عـــن فیـــه، و لا تمـــر دون تظلـــم أو طعـــن، فإنـــه لا یســـتطیع بعـــد ذلـــك الالتجـــاء إلـــى أي ســـلطة علیـــا للط

یسـتطیع الاعتــراض علـى تنفیــذ هــذا القـرار بعــد أن أصــبح بمنـأى عــن الطعــن، و بالتـالي یتحمــل تطبیقــه 

                                                 
تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر، یسري من "تنص  829المادة  -1

 25المؤرخ  08/09، قانون رقم "من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

 .78المرجع نفسه، ص -یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  2008فبرایر 
لمتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرین، بمثابة قرار بالرفض و یعد سكوت الجهة الإداریة ا" 3و  2فقرة  830المادة  -2

  .یبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم

و في حالة سكوت الجهة الإداریة، یستفید المتظلم من أجل شهرین، لتقدیم طعنه القضائي، الذي یسري من تاریخ انتهاء 

یتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر  25، المؤرخ 08/09قانون رقم " أجل الشهرین المشار إلیه في الفقرة أعلاه

 .78 المرجع نفسه، ص -المدنیة و الإداریة
 .255 المرجع السابق، ص -الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمه إسماعیل -  3
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إلى أن تقوم بسحبه السلطة التي أصدرته أو تقوم بإلغائه السـلطة العلیـا بمقتضـى حقهـا فـي الإشـراف و 

  .1الرقابة

داریة و استقرار الأوضاع الإداریة،و بین و لهذا ربط الاجتهاد، بین قوة الشيء المقرر للقرارات الإ

قضاء التعویض،و تبعا ن القضائي سواء بدعوى الإلغاء أو حرص المشرع على تعیین مهلة معقولة للطع

 .2المقضیةلقوة القضیةلذلك كان من الخطأ الاعتقاد بأن القرار الإداري النافذ یكتسب قوة معادلة 

  :ر من قوة القضیة المحكوم بهااستنباط قوة الشيء المقر :المطلب الثاني

أخذ الفقهاء بالنظریة القائلة بوجـود تشـابه بـین القـرار الإداري و الحكـم القضـائي، مـن وجهـة المعیـار 

المادي لكونهما یستنفدان سـلطتهما فـي التجسـید الـواقعي للقاعـدة القانونیـة، فلكـل منهمـا مهمـة، تنحصـر 

یــة الواقعیــة، و أن وجــه الخــلاف بینهمــا هــو مــن الناحیــة فــي تحدیــد القــانون المطبــق علــى الحــالات الفرد

، إلا أن هـذا الوجـه 3العضویة فقط، أما من وجهة النظر المادیـة فكلاهمـا یتضـمن تنفیـذ لأحكـام القـانون

من التشابه لا یعني بأن للقرار الإداري و للحكم القضائي ذات الخاصیة، فمجرد القول بالفصل الشكلي 

و القرار، فهذا یعني أن هناك فصـلا مادیـا بـین وظیفتـي كـلا مـن القـرار الإداري أو العضوي بین الحكم 

و الحكم القضائي، و أن لكل منهمـا نظـام قـانوني مسـتقل عـن الآخـر و لا یمكـن أن نجـري مقارنـة بـین 

  .4الحالتین

و الأخـــذ بهـــذه الوجهـــة مـــن التحلیـــل القـــانوني، یجعلنـــا نقـــول أیضـــا و بـــذات المنطـــق و الحجـــة، بـــأن 

التشابه بـین النظـام الإداري أو القـرارات التنظیمیـة مـع القـانون لكـون كـل منهمـا هـو قاعـدة عامـة مجـردة 

مكفولــة بإجبــار، یجعلهمــا خاضــعین لنظــام قــانوني موحــد مــع مــا یعنــي ذلــك مــن إمكانیــة طلــب إبطــال 

  .القانون عند تجاوزه حد السلطة

فة الإدارة هي إشباع حاجـات الجمهـور، بینمـا فلا شك بأن هناك فروقا أساسیة بین الوظیفتین، فوظی

ـــانون، و مـــا یكتســـبه الحكـــم القضـــائي مـــن قـــوة الحقیقـــة  ـــة القضـــاء حـــل النزاعـــات وفـــق أحكـــام الق وظیف

                                                 
1-Vedel. G et Delvolvé, p, droit administratif, tome 1, puf,1 2 édition, p  320. 

، .291ص، 1971،  1- ط-بدون ذكر ناشر  -الكتاب الأول  -الوسیط في القانون الإداري اللبناني -جان باز -2

المركز القومي   –دراسة مقارنة –صفة النهائیة في القرار الإداري  –رشا عبد الرزاق جاسم الشمري -نفس السیاق راجع

 .      112، ص  2016،  1-ط –للإصدارات القانونیة القاهرة 
3-Carré de Malberg. R, contribution à la théorie générale de l’état, tome 1, recueil sirey 

1920, p : 691. 
4-B.G Schwartzenberg, L’autorité de chose décidée, op. cit, p  183. 
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، فمـا 1القانونیة، أي قوة الشيء المحكوم فیـه، هـو بسـبب صـدوره مـن هیئـة قضـائیة و بـإجراءات خاصـة

هــذا الحكــم یحــوز مباشــرة وبعــد اســتنفاد طــرق الطعــن  یمیــز الحكــم القضــائي عــن القــرار الإداري هــو أن

لحجیة القضیة المحكوم بها ، ومعنى هدا أن یكون الحكم نهائیـا لا یجـوز المسـاس بـه، و یتوجـب علـى 

جمیع السلطات العامة و الموظفین كافة موجب احترام الأحكام القضائیة متى أصـبحت نهائیـة، و عـدم 

  .2فة لهااتخاذ الإجراءات التنفیذیة المخال

فالقاضـي حــین ینطــق بالقـانون یعنــي أن مــا تضــمنه الحكـم القضــائي مــن حجیـة الشــيء المقضــي بــه 

هو عنوان الحقیقـة الملزمـة و یحـوز القـوة الإلزامیـة، و علـى الإدارة موجـب تنفیـذ الأحكـام القضـائیة فـور 

  .3اقترانها بالقوة التنفیذیة و بلوغها قوة القضیة المقضي بها

القوة التي یتصف بها الحكم القضـائي إلـى عنصـرین، الحجیـة الشـكلیة و بمقتضـاها لا و تنقسم هذه 

  .4یجوز المساس بالحكم القضائي، و الحجیة المادیة عدم جواز المنازعة في ما قرره الحكم القضائي

و حكمــة هــذه الحجیــة التــي یتصــف بهــا الحكــم القضــائي ترجــع إلــى طبیعــة الوظیفــة القضــائي، التــي 

وضـع حـد نهـائي للمنازعــات التـي تعـرض علـى القضـاء، فــإذا لـم یسـتطع القضـاء وضـع حــد  تهـدف إلـى

المنازعـــة، و حســــمها دون العــــودة لإثـــارة ذات القضــــیة مجــــددا، فـــإن ذلــــك ســــیؤثر ســـلبا علــــى الأمــــن و 

  .الاستقرار الاجتماعي

إمكان تنفیذها جبرا فینعدم وجود السلطة القضائیة تماما، إذا لم یكن لأحكامها قوة تنفیذیة تؤدي إلى 

على الأفراد بحیث تتحقق رسالة القضاء بفض المنازعـات الفردیـة و منـع تأبیـد النـزاع عـن طریـق إثارتـه 

  .5مرة ثانیة

مــن حیــث الشــكل، تعنــي قــوة القضــیة المحكــوم بهــا قیــام حــاجز إجرائــي یحــول بــین الخصــوم و بــین 

وة الشكلیة للقضیة المحكوم بها هي قوة نسبیة الطعن في القرار، فالحكم یعتبر صحیحا بین أطرافه، فالق

ذات طبیعة إجرائیة، لا تعني استحالة تعدیل القـرار إطلاقـا، و إنمـا تعنـي اسـتحالة تعدیلـه إلا بنـاء علـى 

و حتــى القاضــي، لا یســتطیع بحكــم لاحــق أن یقــرر . طعــن مــن ذوي الشــأن و ضــمن المهــل القضــائیة

                                                 
1-Chinot. R, le privillège d’exécution d’office, Maurice lavergne, paris 1945, p  64. 

الدار القومیة للطباعة و النشر القاهرة، دون ذكر سنة طبع، ص  -القوة التنفیذیة للقرار الإداري -عادل سید فهیم  -2

129. 
 .130المرجع نفسه، ص -عادل سید فهیم  -3

4-B.G Schwartzenberg, L’autorité de chose décidée, op. cit, p  177. 
5-Choumont. Ch, Esquisse d’une notion de l’acte juridictionnel, RDP, 1942, P 93. 
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، و إلا یكـون قـد مـس قـوة القضـیة المحكـوم بهـا الناجمـة عــن خـلاف مـا ورد فـي فقـرة الحكـم لقـرار سـابق

  .1قضیة سابقة

و مـــن حیـــث الموضـــوع، تعنـــي قـــوة القضـــیة المحكـــوم بهـــا، اســـتحالة إلغـــاء أو تعـــدیل الحكـــم بصـــورة 

مطلقـــة، و لا یمكـــن لمـــن تضـــرر مـــن الحكـــم القضـــائي أن ینـــازع مجـــددا فـــي مضـــمونه، فـــالحكم یعتبـــر 

الاسـتحالة هنـا مادیـة مطلقـة، بمعنـى أنهـا تشـتمل علـى التجـریم القـانوني صحیحا في مواجهـة الكافـة، و 

لإجراء أي تعدیل في الحكم، لأن الرابطة القانونیة محل الحكم قد نظمت بطریقة نهائیة باتـه، و مـن ثـم 

تدخل الفكرة المجازیة القائلـة بـأن الحكـم قـد أصـبح عنـوان الحقیقـة القانونیـة، لا یمكـن إعـادة النظـر فیهـا 

  .2بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فهو یحوز قوة الحقیقة المطلقة

و لتطبیــق هــذه الحجیـــة علــى القــرار الإداري، یلاحـــظ أن هــذا القــرار الـــذي یخضــع لحكــم القـــانون و 

یظهر على صورته، و یصدر دائما خدمة للمصلحة العامة، فإن هـذا القـرار الإداري النهـائي هـو مجـرد 

و لا یحوز سوى قوة الحقیقة الشكلیة للقضیة المقضیة، أما من یقول بـأن القـرار  من قوة الحقیقة المادیة

الإداري الذي استغلقت بشأنه مهل الطعن القضـائیة یحـوز القـوة المادیـة للقضـیة المحكـوم بهـا، فـإن هـذا 

الرأي، مردود علیه بـأن القـرار الإداري بخـلاف الحكـم القضـائي معـرض للإلغـاء، و فـي بعـض الحـالات 

لسحب و هذا ما یتنـافى مـع القـوة المادیـة التـي یحوزهـا الحكـم القضـائي غیـر القابـل للمسـاس تحـت أي ل

  .3ظرف

لذا فإن القرارات الإداریة التـي اسـتغلقت بشـأنها مهـل الطعـن، تتمتـع بقـوة الشـيء المقـرر، بمعنـى أنـه 

علــى الإدارة المســاس لا یمكــن لــذوي المصــلحة أن یطــالبوا قضــائیا بإبطــال هــذه القــرارات، كمــا یحضــر 

، مـــا لـــم تنشـــأ أوضـــاع 4بالأوضـــاع الفردیـــة و الحقـــوق المكتســـبة الناجمـــة عنهـــا عبـــر ســـحبها أو إلغائهـــا

  .5قانونیة أو واقعیة جدیدة تبرر هذا الإلغاء، أو التعدیل، أو إذا توفرت شروط القرار المعاكس

                                                 
1-B.G Schwartzenberg, L’autorité de chose décidée, op. cit, p 188. 
2-B.G Schwartzenberg, L’autorité de chose décidée, op. cit, p 195. 
3-B.G Schwartzenberg, L’autorité de chose décidée, op. cit, p 197. 
4-Vedel. G et p. délvolvé, droit administratif, tome 1, puf, 12 éditient, p 321 ; 

yanaakopoulos. C, la notion de droit acquis en droit administratif français, L G Dj, 1997, 

n 93 p 50. 
5-C E 3 novembre 2003 lhoumeu, Ajda 2004 p 163 ; C E 26 février 2003, Négre, 

Ajda2003, p 490 . 
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،             1هـــا قـــوة الحقیقـــة القانونیـــةمـــن الفقهـــاء مـــن یفضـــل مـــنح قـــرارات الإدارة قیمـــة الأمـــر، وتـــرفض منحو 

بســبب ارتبــاط القــرار الإداري بالمصــلحة العامــة، لا یقتصــر كــالقرار القضــائي علــى حــل نــزاع قــانوني و 

معین، الأمر الـذي هـو بالنسـبة لـلإدارة العاملـة حالـة اسـتثنائیة تمامـا، و إنمـا هـو یخلـق شـیئا جدیـدا فـي 

هــو خدمــة المصــلحة العامــة، و مــن ثــم فــإن الرغبــة فــي رعایــة هــذه  الــروابط القانونیــة بهــدف واحــد دائمــا

المصــلحة باعتبارهــا القــوة المحركــة القــوة المحركــة للنشــاط الإداري هــي التــي أملــت التفرقــة بــین الأحكــام 

  .القضائیة و القرارات الإداریة من حیث القوة القانونیة

مـا المصـلحة العامـة، لـن یكـون فـي وسـعها فلا شك بأن الإدارة العاملة، و هي تضع في اعتبارها دائ

التصرف بالسرعة و المرونة اللازمتین، إذا كان كل واحد من قراراتها یخلق الروابط القانونیة التـي تنـتج 

عن قوة الشيء المحكوم فیه، فمثل تلك الروابط تتنافر قطعا مع الوظیفة الملقاة على عاتق الإدارة التـي 

  .2التصرف في سبیل تحقیق المصلحة العامة یجب على العكس أن تكون مطلقة

فطبیعة الوظیفة الإداریة ذاتها تقتضي استبعاد القوة المادیة للقضیة المحكوم بها مـن نطـاق القـرارات 

الإداریة، فتلك القوة المادیة قاصرة على الأحكام القضائیة، من هنا أمكن القـول بـأن قـوة الشـيء المقـرر 

ه، حیــث لا یمكـــن أن تقـــوم قــوة الشـــيء المقضـــي بــه إلا علـــى أثـــر تختلــف عـــن قـــوة الشــيء المقضـــي بـــ

صــدور حكــم قضــائي، و هــي تكســب الحكــم القضــائي قــوة الحقیقــة القانونیــة بمعنــى أنــه لا یمكــن إعــادة 

النظــر فــي الموضــوع الــذي صــدر بشــأنه حكــم نهــائي لا بطریــق مباشــر و لا غیــر مباشــر، بینمــا القــرار 

لا تلحـق بـه قـوة الحقیقـة القانونیـة، بـل أقصـى مـا یتمتـع بـه هـو حصـانة الإداري حتى و لو كان نهائیا فـ

إجرائیــة، فــلا یكتســب القــوة المادیــة للقضــیة المحكــوم بهــا، و إن انقضــت مهلــة الطعــن القضــائیة، بحیــث 

  .3یجوز للإدارة أن تعمد إلى سحب هذا القرار أو إلغائه  إلا في إطار عدم المساس بالحقوق المكتسبة

وة الشيء المقررة التي للقرار الإداري، إلا وضوح و ثبات القرار الإداري المتولدة من مبدأ إذا ترجع ق

، و هو المبدأ الذي ربطه الفقهاء بالمصلحة الاجتماعیة التي تفرض ثبات العلاقـات 4الاستقرار القانوني

                                                 
1-Chinot. R , le privillège d’éxécution d’office, op.cit, p 40. 
2-B.G Schwartzenberg, L’autorité de chose décidée, op. cit, p 11. 
3-Vedel G et p Delvolvé, droit administratif, op cit, tome 1, p 320. 
4-Calmes. S, du principe de protection de la  confiance legitime en droits 

Allemand,communaitaire et français, thèse doctorat, 2000, p 195. 
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حـة مجـازا للقـرار الإداري، ؛ أما من مبدأ الثقة الشرعیة فیستفاد، أن قوة الشيء المقرر الممنو 1بین الأفراد

  .2لا یمكن أن تتشابه مع قوة القضیة المحكوم بها التي یحوزها القرار القضائي

لهــذا رد فقهــاء الأســاس القــانوني لســحب القــرار الإداري إلــى واقعــة أن هــذا القــرار لــیس بمثابــة حكــم 

المقرر التي یتمتـع بهـا ، فقوة الشيء 3حتى یكتسب قوة الشيء المحكوم به، بحیث لا یجوز الرجوع عنه

القرار الإداري لیست بالمعنى المادي لقوة القضیة المقضیة التي للأحكام القضائیة و من ثم فإنـه یجـوز 

  .للإدارة أن ترجع عنها

إن قـوة الشـيء المقـرر التـي تسـتفید منهـا  :قوة الشيء المقرر في القـرارات الإداریـة: المطلب الثالث

على درجة واحدة، فبالنسبة للقرارات التنظیمیـة، فـإن قـوة الشـيء المقـرر هـي كل القرارات الإداریة لیست 

عــائق أمــام الأفــراد دون الطعــن بــالقرارات التنظیمیــة، أمــا الإدارة فلهــا دائمــا ســلطة تعــدیل و إلغــاء القــرار 

رر فهـي التنظیمي تماشیا مع المتغیرات، أما القرارات الفردیة فهي تستفید من كامل آثار قوة الشيء المق

  .تتحصن سواء لجهة الإدارة أو الأفراد

  :و سنعالج هذه المواضیع في  فرعین كما یلي 

اسـتنادا لمبـدأ قابلیـة الأنظمـة الإداریـة للتعـدیل :قوة الشيء المقرر في القرار التنظیمـي: الفرع الأول

أن ذلـك الإلغـاء  و التغییر، فإن هذه الأنظمة تبقى دائما عرضة للإلغاء عنـدما تـرى السـلطة المختصـة،

، و القـول بعكـس ذلـك یؤلـف إثقـالا للأجیـال 4ضروري، فإلغاء النص التنظیمي أمـر جـائز فـي كـل وقـت

، و قــــد كفــــل المشــــرع صــــلاحیة ممارســــة الســــلطة 5اللاحقــــة بأنظمــــة لا تــــتلاءم و الأوضــــاع المســــتجدة

فـــي كـــل فتـــرة و وفقـــا التنظیمیـــة و لـــم یقیـــد اســـتعمال هـــذه الســـلطة بفتـــرة زمنیـــة، حیـــث یمكـــن اســـتعمالها 

                                                 
1-B.G Schwartzenberg, L’autorité de chose décidée, op. cit, p 175. 
2-Yannakopoulos, la notion de droit acquis en droit administratif français, LGDJ, 1997 p 

48 n°  89. 
3-M Hauriou, précis de droit administrative et de droit public, librairie de la société du 

recueil général des lois et des arrêts, 4 édition 1900, p 402. 
4-C E 27 janvier 1961 vannier, REC p 60 ;voir - jean françois Lachaume-Héléne 

Pauliat- LES  grandes décisions de la jurisprudence -14édition mise a jour-2007,droit 

puf,thémis,p182 
5-B.G Schwartzenberg, L’autorité de chose décidée, op. cit, p 352. 
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ـــاع عـــن  ـــة بشـــكل مســـبق، أو الامتن ـــازل عـــن حـــق ممارســـة الســـلطة التنظیمی للظـــروف، و لا یمكـــن التن

  . 1إصدارتدابیر تنظیمیة جدیدة، لأنه اختصاص متعلق بالنظام العام

فالنصــوص التنظیمیـــة لا تنشـــئ حقـــا فـــي الإبقـــاء علیهـــا، فـــلا یملـــك أحـــد حقـــا مكتســـبا بالإبقـــاء علـــى 

التنظیمیــة،فهي قابلــة للتعــدیل أو الإلغــاء تبعــا لمقتضــیات الظــروف والحاجــات وبخاصــة عنــدما القــرارات 

تمــر مــدة طویلــة علــى إقرارهــا، و الإشــكالیة الوحیــدة هــي مصــیر الحقــوق المكتســبة و الناشــئة فــي ظــل 

النظــام الســابق، فلــم یســمح الاجتهــاد الإداري باســتخلاص مبــادئ عامــة تطبــق بشــكل دائــم، ففــي حــالات 

الضبط الإداري، نجد أن أنظمة الضـبط الإداري المسـتوحاة مـن اعتبـارات الأمـن و النظـام العـام، تطبـق 

مباشرة على الأوضاع التي تنظمها، دون أن یكون للمخاطبین بأحكامها حـق التـذرع بـالحقوق المكتسـبة 

  .2في ظل النظام السابق

، لأنــه یهــدف كالقــانون 3المنشــئة للحــق فظهــر القــرار التنظیمــي كأنــه النمــوذج الأصــلي للقــرارات غیــر

إلى تعدیل النظام القانوني القائم بعكس القرار الفردي الذي یسعى إلى نتیجة مختلفـة كلیـا و هـي تثبیـت 

الأوضاع القائمة التي حصل علیها المستدعي رغم أن هناك استقرار على اعتبار أن قاعدة عدم انبثاق 

هـــي الأســـاس القـــانوني لمبـــدأ قابلیـــة هـــذه الأنظمـــة للتعـــدیل و  الحقـــوق المكتســـبة عـــن الأنظمـــة الإداریـــة

التغییر، لكن لهذا المبدأ أساس آخر، یستخلص من كون طبیعة السـلطة التنظیمیـة تفتـرض أن تسـتعمل 

كلمــا كــان ذلــك ضــروریا، و هــذه الســلطة فــي تطبیــق القواعــد العامــة ذات الطــابع الاجتمــاعي لا تتوقــف 

ا تغیــرت الظــروف و لــم تعــد متلائمــة مــع القواعــد القائمــة، ممــا أعــاق تحقیــق ، فــإذا مــ4بالاسـتعمال الأول

  .5المنفعة العامة وجب على الإدارة تغییر هذه الأنظمة لكي تحقق الغایة المرجوة منها

                                                 
1-Donnadieu de vabre, conel sur C E 25/06/1954 syndicat national de la menerie à 

Siegle, dalloz 1955 p  49. 
2-CE 5 janvier 1908, marc et chSynd des propriétés immobilières de paris, 1909, cité 

par RG Schwartzenberg, l’autorité de chose décidée, op cit, p 357. 
3-R chapus, droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 14 édition 2000, p 1139, 

n° 1345. 
4-Carbajo j, l’application dans le temps des décisions administratives exécutoires, LGdj, 

1980, p  110. 
5-Auby j M, l’abrogation des actes administratif, AJDA, 1967, p 131. 
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ذلـك أن ممارسـة الســلطة تعنـي بالنسـبة للــذي یمتلكهـا إمكانیـة تعــدیل القواعـد الموجـودة فــي كـل وقــت 

  .1لمخاطبین بها أي إمكانیة لطلب الإبقاء على الأنظمة القدیمةدون أن یكون للأشخاص ا

إن الضرورة التـي أوجبـت إنشـاء المرفـق : قوة الشيء المقرر في قرارات  تنظیم المرافق العامة: أولا

العــام تلبیــة لحاجــات عامــة، هــي نفســها التــي تضــع حــدا لنشــاطه، عنــدما یصــبح المرفــق العــام غیــر ذي 

ء بتلــك الحاجــات أصــبح غیــر قــائم، أو لأن النشــاط الفــردي هــو الــذي ســیتولى موضــوع، أمــا لأن الوفــا

  .2بنفسه تحقیق هذا الهدف، عندئذ یتقرر إلغاء المرفق العام

لا یوجد قاعدة في القانون تفرض الإبقاء علـى المرافـق العامـة "إذن نستنتج من خلال هذه الفكرة أنه 

حـق إلغــاء المرفــق العــام، و فكـرة الثبــات تتنــافى مــع  بصـورة دائمــة، حیــث تملـك الســلطة المختصــة دائمــا

مفهـــوم المرفـــق العـــام، فالأفكـــار تتطـــور و الحاجـــات تتغیـــر و الضـــرورات تتبـــدل و الإمكانیـــات المالیـــة 

، كما أن غایة المرافق العامة هي إشباع الحاجات الضروریة للجماعة، و بصـورة بدیهیـة یجـب 3تختلف

فــإذا ظهــرت عیــوب فــي  4التــأقلم مــع المتغیــرات، أي التكیــف المســتمرأن یملــك هــذا المرفــق القــدرة علــى 

تطبیــق القــرارات المتعلقــة بتحدیــد النطــاق البلــدي، یمكــن للســلطة تعــدیلها أو ســحبها فــي أي وقــت، فمــثلا 

لیس في القانون ما یمنع على المجلس البلـدي ممارسـة صـلاحیاته فـي إلغـاء اسـتقلال مصـلحة المیـاه و 

بل و یعود للسلطة التنظیمیة أن تمارس و في كل حین صلاحیاتها في تنظیم أو إعادة ربطها بالبلدیة، 

تنظیم أو تعدیل الأنظمة المتعلقة بالمرافق العامة، بما فیها تلك التـي قـد ینـیط المشـرع أمـر تحقیقهـا إلـى 

  .5القطاع الخاص

في إطار الوظیفة العامة، تتمتـع الإدارة  :قوة الشيء المقرر في قرارات تنظیم الوظیفة العامة: ثانیا

بحریة إلغاء و تعدیل الأنظمة الإداریة التي تتعلق بوضعیة وظیفیة، بحیث تصبح الأحكام الجدیدة هـي 

السـاریة المفعــول، و لا یكـون للمــوظفین أي حــق مكتسـب فــي الإبقـاء علــى نظــام مطبـق بتــاریخ دخــولهم 

                                                 
1-CE 19 mars 2007, MmeHélène X et autres, Rec, n° 300467,disponible aussi : 

www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...idTexte. 
 .50،ص 1981،  1-ط -بدون ذكر ناشر -الجزء الأول  -المدخل للقانون الإداري الخاص - المغزلي محمود -2

3-Alibert, le contrôle juridictionnel de l’administration au moyen du recours pour excés de 

pouvoir, 1926, p : 316, cité par R G Schwartzenberg, l’autorité de chose décidée, op cit, 

p  353. 
4-R G Schwartzenberg, l’autorité de chose décidée, op cit, p : 353. 

 .264، ص 2009، المرجع السابق- الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمه إسماعیل -5
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التي یحصل علیها الموظف من نص تنظیمي مرتبطة ببقاء  الحقل الوظیفي، و الإبقاء على المكتسبات

  .1هذا النص التنظیمي

، و یــذكر القاضــي دائمــا باســتحالة التنــازل عــن الســلطة 2فینطبــق هــذا المبــدأ رغــم كــل اتفــاق مخــالف

الإلغاء لارتباط  هذه السلطة بالنظام العام، لذا فـإن التعهـد الصـادر عـن السـلطة الإداریـة بعـدم اسـتبدال 

، لأن القرار الإداري قابل في كل وقـت للإلغـاء، فـیمكن إلغـاؤه 3ر إداري، هو بشكل أكید غیر مشروعقرا

  .4حتى و لو نص هذا القرار على تضییق استعمال حق الإلغاء في المستقبل

و نصل إلى نتیجة مؤداها بأن قوة الأمر المقرر التي یتمتع بها القرار الإداري لا تتعـارض مـع حـق 

إلغـــاء النصـــوص التنظیمیـــة كلمـــا قـــررت ذلـــك، و هـــذا المبـــدأ هـــو مـــن المســـلمات الواضـــحة  الإدارة فـــي

والثابتـة التــي لا یشــوبها شـك، و لیســت موضــع اعتــراض مـن  الفقهــاء و لــه تطبیقـات لا حصــر لهــا فــي 

  .5الاجتهاد

كــون إن طبیعـة الوظیفـة الإداریـة تقتضـي أن ت :فـي القـرار الفــرديقـوة الشــيء المقرر : الفـرع الثـاني

ــة للإلغــاء و الســحب، و لكــن لمــا كــان هنــاك قــرارات إداریــة تولــد حقوقــا مشــروعة  القــرارات الإداریــة قابل

للآخـــرین، فـــإن قـــوة المقاومـــة اللصـــیقة بهـــذه الحقـــوق تقـــف عقبـــة فـــي وجـــه تعـــدیل أو ســـحب القـــرارات 

بلـة للرجـوع فیهــا، أو المـذكورة، و هنـا تصـبح هـذه القــرارات، اسـتثناء مـن القاعـدة العامـة المــذكورة غیـر قا

                                                 
1-CE 26 janvier 1923, robert, la frégeyre , voir :- Marceao Long ,Proper Weil ,Guy 

Braibant ,Pierre Delvolvé,Bruno Genevois-Les  grandes arréts DE LA Jurisprudence 

administrative -16édition mise a jour-2007,Dalloz,p243. 

CE 19 novembre 1955 bouche, REC p  553, disponible 

aussi :www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte 
2-CE 27 janvier 1937, lignon, REC, p  120, disponible 

aussi :images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1937/B315556101_EXP. 
3-CE 9 mars 1951, ville de villefranche, Sar Saône, REC p  144,disponible aussi :credo-

multimedia.com/.../_LES_PROMESSES_DE_L'ADMINISTRATI. 
4-CE 25 janvier 1954, syndicat national de la menerie à siègle, dalloz, 1955, p  49, 

disponible aussi :fr.jurispedia.org › ... › Durée des effets de la décision exécutoire 
5-CE 17 juillet 1950, delteil, REC p 440, disponible 

aussi :villeneuveloubet.fr/fileadmin/.../abrogation_plu.note_explicative.pdf 

 CE 23 mars 1956, Léon Claeys, REC, p  135, disponible 

aussi : fr.wikipedia.org/wiki/Léon_Claeys; CE 19 juin 1959, villard, REC, p  

373,disponible aussi : legimobile.fr/fr/jp/a/ce/ad/1998/5/27/157808/. 
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متمتعة بالقوة الكاملة للشيء المقرر، و الذي یحدد هذه الحقـوق التـي تمنـع الإلغـاء اسـتثناء هـي القواعـد 

  .1القانونیة و بخاصة القواعد الدستوریة التي تشكل ضمانة لحمایة و حفظ الحقوق و الحریات الفردیة

لســــحب، باســــتثناء الحــــالتین التــــالیتین، إذا حــــرم فــــالقرارات الإداریــــة هــــي بطبیعتهــــا قابلــــة للإلغــــاء و ا

التشــریع إلغاءهــا، أو إذا كــان الإلغــاء یتعــارض مــع الحقــوق المكتســبة التــي یجــب حمایتهــا طبقــا للقواعــد 

، فالحقوق المكتسبة هي التي تدفع نحـو مـنح القـرارات الإداریـة لقـوة 2العامة التي یقررها القضاء الإداري

  .الشيء المقرر

ق المكتســب و القــرار المنشــئ للحــق، همــا أمــران منفصــلان، فلیســت كــل القــرارات المنشــئة إلا أن الحــ

للحــق هــي منشــئة للحــق المكتســب، فــالقرار الإداري الفــردي ینشــئ الحقــوق منــذ لحظــة توقیعــه حتــى قبــل 

تبلیغـــه أو نشـــره، لأن قبـــل تبلیغـــه فإنـــه لا ینشـــئ الحـــق المكتســـب، و كـــذلك لا یوجـــد تنـــافر بـــین الحـــق 

تســب و القــرار التنظیمــي، فــإذ كــان الحــق المكتســب لا ینشــأ إلا عــن قــرارات فردیــة، لكــن یمكــن أن المك

  .3یتولد عن قرار تنظیمي حقوق مكتسبة

و نظریة الحق المكتسب هي من أكثر النظریات التي أثیرت حولها إشكالیة لناحیة تعریف المقصود 

جـود هـذا الحـق، و بسـبب هـذه الصـعوبة انتهـى من الحق المكتسب، و لناحیة العلاقة بـین التعریـف و و 

الفقهـاء إلـى تعریـف الحـق المكتسـب عبـر ربطــه بـالقرارات المنشـئة للحقـوق، و أنـه مـن الوجهـة الوظیفیــة 

و هــو ذلــك الــذي یمنــع مــن إعــادة النظــر بــالقرار  4هــو الحــق فــي المحافظــة علــى القــرار الــذي أنشــأ حقــا

  .5سحبا أو إلغاءا أو تعدیلا

بالحفاظ على المركز الذي خلقه القرار الإداري و الإبقاء على الوضعیات القانونیة التي و هو الحق 

، و یشكل مانعا أمام السلطة 6أنشأها القرار، و هو یرتبط بالقرارات الإداریة الفردیة النهائیة و المشروعة

  .السلطة الإداریة، بأن تمس الحقوق المكتسبة المتولدة عن قرار إداري

                                                 
1-Yannakopoulos. C, la notion de droit acquis en droit administratif français, op.cit, p : 

28, n° 49. 
2-Lefébure. M, le pouvoir d’action unilatérale de l’administration en droit anglais et 

français, LGDJ, 1961, p  138. 
3-Yannakopoulos. C, la notion de droit acquis en droit administratif français, op.cit, p : 

74, n° 134. 
4-Yannakopoulos. C, op.cit, p 11 n° 13 et p  17, n° 20 
5-Santulli. C, les droits acquis, revue française droit administrative ( RFDA), 2001, p 87. 
6-Vlachos. G, le retrait des actes administratifs, rev, adm 1970, p  412. 
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إن القرارات الإداریة الفردیـة المنشـئة  :المقرر للقرارات المشروعة المنشئة للحقوققوة الشيء : أولا

للحق، ینجز مفعولها بمجرد صدورها و إفادة صاحب العلاقة منها، و تستفید من قوة الشيء المقرر، و 

ار تحفظ بمبدأ عدم قابلیتها للمساس إذا كانـت مشـروعة، بحیـث یحظـر الاجتهـاد سـحبها و إلا اعتبـر قـر 

، و تكـــون الإدارة بفعلهـــا قـــد ارتكبـــت خطـــأ یرتـــب 1ســـحبها و إلغاءهـــا مشـــوب بعیـــب تجـــاوز حـــد الســـلطة

  .2مسؤولیتها

و إذا كــان الحــق یســتند بوجــوده إلــى القــانون لأنــه هــو الــذي ینظمــه و یحمیــه، إلا أن القــانون یعتبــر 

للحــق فهــو الــذي یــؤدي مصــدرا غیــر مباشــر لكــل الحقــوق أو المصــدر البعیــد لهــا، أمــا المصــدر القریــب 

مباشــرة إلــى وجــود حــق معــین لشــخص معــین، لــذلك یقصــد بالمصــدر المباشــر للحــق بأنــه الســبب الــذي 

یرتــب القــانون علــى حصــوله خلــق حــق مــن الحقــوق أو نقلــه مــن شــخص لآخــر، و  بهــذا المعنــى فــإن 

  .3مصدر الحق هو الواقعة القانونیة أو التصرف القانوني

اري كمصدر عام للحق یقوم على قاعدة عامة مؤداها أنه في جمیع الأحوال و الاعتراف بالقرار الإد

التــي یســمح فیهــا القــانون لجهــة الإدارة بإصــدار قــرارات تقدیریــة منشــئة لحقــوق عینیــة أو شخصــیة، فــإن 

هذه القرارات تعتبر المصدر المباشر للحقوق المشار إلیها، و یعتبر القـانون المصـدر غیـر المباشـر لهـا 

الشأن بالنسبة للمصادر الأخرى للحق، و حتى تنطبق هذه القاعدة لابد من وجود قانون یسمح  كما هو

للإدارة بمباشرة سلطتها التقدیریة من ناحیـة، و بإنشـاء حقـوق عـن طریـق مباشـرة هـذه السـلطة ذاتهـا مـن 

  .4ناحیة أخرى

ق بالمعنى الضیق،و الفرق و تنقسم القرارات المنشئة للحقوق إلى الرخص، و القرارات المنشئة للحقو 

بینهما هي أن الرخص لا تنشئ حقوقا جدیدة و إنما تعمل حقوقا موجودة من قبل و لكنهـا فقـط موقوفـة 

التنفیـــذ بنـــاء علـــى تحـــریم ذي صـــبغة عامـــة، بحیـــث تكـــون الرخصـــة بمثابـــة إلغـــاء لهـــذا التحـــریم بالنســـبة 

  .للمرخص له فقط، بینما یبقى التحریم مسلطا على غیره

                                                 
1-CE, 19 novembre 1926, Monzat, REC, p  1002, disponible 

aussi : www.juspoliticum.com/Le-pouvoir-de-nomination-de-l.html?artpage=4 

 ; CE27 avril 1979, Filaire, REC, p  168. 
2-C E 21 novembre 1974, Ingrand, REC p : 430 ; CE 1 avril 1996, peyard RAP, p1979, 

p 1160 note R Drago. 
 .219، ص 1995منشورات دار النهضة العربیة،  - الكتاب لثاني - المدخل إلى القانون -نبیل سعد -3
 .26، ص 1972، بالإسكندریةمنشأة المعارف  - القرار الإداري مصدر للحق -سمیر تناغو -4
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القــرارات المنشــئة للحقــوق بــالمعنى الضــیق، فإنهــا لا ترفــع حظــرا موضــوعا علــى اســتعمال بعــض أمــا 

الحقوق الموجودة من قبـل، و إنمـا تنشـئ حقوقـا جدیـدة تـدخل بواسـطة هـذه القـرارات فـي إطـار العلاقـات 

موجودا من القانونیة، فتستطیع القرارات الإداریة المنشئة للحق، أن تنشئ حقا عینیا أو شخصیا لم یكن 

قبــل، و یعتبــر القــرار الإداري هــو مصــدر هــذا الحــق طبقــا للمقصــود بهــذا الاصــطلاح فــي فقــه القــانون 

؛ فمثلا إن قرار تصـنیف بلـدة هـو قـرار إداري منشـئ للحقـوق الشخصـیة لأهـالي البلـدة المصـنفة 1المدني

قیمــة العقــارات، و لناحیــة تعلقــه بخلــق مجــالات عمــل جدیــدة و تحســین البلــدة مــن حیــث المواصــلات و 

  .نوعیة الحیاة فیها و المحافظة على التراث الثقافي و الطبیعي و التاریخي و على الثروات فیها

و كلمــا كنــا أمــام قــرار إداري منشــئ للحــق، فــلا یمكــن لــلإدارة الرجــوع عنــه بحجــة مخالفــة القــانون إلا 

لطعــن لتجــاوز حــد الســلطة و ذلــك ضــمن مهلــة الأربعــة أشــهر القانونیــة التــي یكــون فیهــا القــرار عرضــة ل

محافظــة مــن المشــرع علــى اســتقرار الأوضــاع و الحقــوق التــي تكــون قــد نشــأت للغیــر بمــا فــیهم صــاحب 

  .2العلاقة، حیث ترجح الحقوق على ما قد یرافق سلطة التقدیر من مخالفات

ذكرنـا فیمـا سـبق، أن القـرارات  :قوة الشيء المقرر للقرارات غیر المشروعة المنشئة للحقوق: ثانیا

الإداریــة المنشــئة للحــق بصــورة مشــروعة و التــي تســتفید مــن قــوة الشــيء المقــرر؛ تنتقــل هــذه القــوة إلــى 

القرار الإداري غیر المشروع و المنشئ للحق، ذلك أن هذه القـرارات تسـتطیع رغـم عـدم مشـروعیتها، أن 

  .ینشأ عنها حقوق مكتسبة

لشيء المقرر في نظریة الظاهر، أي في مبدأ احترام الحقوق التي اكتسبها و تجد مبرر منحها لقوة ا

الغیــر ظاهریــا بحســن النیــة، فــالقرار الــذي یكــون غیــر مشــروع یمكــن أن تنشــأ عنــه حقــوق لمــن اكتســبها 

بحســن نیــة، و كــذلك یجــب أن تحفــظ آثــار هــذا القــرار بالنســبة للغیــر الــذي اعتقــد بمشــروعیته؛ لأن عــدم 

تكن ظاهرة بوضوح، كما أن المستفید من هذا القرار كان حسن النیـة، فیكـون مـن المبـرر المشروعیة لم 

  .3تثبیت ما اكتسبه من حقوق

و انطلاقا من قوة الشيء المقرر، لم یكن من الممكـن سـحب القـرار غیـر المشـروع، إلا بخـلال مهلـة 

، فخلال هذه 4تبلیغه أو نشرهالأربعة أشهر، على أن مهلة الرجوع تسري من تاریخ صدور القرار لا من 

المهلــة، قــدر المشــرع أن العــائق الاجتمــاعي فــي الإبقــاء علــى قــرار غیــر مشــروع، هــي أكبــر مــن مســألة 
                                                 

 .46المرجع نفسه، ص   - القرار الإداري مصدر للحق -سمیر تناغو -1
 .293، ص 1971،  1- ط -بدون ذكر ناشر -الكتاب الأول  - الوسیط في القانون الإداري اللبناني - جان باز -2

3-Waline, note sous CE 3 fevrier 1956, de Fontbonne, RDP, 1956, p  859. 
4-Marion note sous CE ASS 14 mai 1954, clavel, Dalloz, 1954, p  574. 
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إبطالـــه، لكـــن بعـــد انقضـــاء المهلـــة، تنقلـــب الوضـــعیة بحیـــث یـــرى المشـــرع أنـــه مـــن الأفضـــل رؤیـــة عـــدم 

  .1ثبات الأوضاع المكتسبةالمشروعیة من رؤیة الفوضى، فیتم التضحیة بالمشروعیة في سبیل 

و رفــض فقهــاء تأســیس فكــرة عــدم الرجــوع عــن القــرارات الإداریــة غیــر المشــروعة علــى أســاس قاعــدة 

حمایــة الحقــوق المكتســبة، ذلــك أن القــرار غیــر المشــروع لا یفتــرض بــه أن یولــد حقوقــا، لأن هــذا القــول 

الـــذي یـــرى أن الأوضـــاع التـــي " Duguit"یشـــكل مساســـا بمبـــدأ المشـــروعیة، و هنـــا نـــذكر بموقـــف الفقیـــه 

ینشئها قرار غیر مشروع یمكن إزالتها فـي كـل وقـت، عبـر الرجـوع عـن هـذا القـرار لقـاء تعـویض معقـول 

  .2یدفع لكل فرد تضرر من جراء سحبه

و لــم تكــن فكــرة الحقــوق المكتســبة كافیــة أبــدا مــن الناحیــة النظریــة، لتبریــر عــدم الرجــوع عــن القــرار 

شكلت نظریة الرجوع عن القرارات الإداریة غیر المشروعة على أسس اجتماعیة فإن الإداري، و إذا ما ت

ذلـــك ســـیقوي مبرراتهـــا العملیـــة، و یعتبـــر الاجتهـــاد الألمـــاني و الیونـــاني بأنـــه إذا مـــا تنبهـــت الإدارة إلـــى 

وضـعیة قانونیـة منشـأة بموجـب قــرار إداري غیـر مشـروع وجـب علیهـا اســتنادا إلـى مبـدأي حسـن النیــة و 

لإدارة الفضلى، أن تعمل على الرجوع عن هذا القرار، دون أن تلتفت إلى الانقلاب في النتـائج الناشـئة ا

، و هذا هو وجـه الاخـتلاف بـین مـوقفي الاجتهـاد الفرنسـي و الألمـاني حـول مسـألة الرجـوع 3عن تطبیقه

  .عن القرارات الإداریة غیر المشروعة

ر للسلطة الإداریة المختصة أن تسحب بصـورة رجعیـة قـرارا بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي، فإنه یبر 

، إلا أنه قید هذه الصلاحیة بأن یـتم هـذا السـحب ضـمن 4منشئا للحقوق إذا كان هذا القرار غیر مشروع

، إلا أن تطـورا قضـائیا تـم بموجبـه Dame Cachet"5"مهلة المراجعة القضائیة، و ذلك منذ قـراره الشـهیر 

ـــة ســـحب ا لقـــرارات غیـــر المشـــروعة و مهلـــة الطعـــن القضـــائیة، فقضـــى بـــأن الإدارة لا الفصـــل بـــین مهل

                                                 
1-Yannakopoulos, op cit, p : 202 n°  367. 
2-Duguit .l , Traité de droit constitutionnel, ancienne librairie fontemoing et cieediteurs, 3 

édition, tome 3, 1930, p  734. 
3-Stassionapolos M, Traité des actes administratifs, Athènes 1954, p 255. 
4-CE 16 février 1912, Blanc, REC p  224. 
5-CE 3 novembre 1922, dame cachet ,mémento- de la jurisprudence administrative, 

Hachette, 3 édition 2000, p  37. 
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تستطیع سحب قرار فردي صریح منشئ للحق إذا كان غیر مشروع إلا ضمن مهلة الأربعة أشهر التـي 

  ، و لم یحصل هذا القطع للتقارب بین مهلة السحب و المهلة القضائیة بصورة 1تلي إصدار القرار

Del aubierو في حكم  ،EVE 2حیث نجد خطوته الأولى في حكم Ternonكم مفاجئة في ح
3. 

أمــا مهلــة الأربعــة أشــهر لســحب القــرار الفــردي المنشــئ للحــق و غیــر المشــروع فتبــدأ بالســریان مــن 

ــة الربعــة أشــهر لســحب القــرار 4تــاریخ إصــدار القــرار و لــیس مــن تــاریخ تبلیغــه ، و یمكــن أن تتمــدد مهل

محلا لمراجعة إبطال قضائیة، في هذه الحالة یعود للإدارة أن تسحب قرارهـا  الإداري إذا كان هذا القرار

، و إلى حین صدور الحكم النهائي فإن من حق الإدارة إعادة 5غیر المشروع طیلة فترة التنازع القضائي

إعــادة النظـــر فــي أعمالهـــا، فـــي ضــوء نتیجـــة الحكـــم الصــادر بشـــأن هـــذه الأعمــال، و إذا انقضـــت هـــذه 

ع الإدارة عــن هــذا العمــل و لــم یكــن قــد طعــن فیــه مــن قبــل أحــد ضــمن المهلــة المــذكورة المهلــة و لــم ترجــ

  .6امتنع علیها الرجوع نهائیا عن عملها لأنه یكون قد تولد منه في هذه الحالة حق مكتسب

أما مجلس الدولة الألماني فیعتمد حلا مغایرا، فالقرار الإداري غیر المشروع یمكن الرجوع عنه لـیس 

مهلة المراجعة القضائیة و لكن ضمن فترة زمنیة معقولة، و هذه الفتـرة هـي مـن حیـث المبـدأ  فقط خلال

أطول من فترة المهلة القضـائیة التـي یتحـدث عنهـا مجلـس الدولـة الفرنسـي، و یعـود تقـدیر معقولیـة هـذه 

للرجـوع عنـه  المهلة للقاضي، و یرتكز الاجتهاد الألماني على فكرة أن القرار غیـر المشـروع یكـون قـابلا

منذ صـدوره و خـلال فتـرة مـن الـزمن، و لا یصـبح محصـنا إلا بعـد انقضـاء هـذه الفتـرة الزمنیـة، لـذا فـإن 

تحصـــن القـــرار و عـــدم قابلیتـــه للرجـــوع عنـــه لا تســـتنتج مـــن الحقـــوق التـــي ینشـــئها هـــذا القـــرار و لا عـــن 

ق هـو موقـف الإدارة خـلال انقضاء الفترة الزمنیة المعقولـة، و لكنهـا تسـتخلص مـن عنصـر جدیـد و لاحـ

                                                 
1-CE ASS 26 octobre 2001, Ternon, RFDA, 2002 p  77, note François séners,voir- jean 

françois Lachaume-Héléne Pauliat- LES  grandes décisions de la jurisprudence -

14édition mise a jour-2007,droit puf,thémis,p507 
2-CE 14 novembre 1969, Sieur Eve, REC, p498. 
3-CE 24 octobre 1997, de laubier, AJDA, 1997, p 939. 
4-Vincent J Y, acte administratif, applications dans le temps, juris, classeur 

administrative, (JCA) 2005 fax 108-30. 
5-CE 14 juin 2004, Sci Saint lazare : dr adm 2004, comm 166 note Noguellou. 
6-CE 14 mai 1954 clavel, dalloz 1954, p 574 note marion RDP 1954 p801, note 

Waline ; Schwartzenberg, l’autorité de chose décidée, op cit p 397 ; Auby j Mer B Drago, 

Traité de contentieuse administratif, 2ème édition, tom 3, LGDJ, 1962, p : 32, n°  1157. 
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هذا الوقـت و القناعـة المشـروعة للمسـتفید، بـأن الوضـعیة التـي نشـأت قـد أصـبحت نهائیـة، فهنـا الحاجـة 

إلــى حمایــة اســتقرار الأوضــاع الإداریــة هــي الأســاس القــانوني للحــل الــذي تبنــاه هــذا الاجتهــاد و لـــیس 

أنـه "یب جدا من النظریة الألمانیة جاء فیه ، و هناك حكم للقضاء في لبنان قر 1احترام الحقوق المكتسبة

إذا كــان للســلطة العامــة فــي معــرض مواجهتهــا لمشــاكل أو لأوضــاع مرافقهــا العامــة أن تتخــذ تــدابیر أو 

ـــأي حـــق  ـــا لاســـتمراریة المرفـــق العـــام، فلـــیس للمســـتدعي الإدلاء ب ـــا، تأمین ـــانون أحیان ـــة للق قـــرارات مخالف

ـــانون اتخـــذ اســـ ـــدأ الاســـتمراریةمكتســـب مـــن قـــرار مخـــالف للق ـــى مب ـــر  2تنادا إل ـــإن القـــرارات غی و هكـــذا ف

المشروعة التي تنشئ حقوقا، یكون لها قوة الشيء المقـرر إذا لـم تعمـد الإدارة إلـى سـحبها أو اسـتردادها 

ضـــمن مهلـــة المراجعـــة أو خـــلال ســـیر المحاكمـــة، و هـــي تتمتـــع بحـــد أدنـــي مـــن الاســـتقرار فـــي الوضـــع 

ها، بحیث یتوجب على الإدارة احترام الحقوق المكتسبة الناشئة عنهـا، و أن القانوني الناشئ للمستفید من

فكرة استقرار القرار الإداري تقوم أساس إنتاجه لحقوق أو مزایا أو أوضـاع یتمتـع بهـا الغیـر تجـاه الإدارة 

حریـة وأن هدا الاستقرار هو الضمان الوحید لدوي المصلحة وبالتالي فإن علة الاستقرار كقید وارد على 

الإدارة تنتقي بانتفاء مصلحة الأفراد من هذه القرارات، و تبعا لانتقاء الحق تستعید الإدارة حقها بالرجوع 

عن القرارات الفردیة التي أصـبحت غیـر منشـئة للحقـوق، و یكـون لهـا حـق سـحب القـرار أو إلغـاءه دون 

  .3مراعاة لمهلة

یملـك القـرار الإداري الفـردي القابلیـة لإنشـاء  :للالتزامـاتقوة الشيء المقرر للقرارات المنشـئة : ثالثا

الحقــوق و فــرض الموجبــات، و هــذه القابلیــة مكرســة فــي التعریــف القضــائي للقــرار الإداري بأنــه القــرار 

الذي یولد بذاته آثارا قانونیة أو له تأثیر بذاته على المركز القانوني للأشخاص، فاستهدفهم فـي حقـوقهم 

فـــوزت "و ذي صـــلة مباشـــرة بوضـــع الآثـــار القانونیـــة موضـــع التنفیـــذ، و یعـــرف الـــدكتور و التزامـــاتهم، 

بأنـــه العمـــل القـــانوني الـــذي تتخـــذه الســـلطة الإداریـــة بنفســـها لتعـــدل بموجبـــه أو "القـــرار الإداري " فرحـــات

  .4ترفض تعدیل حقوق أو موجبات على المواطنین بغض النظر عن موافقتهم

                                                 
1-Stassionopolos M, traité des actes administratifs, op cit, p  255. 

 .282،ص 1971،  1- ط -بدون ذكر ناشر -الكتاب الأول  - الوسیط في القانون الإداري اللبناني - جان باز -2
3- Carbajo J, l’application dans le temps des décisions administratives exécutoires, 

LGDJ, 1980 p 168 ; R chapus, droit administratif général, tome 1, montchrestien, 14 

édition, 2000, p  1140, n°  1346. 

 .379، ص 2004كر ناشر، ذالكتاب الأول، بدون  -القانون الإداري العام - فوزت فرحات4 -
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دیـة منشـئة للحـق، فهنـاك أنـواع مـن القـرارات غیـر منشـئة للحـق كــالقرار لـذلك لیسـت كـل القـرارات الفر 

الـذي یفــرض عقوبـة، أو یــرفض أحـد مطالــب المســتدعي، فهـذا القــرار هـو قــرار سـلبي یلحــق ضــررا و لا 

، و یعتبـــر تقســـیم القـــرارات إلـــى قـــرارات منشـــئة للحقـــوق لصـــالح فـــرد أو مجموعـــة أفـــراد، و 1ینشـــئ حقـــا

موجبات على عاتق آخرین، و كذلك هناك قرارات یسـتفید منهـا طـرف و یتضـرر القرارات التي تفرض ال

، فمـــثلا إن قـــرار نـــزع الملكیـــة للمنفعـــة العامـــة، هـــو قـــرار یصـــدر عـــن ســـلطة 2بـــذات الوقـــت طـــرف آخـــر

تقدیریــة لــلإدارة، بنــاء علــى تفــویض تشــریعي، حیــث أعطــى المشــرع لــلإدارة ثقتــه و جعــل ســلطة إصــدار 

، فكـــان قـــرار نـــزع الملكیـــة بـــذلك قـــرار منشـــئ لحقـــوق و 3ن اختصاصـــها وحـــدهاقـــرارات نـــزع الملكیـــة مـــ

التزامات شخصیة و عینیة، فهو یمس بحق الملكیة الخاصة، و یحـرم المالـك مـن ملكـه بغیـر إرادتـه، و 

بــذات الوقــت فإنــه ینشــئ حقــا عینیــا هــو حــق ملكیــة الشــخص العــام للعقــار المنزوعــة ملكیتــه، و یكــون 

  .4عة العامة فهو مصدر الالتزام و سببا من أسباب كسب الملكیةمرسوم إعلان المنف

و الواقـــع أن هـــذا المنطـــق الـــذي یفـــرض الاعتـــراف بقـــرار نـــزع الملكیـــة كســـبب مـــن أســـباب اكتســـاب 

الملكیة، إنما یفرض من باب أولى الاعتراف به كمصـدر للالتـزام، لأن نقـل الملكیـة قـد تـم تنفیـذ الالتـزام 

لمقرر للمنفعة العامة و كما هو حال قرار نزع الملكیة، فإن قرار الاستیلاء هـو قـرار بنقلها أنشأه القرار ا

إداري یصـــــدر عـــــن ســـــلطة تقدیریـــــة واســـــعة و هــــــو قـــــرار منشـــــئ لحقـــــوق شخصـــــیة لكـــــل مــــــن الإدارة 

و لمالك العقار حق التعویض، ولكن لا تنشأ عنه حقوق عینیة، كما أنه منشـئ لالتـزام ) استعمالالعقار(

  .5مالك العقار بالتخلي عن استعمال ملكهعلى عاتق 

ـــرارات المنشـــئة للحقـــوق و الالتزامـــات علـــى حـــد ســـواء، هنـــاك أنـــواع مـــن القـــرارات  و إلـــى جانـــب الق

الإداریـة التـي تفــرض الموجبـات، و لكــي یمتلـك القـرار الإداري القابلیــة لفـرض الموجبــات یجـب حتمــا أن 

قة، لأن كل ما یتعلق بحقوق المواطنین و حریـاتهم هـو یأتي تطبیقا لنص قانوني أو إجازة تشریعیة مسب

                                                 
1- Yannakopoulos C, la notion de droit acquis en droit administratif François, op cit, p : 

75, n°  135. 
2-Ch. Eisenmann, cours de droit administratif, tome 2, LGDJ, 1982, p  217. 

 .31المرجع السابق، ص  - القرار الإداري مصدر للحق -سمیر تناغو -3
ث العربي بیروت، بدون دار إحیاء الترا - الجزء الثامن - الوسیط في شرح القانون المدني -عبد الرزاق السنهوري  -4

 .106ذكر سنة النشر، ص 
 .44إلى ص  40المرجع السابق، ص  - القرار الإداري مصدر للحق -سمیر تناغو -5
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محمـــي قانونـــا و لا یمكـــن فـــرض أي موجبـــات أو التزامـــات علـــى عـــاتق المـــواطنین أو تقییـــد حقـــوقهم و 

  .حریاتهم إلا بمقتضى أحكام القانون

و تنقســم القــرارات المنشــئة للالتزامــات إلــى قســمین، الأوامــر هــي إعــلان لــلإرادة مــن جانــب العضــو 

داري یفــرض عمــلا أو امتناعــا، فالعنصــر الأساســي فــي الأوامــر هــو الحــد مــن مســلك الفــرد بطریقــة الإ

  .تلزمه بالطاعة و تجد تطبیقاتها الأساسیة في مجال الضابطة الإداریة

أمــا العقوبــات الإداریــة فهــي الجــزاء الــذي یــأتي بعــد الأوامــر الإداریــة و مــن ثــم فهــي لا تخــتلط بهــا 

ــــة هــــي نتیجــــة عــــدم إطاعــــة الأمــــر، و إطلاقــــا، فــــالالتزام  بالطاعةهیمضــــمونالأمر الإداري بینمــــا العقوب

الجزاءات التأدیبیة هي مجموعة خاصة من العقوبات الإداریة، و فـي هـذا النـوع مـن القـرارات فـإن شـرط 

  .1الضرر لا یكون بحاجة إلى البحث عنه و تفحص وجوده فأي توقیع لعقوبة هو عمل یرتب ضررا

لشيء المقرر الموجودة في القرارات المنشئة للالتزامات متوقفة على إرادة الإدارةوحدها، و تكون قوة ا

حیث یمكنها التخلي عن قوة الشيء المقرر المتواجدة في هذا القرار و تعمد إلىسحبه أو إلغائه في أي 

ار مفید و وقت، و لیس الأفراد أي مصلحة بالطعن بقرار الرجوع عن قرار یفرض الالتزامات، لأنه قر 

  .لیس قرار ضار فتنتفي بالنسبة له أحد أسباب قبول الطعن

  :السلطة الإداریة والنظر في قراراتها الإداریة: المبحث الثالث

إن حجیة القرار الإداري أو قوة الشيء المقرر التي یتمتع بهـا هـذا القـرار، لا تعنـي بصـورة مطلقـة و 

، و ینســجم هــذا الحــق مــع طبیعــة الوظیفــة الإداریــة 2بقراراتهــاجامــدة أن الإدارة لا تســتطیع إعــادة النظــر 

بذاتها، التي لا تهدف للحصول علـى الیقـین القـانوني و هـو مهمـة الأحكـام، و لكـن هدفـه الوصـول إلـى 

القانون، و مــن واجــب الإدارة أن تلاحــق متطلبــات المجتمــع و یجــة عملیــة لمصــلحة الدولــة فــي حــدودنت

فالذي یتفق مع المصلحة العامة یمكن بعـد فتـرة قصـیرة مـن الـزمن أن یصـبح تكیف قراراتها مع الجدید، 

غیر متفق معها بسبب تغییر الظروف خلال تلك المـدة، و مقتضـیات مصـلحة الدولـة یمكـن أن تتطـور 

، فالسـلطة 3و تتغیر بحیث لا تستطیع السلطة الإداریة التمسك بالأسباب التي دفعتها إلى إصدار القرار

تبط بــــالقرار الإداري فــــور إصــــداره و لا تســــتطیع بعــــد ذلــــك أن تتحلــــل منــــه، إلا إذا تطلبــــت الإداریــــة تــــر 

                                                 
 .32المرجع السابق، ص - القوة التنفیذیة للقرار الإداري  -عادل سید فهیم -1

2 - R G Schwartzenberg -  l’autorité de chose décidée, op cit p207.  
3 - R G Schwartzenberg -  op cit p 207  
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المصلحة العامة اتخـاذ قـرار إداري جدیـد، هنـا لا یجـوز أن تسـتمر حالـة مخالفـة للمصـلحة العامـة و لـو 

  .1لیوم واحد

،و مــن 2دا و عـدمافـالقرار الإداري یولـد بطبیعــة تنفیذیـة ذاتیـة تجــد حجتهـا فــي قرینـة المشـروعیة وجــو 

عناصـــر القـــرار تولـــدت قـــوة الشـــيء المقـــرر التـــي تتحصــــل فـــي قـــوة إثبـــات مبنیـــة علـــى قرینـــة بســــیطة 

، بمعنــــاه الواســــع، فــــلا یقتصــــر علــــى التشــــریعات 3بالمشــــروعیة، أي أن القــــرار الإداري مطــــابق للقــــانون

قــانون هــو حــد القــرار الوضــعیة بــل ینطبــق علــى معنــى القــانون كقاعــدة عامــة مجــردة مكفولــة بإجبــار، فال

الإداري و شروطه و أساسه، ففي الدولة القانونیة یستحیل على الإدارة أن تتصرف على عكس القـانون 

أو بدون قانون، و إنما هي دائما و أبدا ملزمة بأن تتصرف بناء على قانون، فأعمـال السـلطة التنفیذیـة 

قــوانین، و فــي نطــاق هــذا التطبیــق و التنفیــذ لا و مــا تأتیــه الإدارة مــن أعمــال إداریــة تطبیقــا و تنفیــذا لل

  .یمكن الإدارة مخالفة الأحكام القانونیة التي تعمل على تنفیذها

و بسبب ارتباط القرار الإداري بنص قانوني، یندمج بمجرد صدوره عن جهة الإدارة بإرادتها المنفردة 

مـل الآثـار القانونیـة و متمتعـا و بشكل فوري ضمن النظام القانوني، و یحوز من لحظة صدوره علـى كا

  4بقرینة المشروعیة

، و لا یمكـن 5و تقدر مشروعیة القـرار الإداري بتـاریخ صـدوره، فـیحكم علـى شـرعیته فـي هـذا التـاریخ

تصحیح القرار الإداري المشوب بأحد العیوب، ذلك أن الباطل لهذا السبب یبقى باطلا و ما یمكن فعلـه 

، و مـع ذلـك فـإن اجتهـادا قضـى بـأن الأعمـال الإداریـة 6العیـب السـابقهو اتخاذ قـرار جدیـد یتلافـى فـي 

تصـــبح صـــحیحة بـــزوال العیـــوب التـــي تشـــوبها إذا أصـــبحت متفقـــة مـــع الأحكـــام القانونیـــة الجدیـــدة التـــي 

صدرت بعدها تعدیلا أو إلغاء للأحكام السابقة التي كانت مخالفة لها، كأن یعمد المشرع إلـى التصـدیق 

بق لــلإدارة أن اتخذتــه، فــإذا كــان مــن شــأن هــذا التصــدیق أن تجنــب هــذا العمــل علــى عمــل تنظیمــي ســ

                                                 
 .43، ص 1964منشورات دار النهضة العربیة،  - نظریة سحب القرارات الإداریة - عبد القادر خلیل -1

2 - M Tourdias- le sursis à exécution des décisions administratives, LGDJ, 1957, p  08. 
 .215، صمرجع السابقال - القوة التنفیذیة للقرار الإداري  -عادل سید فهیم -3
 .153المرجع نفسه، ص  -عادل سید فهیم -4

5 - R chapus -  droit administratif général, op cit, tome 1, p : 1123, n°  1335 ; J J  . Israèl, 

la régularisation en droit administratif, LGDJ, 1981, p  141. 
6 - R chapus -  droit administratif général, op cit, tome 1, p : 1001, n°  1213 et 1235  ; J 

JIsraèl -  la régularisation en droit administratif, op cit, p  20. 
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ـــیس مـــن شـــأنه أن یصـــحح أو یزیـــل العیـــوب التـــي تعتـــري هـــذا  مغبـــة الإبطـــال، إلا أن هـــذا التصـــدیق ل

  .1القرار

أولهمــا أن تكــون الإدارة قــد : و لكــي یلجــأ المشــرع إلــى وســیلة التصــدیق یقتضــي أن یتحقــق شــرطین

و كـــان هـــذا القـــرار غیـــر صـــحیح، و ثانیهمـــا أن ترغـــب الإدارة بالاســـتمرار فـــي تطبیقـــه،  أصـــدرت قـــرارا،

فیأتي التصدیق التشریعي لیغطـي العیـب الـذي یشـوبه، فیقـف كعـائق تشـریعي أمـام إبطالـه، و یأخـذ هـذا 

التصدیق إما شكل إدماج القرار بالقانون، فیصـبح نصـا تشـریعیا، أو یـدعم هـذا القـرار فیحجـب عنـه كـل 

، لكـن مـن الفقهـاء مـن احـتج  علـى المشـرع، بإقدامـه علـى 2مكانیة طعن مع الإبقاء على صفتهالإداریةإ

  .3تصحیح عمل إداري باطل

ـــع بهـــا القـــرار الإداري تـــلازم كـــل أنـــواع القـــرارات  إذا كانـــت حجیـــة أو قـــوة الشـــيء المقـــرر التـــي یتمت

لطعــن لا یعــود لأي مــن المخــاطبین بهــذه الإداریـة، ســواء كانــت فردیــة أو تنظیمیــة، فبعــد انقضــاء مهلــة ا

القرارات، أن یطلبوا إبطالها مهما كانت درجة عدم المشروعیة التي تشوبها ما لـم یـؤدي هـذا العیـب إلـى 

الانعـــدام، بحیـــث یبقـــى القـــرار الإداري ســـاري المفعـــول مـــا لـــم یعـــدل أو یبطـــل أو یســـحب أو تعلـــن عـــدم 

  .4مشروعیته

أي عــائق أمــام مطالبــة  -للاعتبــارات التــي بیناهــا -م تعــد تشــكل و هكــذا فــإن قــوة الشــيء المقــرر لــ

الإدارة بإلغاء القرارات التنظیمیة، و بحذر كبیر بدأ یطبق هذا المبدأ على القرارات الفردیة، كما تصطدم 

قوة الشيء المقرر بجواز الـدفع بعـدم مشـروعیة القـرارات التنظیمیـة، أمـا القـرارات عدیمـة الوجـود فمجـردة 

 .ة الشيء المقرر، لذلك سنقوم من خلال هذا المبحث بمعالجة ثلاثة مطالب على التواليمن قو 

  :مبدأ إلزام الإدارة بإلغاء القرارات الإداریةغیر المشروعة: المطلب الأول

إن قوة الشيء المقرر التي تتمتع بها القرارات الإداریة و التـي تحصـن هـذه القـرارات مـن كـل مطالبـة 

بإلغائها أو الرجوع عنها إلا ضمن مهلة ضیقة جدا، لم یعد المبـدأ المهـیمن فـي حقـل القـرار الإداري، إذ 

تقیـد عنـد إصـدار قراراتهـا شعر القضاء أن هذا الأخیر لا یتلائم مع مقتضـیات المجتمـع، فـالإدارة التـي ت

                                                 
1 - J JIsraèl -  la régularisation en droit administratif, op cit,p 13. 
2 - D Renders -  la consolidation légeslative de l’acte administratif unilatéral, LGDJ, 2003 

notamment, p  16, 230 et 234. 
3 - R Carré de Malberg, contribution à la théorie général de l’état, recueil sirey, 1920, 

tome 1, p  685. 
4 - CE 18 mai 1973, ville de cayenne , AjDA, 1973, p 358, note Ferrari.  
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بالقــانون، فــإن علیهــا مــن بــاب أولــى إذا مــا هــي خالفتــه و حــادت عنــه أن تعــود و تحترمــه و ذلــك بــأن 

ترجع عن هذه القرارات المخالفة للقانون، بل علیها واجب أن تسحب قراراتها المخالفـة لـه، فكـان أن ولـد 

أن " Duguit" شــروعة، و هــو المبــدأ الــذي ســبق للفقیــهمبــدأ إلــزام الإدارة بإلغــاء الأنظمــة الإداریــة غیــر الم

دعا إلى اعتماده، لأن النتیجة المنطقیة لمبدأ المشروعیة هو جـواز سـحب القـرار غیـر المشـروع فـي أي 

، و غــدت المطالبــة بتطبیــق موجــب إلغــاء الأنظمــة غیــر المشــروعة ضــرورة قانونیــة تحققــت عبــر 1وقــت

نظمة غیر المشـروعة ثـم بـدأت تتكـون إرهاصـات انتقـال هـذا المبـدأ إلـى إقرار مبدأ إلزام الإدارة بإلغاء الأ

  .2نطاق القرارات غیر التنظیمیة فالقرارات الفردیة

فالقرار الذي ینشأ غیر مشروع لعیب یشوبه، یبقى نافذا و تلتـزم الإدارة و الأفـراد بـه علـى السـواء، و 

مــا لــم تصــل عــدم المشــروعیة إلــى درجــة  یطبقــه القضــاء، و لا یمكــن الطعــن بــه بعــد انقضــاء المهلــة،

  .الانعدام

و سنقوم هنا بتقسیم هذه الدراسة لثلاثة فروع حیث نعالج بدایة فـي الفـرع الأول القـرار الإداري عـدیم 

الوجود لا یتضمن قوة الشيء المقرر،ثم نتطرق في الفـرع الثـاني عـدم مشـروعیة القـرارات التنظیمیـة منـذ 

  .نتحدث عدم مشروعیة القرارات التنظیمیة الحاصلة من تغیر الظروف صدورها ،و في الفرع الثالث

القـرارات المشـوبة بأحـد  إن:القرار الإداري عدیم الوجود لا یتضمن قوة الشـيء المقـرر: الفرع الأول

العیوب تبقى محتفظة بحجیتها أو بقوة الأمر المقرر، وهي تبقى نافذة و ملزمة إلى أن یقضى بإبطالهـا 

أو إلــى أن تعــود عنهــا الســلطة المختصــة ضــمن مــدة الطعــن القانونیــة، أو قبــل صــدور حكــم نهــائي فــي 

  .حالة وجود الطعن

ل تقوم قرارات أخرى تعتبر باطلة بطلانا أصـلیا، لأن العیـب و إلى جانب هذه القرارات القابلة للإبطا

الــــذي یشــــینها هــــو تعــــد صــــارخ مــــن ســــلطة علــــى اختصــــاص ســــلطة أخــــرى، أو مــــن فــــرد عــــادي علــــى 

اختصاص إحدى السلطات أو بخروج السـلطة الإداریـة عـن اختصاصـاتها و تعـدیها علـى اختصاصـات 

یة فادحة یسـتحیل معهـا إسـناده إلـى أي حكـم مـن سلطة دستوریة أخرى، أو یكون مشوبا بمخالفات قانون

أحكــــام القــــانون كــــالتعیین المزیــــف و التــــدابیر المتخــــذة خلافــــا للقواعــــد المتعلقــــة بحــــدود الســــن القانونیــــة 

                                                 
1 - L Duguit -  traité de droit constitutionnel - Ancienne libraire Fontemoing et cie Editeurs, 

3 édition, 1927, tome 3, p  784. 
 .186، ص 2004منشورات زین الحقوقیة،  -الإلغاء الإجباري للأنظمة الإداریة غیر المشروعة - عصام إسماعیل -2
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، أو القــرارات التــي تتجاهــل وصــول الموظــف إلــى 1للمــوظفین و تعیــین موظــف فــي وظیفــة غیــر موجــودة

  .2سن التقاعد

مشـــوب بمثـــل هـــذه العیـــوب، بمثابـــة غیـــر موجـــود و لا یـــؤدي أي مفعـــول و یعتبـــر العمـــل الإداري ال

، فـلا یمكـن لـلإدارة تصـحیح العیـب 3قانوني لعدم ارتباطه أصلا بالقانون و لا ینشـئ حقـا یمكـن اكتسـابه

؛ و یمكـن لـلإدارة الرجـوع عنـه فـي أي وقـت و 4الذي یشوبه أبدا، و هـو لا یقبـل التصـدیق أو التصـحیح

ب الــذي یــوازي درجــة جســامته، و هــو العقــاب الــذي یقضــي باعتبــاره عــدیم الوجــود یقتضــي إنــزال العقــا

أصلا مع ما یترتب من إحباط نتائجه و عدم قابلیتـه للنفـاذ و الإلـزام، مـع مـا یسـتتبعه ذلـك لزامـا بـأن لا 

یكـن  یكون له قوة الشيء المقـرر، لأن هـذه القـوة لا تكـون إلا للقـرار الإداري المكتمـل العناصـر، فـإذا لـم

  .للعمل صفة القرار الإداري، لانعدام أحد أو كل أركانه فلا یكون لهذا التصرف قوة الشيء المقرر

و عنــدما یكـــون القـــرار الإداري عــدیم الوجـــود، فهـــذا یعنــي كأنـــه لـــم یكــن و لا تترتـــب علیـــه أي آثـــار 

  .5غائهقانونیة، و واجب الإدارة إزاءه أن تعلن هذا الانعدام، و أن لا تكتفي بمجرد إل

، وصفا للقرار عدیم الوجود "Rosan Girard"و لقد أطلق مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة في قضیة 

، 7، و لا یمكـن التصــدیق علیـه أبــدا بسـبب جسـامة العیــب الـذي یشــوبه6بأنـه قـرار باطــل و كأنـه لــم یكـن

القضــاء، دون حیــث تســتطیع الإدارة ســحبه فــي كــل وقــت كمــا یمكــن لكــل ذي مصــلحة الطعــن بــه أمــام 

  .9یمكن إثارة هذا العیب في أي وقت ،و 8التقید بشرط المهل

                                                 
1 - TA Amiens, 4 avril 2004, picard et Sdisoise, AJDA, 2004, p  1670/ 
2 - CE 3 février 1956, de Fontbonne, RDP, 1956, p : 856 note M Waline/ 
3 - CE 9 novembre 1990, Fleret, AJDA, 1990, p  912. 
4 - ChEisenmann, sours de droit administratif, op cit, tome 2, p : 88 ; J JIsaèl , la 

régularisation en droit administratif, op cit, p  175. 
5 - Auby -  la théorie de l’inexistence des actes administratif -  editions A pedon 1951, p  

287. 
6 - CE ASS 32 mai 1957, Roson Girard, GAJa 2005, n°  77, p  508. 
7 - CE 20 mars 1896, commune d’Auxy, REC p : 278 et CE 18 mars 1921, Gaubert, 

REC, p : 328, cite par Auby, op cit, p  276. 
8 - M Auby -  op cit, p  273. 
9 - M Auby et B Drago  -  Traité de contentieux administratif, 2ème édition, LGDJ 1962, p : 

113, tome 3, n0 1219 ; R chapus, droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 14 
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و عنــدما یتقــرر أن قــرارا تنظیمیــا هــو قــرار عــدیم الوجــود، فیطــال هــذا الانعــدام القــرارات الفردیــة التــي 

تتخــذ بالإســتناد إلیــه، لأنــه یكــون قــد فقــد ركنــه الشــرعي و یتلاشــى مفعولــه و یفقــد شــرعیته، لــیس فقــط 

للمســـتقبل و إنمـــا أیضـــا بالنســـبة للماضـــي، و تكـــون الســـلطة الإداریـــة ملزمـــة، لـــیس فقـــد بإلغـــاء  بالنســـبة

القـــرارات الإداریـــة عدیمـــة الوجـــود، بـــل إنهـــا ملزمـــة أیضـــا باســـترداد جمیـــع الأعمـــال و القـــرارات الفردیـــة 

  .1المتخذة بالاستناد إلى هذه القرارات المنعدمة الوجود

یـــؤدي تـــراكم القـــرارات غیـــر  :قـــرارات التنظیمیـــة منـــذ صـــدورهاعـــدم مشـــروعیة ال: الفـــرع الثـــاني

المشروعة، إلى تشوه النظام القـانوني، و إثقالـه بكـم هائـل مـن هـذه القـرارات غیـر القانونیـة، فیعیـب مبـدأ 

المساواة عبر خلقه فجوة كبیرة بین الأفراد، لذلك كان المبـدأ الـذي یتوافـق مـع فكـرة المحافظـة علـى دولـة 

  .ترام قواعد المشروعیة، أنه یتوجب على الإدارة إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعةالقانونو اح

و بدأ تطبیق هذا المبدأ في نطاق الأنظمة الإداریة، حیث یقع التزام على عاتق الإدارة بإلغاء النظام 

ف قـانون الإداري غیر المشروع، سواء أكانت عدم المشروعیة تصـیب القـرار منـذ صـدوره أو بفعـل ظـرو 

أو واقع لاحقه علیه و ذلك في الحالـة التـي یقـدم إلیهـا طلـب بهـذا المعنـى، و هـذا الإلغـاء لـیس اختیاریـا 

بل إجباریا حیث تصطدم قوة الشيء المقرر للقرارات التنظیمیة و عدم قابلیتها للطعن بعد انقضاء مهلة 

ــة  الأربعــة أشــهر، بهــذا المبــدأ الجدیــد الــذي لا یقیــد طلــب إلغــاء هــذه الأنظمــة غیــر المشــروعة بــأي مهل

  .زمنیة

فمن واجب السلطة الإداریة الاستجابة لكـل طلـب یرمـي إلـى إلغـاء الأنظمـة الإداریـة غیـر المشـروعة 

منذ صدورها، و هذا المبدأ الهام لم یأخذ مكانه في النظام القانوني بصورة مفاجئة، بل استغرقت عملیة 

ز، فــي البدایــة لــم یقبــل الاجتهــاد الفرنســي إلــزام الإدارة بإلغــاء بــروزه ســنوات طویلــة و جهــد اجتهــادي ممیــ

  .2قرار تنظیمي غیر مشروع منذ صدوره

                                                                                                                                                    

édition 2000, p : 992, n° : 1204 ; A de laubadère et Y Gaudmet, traité de droit 

administratif, LGDJ, 16 édition, 2001, tome 1, p  575, n°  1228. 
1 - J M Auby -  l’influence du changement de circonstances sur la validité des actes 

administratifs unilateraux, RDP, 1959, p  448. 
2 - CE 6 novembre 1959, cooperative laitière de Belfort, REC, p 581 ; CE 14 novembre 

1958, ponard, REC, p554. 
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ثــم أجیــز طلــب إلغــاء الــنص التنظیمــي، عنــدما تبــرر هــذا الإلغــاء، تغییــرات فــي الظــروف المادیــة أو 

  .1القانونیة

  النص التنظیمي غیر المشروع أو رئیسه التسلسلي، بالاستجابة لكل  و في مرحلة ثانیة ألزم واضع

، إلا أن هــذا الحكــم لــم یرتــق لمصــاف المبــدأ، فقــد خالفــه اجتهــاد 2طلــب یرمــي إلــى إلغــاء هــذا الــنص

، مقر أن إلغاء الأنظمـة هـو إمكانیـة أو سـلطة بیـد الإدارة، و لیسـت موجبـا إجباریـا مفروضـا علـى 3آخر

، الذي یعتبر نقطة انطلاق الفعلیة لمبدأ الإلغـاء الإجبـاري للأنظمـة ALITALIA4 عاتقها ثم صدر حكم

، فوضـــع هـــذا المبـــدأ بیـــد الأفــراد ســـلطة تعطیـــل قـــوة الأمـــر 5الإداریــة غیـــر المشـــروعة، بصـــیغته النهائیــة

المقــرر التــي یتمتــع بهــا القــرار الإداري، و أجــاز لهــم فــي كــل طلــب إلغــاء القــرارات التنظیمیــة بشــرط أن 

  .تكون هذه القرارات مشوبة بعدم المشروعیة

الثـاني لمبــدأ  الشــق:عـدم مشــروعیة القـرارات التنظیمیــة الحاصــلة مـن تغیــر الظـروف: الفـرع الثالــث

الإلغــاء الإجبــاري للقــرارات التنظیمیــة، یــرتبط بتغیــر الظــروف، بحیــث یفــرض هــذا التغییــر موجبــا علــى 

عــاتق الســلطة الإداریــة بإلغــاء القــرارات التنظیمیــة التــي أصــبحت غیــر مشــروعة بفعــل ظــروف قــانون أو 

  .واقع لاحقة على صدورها

ها، و لكنهـا توقفـت عـن اكتسـاب صـفة المشـروعیة فالقرارات التنظیمیة، كانت مشروعة لحظة صـدور 

بفعل التغیر الحاصل في الظروف التي كانت مبررا لوجودها، هنا لا یمكن للأفراد المنازعة أو المطالبة 

                                                 
1 - CE 10 janvier 1930, Despujol, ; voir :- Marceao Long ,Proper Weil ,Guy Braibant 

,Pierre Delvolvé,Bruno Genevois-Les  grandes arréts DE LA Jurisprudence administrative 

-16édition mise a jour-2007,Dalloz,p268. 
2 - CE 12 mai 1976 leboucher et Tarandon, AJDA, 1977, p  261. 
3 - CE 30 janvier 1981, ministre du travail et de la participation, société France afrique 

transactions, Dalloz, 1982, p  37. 
4 - CE ASS 3 février 1989, ciealitalia, RFDA 1989, p  422, not beaud ; AJDA 1989, p  

387, note Fouquet ; LPA 1989, n° : 149, note Derouin ; voir :- Marceao Long ,Proper 

Weil ,Guy Braibant ,Pierre Delvolvé,Bruno Genevois-Les  grandes arréts DE LA 

Jurisprudence administrative -16édition mise a jour-2007,Dalloz,p675. 
5 -تراجع الأحكام الحدیثة التي تطبق هذا المبدأ أو منها  

CE 20 octobre 1999, Lavau, Dr adm 2000, comm 34 ; CE 28 avril 2004, Assoc, net, des 

dirigeants des agences comptables, RFDA 2004, p  631. 
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بإبطال هذه القرارات بصـورة مباشـرة، و الإمكانیـة الوحیـدة للتصـدي لهـا، تتمثـل بإجبـار الإدارة علـى هـذا 

لقضـاء تـدریجیا، فلـیس مـن الضـروري إزالـة القـرار بـأثر رجعـي أي سـحبه، لأنـه الإلغاء، و هو ما تقبله ا

  .1كان شرعیا حتى لحظة تغیر الظروف، و الزوال بالنسبة للمستقبل كاف في هذه الحالة

اســتقر الطعــن بالإلغــاء القــرار الإداري بنــاء علــى طلــب المــدعي، بفعــل تغیــر الظــروف و تــم تردیــده 

ته كانت محدودة، و الأحكام القضائیة التي طبقت هذا المبدأ اقتصـرت علـى بشكل ثابت، إلا أن تطبیقا

إبطــــال القــــرارات التنظیمیــــة المتخــــذة فــــي المجــــال البلــــدي أو القــــرارات التنظیمیــــة التــــي یتخــــذها مــــدیرو 

، ثم امتد بعد ذلك إلى القرارات التنظیمیة المتخذة في 2الأقالیمفي إطار ممارستهم سلطة الضبط الإداري

  .3ق الاقتصاديالح

،و تطلــب 4و لــم یكــن تطبیــق هــذا المبــدأ یحتــاج لأكثــر مــن إثبــات هــذا التغییــر الفعلــي فــي الظــروف

، أو أن یكون لهذا التغییر في الظروف 5الاجتهاد في حالات معینة، أن یحصل تغیر مهم في الظروف

إذا مـا وجـد أن الظروف صفة الانقلاب، و یعود تقدیر أثر هذا التغیر في الظـروف الواقعیـة للقاضـي، فـ

التغییر في الظروف لیس من شأنه أن یجعل النص التنظیمي محل طلب الإلغاء غیر مشروع فإنه یـرد 

  .6هذا الطلب

أما موجب إلغاء القرار التنظیمي غیر المشروع نتیجة تغیر الظروف القانونیة، فلا یطبق فـي الحالـة 

،كمـا أن هـذا لا یتحقـق 7أو الضمني لهذه الأنظمـةالتي یؤدي فیها التغییر القانوني إلى الإلغاء الصریح 

                                                 
1 - J carbajo -  l’application dans le temps des décisions administratives exécutoires -  op 

cit, p  192. 
2 - CE 1 janvier 1936, syndicat des épiciers détalliants de toulon, REC p  435, CE 23 

novembre 1938, sieur lemeune et autres, REC, p : 874. 
3 - CE ASS 10 janvier 1964, ministre de l’agriculture/ simonnet, REC cns, p  19, note 

Auby, j c p 1964 II, 13574, note Blavoet, AJDA, p  150, chronique fourré et puybasset 

RDP, 1964, p  455 note waline et p 182 concelbraibant,voir- jean françois Lachaume-

Héléne Pauliat- LES  grandes décisions de la jurisprudence -14édition mise a jour-

2007,droit puf,thémis,p193 
4 - CE 5 juillet 1933, Ackein, REC, p  1527 . 
5 - CE 24 juin 1938, chambre de commerce de Dakar et autres, REC, p  578. 
6 - CE 31 janvier 1996, fédération syndical unitaire, REC, p  699. 
7 - RoblotTroizier -  le changement des circonstances des droit dans la jurisprudence du 

conseil constitutionnel , RFDA, 2006, p  788. 
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إلا إذا حصــل التنــاقض بــین القــرار التنظیمــي و الحالــة القانونیــة الجدیــدة و التــي جعلــت مــن الأول غیــر 

و لقــد طبــق هــذا المبــدأ فــي مجــال إلــزام الإدارة بإلغــاء ، 1مشــروع، فالهــدف یكــون بإعادتــه موافقــا للشــرعیة

 . 2للدستورالأنظمة الإداریة المخالفة 

  .4، أو لنص وارد في معاهدة الاتحاد الأوروبي أو لقانون3للمعاهدة الأوروبیة لحقوق الإنسانوكذلك 

  .4لقانون

  :إستثناءات إلغاء قوة الشيء المقرر في القرارات الفردیة : المطلب الثاني

للحق، و أشرنا من قبل ، أن الحجیة أو قوة الشيء المقرر هي أكثر التصاقا بالقرار الفردي المنشئ 

هــي قیـــد علــى الأفـــراد و الإدارة علــى الســـواء، فكلاهمــا محظـــور علیــه طلـــب إعــادة النظـــر بقــرار فـــردي 

مكســب للحقــوق، فــلا یجــوز لــلإدارة إلغــاء القــرارات التــي نشــأ عنهــا حقــوق الأفــراد إلــى ضــمن المهلــة، إذا 

عـن عملهـا و لـم یكـن قـد  كانت هذه القرارات غیر مشروعة و إذا انقضت هذه المهلة و لم ترجع الإدارة

طعن من قبل أحد بعملها ضمن المهلة امتنع علیها الرجوع نهائیا لأنه یكون قد تولد عنه فـي مثـل هـذه 

  .، أما القرارات المشروعة قلا یجوز إلغاؤها أبدا5الحالة حق مكتسب للأفراد

ئیــة، فإنهــا محمیــة فهــذه القــرارات المنشــئة للحــق و الصــادرة بصــورة مشــروعة، أو التــي اكتســبت النها

، و لا یوجد أي موجب لإلغائها، و إذا وجد هذا الموجـب فـإن 6وفقا لمبدأ عدم المساس بالقرارات الفردیة

  .7فإن له صفة استثنائیة

و إلى جانبها هناك أنواع من القرارات الفردیة، تملـك الإدارة إزاءهـا سـلطة إلغائهـا خلافـا للمبـدأ العـام 

حـالات یكـون لـلإدارة أن تتجـاوز عـن الحصـانة الناشـئة عـن قـوة الشـيء للحقوق المكتسبة، و فـي هـذه ال

المقرر، فمثلا إن قرارات المصادرة و لا تنشئ أي حق مكتسب للشـخص المسـتفید منهـا، بـل إن لـلإدارة 

                                                 
1 - CE ASS 10 janvier 1964, syndicat nationnal des cadres des bibliothèques, REC, p  

17. 
2 - CE 1 octobre 2001, ANAFE, RFDA, 2001, p  1321,n° 11. 
3 - CE 7 février 2003, gisti, AJDA, 2003, p : 996, note julien, laferrière. 
4 - CE 8 décembre 2000, assoc église de scientologie de paris et scientology 

international reserves trust, REC, p : 592. 
5 - R odent -  contentieux administratif, édition, 1981, p  1116. 
6 - CE 17 avril 1964, Bellat, REC, p  827. 
7 - R G Schwartzenberg -  l’autorité de chose décidée, op cit, p  367. 
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سلطة في تقریر المصادرة و في إلغائها إذا ما رأت أن الظروف التي أوجبتها قـد زالـت أو أن الأوضـاع 

هــذا الإلغــاء، و رخــص الضــبط الإداري، یقــع علــى عــاتق الســلطة الإداریــة موجــب إلغائهــا القائمــة تحــتم 

، كما یعود للإدارة صلاحیة إلغاء رخصة 1عندما لا تعود هذه الرخص مستوفیة الشروط المطلوبة قانونا

  .2إشغال ملك عام عندما یكون الإبقاء على هذه الرخصة غیر متلائم مع حقوق مستعملي الملك العام

كمـــا یقتضـــي المشـــرع بعـــدم تولـــد أي حقـــوق مكتســـبة عـــن قـــرارات تعیـــین المـــوظفین بصـــورة مخالفـــة 

للقانون، لأنه إذا كان التعیین مخالفا للأصول القانونیة، فیعتبر غیر نافذ، و لا یترتب لصاحب العلاقـة 

تكــون  أي حــق مكتســب مــن جرائــه، حتــى یستصــدر مــن المرجــع القضــائي قــرارا مبرمــا بقانونیتــه، و لا

الإدارة مقیــدة بــأي مهلــة فــي الرجــوع عــن التعیینــات المخالفــة للقــانون طالمــا أنهــا غیــر نافــذة و لا تكســب 

حقا لصاحبها، و كذلك الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة بنتیجة الغـش و الخـداع فهـذا النـوع مـن القـرارات 

أمـا إذا اتخـذ القـرار نتیجـة الغلـط  ،3لا یكون لها أي حجیة و یمكن دائما سحبها أو إلغائها في كل وقـت

  .4و لكن لم یصل درجة الخداع فإنه یمتلك الحجیة و تنشأ عنه الحقوق المكتسبة

المسألة التي نعالجها لیست في هذا النطـاق الضـیق مـن الاسـتثناءات، و إنمـا فـي معرفـة أثـر امتـداد 

ات الفردیــة المكســبة للحــق، بحیــث الإلغــاء الإجبــاري للأنظمــة الإداریــة غیــر المشــروعة إلــى نطــاق القــرار 

تصبح السلطة الإداریة ملزمة بإلغاء قرار فردي غیر مشروع و مكسـب للحقـوق، إذا مـا رفـع إلیهـا طلـب 

بهذا المعنى لم یحسم الاجتهاد موقفه من هذه المسألة، فالحقوق المكتسبة تشكل عائقا أمام إلـزام الإدارة 

نــذ صــدورها، و هــذا هــو وجــه الخــلاف فــي تطبیــق المبــدأ بــین بإلغــاء القــرارات الفردیــة غیــر المشــروعة م

الأنظمة الإداریة و القرارات الفردیة، حیث لا یقبل طلب إلغاء هـذه الأخیـرة إلا إذا كانـت مهـل المراجعـة 

، كما أن للإدارة أن تسترد تلك الأعمال ضمن المهلة التـي یجـوز فیهـا للقضـاء إلغاؤهـا، 5لم تنقضي بعد

امتداد مبدأ إلزام الإدارة بإلغاء القرارات غیر التنظیمیـة و الفردیـة غیـر المشـروعة منـذ  و بالرغم من عدم

صدورها، فإن الوجه الآخر لهذا المبدأ، و الناجم عن التغیر بـالظروف الواقعیـة و القانونیـة، لـه بالتأكیـد 

                                                 
1 - CE 17 mai 1957, Boyer, REC, p  320. 
2 - CE 3 mai 1963, min, travail publique, c/ cne Saint Brevin, les pins, REC, p  259. 
3 - Caamarseille, 1 juillet 1999, Morisson, AJDA 1999, p  642, chron L Benoit ; CE 29 

septembre 2004, Hervé H, AJDA 2004, p  2112, note favier. 
4 - CE 31 mai 1989 union sportive de vandoeuvre, AJDA 1989, p  478, chron Honorat et 

Baptiste. 
5 - CE 30 novembre 1990, elect, cant chauffailles, REC, p  342. 
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إداري كمــا فــي  أثــر علــى مشــروعیة هــذه القــرارات، عنــد زوال أو تبــدل الظــروف التــي كانــت ســندا لقــرار

حال إلغاء قرار إداري سابق متلازم مع القرار اللاحق فإن لصـاحب العلاقـة أن یتقـدم مـن الإدارة بطلـب 

الرجـــوع عنـــه دون أن یكـــون مقیـــدا بمهلـــة و ســـواء كانـــت الظـــروف التـــي تبـــدلت هـــي ظـــروف واقعیـــة أم 

  .1قانونیة

  :ذه الإشكالیة كما یليو للوقوف على أثر تغیر الظروف على القرارات الفردیة نبحث ه

لتغیـر الظـروف أي أثـر علـى  لـیس:تغیر الظروف وأثره على القـرارات المنشـئة للحـق : الفرع الأول

القرارات المنشئة للحقوق، خاصة عنـدما یصـبح اكتسـاب هـذه الحقـوق نهائیـا، إذ لـیس مـن شـأن عنصـر 

عنـا فـي عمـل غیـر تنظیمـي بعـد جدید قانوني أو واقعي، أم تغیر في الظروف أن یبرر تقدیم مراجعـة ط

  .2انصرام المهلة القانونیة

لكــن بعــض الأحكـــام القضــائیة، رأت أن إلغــاء هـــذه القــرارات المنشــئة للحـــق ممكــن أحیانــا و وجـــدت 

عنـــدما أجـــازت لصـــاحب ، 3مكانـــا لتطبیـــق نظریـــة تغیـــر الظـــروف علـــى القـــرارات الفردیـــة المنشـــئة للحـــق

القانونیة أن یطلب من الإدارة اتخاذ قرار فردي جدید غیر أنه لا  العلاقة عند تبدل الظروف الواقعیة أو

یمكن الطعن في القرار المتخذ إذا كان مطابقـا مـن حیـث المضـمون للقـرار الأول، فتغیـر الظـروف عمـا 

كانــت علیــه عنــد اتخــاذ القــرار الأساســي، یمكــن أن تــؤدي و بصــورة اســتثنائیة إلــى إلغــاء أو تعــدیل هــذه 

، و 4ة للمستقبل و بشكل خاص عندما ینتج عن تنفیـذ هـذا القـرار آثـار متتالیـة فـي الـزمنالقرارات بالنسب

  .5یمكن أن تؤدي إلى زوال المستقبلي لآثار القرارات الفردیة المنشئة للحقوق

و تجد هذه النظریـة إرهاصـات قدیمـة، حیـث تبنـى مجلـس الدولـة الفرنسـي بوضـوح، أن قـرارا فردیـا و 

ـــدما یبـــرر التغیـــر فـــي الظـــروف هـــذا منشـــئا للحقـــوق یمكـــن إ عـــادة النظـــر فیـــه عیـــر الإلغـــاء و ذلـــك عن

، كمــا أجــاز إلغــاء القــرارات الفردیــة المنشــئة للحــق عنــدما تصــبح الظــروف الواقعیــة أو القانونیــة 6الإلغــاء

                                                 
1 - R chapus -  droit du contentieux administratif, op cit, p 999, n°  1243. 
2 - R odent -  contentieux administratif -  op cit, p  1110. 
3 - Delvolvé pierre -  l’acte administratif -  sirey 1983, p  246, n°  622. 
4 - T A de nice, 27 avril 1982 syndicat intercommunal de la marana, JCP 1983, n°  

19930. 
5 - CE 7 mai 1965, ministre de la santé c/ Galavielle, AJDA, p  350. 
6 - CE 10 février 1928, sieur pechdo, REC, p220. 
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، فـي هـذه الحـالات، لا یـؤدي تغیـر الظـروف بذاتـه إلـى إلغـاء الضـمني للقـرار 1عائقا أمام إمكانیة بقائهـا

داري، و لكــن یــؤدي إلــى قیــام موجــب الإلغــاء الصــریح للقــرار، فلــیس مــن طبیعــة الظــروف أن تزیــل الإ

  .القرار الفردي تلقائیا، و بدون تدخل إرادي للسلطة الإداریة یدل بصورة واضحة على هذا الإلغاء

ــالقرارات الفردیــة، فهــو لا یطبــق إلا إذا كــ ان القــرار أمــا الإلغــاء الضــمني فــلا یؤخــذ بــه فیمــا یتعلــق ب

الأساسي متعارضا بشكل كلـي مـع التـدابیر الجدیـدة، و نـذكر مـثلا الحكـم الـذي أعلـن أن القـرار الـوزاري 

قــد ألغــي بصــورة ضــمنیة بفعــل اســتقلال الجزائــر، فهــذا الإلغــاء الضــمني لــم یتحقــق بفعــل تغیــر الظــروف 

رئاسـي، و هـذا الـنص هـو  الواقعیة، ذلك أن هذا الاستقلال إنما هو تغیـر فـي الظـروف ناشـئ عـن بیـان

، بــل مــن الاجتهــاد مــا 2الــذي أدى إلــى الإلغــاء الضــمني للتــدابیر الخاصــة المتخــذة فــي الأقــالیم الجزائریــة

قضــى بــأن صــدر قــانون جدیــد یــؤدي إلــى الــزوال التلقــائي للقــرارات الفردیــة التــي أصــبحت غیــر ملائمــة 

  .لأحكامه

م عـن الحقـوق المكتسـبة و أقـر أن تغیـر ظـروف و هكذا یؤدي تغیر الظـروف إلـى رفـع العـائق النـاج

  .القانون أو الواقع یسمح للإدارة بالرجوع عن قرارها

القرارات الفردیة غیر المنشئة  إن:تغیر الظروف وأثره على القرارات غیر المنشئة للحق:الفرع الثاني

، 3للحق یمكن إلغاؤها في كل وقت سواء أكانت مشروعة أو غیر مشروعة، مثـل إعـلان المنفعـة العامـة

لأنهـــا لا تولــــد حقوقـــا إلا لمصــــلحة المــــالكین الـــذین تكــــون أمــــوالهم مســـتهدفة بمشــــروع الاســــتملاك و لا 

، و بحجة أولى فهي لا تولي حقوقا مكتسبة 4المصلحة الجماعات العامة التي یتم الاستملاك لمصلحته

مكتسـبة لمجــاوري العقــارات المنــوي اســتهلاكها، و ذات الأمــر بالنسـبة لقــرار تحدیــد النطــاق البلــدي الــذي 

  .یجوز أن یلغى أو یعدل بقرار آخر لأنه لا ینشئ حقوقا مكتسبة

ظیمیـة یطبـق هنـا بنـاء بالنسبة للقرارات غیر المنشئة للحق فإن أثر تغیر الظـروف علـى القـرارات التن

علـــى طلـــب ذوي المصـــلحة، و حتـــى بـــدون طلـــب ذوي المصـــلحة، عنـــدما یكـــون امتـــداد تطبیـــق القـــرار 

                                                 
1 - CE ASS 8 janvier 1971, URSAFF, des alpes, maritimes, AJDA, 1971, p  161. 
2 - CE 16 juin 1967, syndicat autonome des agents des contibutions diverses d’algerie, 

REC, p : 690, cité par, p délvolvé, l’acte administratif op cit, p  248, n0 631. 
3 - CE ASS 29 avril 1994, association unimate et autre, AJDA, 1994, p  443. 
4 - CE ASS 22 février 1974, Adam, AJDA 1974, chron M franc et M Boyon, BDP, 1974, 

p  1780 note M waline. 
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، أمــا القــرارات التــي تــرفض مــنح حــق مــا أو تــرخیص هــي قــرارات ســلبیة 1مســتحیلا بفعــل تغیــر الظــروف

لا تسـتطیع الإدارة مـن لیس من شأنها أن تكسب حقا، و لا تدخل في فئة القرارات المكسبة  للحق التي 

فـــالقرارات الفردیـــة غیــر المنشـــئة للحقــوق، تســـتطیع الإدارة دائمـــا .حیــث المبـــدأ أن تعــدلها أو ترجـــع عنهــا

  .2وضع حد لها بالنسبة للمستقبل، و تتحول هذه السلطة إلى موجب

دارة ، فلقــد أقــر مجلــس الدولــة الفرنســي أن الإles verts"3"و هــذا مــا توصــل إلیــه الاجتهــاد فــي حكــم 

تستطیع إلغـاء القـرارات غیـر التنظیمیـة غیـر المنشـئة للحـق فـي أي وقـت سـواء أكانـت مشـروعة أم غیـر 

، و تطبــــق علیهــــا ذات المبــــادئ المطبقــــة فیهــــا یتعلــــق 5بــــل تســــتطیع الإدارة رفــــض تطبیقهــــا،4مشــــروعة

  .6بالقرارات التنظیمیة

   :الدفع بعدم مشروعیة القرار التنظیمي : المطلب الثالث

تشــكل حـــائلا یمنــع الطعـــن بهــا أمـــام  ،إذا كانــت قـــوة الشــيء المقـــرر التــي یحوزهـــا القــرار التنظیمـــي 

قاضي الإلغاء بعد انقضاء مهلة الطعـن القضـائي، لكـن الاجتهـاد الإداري فـتح ثغـرة إضـافیة فـي حصـن 

اري غیــــر القــــوة المــــذكور، عنــــدما قضــــى بإمكانیــــة الطعــــن بــــالقرارات الفردیــــة المتخــــذة تطبیقــــا لنظــــام إد

، أي أن المــدعي یمكنــه المنازعــة بشــرعیة الأنظمــة الإداریــة التــي تواجهــه فــي معــرض تطبیــق 7مشــروع

ـــى شـــرعیة  ـــة التـــي اتخـــذت علـــى أساســـه، و أي موقـــف مغـــایر لهـــذا الموقـــف ســـیؤدي إل ـــرارات الفردی الق

و الاعتـراف  ،8التطبیقات غیر المحدودة للنصوص غیر القانونیة، و هو ما یشـكل مخالفـة للنظـام العـام

بصــحة الــدفع بعــدم مشــروعیة القــرار التنظیمــي، لــیس لــه دائمــا ذات الآثــار، حیــث تنحصــر هــذه الآثــار 

بنـــزاع محـــدد بشـــكل واضـــح، و لا تســـمح بتعطیـــل هـــذا القـــرار التنظیمـــي إلا فـــي حـــدود القـــرار التطبیقـــي 

                                                 
1 - CE 25 mai 1979, Mme Bayret, REC p : 239, cité par délvolvé pierre, l’acte 

administratif, sirey, 1983, p  246, n°  621. 
2 - Auby, note sous CE 2 décembre 1960, dame franc, dalloz, 1962, p  07. 
3 - CE 30 novembre 1990, association les verts, AJDA 1991, p  155. 
4 - CE ASS 22 décembre 1989, morin, REC, p  279. 
5 - CE 30 juin 1950, Massonaud, rec, p  400. 
6 - CE 2 juin 1967, ministre des armées c/ fradel, REC, p  234. 
7 - CE 22 mars 1907, dame delpech, dalloz, 1908 III, p  101. 
8 - R G Schwartzenberg, l’autorité de chose décidée, op cit, p  319. 
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موجبا مفروضا على عاتق ، و بتطبیق نظریة الدفع بعدم المشروعیة، كرس الاجتهاد 1المتخذ استنادا له

، فــالإدارة تكــون محرومــة مــن إمكانیــة تطبیــق كــل قاعــدة 2الإدارة بــأن لا تطبــق إلا النصــوص الشــرعیة

، و هــذا الــدفع بعــدم 3قانونیــة غیــر مشــروعة حتــى إصــدار النصــوص التنظیمیــة المتخــذة بصــفة قانونیــة

بیــق القــرار التنظیمــي أو الــدفع أمــا المشـروعیة هــو مــزدوج التطبیــق فهــو إمــا الــدفع أمــام القضــاء بعــدم تط

  .الإدارة بعدم تطبیق القرار التنظیمي وهو ما سوف نتعرض له في الفرعیین التالیین 

من العوائـق أمـام قـوة الشـيء المقـرر، :الدفع أمام القضاء بعدم تطبیق القرار التنظیمي: الفرع الأول

الطعن القضائیة، ما اصطلح الاجتهاد على تسمیته التي یتمتع بها القرار الإداري الذي انتهت فیه مهل 

بالدفع بعدم مشروعیة الأنظمة الإداریة، بحـث أجـاز أثنـاء الطعـن بقـرار إداري، أن یـدلي الأطـراف بعـدم 

  .مشروعیة هذا القرار لاستناده إلى قرار تنظیمي غیر مشروع

ا قیمـــة المبـــدأ العـــام ، و منحهـــ4و هـــذه المكنـــة هـــي مـــن خلـــق الاجتهـــاد الـــذي اســـتمر علـــى تطبیقهـــا

ــــانون، بینمــــا رفــــع المجلــــس الدســــتوري مبــــدأ أبدیــــة الــــدفع بعــــدم المشــــروعیة إلــــى مصــــاف المبــــادئ  للق

  .5الدستوریة

فــإذا لــم یطعــن بالعمــل التنظیمــي ضــمن المهلــة القانونیــة، فــإن الــدفع بعــدم مشــروعیته یبقــى قائمــا فــي 

مقیــد بــأي مهلــة و یطــال الــدفع بعــدم  معــرض الطعــن بــأي قــرار متخــذ تطبیقــا لــه، و هــذا الطعــن غیــر

المشــروعیة الأنظمــة البلدیــة أیضــا، لأن الــدفع بعــدم مشــروعیة الأنظمــة الإداریــة یبقــى غیــر مقیــد بمهلــة 

معینـــة، فـــإذا أوصـــد بـــاب الطعـــن بـــالقرار التنظیمـــي بمـــرور المهلـــة الأربعـــة أشـــهر علـــى صـــدوره، فیبقـــى 

یــة، أن یثیــر مســألة عــدم شــرعیة هــذا القــرار عــن لصــاحب المصــلحة، فــي معــرض الطعــن بالتــدابیر الفرد

طریــق الــدفع، فلقــد أوجـــد الاجتهــاد هــذا الـــدفع، لصــالح الأفــراد بصــدد القـــرارات التنظیمیــة النهائیــة غیـــر 

                                                 
1 - Boutet, quelques problèmes concernant les effets de l’exeption d’illégalité, RDP, 

1990, p  1735. 
2 - CE 26 avril 1974, sieur villate, REC con, p  253. 
3 - CE 18 janvier 1980, bargain, rec cons, p  29, AJDA, 1980, p  91. 
4 - CE 19 février 1967, sté des étspetitjean, AJDA, 1967, p 285 ; CE 9 novembre 1979, 

assoc pour la défence de l’environnement en vendée, AJDA 1980, p : 406 concel D 

labetoulle. 
5 - CC n° 93-335, Dc du 21 janvier 1994, RFDA 1995, p 08 ; CC n 99-422 Dc 21 

décembre 1999, cité par j Barthlemy, exeption d’illégalité, éditions du » j c f » 2000, 

fascicule 1160, p26 n 151. 
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المشروعة التي استغلقت بشأنها سبل الطعن القضـائي، بحیـث یفضـي إلـى اسـتبعاد آثارهـا دون إلغائهـا، 

  .1ن بقرارات تطبیقیة لها و لو أصبحت نهائیةو ذلك في أي وقت، و في سیاق الطع

و بدأت تظهر في الفقه و الاجتهـاد نظریـة جدیـدة، تمـنح الحكـم الـذي یقضـي بعـدم مشـروعیة الـنص 

التنظیمي، حجیة مطلقـة ملزمـة للهیئـات القضـائیة التـي تنظـر بـدعاوى إبطـال قـرارات فردیـة مسـتندة إلـى 

  .2عدم مشروعیة هذا النص التنظیمي

طــور الاجتهــاد نظریــة الــدفع بعــدم :الــدفع أمــام الإدارة بعــدم تطبیــق القــرار التنظیمــي: لثــانيالفــرع ا

تطبیـــق الأنظمـــة غیـــر المشـــروعة أمـــام القضـــاء، و أجـــاز الـــدفع بعـــدم جـــواز تطبیـــق هـــذه الأنظمـــة أمـــام 

ع الســلطة الإداریــة التــي أصــدرتها، فــي معــرض التطبیقــات الفردیــة لهــذه الأنظمــة، حیــث تحــول هــذا الــدف

  .بعدم المشروعیة من وسیلة طعن قضائي إلى مراجعة إداریة

و یعتبر هذا الطریق القانوني ذا أهمیة خاصـة بالنسـبة للأفـراد، حیـث مـنحهم حـق الـدفع أمـام الإدارة 

بعــدم تطبیــق الأنظمــة غیــر المشــروعة فــي كــل وقــت، و یســمح هــذا المبــدأ بإزالــة كــل القــرارات التطبیقیــة 

و ذلك منذ إبطال أحد هذه التدابیر التطبیقیة من قبل محكمة إداریة، بسبب عـدم للنظام غیر المشروع، 

مشــروعیة النظــام الــذي كــان أســاس صــدور هــذه القــرارات التطبیقیــة، أي یســري إبطــال القــرار التطبیقــي 

و مـن أجـل تطبیـق هـذا ، 3على كل القرارات التطبیقیة الأخرى دون حاجة لإجراء منازعة قضائیة جدیدة

  :المبدأ الجدید، یتوجب تحقق المعطیات الآتیة 

صدور قرار قضـائي نهـائي عـن المحـاكم الإداریـة أو مجلـس الدولـة أعلـن بطـلان قـرار غیـر تنظیمـي  -

 .بسبب استناده إلى نظام إداري غیر مشروع

 .أن یكون القرار المبطل أحد تطبیقات النظام غیر المشروع -

ــه تكــون الســلطة الإداریــة ملزمــة بغــ - ض النظــر عــن انقضــاء مهلــة المراجعــة بالاســتجابة لكــل طلــب ل

موضـــوع مشـــابه و مســـتند إلـــى ذات الســـبب و ذلـــك فـــي الحالـــة التـــي یكـــون القـــرار المعنـــي غیـــر منشـــئ 

 .للحقوق لصالح أشخاص آخرین

                                                 
 .305ص  المرجع السابق - الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمه إسماعیل -1

2 - B Seiller -  l’autorité absolue conférée -  un peu vite ? aux déclarations d’illégalité 

d’actes administratifs, AJDA 2002, p  542. 
3 - Bailly M -  l’acte réglementaire illégal et le décret du 28 novembre 1983, RDP, 1985, 

p : 1538. 
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یتوقــف تطبیــق هــذا المبــدأ علــى طلــب مســبق مــن ذوي المصــلحة، أمــا الإدارة فــلا تســتطیع أن تقــدم 

ئیة على سحب التدابیر الفردیة، المستندة إلـى نظـام إداري أعلـن القضـاء عـدم مشـروعیته، و بصورة تلقا

ذلك لاصطدام هذا السحب بنظریة الحقوق المكتسبة، و عـدم جـواز المسـاس بـالقرارات الفردیـة النهائیـة، 

بـذلك  ، و1فطلب الأفراد لهذا السحب، هو إجراء مسبق و ضروري و لا غنى عنه لإعمال هذه النظریـة

فــإن قــوة الشــيء المقــرر التــي للقــرارات الفردیــة غیــر المشــروعة، تكــون متوقفــة علــى قبــول الأفــراد بهــذه 

القــرارات، فــإذا تقــدم الأفــراد بطلــب ســحب هــذه القــرارات القائمــة عــدم مشــروعیتها بســبب اســتنادها لقــرار 

  .دارة ملزمة بسحبهاتنظیمي غیر مشروع، فإن هذه القرارات تفقد قوة الأمر المقرر، و تكون الإ

و یعتبــر إلــزام الســلطة الإداریــة المختصــة بهــذا الســحب، هــو أهــم التجدیــدات التــي نقلــت الــدفع بعــد 

المشــروعیة إلــى نطــاق المنازعــات غیــر القضــائیة، حیــث تلتــزم الســلطة الإداریــة المختصــة و حتــى لــو 

وع مشــابه و مرتكــز علــى كانــت مهلــة المراجعــة القضــائیة قــد انقضــت، بالاســتجابة لكــل طلــب لــه موضــ

ذات السبب، فبـدلا مـن المنازعـة فـي تطبیقـات الأنظمـة الإداریـة غیـر المشـروعة أمـام القاضـي الإداري، 

فــذوي المصــلحة یســتطیعون المنازعــة فــي هــذه القــرارات التطبیقیــة أمــام الإدارة نفســها، و لكــن بشــرط أن 

قي الأول، و هذا الإبطال ذو الأثر الرجعي تكون لمراجعته ذات موضوع استدعاء الإبطال للقرار التطبی

، و هنـا تكـون سـلطة الإدارة مقیـدة، و 2الذي یطلبه المستدعي أمام السلطة الإداریة، یأخذ شكل السـحب

لا تملك أي سلطة تقدیریة سواء في ما یتعلق بتقدیر ملاءمة تصرفها أو في ما یتعلق بتحدید مدى هذا 

 .3القرارات غیر المشروعة بعض التطبیقات في الأحكام القدیمةالتصرف و كان لموجب الإدارة بسحب 

غیر أن قوة الأمر المقـرر تختلـف مـع هـذا عـن قـوة الشـيء المحكـوم فیـه، فهـذا الأخیـر لا یترتـب إلا 

علــى أثــر حكــم قضــائي نهــائي مكتســب الدرجــة القطعیــة و یكــون بمثابــة الحقیقــة القانونیــة التــي لا یمكــن 

ار الإداري فـــلا یكتســـب تلـــك القـــوة التـــي تتمتـــع بهـــا الأحكـــام القضـــائیة و یكـــون الرجـــوع عنهـــا، أمـــا القـــر 

                                                 
1 - Delvolvé -  de nouvelles modalités pour les actes administratifs unilatéraux, dalloz, 

1984, p  144. 
2-Auby J M  -  l’administrations et ses usagers  -  le décret du 28 novembre 1983, AJDA, 

1984, p124. 
3-CE 28 février 1951, fédération national des cadres de l’assurance, REC, p  121. 
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معرضا للطعن فیـه مـن قبـل الأفـراد كمـا تملـك الإدارة سـحبه دائمـا بعـد فـوات مواعیـد الطعـن فیـه، مـا لـم 

 .1یكن في ذلك إخلال بالمراكز القانونیة المترتبة علیه

ذیة هي كمـا أسـلفنا قرینـة بسـیطة علـى الشـرعیة یتمتـع بهـا و عموما فإن الطبیعة القانونیة للقوة التنفی

  .2"قوة الشيء المقرر"القرار الإداري، إلى أن یتحصن بحیث یكتسب ما أسماه الأستاذ فیدل 

لذلك فامتیاز السبق أو امتیاز المبادأة یقصد به هذا المركز الذي تناله الإدارة بفعل القوة التـي یتمتـع 

، إلا أن الطعــن بــالقرار لا یــؤدي بذاتــه إلــى إیقــاف تنفیــذ 3ه بواســطة القضــاءبهــا قرارهــا قبــل أي فحــص لــ

القرار، لأن القرار ینـتج كامـل آثـاره إلـى أن یحكـم القاضـي بعـدم شـرعیته، لأن القـرار یتمتـع بقـوة الشـيء 

ى ، و أنـه عنـوان العدالـة إلـ4المقرر قیاسا على ما یتمتع به الحكم القضائي من قوة الشيء المحكوم به 

  .5التي تجعله نافذا إلى أن یلغى" قوة الشيء المقرر"أن یلغى، و هي هنا 

و بالإجمـال فــإن الطــابع التنفیــذي للعمــل الإداري هــو العنصــر الأساســي الــذي یرمــز لمظهــر الســلطة 

العامة و الذي یظهر بشكل تـام مفهـوم الامتیـاز غیـر المـألوف فـي القـانون المشـترك، و قـد لجـأ الأسـتاذ 

للأعمـال الإداریـة سـلطة "ن أجل إبراز هذا الطابع، إلى مثال رمزي له دلالة خاصة، فذكر بأن م" فیدل"

و نقــل بــذلك إلــى الإدارة ســلطة الأمــر المقضــي بــه التــي تــرتبط بالأعمــال القضــائیة، و " الشــيء المقــرر

ســلطة "إن التــي بموجبهــا یجــب علــى الأطــراف المعنیــة تنفیــذ الحكــام المتعلقــة بهــم، و بــنفس الطریقــة، فــ

ترتبط بقرارات الإدارة التي تفرض نفسها على الأفراد مستعملة لذلك عند الحاجة السلطة " الشيء المقرر

العامـــة، إلا أنـــه ینبغـــي الإشـــارة هنـــا إلـــى وجـــود تشـــابه و لـــیس تطـــابق بـــین الأمـــرین لأن ســـلطة الأمـــر 

                                                 
،راجع 679ص 1955،  1-ط-دار الجامعات المصریة -  الجزء الأول - مبادئ القانون الإداري - توفیق شحاتة -1

 .204و  203، ص 1998دار المیسرة للنشر الأردن،  -دراسة مقارنة -نون الإداريالقا -خالد خلیل الظاهرأیضا 
، دونذكر سنة  1-ط - الدار القومیة للطباعة و النشر - القوة التنفیذیة للقرار الإداري  - عادل سید فهیم ذكرها -2

المجلد  -الدیمقراطي التعاونيیكالقانون الإداري العربي في ظل النظام الاشترا -، أنظر محمد فؤاد مهنا131الطبع، ص 

 .118، ص 1976الثاني، دار المعارف، 
، ص 2005، 2-ط -دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة- الوسیط في القانون الإداري  -مصطفى أبو زید فهیمي -3

805. 
الكتاب  العاتك للطباعة - مبادئ و أحكام القانون الإداري  - أحمد بدیر، عصام عبد الوهاب، مهدي البرزنجي -4

 .457، ص 2007،  2- ط -القاهرة
 .805المرجع السابق، ص  - مصطفى أبو زید فهمي -5
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المقــرر لیســت إلا نتیجــة المقضــي بــه تشــكل قاعــدة أساســیة كرســها القــانون، فــي حــین أن ســلطة الشــيء 

  .1للوسائل الفعالة التي تمتلكها الإدارة من أجل تنفیذ أعمالها الخاصة

إن الفصـــل بـــین القاضـــي و الإدارة حقـــق دون إشـــكال اســـتقلالیة الإدارة، لكـــن تنفیـــذ الإدارة للقـــرارات 

  .الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة یتطلب استقلالیة موازیة للقضاء الإداري

ذه الأخیرة لم تتحقق للاعتقاد السـائد بـأن تنفیـذ مـن طـرف الإدارة لقـرارات القاضـي الإداري مـا هـو وه

  .إلا تنفیذ رضائي

و علــى هــذا إذا شــب نــزاع بــین الإدارة و شــخص طبیعــي أو شــخص تــابع للقــانون الخــاص، و رغــم 

تحقیــق المصــلحة منازعــة مشــروعیة التصــرف تســتمر الإدارة فــي تصــرفها علــى أســاس أن لهــا مســؤولیة 

العامــــة و تســــییر المرفــــق العــــام، لــــذلك لا بــــد مــــن إتمــــام العملیــــة مســــتعملة كــــل الوســــائل و الامتیــــازات 

  .الممنوحة لها

و إزاء ذلــــك نكــــون أمــــام صــــراع بــــین ســــلطة الشــــيء المقــــرر و ســــلطة الشــــيء المقضــــي فیــــه، لكــــن 

القاضي الإداري، نظرا للطابع التنفیذي الامتیازات المتصلة بالنشاط الإداري من شأنها منع فعالیة رقابة 

للقــرار الإداري، فضــلا عــن عامــل الــزمن الــذي مــن الصــعب الرجــوع فیــه خاصــة إذا مــا علمنــا أن الحكــم 

یصدر في تاریخ لاحق لصدور و تنفیذ القرار الإداري، و غالبا لا یكون للجوء إلـى القضـاء أثـر موقـف 

  .لتنفیذ القرار  موضوع دعوى المشروعیة

القاضي لا یحكم إلا على الماضي، و هذا الماضـي مـن خـلال نتائجـه یمتـد عـادة إلـى الحاضـر إن "

لكـــن التصـــرف القـــانوني أو العمـــل المـــادي الــــذي یحكـــم فیـــه القاضـــي یوجـــد فـــي الـــزمن قبــــل : بالتأكیـــد

یكتســـب حجیـــة الشـــيء ) اســـتئناف أو نقـــض(لـــذلك عنـــدما یكـــون الحكـــم بمنحـــى مـــن أي طعـــن .2"الحكـــم

، و له قوة الحقیقة القانونیة، و منطوقه یندمج نهائیا بالنظام القانوني، و مـا یقـرره لا یمكـن المحكوم فیه

ــتحفظ بــالطبع، لجهــة أن مفعــول الشــيء  الطعــن فیــه لا بصــورة مباشــرة و لا بصــورة غیــر مباشــرة مــع ال

  .المحكوم فیه نسبي و لیس له دور إلا تجاه فریقي الحكم

                                                 
،  1996د م ج ج، - ترجمة محمد عرب صاصیلا - محاضرات في المؤسسات الإداریة - أنظر أحمد محیو -1

 .308ص
2 - J Rivero -  « sur la rétroactivité de la règle jurisprudentielle » AJDA, 1968, p15. 
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التفكیـر فـي أن القـرار النافـذ عنـدما یكـون بمنجـى مـن أي مراجعـة، و لا و قد یكون ثمـة إغـراء علـى 

سیما لأن مهلة المراجعة تتجـاوز حـد السـلطة قـد انقضـت، یكتسـب نوعـا حجیـة الشـيء المحكـوم فیـه، و 

  .1الحال إنه لیس هناك شيء من ذلك

ى العكــس لا یمكــن ســحب حكــم اكتســب حجیــة الشــيء المحكــوم فیــه و لــو نــدم القاضــي علیــه، و علــ-1

 .یمكن سحب القرار النافذ أو إلغاؤه ضمن الشروط المحددة سابقا

لا یمكن الطعن في حكم اكتسب حجیة الشيء المحكوم فیه حتـى بصـورة غیـر مباشـرة اسـتنادا إلـى  -2

القانوني و صحته، ة و حسب و إنما تسویغه الواقعي و قوته كحقیقة قانونیة و لا یمكن الطعن فیه مباشر 

دعـــوى أخــرى، لا یمكـــن الشـــك فیهمـــا، و علــى العكـــس، فـــي حیــث أن القـــرار النافـــذ یصـــبح فــي مناســـبة 

بمــرور المهلــة، بمنجــى عــن المراجعــة لتجــاوز حــد الســلطة، یمكــن الطعــن فیــه بمراجعــة أخــرى، كمــا أن 

شخصا مغبون بسبب قرار غیر قانوني یترك مهلة المراجعـة لتجـاوز حـد السـلطة تنقضـي مـع أنهـا تتـیح 

التدبیر؛ لا یحرم بسبب ذلك مـن حـق طلـب التعـویض عـن الضـرر الـذي أصـابه، و بإمكانـه إبطال هذا 

دعما لهـذا الطلـب، التمسـك بلـلا قانونیـة التـي تشـوب التـدبیر المعنـي، مـع أن هـذه الـلا قانونیـة لا یمكـن 

 .معاقبتها بالإبطال

لكــن ،  الأحكــام بـالقوة حكمــيین أن تنفیـذ تنفیـذ القــرارات النافـذة بــالقوة كمـا مــر معنـا مــن قبــل، فـي حــ-3

، یمكـن أن یفـرض القـرار النافـذ علـى 2للقرار النافذ قوة أعلى من قوة الأعمـال الخاصـة الأحادیـة الجانـب

الغیـر موجبـات خـارج رضـاه، ممـا لا یمكـن أن ینـتج مبـدئیا، بالنسـبة للأعمـال الأحادیـة الجانـب للأفـراد، 

ة لـیس لهـا، عـدا وجـود نـص خـاص أو قـرار وقـف التنفیـذ كما أن المراجعات المقدمة ضد القرارات النافـذ

صــادر عــن القاضــي، مفعــول موقــف، وعلــى العكــس تعلــق المنازعــة القضــائیة مــن حیــث المبــدأ، مفعــول 

ــالقوة بــدون التــدخل  عمــل خــاص، و یمكــن أن یكــون القــرار النافــذ فــي بعــض الحــالات، موضــع تنفیــذ ب

  .اصة بالقوة لا یمكن أن یتم إلا استنادا إلى حكمالمسبق للقاضي، في حین أن تنفیذ الأعمال الخ

المرتبطة بالقرارات النافذة هي إذا أقـل قـوة مـن حجیـة الشـيء " الشيء المقرر"حجیة  نلذلك نستنتج أ

المحكوم فیه المرتبطة بقرارات القضاء العادي و الإداري، و إنما هـي أعلـى مـن قـوة الأعمـال الخاصـة، 

  .الجانب التي یقوم بها الأفرادو لاسیما الأعمال الأحادیة 

                                                 
المؤسسة الجامعیة  - ترجمة منصور القاضي - الجزء الأول - القانون الإداري - جورج قودیل، بیار دلفولفیه -1

 .267، ص 2008،  2- ط–للدراسات و التوزیع 
 .268المرجع نفسه، ص  - الجزء الأول - القانون الإداري - جورج قودیل، بیار دلفولفیه -2
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ـــز القـــرار الإداري هـــي مســـتعارة مـــن الأحكـــام  ـــى أن قـــوة الشـــيء المقـــرر التـــي تمی ـــة البحـــث عل وبغی

القضائیة و بالضبط من حجیة الشيء المقضي فیه التي تمیز هذه الأحكام رجعنا إلى التفرقة التي بـین 

جــدنا أن الفقهــاء وضــعوا عــدة معــاییر، أهمهــا العمــل الإداري المتمثــل فــي القــرار و العمــل القضــائي، فو 

المعیــار المســتند إلــى موضــوع العمــل و الغــرض منــه، فــالإدارة بتــدخلها إنمــا تســتهدف إشــباع الحاجــات 

  .العامة سواء تعلق ذلك بالأمن الداخلي أو الخارجي أو الصحة أو التعلیم 

ني للدولـــة بغـــض النظـــر عـــن أمـــا وظیفـــة الســـلطة القضـــائیة فترمـــي إلـــى مجـــرد حمایـــة الـــنظم القـــانو 

الأغراض التي نیط بالإدارة تحقیقها، و ذلك عن طریق حسم المنازعات وفقا للقانون و توقیـع الجـزاءات 

  .على كل مخالفة لأحكامه

و على هذا فإن أعمال الإدارة تتمیز بالمرونة فتستجیب بسهولة لمقتضـیات حسـن الإدارة أمـا العمـل 

 la force de la"ثـم طبـع بـأثر هـام هـو حجیـة الشـيء المقضـي فیـه القضـائي فیمتـاز بالثبـات و مـن 

chose jugée"1.  

ـــالقرار  ـــه، ف ـــة الشـــيء المقضـــي فی فالحقیقـــة التـــي لا یمكـــن إنكارهـــا أن الحكـــم القضـــائي یتمیـــز بحجی

الإداري استقراره نسبي أما الحكم القضائي فـإن حجیـة الشـيء المقضـي فیـه تجعلـه یحـافظ علـى المراكـز 

  .2المكتسبة للأفراد و لیس هو عنوان الحقیقة المطلقة كما یرى بعض الفقهاء القانونیة

كمــا ذهــب الــبعض إلــى أن القـــرارات الإداریــة لا تتمتــع بمــا تتمتــع بـــه الأحكــام القضــائیة مــن حجیـــة 

الشـــيء المقضـــي بـــه، أي أن الحكـــم القضـــائي بعـــد أن یكتســـب الثبـــات یعتبـــر عنوانـــا للحقیقـــة القانونیـــة 

ى طریق وضع حد نهائي للمنازعات و تحقیق الاستقرار في حیاة الأفراد، هـذا فـي حـین أن المطلقة، عل

القــرار الإداري یجــوز ســحبه أو إلغائــه أو تعدیلــه أو طلــب التعــویض عنــه و ذلــك بــالنظر لمــا تتمتــع بــه 

  .3القرارات الإداریة من مرونة تجعلها صالحة لمواكبة مقتضیات التطور

                                                 
 - ، راجع خالد سمارة الزغبي247، ص 2009،  د م ج ج -دراسة مقارنة -شرح القانون الإداري - فریجة حسین -1

؛ سلیمان 34و  33، ص 1999،  2-ط -دار الثقافة الأردن -دراسة مقارنة  -القرار الإداري بین النظریة و التطبیق

دار الفكر  - رنة راجعة و نقحه محمود عاطف البنا دراسة مقا -محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة

دراسة  -القرار الإداري - ، و لمزید من التفاصیل أنظرعمار بوضیاف186و  185، ص2006،  7- ط -العربي

 .44إلى  38، ص 2007،  1-ط–جسور النشر - تشریعیة قضائیة فقهیة 
سلیمان . د.34المرجع السابق، ص - دراسة مقارنة -القرار الإداري بین النظریة و التطبیق -خالد سمارة الزغبي -2

 .186المرجع السابق، ص  - دراسة مقارنة - محمد الطماوي ، النظریة العامة للقرارات الإداریة
 .86، ص 1976الطبعة الثانیة ،  -دار النهضة العربیة - مبادئ القانون الإداري  - فؤاد العطار -3
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ء الإداري في مصر قد وضعت شروطا للحكم القضائي تمیزه عن القرار و یلاحظ أن محكمة القضا

 .أن تقوم خصومة بین الطرفین -:  1الإداري و هي

 .أن تقوم هذه الخصومة في مسألة قانونیة -

أن یكون للقرار الصادر في ذلك حجیة الشيء المقضي بـه، و أن لا ینشـئ هـذا القـرار مركـزا قانونیـا  -

  .جدیدا

، فتعتبر قرینة قانونیة قاطعة لا تقبـل "حجیة الشيء المقضي فیه"لقضاء الجزائري بشأن أما اجتهاد ا

لا یجـوز قبـول أي دلیـل "مـن القـانون المـدني بقولهـا  338إثبات عكس مـدلولها، و نصـت علیهـا المـادة 

  ".ینقض هذه القرینة

ذا الحـل مبـرر بضـرورة حتى و لو كان الدلیل المستند علیه ضدها یتمثـل فـي الیمـین أو الإقـرار،و هـ

السیر الحسن للقضاء، و في المواد المدنیة لا تعد تلـك القاعـدة مـن النظـام العـام، فـلا یسـتطیع القاضـي 

إثارتهــا مــن تلقــاء نفســه، بــل باســتطاعة الخصــوم أن یتنــازلوا عنهــا، بخــلاف المنازعــات الإداریــة، فــالقرار 

الـذي أبطـل قـرارا إداریـا مـن النظـام العـام تطبیقـا القضائي الإداري الحائز لحجیة الشيء المقضي فیـه و 

لمبـدأ المشــروعیة، و یجــب علــى القاضـي إثــارة تلــك القرینــة مـن تلقــاء نفســه، و علــى ذلـك جــاء فــي قــرار 

حیـث مـن "في قضیة ع ل ضد وزیـر الداخلیـة أنـه  23/11/1985للغرفة الإداریة للمجلس الأعلى في 

صــادر مــن  1963جــوان  14حكــم نطــق بخروجــه بتــاریخ  المتفــق علیــه أن هــذا الأخیــر صــدر فــي حقــه

و لكــي نكــون بصــدد  ،2"غرفــة الاســتئنافات المدنیــة و هــو الحكــم الــذي حــاز بقــوة الشــيء المحكــوم فیــه

  :من القانون المدني أن تتوفر الشروط التالیة 338یجب طبقا للمادة " حجیة الشيء المحكوم فیه"

 .أن یقوم النزاع بین الأطراف أنفسهم - 

 ).ألخ... مدعى و مدعى علیه (أن تكون صفات الأطراف واحدة  -

 .أن ینصب النزاع على حقوق لها نفس المحل و السبب -

و هكــذا و مــن خــلال مــا تقــدم طرحــه نســتنتج أن هنــاك فــارق كبیــر بــین حجیــة الشــيء المقضــي فیــه 

لإداري، كمـا أننـا نلاحـظ و الذي یمیز القرار القضائي و ما بین قـوة الشـيء المقـرر التـي تصـبغ القـرار ا

                                                 
 -الكتاب الثاني  - دراسة مقارنة - القانون الإداري -خلیل الظاهر ذكره خالد 15/06/1947حكمها الصادر في  -1

 .127، ص 1998،  1-ط - دار المیسرة للنشر و لتوزیع
، 2007دار هومه الجزائر،  -الجزء الثالث -المنتقى في قضاء مجلس الدولة -ذكره، لحسین بن شیخ آث ملویا -2

 .99ص
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نسجل أنه لو كان القرار الإداري بقوة الشيء المقرر التي یمتلكها لدیه نفس درجة الأحكام القضائیة لما 

  .تم الطعن فیه إلغاء أو تعویضا أمام القضاء الإداري

تطرقنــا لتمتــع القــرارات الإداریــة بقــوة الشــيء المقــرر و معالجتهــا، ســوف نقــوم بدراســة الطبیعــة  و بعــد

التنفیذیـــة التـــي تمیـــز القـــرار الإداري كشـــرط جـــوهري و أساســـي لقبـــول دعـــوى الإلغـــاء و هـــذا مـــن خـــلال 

  .الفصل الثاني



 

 

  
 :الفصل الثاني

الطبیعة التنفیذیة        
للقرار الإداري 

كشرط لقبول     
  دعوى الإلغاء
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  :الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري كشرط لقبول دعوى الإلغاء: الفصل الثاني

یثیــر موضــوع الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري العدیــد مــن التســاؤلات التــي تحتــاج إلــى بیــان خاصــة  

، لكــن الســؤال المطــروح ، مــا هــو القــرار الإداري موضــوع  بخصــوص رفــع دعــوى أمــام القضــاء الإداري

للطبیعــة دعــوى الإلغــاء ؟ أو مــا هــو مفهــوم القــرار الإداري محــل الطعــن ؟ و مــا هــي العناصــر المكونــة 

التنفیذیة كشرط لقبول دعوى الإلغاء من طرف القضاءالإداري ؟ كل هذه التساؤلات سیتم الإجابة علیها 

من خلال مبحثین  حیث سوف نتعرض في المبحث الأول إلى شرط القرار الإداري النهائي ثم المبحث 

  :أتي الثاني من هذه الدراسة سنعالج إحداث القرار الإداري لأثر قانوني كما سی

  :شرط القرار الإداري النهائي:  المبحث الأول

درج المشـــرع المصـــري علـــى اشـــتراط النهائیـــة فـــي القـــرارات الإداریـــة القابلـــة للطعـــن بالإلغـــاء و حـــدد 

القضــاء الإداري المقصــود بالنهائیــة فــي القــرارات الإداریــة التــي یطعــن فیهــا أمامــه بالإلغــاء ، فــي حــین 

  .ل تحدید معنى نهائیة القرارات الإداریة اختلف فقه القانون العام حو 

وبطبیعــة الحــال فــإن اشــتراط النهائیــة فــي القــرارات الإداریــة التــي یجــوز الطعــن فیهــا بالإلغــاء یخــرج 

  .الأعمال الصادرة من السلطة الإداریة التي لا تتمتع بهذه الصفة من نطاق دعوى الإلغاء 

  .ت السابقة لكي تكون دراستنا لهذا الشرط تامة و كاملةوهكذا یتعین علینا القیام بالبحث في الموضوعا

إن الإدارة العامــة تســتطیع أن تصــدر مــا  :اشــتراط النهائیــة فــي القــرارات الإداریــة: المطلــب الأول

فهنـــاك القـــرارات التمهیدیـــة التـــي  ،القـــرارات تتنـــوع أنواعهـــا و تتعـــدد شـــاءت مـــن القـــرارات الإداریـــة و هـــذه

وهنــاك القــرارات ،متهــا فــي الموضــوع المعــروض علیهــا تصــدرها لتتضــح أمامهــا الأمــور قبــل أن تقــول كل

تنفیــذا للــرأي الــذي  التنفیذیــة التــي تصــدرها الإدارة بعــد أن قالــت كلمتهــا فــي الموضــوع المعــروض علیهــا

یة  التــــي یصــــدرها الــــرئیس  الإداري اســــتعمالا  وهنــــاك المنشــــورات و التعلیمــــات المصــــلح ،انتهــــت إلیــــه

  .لمبادئ السلطة الرئاسیة  

الذي قالت الإدارة كلمتها في الموضوع المعروض علیهـا فغیـرت " القرار"كل هذه القرارات تتمیز عن 

  .به  من المراكز القانونیة للأفراد 

حتــى  1946قبــة منــذ عــام هــذا القــرار أطلــق علیــه المشــرع المصــري فــي قــوانین مجلــس الدولــة المتعا

أمـــا " القـــرار التنفیـــذي " و أطلـــق علیـــه الفقـــه الفرنســـي فـــي مجموعـــة اســـم " القـــرار النهـــائي " الآن اســـم 

و تركه تحت  عنوان  القرار الإداري أو القـرار المطعـون  اسماالمشرع الجزائري فقد  امتنع عن إعطائه 

هائیتـه للقضـاء الإداري ، أمـا كلتـا التسـمیتین فـیهم فیه ،تاركا أمر البحث في طبیعته التنفیذیة  و مـدى ن
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تكشــف عمــا ینطــوي علیــه القــرار مــن ســلطة الكلمــة الأخیــرة فــي الموضــوع  الــذي صــدر فیــه ، وقابلیتــه 

  .للتنفیذ 

فمـا هـو هـذا  یـه بالإلغـاء دون القـرارات الأخـرىومن هنا فإن هذا القرار وحده هو الذي یقبل الطعن ف

  .؟"تنفیذي " عند الفقه العربي ، ویوصف في فرنسا بأنه " نهائي "  القرار الذي یوصف بأنه

و قد عرفنا  ماهیته یحتـاج إلـى تعریـف محـدد لـه فكیـف  " التنفیذي " أو " النهائي "إن القرار الإداري 

  .عرفه الفقه و القضاء في فرنسا و مصر ؟

أن هنــاك فرقــا بــین تعریــف إننــا قبــل أن نتعــرض لــذلك یجــب أن نلفــت الأنظــار إلــى  حقیقــة مفادهــا 

  )  القرار النهائي(و القرار التنفیذي بالذات l’acte administratif unilatéral القرار الإداري ككل

La décision exécutoire فــالقرار الإداري یشـمل القـرار التنفیـذي و عدیـدا مـن الأنـواع الأخـرى معــه

المصـــلحیة ، وقـــرارات التنظـــیم الـــداخلي ، التـــي تصـــدر ،كـــالقرار التمهیـــدي و المنشـــورات ، و التعلیقـــات 

  .لتنظیم إدارة المرفق و یسیر العمل فیه

القرار التنفیذي هو مثال العمل "للقرار التنفیذي فهو یقول أن "  دي لوبادیر"و إذا بدأنا بتعریف الفقیه

ل فـي الإكـراه الـذي یقـع الإداري المنفرد الذي  تظهـر فیـه أصـالة النشـاط لـلإدارة هـذه الأصـالة التـي تتمثـ

  .على الأفراد فیمیز القرار  الإداري 

أن السـمة التـي " بالنسبة لسؤال القانون الخاص ،هذه الوسائل التـي تقـوم علـى فـن إتقـان الإرادات و 

  . 1"تمیز القرار التنفیذي أنه ینتج بإرادة منفردة تعدیلات في الحالة القانونیة القائمة 

مجموعــة القواعــد القانونیــة "و یعنــي بــه " لیــون دیجــي"ئمــة تعبیــر جــاء بــه العمیــد والحالــة القانونیــة القا

،فــالقرار التنفیــذي " التـي تحكــم وســطا اجتماعیـا  معینــا و المراكــز القانونیـة التــي یمكــن أن یحتلهـا الإفــراد

لقانونیــة یحــدث  تعــدیلا فــي الحالــة ا –بــإرادة منفــردة –قــرار تصــدره الإدارة " دي لوبــادیر "عنــد العلامــة 

  .القائمة 

القــرار التنفیـذي هــو عمـل قــانوني تصـدره الإدارة بــإرادة منفـردة بقصــد " أن" جــورج فیـدل " ویـرى الفقیـه

  ".تعدیل الحالة القانونیة بالالتزامات التي تفرضها أو الحقوق التي تمنحها 

تعــــدل المراكــــز تســــتطیع أن –فــــي القــــانون الإداري –إن الإدارة " بقولــــه"جــــون ریفیــــرو"ویــــرى الأســــتاذ

القانونیــة بإرادتهــا  وحــدها و بغیــر رضــاء أصــحاب الشــأن ، و القــرار التنفیــذي هــو العمــل الــذي تــزاول 

                                                 
 –دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة   -الوسیط في القانون الإداري  –هذه التعریفات ذكرها مصطفى أبو زید فهمي  -1

   766،ص  2005، 2-ط
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الإدارة فیـــه ســـلطة التعـــدیل المنفـــرد للمراكـــز القانونیـــة، إنـــه الوســـیلة  النموذجیـــة لنشـــاط الإدارة ، وأكثرهـــا 

  ."شیوعا في العمل ، وأكثرها كشفا لإمتیازات السلطة العامة

وهــذا القــرار التنفیــذي قــد یكــون لائحیــا ، وقــد یكــون فردیــا أو جماعیــا ، و یــذهب الفقیــه شــارل دیبــاش 

إن اصطلاح العمل الإداري المنفرد یغطي مجموعات عدة مـن القـرارات ، فأمـا القـرارات التنفیذیـة " للقول

قـانوني ، وهنـاك بعـض فإنها تمنح حقوقا للمحكومین أو تضع التزامات على عاتقهم ، فهي تعدل نظـام 

  ".لیست منشئة للحقوق -على العكس مما سبق–أعمال منفردة 

و القرارات التنفیذیة عنـده یمكـن أن تكـون لائحیـة أو فردیـة ، وإلـى نفـس هـذا الـرأي یـذهب المستشـار 

أن الإدارة لهـا سـلطات فـي القـرار و التنفیـذ " مستشـار بمجلـس الدولـة الفرنسـي فهـو یقـول " جي  بریبـان"

  .فأما القرار فهو عمل قانوني تعدل سلطة إداریة بواسطته الحالة القانونیة السابقة ،

ففي كل لحظة یوجد نظام قانوني یتكون من عـدد معـین مـن العناصـر ، و هـذا المجمـوع  هـو الـذي 

  .یعدل في نقطة خاصة منه بواسطة القرار

الإدارة علــى اتخــاذ قــرارات  قانونیــة  وأن الــذي یمیــز القــانون الإداري فــي مجــال الامتیــازات هــو قــدرة 

  . 1"تنفیذیة و قدرنها على كفالة تنفیذها المادي 

جمع على عدة عناصر في تعریف القرار الإداري التنفیذي ی –فیما عرضنا أنفا  –قه الفرنسي إن الف

  .لا ینس أن یضم التعریف ،القرار الفردي و اللائحي معا -في مجموعة –أو النهائي و هو 

 .یتمیز بطابعه القانوني عن الأعمال المادیة –ذا القرار عمل قانوني فهو عمل عمدي فه-1

 .تصدره السلطة الإداریة لما تضمنه من الأشخاص العامة الثلاثیة الإقلیمیة ، و المرفقیة و المهنیة-2

 .بإرادتها المنفردة فیتمیز بذلك عن العقود ، وهي تنتج من تلاقي إرادتین-3

الحالة القانونیة القائمة أو الوضع القانوني القائم ، وهذه الحالة القانونیة القائمة تتكون مـن لتعدل به -4

مجموعة من القواعد القانونیـة التـي تحكـم نشـاطا معینـا فـي زمـن معـین ،ومجموعـة  مـن المراكـز : شقین

لقائمــة إمــا فــي شــقها القانونیــة یحتلهــا أشــخاص معینــون ،فیصــدر القــرار الإداري لیعــدل الحالــة القانونیــة ا

 .إما في شقها الثاني و هذا هو شأن القرار الفردیأو الجماعي و الأول وهذا هو شأن القرار اللائحی

                                                 
الرجوع ،وللمزید من تعریفات الفقه الفرنسي یرجى 767، 766المرجع  نفسه ، ص –ذكره مصطفى أبو زید فهمي  -  1

المركز القومي للإصدارات   –دراسة مقارنة  –صفة النهائیة في القرار الإداري  –رشا عبد الرزاق جاسم الشمري 

  .   45و 44و و 43، ص   2016،  1-ط –القانونیة القاهرة 
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هو إن القــرار الإداري النهائیــأو التنفیــذی :قــولومــن هنــا نســتطیع أن نصــل إلــى تعریــف  لهــذا القــرار فن

بـه وضـعا قانونیـا معینـا فتعـدل فـي القواعـد  لتنشـئتصـدره السـلطة الإداریـة بإرادتهـاالمنفردة عمل قانوني 

  .القانونیة أو في المراكز القانونیة القائمة 

وهــذا التعریــف ینطبــق علــى القــرار النهــائي و القــرار التنفیــذي فــي نوعیــه اللائحــي و الفــردي أمــا فــي 

 مصــر فنســتطیع أن نقــول إن مجلــس الدولــة المصــري لــم  تجمــع أحكامــه حتــى الآن علــى تعریــف للقــرار

  .الإداري النهائي أو التنفیذي ، الذي یعد وجوده شرطا لقبول دعوى الإلغاء

فطــوال فتــرة طویلــة أخــذت أحكــام محكمــة القضــاء الإداري بتعریــف اســتقرت علیــه   أحكــام المحكمــة 

 إفصاح الإدارة فـي" الإداریة العلیا  بعد إنشائها ،فهما تعرفان القرار الإداري النهائي بطبیعة الحال بأنه 

الشكل الذي یحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لهـا مـن سـلطة عامـة  بمقتضـى القـوانین و اللـوائح و 

 ابتغــاءذلــك بقصــد إحــداث مركــز قــانوني معنــي متــى كــان ممكنــا و جــائزا قانونــا و كــان الباعــث علیــه 

 1"مصلحة عامة

لإداریة  العلیا هو تعریف غیر وهذا التعریف الذي یعتبر من أكثر ما استقرت علیه أحكام المحكمة ا

  .دقیق لأكثر من سبب

أن یصـدر فـي الشـكل الـذي یحـدده القـانون و أن  –لكـي یعـد كـذلك –فهو یشـترط فـي القـرار الإداري 

یكون المركز القانوني الذي ینتجه ممكنا و جائزا قانونـا و أن یكـون الباعـث علـى القـرار باعثـا سـلیما و 

  .هو ابتغاء مصلحة عامة 

فــالقرار إذا صــدر معیبــا بعیــب فــي " لوجــود القــرار"لا " لصــحة القــرار" الشــروط الثلاثــة تشــترط وهــذه 

الشكل أو أنتج مركزا قانونیا غیـر جـائز قانونـا فكـان معیبـا بعیـب المحـل ، أو اجتنـب طریـق  المصـلحة 

ثلاثــة فإنــه العامــة فكــان معیبــا بعیــب الانحــراف بالســلطة ، وعلیــه فإنــه إن صــدر  مشــوبا بهــذه العیــوب ال

یعـــد موجـــودا ، ولكنـــه مشـــوب بعیـــوب  تجعلـــه مســـتحقا للإبطـــال لـــدى مجلـــس الدولـــة ، فهـــذه الـــدعامات 

الثلاث دعامات لصحة القرار و لیست دعامات لوجوده، ومن هنا فإنها لا توضـع كعناصـر لتعریفـه، و 

  . 2التعریف ینصب على ، الوجود فحسب 

                                                 
فؤاد .وأیضا د 07 ص،1969و1968دار النهضة العربیة ، –تدرج القرار الإداري و مبدأ الشرعیة  - ثروت بدوي -  1

محمد علي راتب و محمد و أنظر  609، ص 1976،  3-ط –دار النهضة العربیة -القانون الإداري  –العطار 

 249،ص1976، 6-ط –عالم الكتب -قضایا الأمور المستعجلة  –فاروق نصر الدین كامل 
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یحـدث مركـزا قانونیـا معینـا و مثـل هـذا الشـرط ینصـرف ومن ناحیة أخرى فهـو یشـترط فـي القـرار أن 

إلـى القــرار الفــردي أو الجمــاعي و لكنــه لا ینصــرف إلــى القــرار اللائحــي ، ذلــك أن الــذي یحــدث المركــز 

القــانوني المحــدد لشــخص أو مجموعــة أشــخاص محــددین بــدواتهم لــیس هــو القــرار اللائحــي و إنمــا هــو 

  .القرار الفردي أو الجماعي 

في مجال المراكز القانونیـة حتـى  -یة ثالثة یعاب علیه أنه یتصور أن محل القرار النهائيو من ناح

حتـى –مع أنه من المسلمات أن یكـون محـل هـذا القـرار " هو إحداث  مركزا قانوني معین" الفردیة منها 

  .هو أحداث مركز معین أو تعدیله ، أو إلغائه –و إن كان فردیا 

انتشارا من التعریف السابق و أكثر منه توفیقا جاء في حكم واحد من أحكام وهناك تعریف آخر أقل 

  .المحكمة الإداریة العلیا، قالت فیه المحكمة

إن القـــرار الإداري تنظیمـــا أو فردیـــا هـــو عمـــل قـــانوني مـــن جانـــب واحـــد ، یصـــدر بـــالإرادة الملزمـــة "

القـوانین و اللـوائح ،فـي الشـكل الـذي  لإحدى الجهات  الإداریة في الدولة ، بما لها من سلطة  بمقتضى

  ".یتطلبه القانون ، بقصد إنشاء وضع قانوني معین ، ابتغاء مصلحة عامة

أن تجعلــه یواجــه حالــة  -وهــي تضــع التعریــف-ویــذكر لهــذا الحكــم أم المحكمــة الإداریــة العلیــا تنبهــت

ركـز قـانوني معـین فأدركـت أن القرار اللائحي و القرار الفردي معا ، كمـا یـذكر لهـا أنهـا لـم تـتكلم عـن م

 .هذا لیس مما یرتب القرار التنظیمي 

در فــي الشــكل الــذي ولكــن یعــاب علــى هــذا الحكــم انــه مــازال یشــترط لوجــود القــرار الإداري أن یصــ

عیب و القرار مشـــوبا بعیـــب فـــي الشـــكلأمصـــلحة عامـــة، ذلـــك أن كونـــ وأن یصـــدر ابتغـــاءیتطلبـــه القـــانون،

  .1لیه انعدام الوجود المادي أو انعدام الوجود الانحراف بالسلطة لا یترتب ع

 –فإذا ما حذفت من الحكم هاتان العبارتان استقام التعریف ، وهكذا نقول أن القرار الإداري النهائي 

هــو عمـل قــانوني مــن جانـب واحــد ، یصـدر بــالإرادة  الملزمـة لإحــدى الجهــات  –تنظیمیـا كــان أو فردیـا 

  . ء وضع قانوني معین الإداریة في الدولة ،بقصد إنشا

إن موضوع دعـوى الإلغـاء دائمـا هـو القـرار الإداري النهـائي ، و القـرار الإداري علـى هـذا النحـو هـو 

  .أحد أعمال الإدارة لكن لیست كل أعمال الإدارة قرارات إداریة
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وتفریعــا علــى ذلــك فإنــه لــیس كــل قــرار یصــدر مــن هیئــة إداریــة عامــة یعــد قــرارا إداریــا ممــا یخــتص 

القضـــاء بطلـــب إلغائـــه أو وقـــف تنفیـــذه ، إذ لابـــد لتحقیـــق وصـــف القـــرار الإداري أن یكـــون كـــذلك بحكـــم 

  .موضوعه

الإداري معناهــا و القــرار الإداري  محــل دعــوى الإلغــاء یشــترط فیــه أن یكــون نهائیــا ، ونهائیــة القــرار 

ألا یكون القـرار فـي حاجـة  إلـى تصـدیق سـلطة إداریـة أعلـى ، لـیس یكفـي لتـوافر صـفة  النهائیـة للقـرار 

الإداري أن یكـــون صـــادرا مـــن صـــاحب اختصـــاص بإصـــداره بـــل ینبغـــي أن یقصـــد مصـــدره الـــذي یملـــك 

إداریـة للتعقیـب علیـه و ألا تكـون ثمـة سـلطة وني فورا و مباشرة بمجـرد صـدوره و إصداره تحقیق أثره القان

  .1إلا كان بمثابة اقتراح أو إبداء رأي لا یترتب علیه الأثر القانوني للقرار الإداري النهائي 

من الأكید أنه لكي تقبل دعوى التعسف فـي اسـتعمال السـلطة أمـام القضـاء الإداري لابـد مـن شـروط 

المتضــمنة للــدعوى و مــن بینهــا شــكلیة ، هــذه الشــروط ضــروریة أولا و قبــل كــل شــيء لقبــول العریضــة 

  .طبیعة القرار المطعون فیه و الذي یجب  أن یكون القرار المطلوب إلغاؤه قابلا للطعن  

وعلیـــه یمكـــن  أن نقـــول  أنـــه مبـــدئیا یمكـــن أن یكـــون كـــل قـــرار إداري محـــلا لـــدعوى الإلغـــاء  بســـبب 

كن  أن یثیر بعض الصـعوبات التعسف  في استعمال السلطة ، ومع ذلك فإن تعریف القرار الإداري یم

، حیث أن بعض القرارات بإمكانها بسبب عدم تحقق مواصفاتها تخرج عن المنازعـات المحتملـة و ذلـك 

  .لعدم تمتعها بالطبیعة التنفیذیة التي هي محل دراستنا 

و حتى یكون القرار قابلا للطعن بسبب التعسف في استعمال السلطة أو دعوى الإلغـاء  ، یجـب أن 

ــه قــوة القــرار التنفیــذي وذي طبیعــة مســببة للضــرر،وحتى تقــوم صــفة التعســف فــي  یكــون القــرار إداریــا ل

استعمال السلطة یجب أن یكون موضوع الطعن عملا إداریا، ومعنى ذلك أن یكون القرار محـل الطعـن 

ل عملا قانونیا و صادرا من جانب الإدارة وحـدها ،وعلیـه  یخـرج مـن نطـاق دعـوى التعسـف فـي اسـتعما

الســلطة ، أعمــال الســلطة التشــریعیة ، أعمــال الســلطة القضــائیة ، الأعمــال المادیــة الإداریــة ، الأعمــال 

  .  2الصادرة من سلطة أجنبیة أو دولیة

فیمـــا عـــدا هـــذه الحـــالات التـــي أخرجـــت مـــن نطـــاق دعـــوى الإلغـــاء ، بســـبب التعســـف فـــي اســـتعمال  

اء كانــت  قــرارات إداریــة فردیــة أو تنظیمیــة ، وســواء الســلطة ، تقبــل الأعمــال الإداریــة الطعــن فیهــا ، ســو 

                                                 
،ص 1991دار النهضة العربیة القاهرة ،  -دراسة مقارنة–المبادئ العامة في القانون الإداري  –صلاح الدین فوزي - 1

مع  97، ص 1994،  3-ط – م ج جد  - المسؤولیة في القانون الإداري –لعشب محفوظ أنظر : 103و102

 .كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء " القرار التنفیذي "ملاحظة أن المؤلف استخدم مصطلح 
 .161-155ص – 1992،  د م ج ج-ترجمة فایزة أنجق و بیوض خالد –المنازعات الإداریة  -أحمد محیو  -  2
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كانــت لــوائح تنفیذیــة أو لــوائح قائمــة بــذاتها أو تفویضــیة ، أو مراســیم و ســواء كانــت كتابیــة أو شــفویة ، 

  1.صریحة أو ضمنیة إیجابیة أو سلبیة 

ي إن دعـــوى الإلغـــاء أو دعـــوى التعســـف فـــي اســـتعمال الســـلطة مخصصـــة للقـــرارات المنفـــردة أي التـــ

تأخذها الإدارة وحدها في ممارسة سلطتها في التنبیه ، وبذلك تستبعد  العقود الإداریـة فـي مجـال قضـاء 

  .الإلغاء 

و معنى أن یكون القرار الإداري تنفیذیا  أن یكون نهائیا و معنى ذلـك أن یكـون صـادرا مـن السـلطة 

لك قـد اسـتوفى  جمیـع شـروط الإداریة المختصة ، و لم یعـد بحاجـة إلـى تصـدیق مـن سـلطة أعلـى و بـذ

إصداره الشكلیة و الموضوعیة و أصبح قـابلا للتنفیـذ ، ومـن ثـم یعتبـر قـرار التعـین تحـت الاختبـار قـرارا 

نهائیــا مســتكملا لجمیــع عناصــره ولا یغیــر مــن الأمــر شــیئا كــون التعیــین تحــت الاختبــار  إذ مفــاد هــذه 

وظـف فـي الوظیفـة حتـى قضـاء فتـرة الاختبـار العبارة  حسب نصوص لوائح الاستخدام تأخیر تثبیـت الم

  .2و لا تؤدي بحال إلى عدم  استكمال التعین أو عدم نهائیة و تنفیذ القرار الخاص به 

ومعنــى كــذلك أن القــرار نهائیــا أو تنفیــذیا أن یكــون قــد اســتكمل جمیــع مراحــل الطعــن الإداري ، فــإذا 

سـواء بالمعارضـة أو الاسـتئناف أمـام هیئـة إداریـة  كان القانون قد نظم  طریقا للطعن في القـرار الإداري

فإنه في هـذه الحالـة لا یعتبـر للطعـن أو قبـل فـوات میعـاده نهائیـا ومـن ثـم لا یجـوز الطعـن فیـه بالإلغـاء  

  . 3أمام محكمة القضاء الإداري 

یــت وقــد قــررت الأحكــام القضــائیة أن توقیــت القــرار الإداري لا یتعــارض مــع كونــه نهائیــا ،لأن التوق

ینصب على آثار القرار لذا غالبا ما تذهب الأحكام القضائیة إلى عدم توافره عند رفع الدعوى مادام قـد 

  4.تحقق أثناء نظرها و قبل صدور الحكم فیها 

المعنـي الـذي اسـتقر فقهـا  ریـة المختصـة ، حسـب و المناط في نهائیة القرار الصادرة مـن الجهـة الإدا

" أي أن هــذه القــرارات لــدى صــدورها " عــدم خضــوع  قراراتهــا لتصــدیق جهــة إداریــة أخــرى "وقضــاء هــو

وتتعــدى  بــذلك مــن الاقتــراح و التحضــیر إلــى  5"تحمــل بــذاتها عناصــر قوتهــا التنفیذیــة الواجبــة التطبیــق 

هــو مرحلــة إنتــاج الأثــر القــانوني تامــا و مباشــرة و التصــدیق المقصــود فــي تمــام تكــون المركــز القــانوني 

                                                 
 . 521-520-519ص ، 1968القاهرة،  دار النهضة العربیة  –القضاء الإداري  –فؤاد العطار  -  1
 . 96، ص  1994، 3-ط– د م ج ج- المسؤولیة في القانون الإداري  -لعشب محفوظ -  2
 .97المرجع نفسه ،ص  –المسؤولیة في القانون الإداري  - لعشب محفوظ  -  3
 . 96المرجع نفسه، ص  -لعشب محفوظ -  4
–ذكره محمد فؤاد عبد الباسط  11/03/1989بتاریخ  517و  404الطعنان –المحكمة الإداریة العلیا المصریة  - 5

 .25،ص 2005دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ،  –القرار الإداري 
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الــذي یملــك بــه صــاحب الاختصــاص تعــدیل القــرار أو إلغائــه ،فــلا تنحصــر ســلطته فــي مجــرد التصــدیق 

تســجیلا للنتیجــة التــي یتضــمنها القــرار أو عدمــه ، ولا یــؤثر فــي نهائیــة القــرار أن تقــوم الجهــة المختصــة 

النهایــة بإصــداره بطلــب الــرأي مــن بعــض الجهــات علــى ســبیل الاســتئناس ، مــا دام أن لهــا وحــدها فــي 

سلطة التقریر في الأمر بغیـر لـزوم مـن تـدخل لاحـق مـن أي سـلطة أخـرى للتصـدیق علـى قرارهـا  علـى 

أن النهائیــة المتطلبــة فــي تحدیـــد اختصــاص مجلــس الدولـــة فــي نظــر القــرارات الإداریـــة أوســع مــن هـــذه 

رار الإداري من ناحیـة النهائیة التي تحدد ذاتیتها و تعلن بتكامل مقوماتها ، إذ یجب أیضا أن تتوافر للق

تــنص القوانینــأو اللــوائح " إجــراءات الطعــن بالإلغاءمــا یمكــن أن نســمیه بالنهائیــة الإجرائیــة ، وذلــك بــألا 

ففي هذه الحالـة یكـون القـرار "  على طریق مخصوص للتظلم أولا أمام إحدى الهیئات الإداریة  العاملة 

ولـذا فـإن تقـدیم الـتظلم  فعـلا لـن یسـتتبع وقـف –قـانوني نهائیا في ذاته و منتجا بهذه الصفة كامل أثره ال

تنفیــذه ، وكـــل مـــا هنــاك أن المشـــرع أراد تقلیـــل المنازعــات بقـــدر الإمكـــان ، و إعطــاء الفرصـــة لمراجعـــة 

القرار إداریا قبل مهاجمته أمام القضاء ، وذلك عـن طریـق الـتظلم أولا أمـام الجهـة الإداریـة المختصـة و 

  .1لشأن الطعن علیه قضاءا إلا بعد استنفاذ طریق التظلم الإداري بحیث لا یستطیع صاحب ا

فـي "سـلیمان الطمـاوي "وما تجدر الإشارة إلیه أنه رغم وجود بعض المعارضین لما ذهب له الدكتور 

، ورغم ما قدموه من براهین سندا و دعما " نهائي" بدل  مصطلح " تنفیذي"طرحه حول وضع مصطلح 

و علــى رأســهم " ســلیمان الطمــاوي " فقهــاء أیــدوا وجهــة نظــر و رأيالعدیــد مــن اللحجــتهم ، إلا أن هنــاك 

حیــث قــد جــاء بالحجــة القاطعــة التــي لا تــدع مجــالا للشــك و هــذا مــن "محمــد فــؤاد عبــد الباســط " الــدكتور

وقــد حرصــت محكمــة القضــاء الإداري فــي أحكامهــا " خــلال الاســتناد علــى  القضــاء فــي حــد ذاتــه بقولــه 

ض النقـــاط التـــي قـــد تثیـــر لبســـا فـــي حقیقـــة نهائیـــة القـــرار الإداري ، كـــالنص مـــثلا فـــي علـــى توضـــیح بعـــ

القانون على أن قرارات جهة إداریة معینة تعتبر نهائیة ، أو في  وصف المركز القانوني للموظف بأنـه 

رار تعین تحت الاختبار ، وكذالك في الحالات التي یجوز فیهـا لـلإدارة أن تسـحب قراراتهـا و حـالات القـ

  .2الموقوف و القرار المؤقت 

فلكــي لا یفســر الــنص صــراحة فــي القــانون علــى نهائیــة القــرار الــذي تصــدره جهــة إداریــة معینــة فــي 

حــدود اختصاصــاتها  علــى أنــه یحصــن القــرار لــیس فقــط مــن إمكانیــة الــتظلم الإداري و إنمــا أیضــا مــن 

القـرارات التـي تصـدرها اللجنـة " ل بأنإمكانیة مخاصمته أمام القضاء ، حیث قضى  و على سبیل المثا

تعتبــر قـــرارات " المنــوط بهــا فحــص الطلبــات و الطعــون المتعلقــة بترشــیح و انتخــاب العمــد و المشــایخ 

                                                 
 .28و27، ص 2005 -دار  الجامعة الجدیدة الإسكندریة –القرار الإداري  –محمد فؤاد عبد الباسط  -  1
 .39ص  ،المرجع نفسه –القرار الإداري –محمد عبد الباسط  -  2
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إداریة تخضـع لرقابـة محكمـة القضـاء الإداري ، و لا یـؤثر فـي هـذا النظـر ، أن یـنص القـانون علـى أن 

مــدلول الــنص هــو انغــلاق بــاب الــتظلم الإداري فــي  هــذه القــرارات تصــدر مــن اللجنــة بصــفة نهائیــة ،لأن

وجه هذه القرارات فیفتح باب التظلم القضائي و هو بذاته المفضي لاختصاص محكمة القضاء الإداري 

ولكـن إذا . 1لا المانع منه ، مادام شرط هذا الاختصاص أن یكون القرار الذي یطعن فیه أمامها نهائیا 

تحــدد بترتیــب القــرار لآثــاره القانونیــة و تكتســب بــذلك معناهــا و مضــمونها كانــت نهائیــة القــرار الإداري  ت

فــي مجــال دعــوى الإلغاء،فهــل یتســع هــذا المعنــى و ذلــك المضــمون یشــملا الصــفة التنفیذیــة  للقــرار فــي 

  المجال التشریعي ؟ 

لــذلك حــرص المشــرع المصــري علــى الــنص علــى أن تكــون القــرارات الإداریــة التــي یقبــل الطعــن فیهــا 

  .بالإلغاء قرارات نهائیة في قانون مجلس الدولة

مــن القــانون علــى شــرط النهائیــة بالنســبة لجمیــع القــرارات الإداریــة التــي یجــوز  10فقــد نصــت المــادة 

  :الطعن فیها بالإلغاء أمام مجلس الدولة  في البنود الخاصة بهذه القرارات على النحو التالي 

فـي القــرارات الإداریـة النهائیــة  الصــادرة بـالتعیین فــي الوظــائف  الشــأن بــالطعنالطلبـات التــي یقـدمها ذو -

 .العامة أو الترقیة أو بمنح العلاوات 

 . الطلبات التي یقدمها الأفراد أو الهیئات بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة-

وفقــا  الطعــون فــي القــرارات النهائیــة الصــادرة مــن الجهــات الإداریــة فــي منازعــات الضــرائب و الرســوم-

 .للقانون الذي ینظم كیفیة نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة 

الطعون التي ترفع عـن القـرارات النهائیـة الصـادرة مـن جهـات إداریـة لهـا اختصـاص قضـائي فیمـا عـدا -

القرارات الصادرة من هیئات التوفیق و التحكیم في منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم 

 .2و عیب في الشكل أو مخالفة القوانین أو اللوائح أو الخطأ في تطبیقها أو تأویلها الاختصاص أ

أما المشرع اللبناني فإنه اشترط في القـرارات الإداریـة التـي یطعـن فیهـا بمراجعـة الإبطـال أو الإلغـاء، 

فــي  أن تكــون قــرارات إداریــة محضــة و لهــا قــوة التنفیــذ ، حیــث أخــذ بــنص صــریح و هــذا مــا نجــده جلیــا

لا یمكــن تقــدیم " ، نصــت علــى انــه  1975مــن مرســوم نظــام مجلــس شــورى الدولــة لســنة  105المــادة 

                                                 
محمد فؤاد عبد  ذكره،  07/02/1949، الصادرة بتاریخ 314قضیة رقم –محكمة القضاء الإداري المصریة   -1

 .و ما بعدها  39المرجع نفسه ، ص  –الباسط 
أنظر أیضا ،  332، ص 1999الدار الجامعیة لبنان ، –القضاء الإداري  –عبد الغني بسیوني عبد االله ذكره  -2

، ص 1993اهرة ، دار النهضة العربیة الق –القضاء الإداري في القانون المصري و المقارن  –حافظ محمود محمد 

منشأة المعارف الإسكندریة  - )قضاء الإلغاء ( القضاء الإداري  –ذكره عبد الغني بسیوني عبد االله  - و ما بعدها  562

 . 56و55، ص  1997، 



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
308 

طلــب الإبطــال بســبب تجــاوز حــد الســلطة إلا ضــد قــرارات إداریــة محضــة لهــا قــوة التنفیــذ و مــن شــأنها 

  1"إلحاق الضرر

كما أن المشرع الأردني قد اشترط في جمیع القوانین المتعلقة بمحكمـة العـدل العلیـا فـي القـرار القابـل 

، فلقـد تـأثر المشـرع الأردنـي فـي هـذا الشـأن بالتشـریع المصـري الـذي حـرص فــي 2للطعـن شـرط النهائیـة 

  .جمیع القوانین لمجلس الدولة على استلزام توافره في القرارات القابلة للطعن 

ولكــن و بــالرجوع للمشــرع الجزائــري نجــد أنــه لــم یتطــرق فــي القــانون العضــوي المــنظم لمجلــس الدولــة 

كدرجــة أولــى  مجلــس الدولــة خــتصی"بقولهــا  02المــادة ئیــة أو الصــفة التنفیذیــة حیــث نصــت لشــرط النها

ة الإداریـــالصـــادرة عــن الســلطات  الإداریــةالقــرارات  المشــروعیةوتقـــدیر  الإلغــاءوىادعبالفصــل فــي وأخیرة

 .3"الوطنیة  المهنیة المنظماتو  الوطنیةالمركزیة و الهیئات العمومیة 

 801المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و بالضبط للمـادة  08/09وبالعودة للقانون رقم 

  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في " نجد أنها لم تنص على هذا الشرط كذلك بقولها 

دعــاوى إلغــاء القــرارات الإداریــة و الــدعاوى التفســیریة و دعــاوى فحــص المشــروعیة للقــرارات الصــادرة  -

  الولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة -:عن 

  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة -البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة-

  لكاملدعاوى القضاء ا -

  4"القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة  -

ولكي تكون هناك دعوى تجاوز السلطة ، من اللازم أن یكـون القـرار محـل النـزاع قـابلا للخصـومة ، 

وهــذا مــا تشــیر إلیــه المــادة  1فمــن حیــث المبــدأ ، كــل قــرار إداري یمكــن أن یكــون محــلا لــدعوى الإلغــاء،

  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في "الإداریة بقولها  من قانون الإجراءات المدنیة و 801

                                                 
 ،1-ط–منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت -الكتاب الثاني–لإداري القضاء ا– ذكره محمد رفعت عبد الوهاب -  1

 .333، ص  1999،الدار الجامعیة لبنان  –القضاء الإداري  –أنظر عبد الغني بسیوني عبد االله  33، ص  2005
علي خطار ، ذكره 1992لسنة  12كمة العدل العلیا الأردنیة رقم من قانون مح) 2.3.4(البند ) أ(الفقرة  09المادة  -  2

 .424 ص،  1،2004-ط –مكتبة دار الثقافة  الأردن  -الجزء الأول  –موسوعة القضاء الإداري  –شطناوي 
 1998 ماي 30 مؤرخ01-98رقمیعدل ویتمم القانون العضوی 2011یولیو26المؤرخ  11/13عضوي رقم قانون -  3

الصادرة 43،جر.01/06/1998الصادرة بتاریخ  37،ج ر، رقم وعمله وتنظیمه الدولة مجلس اختصاصات ،یتعلقب

 .2011غشت 03
الصادرة  21إجراءات المدنیة والإداریة ،ج ر، رقم ن یتضمن قانو  2008فبرایر  25المؤرخ في 08/09قانون رقم  -  4

 . 76 75،ص 23/04/2008
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وكــذلك نجــد  2...."دعــاوى إلغــاء القــرارات الإداریــة و الــدعاوى التفســیریة و دعــاوى فحــص المشــروعیة "'

یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغـاء أو تفسـیر أو تقـدیر " تنص على ذلك بالقول  819المادة 

مدى مشروعیة القرار الإداري تحت طائلة عدم القبـول القـرار الإداري المطعـون فیـه ، مـا لـم یوجـد مـانع 

 ".مبرر

ریــف القــرار الإداري یمكــن أن یثیــر أن تع" فــي مؤلفــه بقولـه" أحمــد محیــو" ونحـن نشــاطر مــا ذهــب لـه

بعض الصعوبات ،حیث أن القرارات بإمكانها الإفلات ، لسبب أو لآخر مـن المنازعـات ،المحتملـة فیهـا 

، ولكي یكون القـرار قـابلا  للطعـن لتجـاوز السـلطة ،یجـب أن یكـون قـرار إداریـا ،لـه قـوة القـرار التنفیـذي 

  .3وذي طبیعة مسببة للضرر 

صــوص قــانون الإجــراءات المدنیــة  و الإداریــة نستشــف أن القــرار یجــب أن یكــون ونحــن مــن خــلال ن

لا توقف الدعوى  المرفوعة أمـام المحكمـة الإداریـة ،تنفیـذ " بقولها  833نهائي تنفیذي من خلال المادة 

و إذا كــان القــانون الجزائــري و  4القــرار الإداري  المتنــازع فیــه ، مــالم یــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك 

لمشــرع لا ینصــان  صــراحة علــى مصــطلح النهائیــة فــي القــرارات الإداریــة ، فــإن مجلــس شــورى الدولــة ا

لا یمكــن تقــدیم طلــب الإبطــال بســبب تجــاوز حــد " مــن المرســوم بقولهــا  105للبنــاني یــنص فــي المــادة 

ي أي السلطة  إلا ضـد قـرارات إداریـة محضـة لهـا قـوة التنفیـذ و مـن شـأنها إلحـاق الضـرر ، ولا یجـوز فـ

  .5"حال قبول المراجعة فیما یتعلق بأعمال لها صفة تشریعیة أو عدلیة 

المبدأ الحاكم الوارد في هذه المادة یكاد یكون تعریف لدعوى الإلغاء أو الإبطال لتجـاوز حـد السـلطة 

التــي تجمــع تحــت لوائهــا  أهــم طوائــف المنازعــات الإداریــة ، بإعتبــار أن القــرارات الإداریــة موضــوع هــذه 

لدعوى هي أهم مظهر لممارسة السلطة مـن جانـب السـلطات الإداریـة  فـي الدولـة مركزیـة أو لامركزیـة ا

و باعتبار أن الطعن لتجاوز حد السلطة هو مـن المبـادئ العامـة للقـانون الأساسـیة التـي تضـمن احتـرام 

                                                                                                                                                    
 .161، ص  1994، د م ج ج -ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد –المنازعات الإداریة  - أحمد محیو -  1
الصادرة  21رقم ،ج ر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  2008فبرایر  25الموافق  08/09قانون رقم  -  2

 .77و75، ص  2008أبریل  23بتاریخ 
 .161المرجع السابق ، ص  –المنازعات الإداریة  - أحمد محیو -  3
المرجع السابق ، ص  –ن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المتضم 2008فبرایر  25المؤرخ  08/09قانون  -  4

78. 
،  2005، 1-ط–منشورات الحلبي الحقوقیة  -الكتاب الأول  –القضاء الإداري  –ذكره محمد رفعت عبد الوهاب  -  5
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عریـــف دقیـــق المشـــار إلیهـــا حـــددت إلـــى حـــد كبیـــر ت 105، فالمـــادة  1مبـــدأ المشـــروعیة و ســـیادة القـــانون

لجوهر دعوى الإلغاء لتجاوز حد السـلطة أهـم أداة فعالـة لحمایـة مبـدأ المشـروعیة ، وهـي أن موضـوعها 

الطعــن ضــد قــرار إداري ، هــذا القــرار الإداري یجــب أن یكــون محــض قــرار إداري أي بــالمعنى الــدقیق ، 

انیة كما یفترق عن الأعمال ومن ثم فهو یفترق عن الأعمال التشریعیة و هي القوانین و الأعمال البرلم

القضـائیة ، كـذالك اصـطلاح قــرارات إداریـة محضـة، تفــرق أیضـا بـین القــرار الإداري بمعنـاه الـدقیق عــن 

ومن ،لیسـت إداریـةو  أعمال الحكومة أو أعمال السیادة لأنها أعمال لها بحكم موضوعها طبیعة سیاسـیة

اءكـــل مـــن الأعمـــال التشـــریعیةو القضـــائیةو ثـــم تخـــرج عـــن فكـــرة القـــرارات الإداریـــة موضـــوع دعـــوى الإلغ

أن هذه القرارات نهائیة قابلة للتنفیذ مباشرة دون أن تكون قابلـة  105أعمال الحكومة، و تضیف المادة 

  . 2للمراجعة من سلطة إداریة  أعلى

ومــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن مصــطلح النهائیــة أو التنفیذیــة اللصــیق بــالقرار الإداري هــو نتــاج تعریــف 

إعلان للإرادة بقصـد إحـداث أثـر قـانوني إزاء الإفـراد ، یصـدر "للقرار الإداري بأنه " موریس هوریو"لفقیها

" ویعقـــب الأســـتاذ  3"عـــن ســـلطة إداریـــة فـــي صـــورة تنفیذیـــة أي فـــي صـــورة تـــؤدي إلـــى التنفیـــذ المباشـــر 

عریف القرار الإداري أنه أدخل في ت" هوریو"أنه یؤخذ على تعریف الفقیه" عوابدي عمار على هذا قائلا 

  ".عنصر غیر أساسي و هو أن یكون القرار الإداري ذي صیغة أو صورة تنفیذیة 

وغیــر بعیـــد عــن تعریـــف مجلــس الشـــورى اللبنــاني نجـــد القضــاء الإداري فـــي مصــر یتبنـــى مصـــطلح 

نـاء أث... إفصاح مـن جانـب الإدارة العامـة یصـدر صـراحة أو ضـمنا " التنفیذیة في أحكامه الأولى بأنه 

قیامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا، وفـي حـدود المجـال الإداري، ویقصـد منـه إحـداث أثـر قـانوني و 

  . 4"یتخذ صفة تنفیذیة 

                                                 
یقرر مبدأ  ، هو أهم حكم1950فبرایر  17الصادر " Dame Lamotte"كان حكم مجلس الدولة الفرنسیقضیة -  1

مبدأ المشروعیة ،  احترامالطعن لتجاوز حد السلطة كمبدأ عام للقانون واجب التطبیق دون حاجة للنص علیه لضمان 

  :أنظر بشأنه 

, voir :- Marceao Long ,Proper Weil ,Guy Braibant ,Pierre Delvolvé,Bruno Genevois-Les  

grandes arréts DE LA Jurisprudence administrative -16édition mise a jour-

2007,Dalloz,p416. 
 . 319المرجع السابق ،ص  –محمد رفعت عبد الوهاب  -  2
 .91،ص  2002،  د م ج ج –النشاط الإداري  –الجزء الثاني  –القانون الإداري  –عمار عوابدي  -  3
دار الفكر  -دراسة تطبیقیة مقارنة  –الرقابة الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري  –حسین عبد العال محمد  -  4

 .15، ص 2004،  1-ط -الجامعي الإسكندریة
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و علیه و من خلال الواقع العلمي و أحكام القضاء الجزائري ،سنجد أن القضاء یشترط النهائیـة فـي 

ؤثرا فـي النظـام القـانوني القـائم ومحـدثا للضـرر كمـا  القرار الإداري ، أي أن یكـون ذو صـفة تنفیذیـة و مـ

ســـیأتي معنـــا، ومواكبـــا للتشـــریع المقـــارن لـــذلك ســـنتطرق للمقصـــود بنهائیـــة القـــرارات الإداریـــة فـــي أحكـــام 

  .القضاء الإداري من خلال المطلب الموالي

  :المقصود بنهائیة القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري: المطلب الثاني

محكمـــة القضـــاء الإداري فـــي الكثیـــر مـــن أحكامهـــا لتحدیـــد معنـــي  النهائیـــة فـــي القــــرارات تعرضـــت 

الإداریة القابلة للطعن بالإلغاء أمـام مجلـس الدولـة ، ثـم تصـدت المحكمـة الإداریـة العلیـا فـي مصـر بعـد 

  .إنشائها لبیان المقصود بنهائیة القرارات الإداریة في العدید من الأحكام الصادرة عنها 

قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى فـي إطـراد  علـى  أن العبـرة " فقد حكمت محكمة القضاء الإداري بأن 

من نهائیة القرار الإداري هو صدوره من سلطة إداریة تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصدیق سلطة 

 . 1"إداریة أعلى 

في أمر معین إنمـا مـرده إلـى كون القرار نهائیا أو غیر نهائي " وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأن 

أحكام القانون في هذا الشـأن و أنـه یبـین مـن اسـتقراء نصـوص قـانون إنشـاء نقابـات و اتحـادات نقابـات 

المهن الطبیة أن قـرار مجلـس النقابـة بإحالـة أعضـائها إلـى هیئـة التأدیـب هـو قـرار إداري نهـائي تنفیـذي 

ص دون ســـواه بـــالنظر فـــي هـــذا الأمـــر ، فـــي خصـــوص تلـــك الإحالـــة لأن المجلـــس المـــذكور هـــو المخـــت

ولیست ثمة سلطة أعلى تملك التعقیب علیه في موضوع الإحالة  إلـى مجلـس التأدیـب فهـو قـرار نهـائي 

في التدرج الرئاسي، كما أن مجلس النقابة إذ یصدره یستنفذ سلطتهفلا یملك الرجوع فیه أو العـدول عنـه 

و بالنســـبة للهیئـــة ن للمحاكمـــة التأدیبیـــةســـبة إلـــى المحـــالی، و للقـــرار فضـــلا عـــن ذلـــك أثـــره القـــانوني بالن

المختصــة بمحــاكمتهم تأدیبیــا، وذلــك أن الــدعوى تنتقــل بمجــرد صــدوره مــن مرحلــة التحضــیر إلــى مرحلــة 

لــیس یكفــي  لتــوافر صــفة  النهائیــة للقــرار " و حكمــت المحكمــة الإداریــة العلیــا كــذلك بأنــه  2"المحاكمــة 

صاحب الاختصاص بإصداره ، بـل ینبغـي أن یقصـد مصـدره الـذي  یملـك  الإداري أن یكون صادرا من

                                                 
الدار الجامعیة لبنان ،  –القضاء الإداري  –عبد الغني بسیوني عبد االلهذكره  1953مارس 9كم المحكمة في ح -  1

 .57، ص 1997منشاة المعارف الإسكندریة ،  -القضاء الإداري لقضاء الإلغاءوانظر مؤلفه  334، ص1999
–عبد الغني بسیوني عبد االله ذكرها  12/04/1958بتاریخ  607م حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة قضیة رق -  2

 .335، ص 1999الدار الجامعیة لبنان ،  –القضاء الإداري –
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إصداره تحقق أثره القانوني  فورا و مباشرة بمجرد صدوره ،وألا یكون  ثمة سلطة إداریة للتعقیب علیه ، 

 .1"و إلا كان بمثابة اقتراح أو إبداء رأي  لا یترتب علیه الأثر القانوني للقرار الإداري النهائي

القـرارات التـي تصـدرها مجـالس تأدیـب العـاملین "آخـر قضـت المحكمـة الإداریـة العلیـا بـأن وفي حكـم 

بهیئة النقل العام بالقاهرة ، هي مجـرد أعمـال تحضـیریة تخضـع لتصـدیق السـلطة الرئاسـیة ، ولـیس لهـا 

القـــرار  منزلـــة الأحكـــام التأدیبیـــة التـــي یجـــوز الطعـــن فیهـــا  مباشـــرة أمـــام المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا ، وأن

  .2"الصادر بالتصدیق على قرار مجلس التأدیب هو القرار الإداري النهائي الذي یرد علیه الطعن

وبخصوص قرار اللجنة المشكلة لحصر تجار القطن و السماسرة قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن 

لدولـة بهیئـة قضـاء قرار اللجنة المطعون فیه هو قرار إداري نهائي مما یجوز الطعـن فیـه أمـام مجلـس ا"

إداري ومــن ثــم یكــون الــدفع بعــدم اختصــاص مجلــس الدولــة بنظــر الــدعوى لا أســاس لــه ، كــذلك الشــأن 

  . 3"بالنسبة إلى الدفع بعدم نهائیة القرار المطعون فیه 

وبناء على ذلك ، فإن القرارات الصادرة من السلطة الإداریة و التي تتمتع بشرط النهائیة  كما حـدده 

س الدولة المصري لا یقبل الطعـن فیهـا بالإلغـاء أمامـه و مـن ناحیـة توقیـت القـرار الإداري ، قضاء مجل

فإن القضاء الإداري یعتبر أن توقیته لا یتعارض مع نهائیته لأنـه یعتبـر أن التوقیـت ینصـب علـى آثـار 

  .4القرار الإداري 

بصـــفة  –درة لـــه ، لا تمنـــع كمـــا أن قابلیـــة القـــرار الإداري للســـحب  مـــن قبـــل الجهـــة الإداریـــة المصـــ

من النهائیة ، و بالتالي لا تمنع من الطعن فیه أمام مجلس الدولة ،بل إن القرار الموقوف یقبل  -عامة

الطعــن فیــه بالإلغــاء مــادام نهائیــا ممكنــا تنفیــذه فــي أیــة لحظــة دون توقــف علــى تصــدیق ســلطة أعلــى و 

                                                 
النظریة  –عبد الغني بسیوني عبد االله ذكره 20/11/1966بتاریخ  224م ة الإداریة العلیا قضیة رقحكم المحكم -  1

–علي عبد الفتاح محمد ، أنظر كذلك 465،ص  2003ریة ، منشأة المعارف  الإسكند –العامة في القانون الإداري 

، محمد عبد الحمید أبو  193و  192،ص 2009دار الجامعة الجدیدة  الإسكندریة  –الوجیز في  القضاء الإداري 

 . 82، ص 2006دار النهضة العربیة  القاهرة ، –دراسة مقارنة  –تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإداري  –زید 
القضاء  –عبد الغني بسیوني عبد االله ذكره  22/01/1972بتاریخ  357قم حكم المحكمة الإداریة العلیا، قضیة ر  -  2

 .336لسابق، ص المرجع ا –الإداري 
القضاء  - ذكره عبد الغني بسیوني عبد االله  13/04/1974بتاریخ  170حكم المحكمة الإداریة العلیا قضیة رقم  -  3

 .336،ص  المرجع السابق  –الإداري 
 71المرجع السابق ،ص  –تخاصم أهل السلطة  بشان القرار الإداري  –محمد  عبد الحمید أبو زید   -  4
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إنمـا یوقـف أثـره مؤقتـا حتـى  صـدور قـرار آخـر   ذلك لأن القرار الموقـوف لا یـزول نهائیـا مـن الوجـود ،

  .1"في شأنه 

القــرارات القابلــة "وحــدد مجلــس شــورى الدولــة اللبنــاني المقصــود بالنهائیــة فــي القــرارات الإداریــة بــأن 

للإبطــال أمــام المجلــس هــي  القــرارات الإداریــة النافــذة و الضــارة، و القــرارات النافــذة هــي القــرارات التــي 

نونیــة بمجــرد صــدورها أو نشــرها ، ولا تحتــاج إلــى تــدابیر تطبیقیــة أخــرى لإلــزام المعنیــین تنــتج مفاعیــل قا

  .2بها 

فـي سـبیل التیسـیر علـى المتقاضـین علـى اعتبـار الـدعوى  وقد جرى قضاء مجلس الدولـة المصـري ،

مقبولة حتى لو كان القرار المطعون فیه بالإلغاء غیر نهائي عنـد رفـع الـدعوى ،طالمـا أنـه اكتسـب هـذه 

  .الصفة أثناء سیر الدعوى و قبل الفصل فیها 

مــن لجنــة وهــذا هــو مــا قضــت بــه محكمــة القضــاء الإداري عنــدما قبلــت الطعــن فــي القــرار الصــادر 

الشیاخات بتعیین عمدة ، على الـرغم مـن رفـع الـدعوى قبـل أن یصـدر وزیـر الداخلیـة قـراره باعتمـاد هـذا 

التعیین مادام أن هذا القرار قد صدر فعلا بالاعتماد بعد رفع الدعوى و قبل الفصل فیها ، علـى أسـاس 

المؤســس علـى عـدم نهائیـة قــرار أن القـرار قـد قـد انقلــب نهائیـا و بـذلك یصـبح الــدفع بعـدم قبـول الـدعوى 

  . 3لجنة  الشیاخات في غیر محله و یتعین رفضه 

وقد حذا مجلس شورى الدولة اللبناني نفس  مسالك القضاء الإداري المصري في اجتهاده، و قد أكد 

علــــى اشــــتراط نهائیــــة القــــرار أو أن یكــــون نافــــذا بذاتــــه ، حتــــى یمكــــن طلــــب  إبطالــــه ،فیقــــول فــــي أحــــد  

إذا كــان القــرار المطعــون فیــه لــیس نافــذا بذاتــه و إنمــا هــو رأي صــدر عــن لجنــة عینهــا " نــه اجتهاداتــه أ

على أن یبقى للمرجع التقریـري المخـتص اتخـاذ القـرار النهـائي ....رئیس مجلس الوزراء لدرس الموضوع

  .4النافذ بشأنه ، فإن هذا الرأي یكون غیر قابل للطعن 

                                                 
القانون لنظریة العامة في ا- ه عبد الغني بسیوني عبد االلهذكر  07/02/1956القضاء الإداري في حكم محكمة  -  1

 . 465، ص 2003الإسكندریة ،  منشأة المعارف - الإداري
 .356،ص 2،1998-ط–دون ذكر  ناشر  -الجزء الأول - القانون الإداري العام -ذكره یوسف سعد االله الخوري -  2
المرجع  –القضاء الإداري  - ذكره عبد الغني بسیوني عبد االله 08/11/1977ادر في  الص 421القرار رقم  -  3

السابق، ص المرجع  –تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإداري  –محمد عبد الحمید أبو زید ،راجع  337، صالسابق 

 . 461 ، ص1976 - قضاء الإلغاء –الكتاب الأول  –القضاء الإداري  –سلیمان محمد الطماوي ، 72
، 1،2005- ط –منشورات الجلي الحقوقیة  -الكتاب الأول  –القضاء الإداري  -محمد رفعت عبد الوهاب ذكره -  4
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لإداري الجزائـــري لـــم یســـتخدم عبـــارة القـــرار التنفیـــذي إلا فـــي أن القضـــاء ا" جبـــار عبـــد المجیـــد "یـــرى 

فـي  1965دیسـمبر  17مناسبات نادرة ، و نذكر فـي هـذا الصـدد قـرار المحكمـة العلیـا الصـادر بتـاریخ 

حیث  طعنت المعنیة في قرار صادر عن رئیس الجمهوریة الذي قضى بطرد " Marie de ligne"قضیة 

" هو ملك للدولة الجزائریة "ولكن فقط فیما یخص عبارة " برج بولیناك"ىمن القصر المسم" لاكور"السید 

حیث أن هذه العبـارة لا تمثـل فـي حـد ذاتهـا قـرارا إداریـا تنفیـذي مـن شـأنه إحـداث :" و نقرأ في حیثیة له 

  .1"آثار للطاعنة 

) ل.ب(، حیـث فـي هـذه القضـیة طعـن السـید 17/11/1982كما نقرأ و لنفس المحكمة قرار بتاریخ 

قي قرار رئیس بلدیة القبة الذي قضى بسحب قرار الترخیص له بالبناء ،فأجابت المحكمة العلیـا بأنـه لا 

یمكنه قانونا سحب القـرار المتضـمن رخصـة البنـاء مـن حیـث أن هـذا الأخیـر متصـف بالطـابع التنفیـذي 

المجلس البلدي الـذي مـنح أن القرار المتخذ من رئیس ....ولما كان ثابتا"  :،حیث في حیثیة له ما یأتي

" ونجــد  2..."بمقتضــاه للطــاعن رخصــة البنــاء ،یكتســي الصــیغة التنفیذیــة و یرتــب حقوقــا للمســتفید منــه

إن عبـارة القـرار " و هو بصدد تحلیل الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإداري یسـتطرد قـائلا " جبار عبد المجید

لقرارین تدل على أن المحكمة العلیا قد استخدمتها عنوة التنفیذي أو ذو الصبغة التنفیذیة الوارد في كلا ا

لتكییف و تحدید طبیعة العمل محل الطعن ، وهنا بالذات یكمن الإشكال ، ذلك أنها بتأكیدها على ذلك 

تكون قد أضافت عنصرا جدیدا یجعل من تعریف القرار الإداري ناقصـا مـا لـم یشـمل الطبیعـة  التنفیذیـة 

ذا التحلیــل لا یعــد خاطئــا فــي  مجملــه ، كمــا أنــه لا یعتبــر صــائبا فــي بعــض لهــذا الأخیــر ، و مثــل هــ

جوانبه، ذلـك أن ضـم هـذا العنصـر إلـى بـاقي العناصـر الأخـرى التـي تشـترك فـي تعریـف القـرار الإداري 

یؤدي بصفة آلیـة إلـى اسـتبعاد مجموعـة مـن القـرارات الإداریـة مـن هـذا التعریـف الـذي یصـبح تبعـا لـذلك 

لشـمولیة و معرضـا فـي ذات الوقـت إلـى النقـد ، و ینحصـر هـذا النقـد فـي منطـق لا بـدیل لـه مفتقرا إلى ا

إذا كانـــت الطبیعـــة التنفیذیـــة للقـــرار الإداري تعـــد نتیجـــة المبتذلـــة ،فـــإن التأكیـــد علیهـــا و إدراجهـــا ضـــمن :

                                                 
ذكره  356،ص 1966، المجلة الجزائریة 1965دیسمبر  17قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة الصادرة بتاریخ  -  1

مجلة الإدارة الجزائر العدد الأول ، المجلد  –الإداري في القانون الجزائري مفهوم القرار  –الأستاذ جبار عبد المجید 

 .59و58،ص 1995الرابع ، 
،  1990 - ، المجلة القضائیة العدد الأول1982نوفمبر  27قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة ،الصادر بتاریخ  -  2
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عل شعر یسقط المطر من السماء أو اشت: تعریف القرار یشكل بلا محالة كلام لغو مثل ذلك الذي یقول

  .  1"الشیخ شیبا

فـي تحلیلــه للقـرارین بخصـوص الطبیعـة التنفیذیـة ،فإننــا " جبـار عبـد المجیـد"وتعلیقـا علـى مـا جـاء بــه 

نـرى عكــس مـا ذهــب لــه تماما،حیـث أننــا لا نـرى إشــكالا فــي وجـود الطبیعــة التنفیذیـة فــي القــرار الإداري 

لــدلیل القــانوني أو القضــائیأو حتـــى كمــا ذكــر فــي معــرض حدیثــه، خاصــة أنــه لــم یــدعم  طرحــه هــذا با

الاجتهــاد الفقهــي ، مــا دام أن الدراســة قانونیــة محضــة ، حیــث عنــدما غــاب لدیــه التــدلیل علــى إضــافة 

" الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري ، أخذ یعطي أمثلة افتراضیة بعیدة عن الجانب القـانوني و ذلـك بقولـه 

داري تعــد نتیجــة المبتذلــة ،فــإن التأكیــد و إدراجهــا ضــمن تعریــف إذا  كانــت الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإ

، " القرار یشكل بلا محالة كلام لغو مثل الـذي یسـقط المطـر مـن السـماء أو  اشـتعل  شـعر الشـیخ شـیبا

إن مــا نؤكــده هنــا بجــلاء ووضــوح و بتحلیــل قــانوني هــو أن القضــاء الإداري الجزائــري اســتخدم الطبیعــة 

  . Marie de ligne "2في قضیة 1965داري كثیرا منذ نشأته ، حیث استخدمه سنة التنفیذیة للقرار الإ

وكــذا  19763ضــد رئــیس المجلـس الشــعبي البلــدي  لولایـة البلیــدة ســنة " عبـاس مولــود"ثـم فــي قضــیة 

و كــذلك فــي قضـیة رئــیس بلدیـة القبــة فــي الطعـن الــذي وجهــه   4فـي قضــیة  شـندري رابــح ســابقة الـذكر 

ضد رئـیس بلدیـة البلیـدة ، ) ش.ف(بین السید  1982، وقضیة أخرى سنة  19825 سنة) ل.ب(السید 

،نلاحظ من خلال طرح هذه القضـایا أن القضـاء اعتمـد الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار  6الوالي ووزیر الداخلیة

 الإداري عند رفع دعوى الإلغاء في العدید من التـواریخ و هـذا دلـیلا قـاطع علـى اشـتراطها و أنهـا لیسـت

  .ولیدة الصدفة

وقـع فـي التنـاقض فـي الطـرح " جبـار عبـد المجیـد"  إن دلیل ما توصلنا له یجد سندا له من خلال أن

لـم یسـتخدم القضـاء الإداري الجزائـري عبـارة القـرار "و الأفكار ،مرتین حیث نجده یقول في المرة الأولـى 

                                                 
 .60المرجع السابق ،ص -جبار عبد المجید -  1
 .59المرجع السابق ، ص  -قضیة سبق ذكرها المرجع جبار عبد المجید -  2
شروط –قانون المنازعات الإداریة  -ذكرها خلوفي رشید 18/12/1976قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة بتاریخ  -  3

 .  62،ص 2009،  3-ط –دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر - قبول الدعوى الإداریة 
 .62المرجع نفسه ، ص  - ذكرها خلوفي رشید –حكمة العلیا الغرفة الإداریة قرار الم -  4
 - المجلة القضائیة، العدد الأول - 1982نوفمبر 27قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة المؤرخ في  -  5

 .188،ص1990
، ضد رئیس بلدیة البلیدة ) ش.ف(بین السید  1982یولیو  10قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة ،الصادر بتاریخ  -  6
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المتناهیـة فـي الصـغر، و قـد تصـل درجـة وكلمة نادرة تـدل علـى القلـة  1"التنفیذي إلا في مناسبات نادرة 

أخیــرا قــد نتســاءل عــن الســبب الــذي دفــع بالمحكمــة العلیــا إلــى "الانعــدام ،ونجــده فــي المــرة  الثانیــة یقــول 

المسـتخدمة تــدل علـى الكثــرة و الاسـتمراریة فــي " عــدة"وكلمـة  2"اسـتخدام هــذه العبـارة فــي مناسـبات عــدة 

بأن تمییز القرارات التنفیذیة عـن بـاقي القـرارات الإداریـة الأخـرى  الاستعمال لذلك یكفي القول في البدایة

،بعید كل البعد مـن أن یكـون مجـرد جـدل نظـري یتداولـه الفقهـاء ظرفیـا فیمـا بیـنهم ،فلتفرقـة أبعـاد عملیـة 

مؤكــدة مــن حیــث  أنهــا تــؤدي إلــى نتــائج قضــائیة ذات أهمیــة ،و یتجلــى ذلــك خاصــة مــن خــلال موقــف 

ذي یمتنــع عــن الحكــم بإیقــاف تنفیــذ القــرار محــل  الطعــن مــا لــم یكــن متمتعــا بالطــابع القاضــي الإداري الــ

كما أكدت المحكمة العلیا نفسـها ..." التنفیذي ، أي ما لم یكن معلقا على نشوء ضرر یصعب إصلاحه

ا وعلیـه یسـتنتج أن القـرارات الإداریـة غیـر التنفیذیـة لا یمكنهـ  3 1982یولیـو  10في قرارها المؤرخ في 

  .أن تكون محل تأجیل أو إیقاف تنفیذ

ومن هذا یفهم أخیرا أن الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري تظهر أكثر كوسیلة أو كأداة فنیة یسـتخدمها 

القاضي الإداري ،خاصة قاضي الأمور المستعجلة لكبح المحاولات التي قـد تتعـرض لهـا قـرارات الإدارة 

  .للطلبات الاحتیالیة لتأجیل التنفیذ

فإذا كانـت هـذه حقیقـة الطبیعـة التنفیذیـة فـي أحكـام القضـاء الإداري فمـا هـي نظـرة فقـه القـانون العـام 

  .حول شرط النهائیة في القرارات الإداریة ، وهو ما سوف نتعرض له في المطلب الموالي 

  :فقه القانون العام و شرط النهائیة في القرارات الإداریة: المطلب الثالث

لم یتفق فقهاء القانون العام و خاصة في مصر على تحدید معنـى معـین لنهائیـة القـرارات الإداریـة ، 

فــي وصــف " نهــائي"و نــتج عــن ذلــك انقســام فــي الــرأي ، و اعتــراض جانــب مــنهم علــى اســتخدام كلمــة 

منهـا ،كمـا أعلـن بـدلا " تنفیذي"القرارات  الإداریة التي تقبل الطعن بالإلغاء ، و اقترح  استعمال  كلمة  

  .جانب آخر من هؤلاء الفقهاء عدم موافقتهم على هذا الاقتراح 

وفي معرض تحدید المقصود بنهائیـة القـرار الإداري یتعـین إزالـة احتمـال اللـبس الـذي قـد ینشـأ ، كمـا 

أننــا ســنفحص مــدى صــلاحیة المصــطلح مشــیرین إلــى الخــلاف الموجــود فــي هــذا الشــأن ، وبــذلك یجــب 

  .س كل ذلك ، وأن نحدد موقفنا كذلك علینا أن ندر 

                                                 
 .58المرجع السابق ،ص  - جبار عبد المجید –ذكرها -  1
 .60،ص  نفسهالمرجع  - جبار عبد المجید –ذكرها -  2
و رئیس بلدیة البلیدة الوالي ) ش.ف(بین  1982یولیو  10الصادر بتاریخ  -قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة -  3
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هنـاك بـادئ ذي بـدء قـدرا متفـق علیـه مـن الفقـه بشـأن تحدیـد  : تحدیـد معنـى النهائیـة:  الفرع الأول

معنى النهائیة بالنسبة للقرارات الإداریة التي تقبل الطعن فیما بالإلغاء أمام مجلس الدولـة  بهیئـة قضـاء 

ابلا للتعقیب علیه أو للمناقشة من جانب سـلطة إداریـة أعلـى مـن إداري ، وهو أن القراریجب ألا یكون ق

  .السلطة المصدرة له

ومعنى ذلك أن تستنفذ جمیع مراحـل التـدرج الإداري اللازمـة لوجـود القـرارات الإداریـة قانونـا ، أي أن 

یق ممـن تنتهي بشأنها مراحل التوجیه و الاقتراح و المناقشة و إعداد المشروعات و الاعتمـاد أو التصـد

  .یملك ذلك قانونا

وهــذا المعنــى كــان واضــحا تمامــا فــي أحكــام محكمــة القضــاء الإداري المصــري و المحكمــة الإداریــة 

  .العلیا المصریة التي تعرضنا لها فیما سبق

تـــوافره فــي القـــرارات القابلـــة  ولقــد اختلـــف الفقــه المصـــري أیضــا حـــول مـــدلول شــرط النهائیـــة  الواجــب

  :للطعن بالإلغاء فقد تباینت  الآراء في هذا الشأن ، وتمحور هذا الخلاف في الاتجاهات التالیة 

ذهــب جانــب مــن الفقــه المصــري إلــى المقصــود بنهائیــة القــرار،   :قابلیــة القــرار للتنفیــذ:الاتجــاه الأول

ن القـرار لا یـزال  غیـر قابـل للتنفیـذ لضـرورة اعتمـاده قابلیته للتنفیذ دون حاجـة إلـى إجـراء لاحق،فـإذا كـا

أو التصدیق علیه من الرئیس المختص ،فإنه لا یقبل الطعن بالإلغـاء ، وكـذلك إذا كـان یشـترط لإمكـان 

تنفیذه قانونا صدور قرار آخر ، أو إذن من جهـة أخـرى ، كمـا إذا كـان القـرار الإداري مـن شـأنه ترتیـب 

،مع عدم وجود الإعتماد المـالي الـلازم ، ممـا یجعـل تحقیـق الأثـر غیـر ممكـن  أعباء مالیة على الخزانة

 .  1قانونا یصدر الإذن بالاعتماد ممن یملكه

یــرى جانــب آخــر مــن الفقــه المصــري أن المقصــود  :اســتكمال مراحــل إعــداد القــرار: الاتجــاه الثــاني

بالنهائیة في مجال الدعوى القضائیة أن یكون القرار محل الطعن قـد اسـتنفذ جمیـع المراحـل التحضـیریة 

اللازمــة لإصــداره ، ثــم صــدر أخیــرا مــن الســلطة التــي تملــك البــث فــي أمــره نهائیــا ،دون أن یكــون لازمــا 

أعلــى لاعتمــاده أو التصــدیق علیــه، ومــن ثــم فــإن النهائیــة لنفــاذه وجــوب عــرض بعــد ذلــك علــى ســلطة 

تختلط بالصفة التنفیذیة في القـرار لأنـه لا یكـون قـابلا للنفـاذ قبـل أن یكـون نهائیـا ، كمـا لا یكـون نهائیـا  

  .2قبل أن یكتسب الصفة التنفیذیة 

أو المركزیـــــة الســـــلطة لهــــذا قیـــــل إن القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن الهیئــــات اللامركزیةالتیتخضـــــع لاعتمـــــاد

تصــدیقها لا تتولــد عنهــا آثــار قانونیــة معینــة إلا مــن تــاریخ اعتمادهــا أو التصــدیق علیهــا مــن قبــل هــذه 

                                                 
  .273،ص  1977، 1- ط –منشأة المعارف الإسكندریة -القضاء الإداري -ماجد راغب الحلو -  1
 . 79ص ،1993القاهرة الحدیثة،  مكتبة -قضاء الإلغاء -رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة - طعیمة الجرف-2
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السـلطة ،وقبــل هـذا التصــدیق نكـون أمــام قـرارات تمهیدیــة أو تحضـیریة ،لــم تسـتكمل بعــد مقومـات القــرار 

  .1الإداري النهائي 

یـرى جانـب مـن الفقـه المصـري أن المنـاط فـي اعتبـار :ةإنتـاج القـرار لآثـاره القانونیـ: الاتجاه الثالث

القرار نهائي ، أن یكون قـد تولـد عنـه أثـر قـانوني معـین ، وأن یكـون هـذا الأثـر ممكنـا و جـائزا قانونـا ، 

وعلیه یختلف شرط النهائیة إذا لم یتوافر للقرار الإداري أي مـن الشـرطین السـابقین ، كـأن لـم یتولـد عـن 

عین ، أو تولد هذا الأثر  و لكنه غیر ممكن أو غیر جائز قانونا ، وبذا نكـون أمـام القرار أثر قانوني م

و قد فسر هدا الفقه الأثر القانوني الذي یحدثه القـرار  2قرار تحضیري أو تمهیدي أو مجرد إقتراح بقرار

بوصــف بأنــه إنشــاء أو تعــدیل أو إلغــاء المركــز القــانوني للطــاعن ، وهــذا مــا تعبــر عنــه بعــض الأحكــام 

  .3أو قابل للتنفیذ " تنفیذي"القرار بأنه 

یوضح البعض الآخر من الفقه معنى هذا الشق الثاني بأن تأثیر القـرار الإداري النهـائي فـي المركـز 

  .4القانوني للطاعن بإلحاقه لأضرار لمركز الطاعن 

القـــرار فیجـــب لقبـــول ،الآثـــار القانونیـــة التـــي یحـــدثها " التنفیذیـــة"وعلیـــه رأى أن المقصـــود باصـــطلاح 

دعوى الإلغاء شكلا  أن یكون محلها قرارا إداریا تنفیذیا ، أي أن یحدث القرار أثرا قانونیا سواء أتم ذلك 

عن طریق إنشاء مركز قانوني جدید ، أو تعدیل مركز قانوني قائم مـن قبـل  أو إلغائـه ، وعلیـه یسـتبعد 

التـي تتخـذها الإدارة إذا لـم تحـدث أثـرا قانونیـا ،فهـي من میدان دعوى الإلغاء جمیـع الإجـراءات الإداریـة 

إجـــراءات إعدادیـــة أو تحضـــیریة  لإصـــدار القـــرار الـــذي یصـــدر كنتیجـــة وثمـــرة لهـــا ، و علیـــه لا یجـــوز 

إطلاق وصف القرار الإداري علیهـا ، وینـدرج ضـمن هـذه الطائفـة الاقتراحـات و التوصـیات و إجـراءات 

شورات و النصـائح و الإخطـارات الإداریـة لهـذا رفـض القضـاء الإداري التنظیم الداخلي التعلیمات و المن

  .قبول دعوى الإلغاء المقدمة لمخاصمتها

                                                 
 .   219،  ص  1989مطبعة دمشق، –الجزء الثاني  –مبادئ القانون الإداري  –عبد االله طلبة  -  1
 .522و521،ص 1968دار النهضة العربیة بالقاهرة ، –القضاء الإداري –فؤاد العطار  -  2
ولایة القضاء الإداري على أعمال الإدارة  – الجزء الثاني –القضاء الإداري  –محسن خلیل .سعد عصفور و د -  3

 -فعي أبو راسالشا، انظر كذلك محمد 403سنة الطبع ، ص دون ذكر –منشأة المعارف الإسكندریة  -سعد عصفور 

 .206،ص 1981، 1-ط –عالم الكتب  - القضاء الإداري –القضاء الإداري 
النهضة دار  –الكتاب الثاني  –دراسة مقارنة  –بة القضائیة الرقا –الرقابة على أعمال الإدارة  –محمد كامل لیلة  -  4

 .919،ص 1968، 1967بیروت ،العربیة للطباعة و النشر 
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قـه المصـري یـرى جانـب مـن الف:القرار الغیر خاضـع للتصـدیق والمسـتكمل للإجـراءات:الاتجاه الرابع

أو بعبـارة طة إداریـة أعلـى،مناقشـته أمـام سـلاسـتئنافه أو أن القرار الذي لا یجبـبحكم القواعـد المنظمـة لـه 

  .1تصدیق علیه من سلطة أخرى افذا بمجرد صدوره دون حاجة إلى أخرى هو القرار الذي یكون ن

وقد أیدت محكمة العدل العلیا الأردنیة الاتجاه  أیضا فلقد استقر اجتهادهـا القضـائي علـى أن القـرار 

ضوعه لتصدیق جهة أخرى ، فقـد قضـت یكتسب الصفة النهائیة في حالتین مختلفتین ، أو لهما عدم خ

المقصــود مــن القــرار النهــائي صــدوره مــن ســلطة إداریــة مختصــة بإصــداره دون حاجــة إلــى تصــدیق " بــأن

  3.و هو ما أكدته المحكمة في أحكامها اللاحقة 2من سلطة أعلى 

مـــام وثانیهمـــا اســـتكمال القـــرار الإجـــراءات الإعدادیـــة و بـــذلك قضـــت أن القـــرار الـــذي یقبـــل الطعـــن أ

محكمـة العــدل العلیـا هــو القـرار النهــائي الــذي تصـدره اللجنــة بوضـع المشــروع التنظیمـي موضــوع التنفیــذ 

  . 4أما القرار بإیداع المشروع للاعتراض علیه ، فهو قرار تحضیري غیر نهائي

ونحن من جانبنـا نـرى بـأن القـرار النهـائي هـو القـرار الـذي لا یجـب اسـتئنافه أو مناقشـته أمـام سـلطة 

  .إداریة أعلى

و منــه یقصــد بهــذا الشــرط أن القــرار الإداري یرتــب آثــاره القانونیــة تجــاه المخــاطبین بأحكامــه، ســواء 

  .بإنشاء مراكز قانونیة جدیدة ، أو تعدیل المراكز القانونیة القائمة ، أو إلغائها بمجرد نفاذه

ائیــا و لإضــفاء وصــف ولكــي یكــون القــرار الإداري محــلا لــدعوى تجــاوز الســلطة یجــب أن یكــون نه

  : النهائیة على القرار الإداري یتعین أن یتوافر فیه شرطین 

لكــي  یوصــف القــرار الإداري بأنــه نهــائي لیكــون : أن یقصـد مصــدر القــرار تحقیــق أثــره فــور صـدوره -1

محــلا لــدعوى الإلغــاء ینبغــي أن یقصــد مصــدره تحقیــق أثــره القــانوني بمجــرد إصــداره لــه ، وقــد جــاء هــذا 

ومــن حیــث أنــه فیمــا "...ي فــي حیثیــات حكــم للمحكمــة الإداریــة العلیــا بمصــر ذهــب فیــه إلــى أنــه المعنــ

                                                 
، ص  1979، 4-ط –منشأة المعارف الإسكندریة  -القضاء الإداري و مجلس الدولة  –مصطفى أبو زید فهمي  -  1

القاهرة ، دار النهضة العربیة  -و المقارن المصريالقضاء الإداري في القانون  –محمد حافظ ، انظر أیضا 285

 .562، ص  1993
موسوعة القضاء الإداري  –علي خطار شطناوي .ذكره د 05/02/1966قرار محكمة العدل العلیا الأردنیة بتاریخ  -  2

 .427، ص 2004، 1- ط –مكتبة الثقافة الأردن -الجزء الأول  –
أن العبرة في نهائیة القرار الإداري هو صدوره من  27/09/1996في قرار تقول محكمة العدل العلیا الأردنیة  -  3

سلطة إداریة تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصدیق سلطة إداریة أعلى ، وأن یكون من شأنه التأثیر في المركز 

علي خطار شطناوي .ذكره د"القانوني للطاعن ، أي أن یكون القرار المطعون فیه من شأنه أن یولد آثار قانونیة بذاته 

 .427المرجع نفسه ،ص  –الجزء الأول  –موسوعة القضاء الإداري  -
 .428المرجع نفسه،ص  –علي خطار شطناوي ذكره  26/02/1968ردنیة بتاریخ حكم محكمة العدل العلیا الأ -  4
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یتعلق بقرار الخصم من المرتب الصادر من وكیل المدیر العام لهیئـة المواصـلات السـلكیة و اللاسـلكیة 

و الــذي یقضــي بوجــوب عــرض نتیجــة تصــرف الهیئــة فــي أوراق التحقیــق فــي المخالفــات المالیــة علــى 

الوزیر ،فإن المستفاد من هذا الوضع الذي صدر في ظله قـرار الخصـم ، أن وكیـل الـوزارة حـین أصـدره 

لم یقصد أن یتحقق أثره القانوني في الحال و قبل العرض على الوزیر ، ومن ثم فإن لـم تلحقـه النهائیـة 

  . 1" بمجرد صدوره

الذي أوقفته الجهة التي صدر عنها  كما ذهبت محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن إلى أن القرار

، یمكن أن یكون قرار نهائیا، حیث أن مثل هذا القرار القائم و إن كان أثره موقف مؤقتا،لحسن صـدور 

  .2قرار آخر في شأنه 

إذا كـان إعمـال أثـر القـرار :ألا یحتاج نفاذ القرار لتصدیق أو اعتماد مـن سـلطة تعلـو جهـة  إصـداره -2

اعتماد من جهة رئاسیة لسلطة إصداره، فإن هذا القـرار یفتقـد إلـى صـفة النهائیـة  بحاجة إلى تصدیق أو 

حیــث لا یعــدو أن یكــون توصــیة بإصــدار قــرار، وینطبــق وصــف النهائیــة فــي هــذه الحالــة علــى القــرار 

  .الصادر عن سلطة  التصدیق أو الاعتماد

  .یظل القرار برغم ذلك نهائیائاسیة لا یؤثر على نهائیته حیث التظلم الإداري من القرار للسلطة الر و 

حاجـة لتصـدیق وتطبیقا لهدا  الشرط قضى بعدم قبول دعوى الإلغاء ضد قرار لازال تحقیق أثره في 

و إذا كانــت نهائیــة القــرار الإداري علــى  3علــى إقامــة تلــك الــدعوى قبــل الأوان مــن ســلطة أعلــى تأسیســا

طق فــي قبــول دعــوى إلغائــه فمــا هــو التوقیــت الــذي یجــب أن تتــوافر فیــه تلــك النحــو الســابق هــي المنــا

  .النهائیة ؟

الأصل أن شرط النهائیة یجب توافره في القرار الإداري محل دعوى الإلغاء قبـل إقامـة الـدعوى ، إلا 

أنـه اســتثناء مــن ذلــك و بهـدف التیســیر علــى الطــاعن فقـد ذهــب قضــاء مجلــس الدولـة إلــى قبــول الطعــن 

                                                 
إلغاء القرار الإداري  في دعوى  -عبد العزیز عبد المنعم خلیفةذكره  14/06/1988العلیا جلسة  المحكمة الإداریة -  1

عبد العزیز عبد المنعم ، 562و561،ص 2008،  2- ط –المركز القومي للإصدارات القانونیة - قضاء مجلس الدولة 

المركز القومي للإصدارات - الأسباب و الشروط  -دعوى إلغاء القرار الإداري  في قضاء مجلس الدولة –خلیفة 

 .562و561،ص 2004، 1-ط–القانونیة 
دعوى إلغاء  - عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ذكره 30/01/1955،جلسة 649رقم  محكمة القضاء الإداري قضیة -  2

 .562المرجع نفسه ، ص  - الأسباب و الشروط -القرار الإداري  في قضاء مجلس الدولة
 . 536المرجع السابق،ص  -عبد العزیز عبد المنعم خلیفةذكره  30/12/1983ة العلیا جلسة المحكمة الإداری -  3
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لغــاء لقــرار غیــر نهــائي ،شــریطة أن ینقلــب هــذا القــرار إلــى قــرار نهــائي أثنــاء ســیر الــدعوى ، وقبــل بالإ

  .1الفصل في دفع الخصم بعد قبولها لإنتفاء صفة النهائیة في القرار الإداري موضوع الدعوى

كمـــا یقصـــد كـــذلك بشـــرط نهائیـــة القـــرار الإداري ، أن یكـــون قـــد اســـتنفذ جمیـــع المراحـــل التحضـــیریة 

وبهــذا تخــرج الأعمــال أو الإجــراءات التحضــیریة للقــرار الإداري عــن نطــاق دعــوى ،  2اللازمــة لإصــداره 

  .نجاوز السلطة 

من ذلـك أن القـرار إحالـة الموظـف للامتثـال أمـام المجلـس التـأدیبي ،یخـرج عـن نطـاق دعـوى تجـاوز 

  3.السلطة ،لانتفاء شرط النهائیة علیه 

ن ولائیــا أو رئاســیا لا یــؤثر علــى نهائیتــه ، حیــث یظــل القــرار محــل كمــا أن الــتظلم الإداري ســواء كــا

  .4التظلم نهائیا رغم التظلم 

 901و801هذا و تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم یقم المشرع الجزائري بإدراج ضمن صیاغة المادتین 

و التـي مـن بینهـا من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریـة ،الشـروط الواجـب توافرهـا فـي القـرار الإداري ،

، إلا أن هـــذه ) دعــوى تجــاوز الســلطة (شــرط نهائیــة القــرار الإداري ،حتـــى یكــون محــلا لــدعوى الإلغـــاء

الصـــفة " رفیـــرو جـــان"الشـــروط تعـــد بدیهیـــة ، علـــى  الـــرغم مـــن عـــدم نـــص علـــى ذلـــك وقـــد عـــرف الفقیـــه

عیة هو التزام الفرد بالتنفیـذ إن المبدأ الأساسي الذي ینتج من قرینة الشر "هذا الصدد یقول التنفیذیة وفي 

، فالإدارة غیر محتاجة إطلاقا إلى اللجوء إلى القاضي لتصنع موضوع التنفیذ ،كما هو الشأن  بالنسبة 

، كمـا یؤكـد  5"للأفراد فیما بینهم ، هذه الخاصیة هـي التـي تـؤدي إلـى  وصـف القـرار بأنـه قـرار تنفیـذي 

قـرارات الإداریـة تكـون  تنفیذیـة و هـذه نتیجـة لامتیـاز التقـدم أو أن ال" بـالقول " میشـیل فیرالـي"ذلك الفقیه 

                                                 
 1- ط-مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان - دراسة مقارنة  –القضاء الإداري  - محمد خلف الجبوري -  1

دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ،  –الوجیز في القضاء الإداري  –علي عبد الفتاح محمد ،راجع كذلك 72،ص 1998،

 .198ص  ،2009
منشأة المعارف الإسكندریة ،  –المنازعات و الدعاوي الإداریة  –القضاء الإداري  -محمد سامي جمال الدین -  2

 . 87،ص 2008
ماجستیر قانون عام  –شروط قبول دعوى تجاوز السلطة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  -عشور فراجي -  3

 .28، ص 2009،2010،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، 
 .29المرجع نفسه،ص  -عشور فراجي -  4
 .267،ص 2005دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ، -الخصومة الإداریة - عبد الحكیم فودةذكره  -  5
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الأســبقیة الــذي تتمتــع بــه الإدارة ، ولهــذا الســبب فــإن القــرارات الإداریــة منفــردة الجانــب تكــون موصــوفة 

  1"بتعبیر قرارا تنفیذیة

" و ذلك بقولهم كما أن بعض الفقهاء یصف الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري بامتیاز التنفیذ المباشر 

یقصــد بهــذا الامتیــاز قــدرة الإدارة علــى إصــدار قــرارات بإرادتهــا المنفــردة ، تحــدث تعــدیلات فــي المراكــز  

القانونیة للأفراد المخاطبین بها وتكون نافذة في مواجهتهم دون توقف على رضاهم،ذلك دون حاجة إلى 

  .تدخل القضاء أو اللجوء إلیه 

قــد یطلــق علیــه أیضــا امتیــاز  المبــادأة أو امتیــاز القــرار التنفیــذي ، یــأتي فامتیــاز التنفیــذ المباشــر ،و 

تعبیـــرا عـــن الإرادة المنفـــردة لـــلإدارة و تحـــدد بـــه هـــذه الأخیـــرة حقـــوق وواجبـــات الأفـــراد دون توقـــف علـــى 

رضاهم ،هذه القرارات ملزمة للأفراد الذین یتعین علیهم مراعاة مـا ورد بهـا مـن قواعـد و أحكـام و ملزمـة 

ضــا لــلإدارة التــي أصــدرتها ،حیــث یتحــتم علــى هــذه الأخیــرة الامتنــاع عــن مخالفتهــا طالمــا ظلــت هــذه أی

 .القرارات قائمة لم تبلغ 

و على ذلك إن الجهة الإداریة صاحبة الاختصاص  بإصدار القرار التنفیذي لا تلجأ إلى القضاء و 

، مـع تحمـل   مـا یتطلبـه هـذا المركـز لا تبادر برفع الدعوى مما یعني عـدم وقوفهـا فـي  مركـز المـدعي 

 . 2من أعباء بخصوص الإثبات 

ومــن الآثــار المترتبــة علــى هــدا الامتیــاز أیضــا ،أن الطعــن فــي القــرار الإداري بالإلغــاء لــیس لــه أثــر 

منتجـا لآثـاره  -والحالـة هـذه-موقف مالم ینص القانون على خـلاف ذلـك ، أي أن القـرار الإداري یسـتمر

  .من أنه موضوع طعن قضائي إلى أن یتم الفصل في هذا الطعن بحكم نهائي  القانونیة بالرغم

یحــوز حجیــة بالتنفیــذ المباشــر  ولــذلك قیــل إن القــرار الإداري الــذي تصــدره الإدارة بنــاء علــى امتیازهــا

أن تكـــون لـــه قـــوة إلزامیـــة تنفیذیـــة تمیـــزه عـــن التصـــرف المنفـــرد للأفـــراد ، وذلـــك  الأمـــر المقـــرر بمعنـــى ،

  . 3باعتباره أحد مظاهر السلطة العامة 

                                                 
1   -" Les actes administratifs sont exécutoires c ést la conséquence du privilége du 

préal able dont dénéficie l’administration , pour cette raison , les actes administratifs 

unilatéraux sont fréquemment désignés par léxpression de décisions exécutoire" (virally 

Michel-act administratif,Dalloz,paris, 1958,n 197 p 22 . 
دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  - أصول القانون الإداري - حسین عثمان محمد عثمان -  2

دار الفكر العربي  –نظریة الإثبات في القانون الإداري  –،،وراجع كذلك أحمد كمال الدین موسى 52،ص2004،

 .وما بعدها   64، ص  1977القاهرة ، 
 . 53المرجع السابق ،ص  - أصول القانون الإداري - حسین عثمان محمد عثمان -  3
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لــذلك ینبغــي بــادئ ذي بــدء ، التمییــز بــین نفــاذ القــرار الإداري ، أي مــا یحدثــه مــن أثــر قــانونیو بــین 

شانه إحداث  آثار قانونیة تتمثل في تعدیل  تنفیذه تنفیذا مادیا ،فالقرار الإداري بوصفه عملا قانونیا من

التنظیم القانوني ،وبصرف النظـر عـن أي تنفیـذ مـادي لـه ، و هـذا مـا یطلـق علیـه القـوة التنفیذیـة للقـرار 

  .La force de l’exécutionالإداري

واحـد ذلك أن الإدارة باعتبارها سلطة  تتمتع بامتیازات من أهمها امتیاز إصدار قرارات  من جانـب  

تكـون ملزمــة بحیــث تنشــى حقوقــا للأفــراد ، أو ترتــب بصـفة خاصــة التزامــات فــي ذمــتهم دون حاجــة إلــى 

 le privilège de préalable  "1"  موافقتهم ،هو ما یعرف بامتیاز الأسبقیة

الفني  ویتضح مما تقدم ، الفارق بین التنفیذ الفني أو القانوني للقرار، وبین تنفیذه تنفیذا مادیا،فالتنفیذ

 للقرار ،هو الذي یرتب آثارا قانونیة من خلال إحداث تغییر أو تعدیل في التنظیم القانوني القائم 

"l’ordonnancement juridique  " أي في مجموعة القواعد و المراكز القائمة وقت التنفیذ.  

ؤه محــدثا لآثــار ومــن هنــا یشــترط القضــاء الإداري لقبــول دعــوى الإلغــاء أن یكــون القــرار المــراد إلغــا

أن یكـون القـرار مـؤثرا  أيde nature a faire grief  » "قانونیة للأفراد ،وهو ما جرى علیـه الاصـطلاح  

  .وهو ما سنقوم بمعالجته في مبحث مستقل من هذه الدراسة  2في المراكز القانونیة للأفراد ،

التنفیذیــة للقــرار الإداري ، و الــذي و الــذي یعنینــا هنــا ،هــو التنفیــذ الفنــي للقــرار لأنــه جــوهر الطبیعــة 

  .یؤثر في مجموعة العلاقات القانونیة القائمة إما إنشاءا أوتعدیلا أو إنهاءا

إن القرار الإداري لا یكون قابلا للطعن إلا إذا كان نهائیا ، ونهائیة القرار  تعني إمكانیة تنفیذه فـور 

رة مـن خـلال مـا یتمتـع بـه مـن قـوة تنفیذیـة بمجـرد صدوره ،وتتمثل إمكانیة التنفیـذ فـي تحقـق آثـاره المباشـ

صدوره ، وعلى ذلك فإن القرارات التي تحتاج لتصدیق أو تعقیب سلطة رئاسیة ، لا تكون قابلـة للطعـن 

أمام القضاء الإداري ،لأنها لا ترتب آثارها بذاتها إلا بعد التصدیق علیها و لا یتنافى مـع نهائیـة القـرار 

یا خــلال مــدة لأن التوقیــت یلحــق بآثــار القــرار فقــط فصــدور قــرار مــا لیكــون ســار الإداري توقیــت تنفیــذه 

غیــر نهــائي بــل یتمتــع بالنهائیــة و یجــوز أن یطعــن فیــه بالإلغــاء ،غیــر  أن القضــاء معینــة لا یعنــي أنه

ــالقرارات غیــر المشــروعة حیــث یقبــل دعــوى الإلغــاء علــى  یســهل علــى الأفــراد ویشــجعهم علــى الطعــن ب

                                                 
دار  -مجموعة رسائل الدكتوراه -نهایة القرار الإداري  عن طریق القضاء –د الحمید حسني درویش عب -  1

 .30المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ، دون ذكر سنة الطبع ، ص
المرجع نفسه  -نهایة القرار الإداري  عن طریق القضاء –عبد الحمید حسني درویش لمزید من التفاصیل الرجوع  -  2

 .35- 30،ص 
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ن حین رفعه غیر نهـائي ،لكنـه اكتسـب هـذه الصـفة أثنـاء نظـر الـدعوى ،فیكـون الـدفع بعـدم القرار إذا كا

  .  1نهائیة القرار في غیر محله 

ومن قرارات غیر النهائیة ،قرار تقییم الكفاءة لغرض الترفیع و القـرار الـذي یكـون معلقـا علـى اعتمـاد 

  .جهة مختصة و القرار التحضیري

القـــرار الإداري تتعلــق بموضـــوعه فمــا دام القـــرار یصــدر مـــن الجهــة المختصـــة إن العبــرة فـــي نهائیــة 

بصفة نهائیة بموجب صلاحیاتها القانوني یكون قابلا للطعن أمام القضاء حتـى لـو كانـت جهـة إصـداره 

خاضعة لرقابة  السلطات العلیا ، و بناء على ذلك تكـون إجـراءات میـاه الـري بمجـازاة المخـالفین بمثابـة 

إداریة  قابلة للطعن أمام القضاء الإداري ، أي حتى لو صدرت تلك الإجراءات من مفـتش الـري قرارات 

  .العامل ،لأن إجراءاته تنفیذیة 

وكذلك إجراءات منع السفر التي یتخذها مدیر مكتب الجوازات ،تعتبـر بمثابـة قـرار إداري لأنهـا تنـتج 

  .آثارا مباشرة بحق الطاعن 

یـة العلیـا بمصـر إلـى أنـه لـیس یكفـي لتـوفر صـفة النهائیـة للقـرار الإداري و قـد ذهبـت المحكمـة الإدار 

أن یكـــون صـــادرا مـــن صـــاحب اختصـــاص بإصـــداره بـــل ینبغـــي أن یقصـــد مصـــدره الـــذي یملـــك إصـــداره 

تحقیق أثره القانوني فورا و مباشرة بمجرد صدوره و ألا تكون ثمة سلطة إداریة للتعقیب علیه و إلا كان 

  .2إبداء رأي لا یترتب علیه الأثر القانوني للقرار الإداري النهائي بمثابة اقتراح أو 

" عمــار بوضــیاف"و الجــدیر بالــذكر فــي هــذا الإطــار  أن هنــاك بعــض الفقــه و علــى رأســهم الأســتاذ 

یــربط مــابین تــأثر المركــز القــانوني للمعنــي و الصــفة  النهائیــة للقــرار الإداري علــى أنهمــا شــيء واحــد ، 

إذا بـادرت الإدارة مـثلا إلـى رفـع إقتـراح للجنـة إداریـة علیـا بخصـوص " لـى هـذا بقولـهولقد ضـرب مـثلا ع

قائمة ترقیة لدراستها و إصدار قرار بشأنها ،فلا یملك المعني ممـن لـم یجـد اسـمه ضـمن القائمـة الطعـن 

                                                 
، ص  1998،  1-ط –مكتبة دار الثقافة للتوزیع عمان - دراسة مقارنة  –القضاء الإداري  - خلف الجبوريمحمد  -  1

 .72و71
القانون  - خالد خلیل الظاهرو ما یلیها ، نفس الطرح كذلك  72المرجع نفسه ،ص  -ذكره محمد خلف الجبوري -  2

محمد ، 115،ص 1998،  1-ط –دار المسیرة للنشر و التوزیع عمان - الكتاب الثاني  –دراسة مقارنة  –الإداري 

،ص 2000، الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة –لإداري القضاء ا -حسین عثمان محمد عثمان-رفعت عبد الوهاب

منشأة  –) دعاوى الإلغاء(–لإداریة و الإجراءات أمام القضاء الإداري الدعاوي ا –محمودسامي جمال الدین ،30

الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة –الإداري  محمد فؤاد عبد الباسط القرار ، 63،ص 1991المعارف الإسكندریة، 

 .  26،ص 2005
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بـر عنـه وهـو مـا ع  1"بعـد  في هذا العمل ،لأن الأمر یتعلق باقتراح ،ولم یتأثر المركز القـانوني للمعنـي

الفقــه بالصــفة النهائیــة للقــرار الإداري ،فــإن رفعــت الــدعوى تعــین علــى القاضــي النطــق بعــدم قبولهــا لأن 

  2.القرار الإداري لم یصدر بعد 

إن مثل هذا الطرح لیس صحیحا في عمومه، بدلیل وجود قرارات إداریـة نهائیـة و لكنهـا  لا تمـس و 

ثــال ذلــك القــرارات المانحــة للحقــوق و التــي تصــب فــي مصــلحة لا تــأثر فــي المراكــز القانونیــة للأفــراد  ،م

الأفــراد و لا تضــر بهــم ،فــلا یمكــن لنــا أن نتصــور أن یطعــن الأفــراد فیهــا مــن جهــة أو یقبلهــا القضــاء 

  .الإداري من جهة أخرى 

المقصود بالنهـائي هـو صـدور القـرار و تعني النهائیة كذلك أن القرار الإداري أصبحت له قوة الإلزام و 

  .3ن الجهة التي تملك إصداره بصفة نهائیة دون الحاجة إلى تصدیقه أو اعتماده من جهة علیام

والمقصود بالقرار الإداري النهائي هو القرار الذي تصدره الجهة المختصة بصفة نهائیة دون الحاجة 

والعبـرة فـي  إلى تصدیق سلطة أعلى ، وبذلك فـإن مرحلـة الاقتـراح و التحضـیر لا یعتبـر القـرار نهائیـا ،

تحدید أن القرار نهائي أو غیر نهائي بمـا یـنص علیـه القـانون و علـى ذلـك فـإذا كانـت القواعـد المنظمـة 

للقرار توجب التصدیق علیه من سلطة أعلى فإن القرار لا یكون  نهائیا  إلا من لحظة اسـتنفاذ السـلطة 

لزم لنهائیة القرار التصـدیق علیـه یعتبـر المختصة لولایتها في التصدیق،أما إذا كانت هذه القواعد لا تست

  .4نهائیا بمجرد إصداره من السلطة المختصة 

فـالقرار الإداري یجـب أن " الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإداري بقولـه" محمد رفعـت عبـد الوهـاب"ویعرف 

ــه قــوة التنفیــذ أي نافــذ بحــد ذاتــه ، أي قابــل للتنفیــذ المباشــر مــن جانــب الإدارة ، وهــو  یعنــي أن یكــون ل

القرار یجب أن یكون نهائیا ،لیس عمالا تمهیدیا یسبق اتخاذ القرار الأصلي،مثل إبداء رأي جهة إداریـة 

أو لجنــة قبــل صــدور هــدا القــرار الأصــلي لأن  رأي هــذه اللجنــة الإداریــة لــیس نافــذا بذاتــه بــل هــو عمــل 

                                                 
،ص 1،2007-ط –لتوزیع جسور للنشر و ا - دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  - القرار الإداري -عمار بوضیاف -  1

 . وما بعدها 53
 -دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیة –دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  -عمار بوضیاف -  2

 . 78،ص 2009، 1-ط –جسور للنشر و التوزیع الجزائر ،
عوى الإلغاء و الآثار المترتبة على شروط قبول د -)القضاء الإداري(الموسوعة الإداریة  - محمد ولید العبادي -  3

خالد خلیل الظاهر ،راجع  341،ص 2008،  1-ط –مؤسسة الوراقة للنشر و التوزیع  -الجزء الثاني  –الفصل فیها 

 .  115،ص 1،1998-ط –دار المیسرة و التوزیع عمان  - الكتاب الثاني  –دراسة مقرنة  –القانون الإداري  –
راجع  14و 13،ص2004دار الفكر الجامعي الإسكندریة، –القرارات الإداریة ورقابة القضاء  –محمد أنور حمادة  -  4

 .16،ص2004 ،دار النهضة العربیة مصر -القرار الإداري المستمر –كذلك عبد العلیم عبد المجید شرف
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أو لا تأخــذ ،وینطبــق ذلــك أیضــا تمهیــدي قــد تأخــذ بــه الســلطة الإداریــة المختصــة بإصــدار القــرار النافــذ 

على إجراء ما قد یوصف بالقرار ، ولكنه مع ذلك لن یكون قرارا نافذا یقبل الطعـن بالإبطـال، طالمـا أن 

  .القانون یتطلب إعادة بحثه و التصدیق علیه من جهة تسلسلیة أعلى إداریا 

دون حاجـة إلـى تصـدیق  ویكون القرار الإداري نهائیا إذا صـدر مـن سـلطة إداریـة تملـك حـق إصـداره

ســـلطة إداریـــة أعلـــى ،بعبـــارة أخـــرى نهائیـــة القـــرار الإداري تعنـــي أن ذلـــك القـــرار یجـــب ألا یكـــون قـــابلا 

  . 1للتعقیب علیه أو للمناقشة من جانب سلطة إداریة أعلى 

  .2ولهذا یسمى جانب من الفقه القرار النهائي بالقرار التنفیذي الذي یقبل التنفیذ بذاته و مباشرة 

و بناء عل هذا الشرط ،إذا كان القرار الإداري مازال غیر قابل للتنفیذ بأن كان محتاجـا لتصـدیق أو 

  .اعتماد جهة إداریة أعلى ،فإنه یكون غیر نهائي و بالتالي لا یقبل بعد الطعن فیه بالإلغاء

لأنـه لا یحتـاج لاعتمـاد و هكذا شرط النهائیة یماثله عبارة القرار الذي له قوة التنفیـذ أو النافـذ بذاتـه، 

أو تصــدیق ســلطة تسلســلیة أعلــى ،أمــا القــرار الــذي مــن شــأنه إلحــاق الضــرر فهــو یعبــر فــي رأینــا عــن 

  .جوهر تعریف القرار الإداري كعمل قانوني ،یجب أن یتضمن تغییرا في المركز القانوني للفردأو الأفراد

یة أن القرار الذي لیس له قـوة التنفیـذ لـن هذه التفرقة لها صفة علمیة ،ولكن یلاحظ من الناحیة العمل

یكون مـن شـأنه إلحـاق الضـرر،إن هـذا العنصـر الأخیـر سـیكون محـل دراسـتنا بالتفصـیل و التحلیـل فـي 

  .المبحث الأخیر 

أمــا بخصــوص فقهــاء القــانون الإداري  فــي الجزائــر فنجــد أن هنــاك فئــة قلیلــة تعرضــت لهــذا الشــرط 

شـــروط قبـــول دعـــوى الإلغـــاء أمـــام القضـــاء الإداري ،حیـــث نجـــد  بالشـــرح و التحلیـــل فـــي معـــرض دراســـة

لكي یقبل قاضـي  دعـوى الإلغـاء المخـتص النظـر و الفصـل فـي دعـوى " یقول " عوابدي عمار"الأستاذ 

الإلغاء ،یجب أن یكـون موضـوع الطعـن قـرارا إداریـا نهائیـا لـه مواصـفات القـرار الإداري  باعتبـاره عمـلا 

بــإرادة الســلطات الإداریــة المختصــة و بإرادتهــا المنفــردة ، وذلــك بقصــد إحــداث و قانونیــا انفرادیــا صــادرا 

تولید آثار قانونیة عـن طریـق إنشـاء أو تعـدیل أو إلغـاء حقـوق وواجبـات قانونیـة أي إنشـاء أو تعـدیل أو 

لصــیقة و إلغــاء مراكــز قانونیــة، وذلــك فــي نطــاق مبــدأ الشــرعیة الســائد فــي الدولة،فــدعوى الإلغــاء مرتبطــة 

بالقرارات الإداریة و مجال رفع و تطبیق و ممارسة دعوى الإلغاء هو القرارات الإداریـة فقـط ،فـلا یمكـن 

                                                 
دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  –ي القضاء الإدار  -حسین عثمان محمد عثمان.د - محمد رفعت عبد الوهاب -  1

 .31،ص 2000، 1-ط –
 1994،      دار الفكر العربیالقاهرة -دراسة مقارنة - الوجیز في القضاء الإداري  -سلیمان محمد الطماويأنظر  -  2

 .201،ص 
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رفــع و تحریــك دعــوى الإلغــاء ضــد كــل مــن الأعمــال الإداریــة المادیــة و العقــود الإداریــة و كــذا لا یمكــن 

  .1یاسیة و الأعمال القضائیة رفع و قبول دعوى الإلغاء ضد كل من الأعمال التشریعیة و الأعمال الس

داري لــه مواصــفات وإنمــا ترفــع و تقبــل دعــوى الإلغــاء إذا كانــت مرفوعــة و منصــبة فقــط علــى قــرار إ

  2: ویشترط في القرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء عدة مواصفات خاصة هي ، القرار الإداري 

قـــرار إداري ، أي أن یكـــون القـــرار الإداري المطعـــون فیـــه موجـــودا،فلا یقبـــل  یجـــب أن یكـــون  هنـــاك-1

  .الطعن بالإلغاء في قرار إداري لم یصدر بعد أو في قرار إداري ألغي فعلا إداریا أو قضائیا 

أن یكــون القــرار إداریــا وفقــا للمعیــار العضــوي الشــكلي المعــول علیــه كقاعــد عامــة فــي تمیــز القــرارات -2

وأن یكـــون صـــادرا مـــن ســـلطة إداریـــة و بإرادتهـــا المنفـــردة و أن یكـــون مولـــدا أو مخلفـــا لآثـــار  الإداریـــة ،

  .قانونیة ، أي أن یكون منشئا أو معدلا أو لاغیا لالتزامات و حقوق أو مراكز قانونیة 

صــود بنهائیــة  یجــب إن یكــون القــرار الإداري محــل الطعــن  بــدعوى الإلغــاء قــرار إداریــا نهائیــا ، والمق-3

أن یكون كما یقر القضاء الإداري مـن سـلطة إداریـة مختصـة بإصـداره ، و اسـتنفذ جمیـع  القرار الإداري

المراحل التحضیریة اللازمة لإصداره ، دون أن یكون لازما قانونیا لنفاذه و جوب عرضه بعد ذلك على 

  .سلطة علیا

قـرار الإداري و ذلـك فــي فقـد  عــرف شـرط النهائیـة و هـو بصـدد ذكــر عناصـر ال" رشـید خلـوفي " أمـا

یشــكل هــذا العنصــر " العنصــر الخــاص أن القــرار الإداري هــو عمــل یمــس بمركــز قــانوني و ذلــك بقــول 

، لإداري النقطة الأساسیة التي تمیز القرار الإداري عن الأعمال القانونیة التي لیسـت لهـا صـفة القـرار ا

  :ویحتوي هذا العنصر على بعض المحاور هي 

 caractère exécutoireي للقرار                الطابع التنفیذ

  faire grief3إلحاق أذى بذاته                      

معنــى الجانــب التنفیــذي للقــرار الإداري "شــرط النهائیــة فــي عنصــر تحــت عنــوان " خلــوفي"وقــد شــرح 

  :یتمثل الجانب التنفیذي للقرار الإداري  في نقطتین أساسیتین " بقوله"

                                                 
 179و 178،ص 1999، دار هومة –القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري  -عوابدي عمار -  1

- ط – د م ج ج -الجزء الأول  - عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري –مؤلفه  وراجع

 .108،ص  1984،  2
لمزید من  179المرجع نفسه،ص  –القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري  –عوابدي عمار  -  2

 –الجزء الثاني  –النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري  - عوابدي عمارالتفاصیل الرجوع 

 .362و357،ص  2003، 2-ط – د م ج ج -نظریة الدعوى الإداریة 
 .60،ص 3،2009- ط–د م ج ج - ) شروط قبول الدعوى الإداریة(قانون المنازعات الإداریة  –خلوفي رشید  -  3
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المعترف به للإدارة في اتخاذ قـرارات قابلـة للتنفیـذ دون اللجـوء للقاضـي الإداري و یسـمى  الامتیاز -

   le privilège du préalableامتیاز الأسبقیة " الامتیاز 

  1"موضوع القرار و هو إحداث أثار قانونیة  -

الأســــتاذ وبخصــــوص الطبیعــــة التنفیذیــــة للقــــرار الإداري و التــــي هــــي موضــــوع دراســــتنا ، فإننــــا نجــــد 

فـــي القـــرار تلط بالصـــفة و الطبیعـــة التنفیذیـــة و الصـــفة النهائیـــة فـــي القـــرار الإداري تخـــ" یقـــول" عوابـــدي"

الإداري ،حیث أن القرار الإداري لا یكون نافذا إلا إذا أصبح نهائیا، كما لا یكون القرار الإداري  نهائیا 

القــــرار "بعــــض الفقهــــاء القــــرار الإداري  إلا إذا اكتســــب  الصــــفة و الطبیعــــة التنفیذیــــة ،لــــذلك یســــمى فــــي

  "التنفیذي

هیدیــة لصـناعة القــرار وبنـاءا علـى ذلــك لا یمكـن قبــول الطعـن بإلغــاء فـي الأعمــال التحضـیریة و التم

مشـروعات التحقیقـات ، وإعـداد ، ومحاضـر المناقشـة و  المتمثلة في التوصیات و الاقتراحـاتالإداري ، و 

  .2"القرار الإداري 

د نحـــن نؤكـــد جـــازمین علـــى أن الطبیعـــة التنفیذیـــة هـــي ذاتهـــا شـــرط النهائیـــة ، و أن وفـــي هـــذا الصـــد

  .توفرها شرط أساسي و ضروري لرفع دعوى الإلغاء 

تعني أن یصدر القرار الإداري عن السلطة المختصة بحیث یكـون بعـد ذلـك قـابلا للتنفیـذ "و النهائیة 

یـــه ، و إلا كـــان التصـــرف بمثابـــة إقتـــراح لا بمعنـــى أن لا یكـــون هنـــاك ســـلطة إداریـــة أخـــرى للتعقیـــب عل

  . 3"یترتب علیه أثرا قانونیا نهائیا

أن شــرط القــرار النهــائي هــو نفســه القــرار التنفیــذي و ذلــك فــي معــرض " حســین مصــطفى" و یوضــح

شــرحه للشــروط اللازمــة لقبــول دعــوى الإلغــاء ، وهــي تلــك الشــروط التــي لا بــد مــن توافرهــا حتــى تكــون 

و هـو موضـوع رسـالتنا هـذه ،حیـث  4مام القضاء الإداري و منها أن یكون القرار تنفیذیاالدعوى مقبولة أ

و هــي الصــفة التــي عبــر المشــرع " فــي تحلیــل هــذه النقطــة و تأصــیلها بقولــه " حســین مصــطفى"یضــیف 

  .، وقد أثار هذا اللفظ كثیرا من  الاحتمالات لعدم دقة معناه ) نهائیا(باشتراطه أن یكون القرار

                                                 
 .60قانون المنازعات الإداریة، المرجع نفسه ،ص  –خلوفي رشید  -  1
و 179 المرجع السابق ،ص –نظریة القرارات الإداریة بین  علم الإدارة العامة و القانون الإداري  -عوابدي عمار -  2

 .114المرجع السابق ،ص  –عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة  - مؤلفه ،أنظر180
والنشر و  المؤسسة الجامعیة للدراسات -دراسة مقارنة  –المبادئ الأساسیة للقانون الإداري  –حسن محمد عواضة  -  3

شروط قبول أوجه (الإلغاء قضاء –وأنظر  مصطفى أبو زید فهمي  134،ص 1997،  3- ط –التوزیع بیروت

 .ما بعداها  و  41،ص  2001دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ،  -)الإلغاء
 .47،ص1987، 3-ط – د م ج ج -القضاء الإداري  -حسین مصطفى حسین -  4
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تلـك القـرارات الإداریـة التنفیذیـة و علـى  ''بالنهائیـة''لقضاء في أحكامه علـى أن المقصـود كشف اوقد 

هذا الأساس لا تقبل دعوى الإلغـاء ضـد القـرارات التحضـیریة أو التمهیدیـة و لـو كانـت نهائیـة فـي ذاتهـا 

حة علـى مـا یقـدم ،و كذالك الملاحظات و الرغبـات و المقترحـات ، التـي یبـدیها الـوزیر أو رئـیس المصـل

  .إلیه من التماسات لموظفیه  لا تعتبر قرارات إداریة نهائیة 

وواضــح أن اشــتراط صــفة التنفیــذ فــي القرار،یخــرج مــن مجــال دعــوى الإلغــاء الطعــون الموجهــة إلــى 

القرارات التي تصدر من جهة إداریة و تكون في حاجة إلى التصـدیق مـن سـلطة أعلـى ،لأنهـا لا تكـون 

  .1ذ إلا من تاریخ التصدیق الصریح أو الضمني قابلة للتنفی

هـو ذلـك القـرار الـذي یصـدر مـؤثرا فـي المركـز "بأن المقصود بـالقرار التنفیـذي  " خمیس السید"ویرى 

القانوني للطاعن ، وقد یبدو أن هذا الشرط یختلف بشرط التأثیر على المراكز القانونیة ، ولكن القضـاء 

اســتعمل لفــظ القــرار الذي،یحــدث الضــرر ، إن فكــرة القــرار المحــدث  و لا ســیما مجلــس الدولــة الفرنســي

  . للضرر یغطي فكرة القرار التنفیذي 

ویلاحــظ أن القــرار التنفیــذي یعتبــر امتیــازا لجهــة الإدارة لأن لهــا بمقتضــى الســلطة فــي إنشــاء حقــوق 

ى رضـاء مـنهم و هـذا لصالح الأفراد أو فرض التزامات علـیهم بإرادتهـا المنفـردة دون أن یتوقـف ذلـك علـ

  .2" ما یسمى بالطبع الاستثنائي الذي یتمیز به القرار

غنــي عــن البیــان أن القــرار بهــذا الوصــف الــذي ســبقت الإشــارة إلیــه هــو الــذي یمكــن أن یــؤثر فــي و 

مخاصـمته و تفـادي تطبیقـه القرار و الاعتراض علىفی،بحیث یكون له مصلحةاعنالقانونیللفرد الطالمركز 

  .علیه

أن یكــون هــذا القــرار قــد صــدر بشــكل " القــرار الإداري  النهــائي بقولــه" علــي حمــود القیســي" ویعــرف

نهائي من سلطة إداریة  تملك  حق إصداره دون حاجة إلى تصدیق أو تعقیب من جهة إداریـة أعلـى ، 

ســتنفذ فــي القــرار الإداري معنــاه أن یكــون  القــرار قــابلا للتنفیــذ فــور صــدوره ، وقــد ا" النهــائي"فمصــطلح 

و علــى ضــوء ذلــك فــإن الأعمــال القانونیــة غیــر النهائیــة و غیــر 3"جمیــع المراحــل التحضــیریة لإصــداره 

القابلــة للتنفیــذ الفــوري لا تعتبــر قــرارات إداریــة نهائیــة ، ومــن الأمثلــة علــى دلــك قــرارات إحالــة الموظــف 

                                                 
 .51المرجع نفسه،ص  –القضاء الإداري  -حسین مصطفى حسین -  1
 .68، ص  1975،  د م ج ج–مبادئ القانون الإداري  -خمیس السید إسماعیل -2
، انظر  281،ص1998، 1-ط -دار وائل للنشر عمان -الوجیز في القانون الإداري  -إعاد علي حمود القیسي -3

،  265،ص 2009، 1- ط -دار الثقافة عمان -دراسة مقارنة  –القضاء الإداري  -سالم بن راشد العلوينفس الطرح 

 .   277و276،ص  2004منشأة المعارف الإسكندریة، -القضاء الإداري  -ماجد راغب الحلو
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و إنمــا هــو قــرار تمهیــدي لقــرار المخــالف إلــى المجلــس التــأدیبي ، فهــذا  القــرار لا یعتبــر قــرارا نهائیــا ، 

سیصدر مـن السـلطة المختصـة ألا و هـي المجلـس التـأدیبي بحـق الموظـف المخـالف ، وهـذا  یعنـي أن 

قـــرار المجلـــس التـــأدیبي هـــو الـــذي یعتبـــر القـــرار النهـــائي الـــذي مـــن شـــأنه التـــأثیر فـــي المركـــز القـــانوني 

ء أمـام القضـاء الإداري ،یترتـب علـى ذلـك للموظف ، وأن هذا القرار هو الـذي یجـوز الطعـن فیـه بالإلغـا

أن كل الأعمال الإداریة الأخرى غیر النهائیة لا یجوز الطعن فیها بالإلغاء أمـام القضـاء الإداري لأنهـا 

أعمال غیر نهائیة  و لا تحدث آثار قانونیة  كالأعمال التحضیریة و التمهیدیـة السـابقة لصـدور القـرار 

  .  1داري و الأعمال اللاحقة للقرار الإ

واجـــه اســـتخدام  :الاعتـــراض علـــى مصـــطلح نهـــائي فـــي وصـــف القـــرارات الإداریـــة: الفـــرع الثـــاني

للدلالــة علــى القــرارات الإداریــة التــي تقبــل الطعــن بالإلغــاء اعتراضــا مــن جانــب فقــه " نهــائي"اصــطلاح 

تعین بمصـطلح ،كما أن هناك قوانین أخرى تسـ2القانون العام ،و أثار خلافات في أوساط الفقه المصري

فقـد " قـوة التنفیـذ"آخر لتأدیة نفس المعنى ، ومن أمثلة تلك القوانین القانون اللبناني الذي یستخدم تعبیـر 

لا یمكـن تقـدیم طلـب الإبطـال " بأنـه 1975من مرسوم مجلس شورى الدولة لسنة  105ورد  في المادة 

  .3"یذ بسبب تجاوز السلطة إلا ضد قرارات إداریة محضة لها قوة التنف

و یعتبــره غیــر معبــر عــن المعنــى المقصــود ، ویفضــل اســتخدام " نهــائي "وینتقــد الــبعض مصــطلح   

و یسوغ هذا البعض مـن الفقـه " Exécutoire"الذي یعد بحق الترجمة الدقیقة للفظ الفرنسي " تنفیذي"لفظ 

،و دلــل "النهائیــة "كلمــة أوفــى بــالغرض مــن "التنفیذیــة "ا اللفــظ غیــر موفــق ،لأن كلمــة ذرأیــه أساســا أن هــ

القرار قد یكون نهائیا بالنسبة لسلطة معینة ، وغیر نهائي بالنسبة لغیرها من السلطات ، "على ذلك بأن 

ویتحقـق ذلـك بصــفة أساسـیة فــي قـرارات المجلــس و اللجـان التــي تحتـاج إلــى تصـدیق ســلطة أعلـى منهــا 

أعلى هي قـرارات إداریـة نهائیـة بالنسـبة  مثل لجنة شؤون الموظفین والتي تحتاج إلى تصدیق من سلطة

  4.للسلطة التي أصدرتها و لكناه غیر نهائیة في دعوى الإلغاء

                                                 
 .282و281ص –المرجع السابق  –ون الإداري الوجیز في القان -إعاد علي القیسي -1
-ط–منشأة المعارف الإسكندریة   - ولایة القضاء الإداري على أعمال الإدارة  -عبد الغني بسیوني عبد االلهأنظر  -  2

  .وما بعدها  63،ص 1989،  1
،ص 1،2005- ط–منشورات الحلبي الحقوقیة  -  الكتاب الأول –القضاء الإداري  -محمد رفعت عبد الوهاب -  3

ص 1992الإداریة تونس ، مركز البحوث و الدراسات –لفرنسي مبادئ القانون الإداري ا –توفیق بوعشبة  ، وانظر461

436 . 
، 3-ط –دار الفكر العربي القاهرة -الكتاب الأول  -قضاء الإلغاء -القضاء الإداري –سلیمان محمد الطماوي  -  4

وراجع  201 ،ص1974دار الفكر العربي القاهرة،  –القضاء الإداري الوجیز في  –،راجع مؤلفه  366،ص 1976
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ویـرى هـذا الجانـب مـن الفقــه أن تحدیـد مجلـس الدولـة المصـري فــي قضـائه السـابق دراسـته للمقصــود 

یمكن مخاصـمتها أمـام   هو تحدید جامع للقرارات الإداریة  الي یتولد عنها أثر قانوني و" النهائیة"بكلمة 

قاضي الإلغاء ، ولكنه غیر مانع لغیرها من القراران التي لا تتوافر فیها هذه الصـفة ولكـن بـدون ترتیـب 

  . 1هذه النتیجة القانونیة

صاحب الاعتراض أن یطلق على القرارات " سلیمان الطماوي"و تأسیسا على ذلك فقد اقترح الأستاذ 

" النهائیــة "و الاستعاضــة عــن كلمــة  "Exécutoire"غائهــا وصــف التنفیذیــة الإداریــة التــي یقبــل الطعــن بإل

وبنى اقتراحه هذا على أساس وصف القرار الإداري بأنه تنفیذي أكثر توفیقا ،حیث أن القرارات الإداریة 

تصبح قابلة للطعن بالإلغاء من لحظة صیرورتها قابلة للتنفیذ ، وحیـث أنـه لا تظهـر قبـل ذلـك مصـلحة 

  2.لدعوى رافع ل

" نهــائي"و دلــل علــى ذلــك بــأن القضــاء الإداري فــي مصــر كثیــرا مــا یقــرن وصــفه للقــرار الإداري بأنــه 

  "  .تنفیذي "، و في أحیان أخرى یغفل كلمة نهائي و یكتفي بكلمة  3"تنفیذي"بكلمة 

الصـفة والجدیر بالذكر أن القضاء الإداري المصري، لیس الوحیـد الـذي یجمـع بـین القـرار النهـائي و 

التنفیذیـــة للقـــرار الإداري ، وهـــو مـــا نجـــده مرســـخا فـــي القضـــاء الإداري الأردنـــي ،حیـــث تتابعـــت أحكـــام 

محكمـة العـدل العلیـا الأردنیـة فـي هـذا الاتجـاه و ذلـك كمـا یسـتفاد مـن  أحكامهـا الحدیثـة ، حیـث قضـت 

هـو ذلـك الـذي تتـوافر  إن القرار الذي یصلح محلا للطعن بـدعوى الإلغـاء"...في حكم حدیث لها بقولها 

  .4"له الصفة النهائیة التنفیذیة و إلا فإن القرار لا یعتبر قرار إداریا نهائیا متمتعا بالصفة التنفیذیة 

ونجد حكـم آخـر لمحكمـة القضـاء الإداري تعـرف فیـه القـرار الإداري الخاضـع لـدعوى الإلغـاء أمامهـا 

ح من جانب الإدارة العامة یصدر صراحة أو ضمنا ، هو كل إفصاداريبأن الأمر أو القرار الإ" بقولها 

                                                                                                                                                    

،  17و 16،ص 2003 دار النهضة العربیة القاهرة، –القرار الإداري المستمر  - عبد العلیم عبد المجید مشرفكذلك 

 لقاهرة، دار الفكر العربي ا  -دعوى الإلغاء و دعوى التعویض  -القضاء الإداري  -محمد عاطف البناوراجع كذلك 

 . 22،ص 1987
 .153،ص   1976 -دار الفكر العربي القاهرة –دروس القضاء الإداري  - سلیمان محمد الطماوي -  1
 . 459المرجع السابق ،ص  -قضاء الإلغاء  –القضاء الإداري  - سلیمان محمد الطماوي -  2
 12/04/1958،الصادرة في 608عوى رقم الشافعي  أبو راس بحكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة ،الداستدل  -  3

بإنشاء نقابات المهن  1949لسنة  62یبین من استقراء نصوص القانون رقم " و ذلك في معرض حكم المحكمة بقولها 

الطبیة ، أن قرار مجلس النقابة بإحالة أعضائها إلى هیئة التأدیب ،هو قرار إداري نهائي تنفیذي في خصوص  تلك 

 . 207،ص 1981مكتبة الزقازیق النصر ،  –القضاء الإداري  –في مؤلفه " الحالة 
–نواف كنعان نشور ،ذكره ، غیر م 16/07/1996،بتاریخ  208/96محكمة العدل العلیا الأردنیة قرارها رقم  -  4

 . 194،ص 2009، 1-ط –دار الثقافة للنشر و التوزیع الأردن - القضاء الإداري 
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مــن إدارة هــذه المصــلحة فــي أثنــاء قیامهــا بــأداء وظائفهــا المقــررة لهــا قانونــا ،فــي حــدود المجــال الإداري 

،ویقصــد منــه إحــداث أثــر قانوني،ویتخــذ صــفة تنفیذیــة ، والقــرار أو الأمــر الإداري علــى خــلاف القــوانین 

انوني بمجـرد صـدوره و تتـوافر لـه القـوة التنفیذیـة بغیـر حاجـة إلـى إعلانـه أو واللوائح یتم ویحدث أثره القـ

  . 1النشر عنه،اللهم إلا إذا كان الإعلان أو النشر عنصرا أساسیا في كیانه ووجوده 

لذلك یستدل من التعریف الذي أخذت به محكمة القضاء الإداري في مصر في أول قضیة تقام أمام 

و یـتلازم مـع ینشىء بمجرد نشوء القرار الإداریة التنفیذیة هي عنصر أساسي ن الطبیعإمجلس الدولة ، 

  .الأثر الذي یحدثه في النظام القانوني برمته لدى الأفراد

فمـن ناحیـة كـون :عـدة أمثلـة مـن أحكـام القضـاء یـرى أنهـا مؤیـدة لوجهـة نظـره"الطمـاوي "  كما یسوق

القــرار الإداري قــد یعتبــر نهائیــا ولكــن دون أن یولــد أثــرا قانونیــا یجعلــه قــابلا لأن یكــون محــلا لخصــومة 

 متـى كـان مـن" جـاء فیـه 1955دیسـمبر 20أمام القضاء،یسـوق حكمـا لمحكمـة القضـاء الإداري بتـاریخ 

بوضــعه تحــت  1953أوت  03الثابــت أن المــدعي یطعــن علــى القــرار الصــادر مــن إدارة التجنیــد فــي 

،فإن هذا القرار وإن كان یعتبر قـرارا إداریـا نهائیـا فـي مرحلتـه  1954الطلب و طلبه  للتجنید في یونیو 

یعدو أن یكون قـرارا فهو بهذه المثابة لا : الأولى ،إلا انه قد یعدل عنه فیما بعد لأي سبب من الأسباب

إداریا لا یرتب علیه مركز قانوني نهـائي بالنسـبة للتجنیـد فـي حـد ذاتـه ، وبالتـالي فهـو قـرار غیـر نهـائي 

  .  2من هذه الناحیة لا یجوز المطالبة  بإلغائه

ومــن ناحیــة كــون القضــاء الإداري نفســه یقــر بــأن معنــى النهائیــة فــي دعــوى الإلغــاء یتحــدد بالصــفة 

عـدة أحكـام مـن بینهـا حكمـین للمحكمـة الإداریـة العلیـا ، الأول " الطمـاوي"لدلك یورد الـدكتور التنفیذیة ، 

لیقتصــر علــى اســتعمال " نهــائي "والثــاني یغفــل كلمــة " نهــائي"فــي جــوار كلمــة "  تنفیــذي"یســتعمل كلمــة 

نهائیـا أو أن یكـون القـرار "...،جـاء فیـه1958أفریـل  12بالنسبة للحكم الأول صادر فـي ":تنفیذي"كلمة 

غیر نهائي في أمر معین مرده إلى أحكام القانون في هذا الشأن ،و من استقراء نصـوص قـانون إنشـاء 

نقابـات المهـم الطبیـة ،یتبـین أن قـرار مجلـس النقابــة بإحالـة أعضـائها إلـى هیئـة التأدیـب هـو قــرار إداري  

،و " یــه بــدعوى الإلغــاء ویترتــب علــى ذلــك جــواز الطعــن ف...نهــائي تنفیــذي فــي خصــوص تلــك الحالــة 

إن مهمــة لجنــة المــأذونین لا "، و قــد جــاء فیــه  1959نــوفمبر  7بالنســبة للحكــم الثــاني فهــو صــادر فــي 

                                                 
أسس الإدارة  - زكریا المصريذكره  19/03/1947جلسة  1/1رقم  مصري الدعوىحكم محكمة القضاء الإداري ال -  1

دراسة مقارنة في التشریع و الفقه و أحكام القضاء في مصر  -)النشاط الإداري  –الإدارة  –التنظیم الإداري (  - العامة

 .416و 415،ص 2007،  1-ط –دار الكتب القانونیة مصر - و لیبیا و بعض الدول العربیة و الأجنبیة 
 .458المرجع السابق ،ص  –القضاء الإداري  –سلیمان محمد الطماوي ذكره  -  2
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تعدو أن تكون مهمة تحضـیریة لـوزیر العـدل تقـف عنـد حـد النظـر فـي  ترشـیح مـن یسـتحق التعیـین فـي 

یــق الأفضــلیة و أن وقراراهــا الــذي وظیفــة المــأذون بمراعــاة اســتیفاء الإجــراءات و تــوافر الشــروط و تحق

تتـوج بـه عملهـا فـي هـذا الشـأن لــیس هـو القـرار الإداري  بخصائصـه المعلومـة ، وبخاصـة أنـه یعتبــر ذا 

و یســتطرد  1"صــفة تنفیذیــة فــي هــذا التعیــین، وإنمــا القــرار الإداري هــو القــرار الصــادر مــن وزیــر العــدل

الإجراءات التـي لا تكـون إلا مجـرد أعمـال تنفیذیـة و لا یجب أن یختلط بـ" التنفیذي"أن اصطلاح:" قائلا

تندرج تحت الأعمال المادیة للإدارة  ولقـد قوبلـت وجهـة النظـر هـذه بمعارضـة مـن بعـض فقهـاء القـانون 

، و أعلنــوا " نهــائي"محــل كلمــة " تنفیــذي"العــام الــذي تصــدوا للــرد علــى الاقتــراح الســابق بــإحلال كلمــة 

  .2رفضهم  لهذا الاقتراح 

فیمـا ذهـب إلیـه إلا أنـه یـرى أن المقصـود " الطماوي" أنه لا یتفق مع الدكتور" فؤاد العطار" أعلن فقد

ـــرار  ـــى حـــدة ، و إنمـــا اســـتكمال الق ـــة لولایتهـــا عل ـــیس اســـتنفاذ كـــل جهـــة مـــن الجهـــات الإداری بالنهائیـــة ل

  .للخصائص اللازمة لوجود قانونا

تبر كذلك هو بانتهاء المرحلة التي یتولد عندها الأثر و إنما المناط لدیه فیما یعتبر نهائیا و ما لا یع

القـــانوني المعـــین ،فقـــرار لجنـــة الشـــیاخات بتعیـــین عمـــدة هـــو مجـــرد ترشـــیح ابتـــدائي  أو اقتـــراح بقـــرار لا 

 .یصیر نهائیا إلا باعتماده من وزیر الداخلیة 

  . 3ي بالنسبة لغیرها ، وغیر نهائیكون القرار نهائیا لسلطة معنیة وعلى هذا الأساس فلا یتصور أن

ــد  ولقــد أســس هــذا الفقــه اعتراضــه علــى أســاس أن العبــرة فــي تقریــر نهائیــة القــرار باللحظــة التــي یول

فیهاآثاره القانونیة و هو مالم یتوافر في حالات قرارات مجلس التأدیب الابتدائي أو لجنة الشیاخات ، إذ 

  .4ر القانوني إلا من تاریخ هذا التصدیق أنها تحتاج إلى تصدیق من سلطة أعلى و لا یترتب  الأث

التمثیــل بهــذه الحــالات للتــدلیل علــى مــا قــد یولــده لفــظ " الطمــاوي "لــذلك نقــول أنــه مــا جــاز للــدكتور 

  .النهائیة من لبس وفقا لوجهة نظره

                                                 
 .وما یلیها  459المرجع السابق ،ص  –القضاء الإداري  –سلیمان محمد الطماوي  -1
لقرار الذي سلیمان الطماوي ، إذ أنه یحدد االشرط الثالث من شروط ان محمد كامل لیلة یسیر على نفس نهج إ -  2

یقبل الطعن بالإلغاء بوجوب كونه قرارا نهائیا من شأنه أن یؤثر في مركز الفرد ، أما الشرط الرابع عنده فهو وجوب 

منشورات دار  -الرقابة القضائیة -الكتاب الأول - الرقابة على أعمال الإدارة -كون التصرف قرارا تنفیذیا ، أنظر مؤلفه 

 .946و919ص ،1968النهضة العربیة بیروت، 
 .521و520ص،  1986،دار النهضة العربیة بالقاهرة –قضاء الإداري ال –فؤاد العطار  -3
 .521و520،صالمرجع نفسه –القضاء الإداري  –فؤاد العطار  -  4
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و ذلـك اسـتنادا إلـى أن " الطمـاوي" اء یعتـرض علـى مـا ذهـب إلیـه في حـین أن جانبـا آخـر مـن الفقهـ

ذا كــان القــرار نهــائي أو غیــر ذلــك لا یكــون بــالنظر إلــى الجهــة التــي أصــدرته،و إنمــا یكــون تحدیــد مــا إ

بـالنظر لصــاحب المصــلحة فـي موضــوع معــین فــالقرار الصـادر بتشــكل لجنــة لفحـص الأعمــال التــي قــام 

بها موظف معین خلال مدة معینة لا یعد قرارا إداریا نهائیا بالنسبة لهـذا الموظـف فـي موضـوع التأدیـب 

،و القرار الصادر من لجنة العمد بترشـیح شـخص لوظیفـة عمـدة ،لا یعـد أیهمـا قـرار نهـائي ،لأن القـرار 

النهــائي فــي المثــال الأخیــر هــو القــرار الصــادر مــن وزیــر الداخلیــة بتعــین العمــدة ،و تأسیســا علــى ذلــك 

الموضــوع ، والــذي   انتهــى هــذا الــرأي إلــى أن القــرار النهــائي هــو القــرار الأخیــر الصــادر مــن الإدارة فــي

  .1ینفذ بغیر حاجة إلى صدور قرار آخر تصدره سلطة أعلى 

وهذا الرأي جدیر بالتأیید حیث  أن العبرة في تحدید ما إذا كان القرار نهائي من عدمه تكون بالنظر 

كان إلى الأثر المتولد عنه ،فإذا كان هذا الأثر من الجائز ترتیبه في الحال دونما  انتظار لإجراء آخر 

القرار نهائیا ، أما إذا توقف ترتیب أثر القرار على إجراء لا حق مـن الواجـب إتیانـه كتصـدیق مـن جهـة 

  .أخرى أو خلافه، فقد هذا القرار صفة النهائیة ،ومن ثم لا یصلح لأن یكون محلا لدعوى الإلغاء 

في إیضاحه لمفهوم  نهائیة القـرار الإداري إلـى أن المنـاط فـي تحدیـد مـا  بحق وقد ذهب بعض الفقه

یعتبــر مــن القــرارات الإداریــة نهائیــا و مــا لا یعتبــر كــذلك ،یكــون بانتهــاء المرحلــة التــي یتولــد عنهــا الأثــر 

المعـین ،حیـث یكــون القـرار فــي هـذه الحالــة قـد اســتكمل خصائصـه القانونیــة ،فیشـترط لكــي یكـون القــرار 

  .2داري نهائیا أن یتولد عنه أثر قانوني معین ، وأن یكون هذا الأثر ممكنا و جائزا قانونیا الإ

وصـــف القـــرار الإداري بأنـــه نهـــائي ،مـــع ملاحظـــة أن اعتبـــار " مصـــطفى أبـــو زیـــد فهمـــي " و یفضـــل

القـــرار بأنـــه نهـــائي أو غیـــر نهـــائي لا ینظـــر فیـــه إلـــى الجهـــة التـــي أصـــدرته، وإنمـــا ینظـــر فیـــه بالنســـبة 

                                                 
المركز القومي الإصدارات  - دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة  –عبد العزیز المنعم خلیفة  -  1

 –وقف تنفیذ القرار الإداري ( –قضاء الأمور الإداریة المستعجلة  -انظر مؤلفه - 560،ص  2008،  2-ط–القانونیة 

،ومؤلفه دعوى إلغاء 24،ص2006،لجامعي الإسكندریةدار الفكر ا -)دعوى تهیئة الدلیل  - إشكالات تنفیذ الأحكام

، انظر  560،ص 2004، 1-ط–المركز القومي للإصدارات  القانونیة  - القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة 

، 1- ط –مكتبة دار الثقافة بیروت -الجزء الأول -موسوعة القضاء الإداري  -شطناوي علي خطارالأفكار  ضعر 

 .425و424،ص2004
،أنظر 521و520 ،ص1962، 2- ط–دار الكتاب العربي القاهرة  -رقابة القضاء لأعمال  الإدارة  –فؤاد العطار  -  2

علي عبد جع او ر  370،ص 2،1999- ط –ر النهضة العربیة القاهرةدا - القضاء الإداري  -رمضان محمد بطیخ

 .196و 194،ص 2009ریة ،دار الجامعة الجدیدة الإسكند –الوجیز في القضاء الإداري  - الفتاح محمد
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و بنـاء علـى   1لصاحب المصلحة في موضوع معین أي الذي تترتب بالنسبة له الآثار القانونیة للقـرار 

ذلــك ،فالقرارالصــادر مــن لجنــة الشــیاخات بترشــیح شــخص لوظیفــة العمــدة ، لا یعــد قــرارا نهائیــا بالنســبة 

  .لعمدة لصاحب الشأن ،لأن القرار الإداري النهائي هو الصادر من وزیر الداخلیة بتعین ا

فهـو و إن كـان لا یعتـرض علـى مصـطلح تنفیـذي ،حیـث أن القـرارات الإداریـة " طعیمة الجـرف" أما 

لا تصلح للطعن فیها أمام القضاء إلا حین تصـبح قابلـة للتنفیـذ ،إلا أنـه لا یـرى مبـررا لنقـد كلمـة نهـائي 

  .التي وردت في النصوص التشریعیة

عوى القضــائیة أن یكــون القــرار محــل الطعــن  قــد اســتنفذ ذلــك لأن المقصــود بالنهائیــة فــي مجــال الــد

جمیع المراحل التحضیریة لإصداره ثم یصدر في النهائیة من السلطة  التـي تملـك البـت فـي أمـره نهائیـا 

  .دون أن یكون لازما لنفاذه وجوب عرضه بعد ذلك على سلطة علیا

اري ،لأنــه لا یكــون قــابلا للتنفیــذ قبــل أن ولهــذا فــإن النهائیــة  تخــتلط بالصــفة التنفیذیــة فــي القــرار الإد

  2.یكون نهائیا ،كما لا یكون نهائیا  قبل أن یكتسب الصفة التنفیذیة 

ینتقـد اشـتراط  الصـفة التنفیذیـة للقـرار علـى أسـاس أن القـرارات الإداریـة " محمـد فـؤاد مهنـا" كذلك نجد

  . 3لیست  كلها واجبة التنفیذ جبرا على الأفراد 

 4و یرونـه وافیـا بالمقصـود" نهائیة"لا یعترضون على لفظ یینالمصر  اءمن الفقه بعض فإن ومع ذلك

معنــاه ،و  صـطلح بـل إنـه حمـل نفسـه عنـاء تحدیـدان قضـاء مجلـس الدولـة یسـتخدم هـذا الم،خصوصـا و 

لعله مـن الجـدیر بالـذكر أن نشـیر إلـى المبـادئ القانونیـة التـي أقرتهـا بمصـر محكمـة القضـاء الإداري و 

                                                 
،ص 4،1979-ط –منشاة المعارف بالإسكندریة -القضاء الإداري و مجلس الدولة  –مصطفى أبو زید فهمي   -1

287. 
،ص 1978دار النهضة العربیة القاهرة ، -قضاء الإلغاء –رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة  -طعیمة الجرف  -2

282 . 
دار  –المجلد الثاني -دراسة مقارنة - مبادئ و أحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحدیثة–محمد فؤاد مهنا  -  3

 .658،ص 1978- المعارف القاهرة 
- ط –القضاء الإداري ، مطبعة إخوان مورافتلي الإسكندریة-الوسیط في القانون العام-محمد أنس قاسم جعفر -  4

 20،ص1،1981- ط –عالم الكتب -القضاء الإداري - حمد الشافعي أبو راسم،  319إلى  317،ص 1،1985

 . 63،ص 1991منشأة المعارف الإسكندریة ، –دعاوى الإلغاء  –الدعاوى الإداریة –محمود سامي جمال الدین ،راجع 



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
336 

أن العبـــرة فـــي نهائیـــة القـــرار الإداري "مـــة الإداریـــة العلیـــا بقصـــد تحدیـــد معـــالم ذلـــك اللفـــظ توضـــح المحك

  ."  1بصدوره من جهة خولها القانون مسألة البث في  أمر ما بغیر حاجة لتصدیق سلطة أعلى 

إن مــا حـــدث مــن خـــلاف حـــول مصــطلح النهائیـــة جعــل الفقـــه الإداري و دیـــوان المظــالم فـــي النظـــام 

السعودي ،یفـرق بـین نـوعین مـن النهائیـة فـي القـرار الإداري و دفعـا للـبس ،یحسـن التنبیـه إلـى أن صـفة 

هـــ فــي  1402قــد وردت أیضـا فــي المـذكرة الإیضــاحیة لنظـام دیــوان المظـالم الجدیــد الصـادر " النهائیـة "

الإیضـاحیة لنظـام الـدیوان معنى آخر یحسـن عـدم خلطـه بـالمعنى الـذي یعنینـا فـي هـذا المقـام ،فالمـذكرة 

ن القرارات الإداریة التي تصدر في قضایا یتم نظرها من قبل لجان مشكلة بموجب نص نظامي إ"تقول 

ها نهائیة تبقـى نهائیـة إلا أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام ، و ینص قرار تنظیمها على أن قرارات

إذا عـــدلت بمـــا جعـــل النظـــر فـــي النظـــام  منهـــا  مـــن اختصـــاص دیـــوان المظـــالم ، و المقصـــود فـــي هـــذا 

الصـــدد هـــي القـــرارات الصـــادرة عـــن اللجـــان الإداریـــة ذات الاختصـــاص القضـــائي ،فالمـــذكرة الإیضـــاحیة 

ة عنهـا أو بتعبیـر المـذكرة الإیضـاحیة لنظام الدیوان تقرر عدم جواز الطعن بالإلغاء في القرارات الصادر 

وهذا  أمر یتصل بدرجة التقاضـي ولا علاقـة لـه بالمراحـل التـي یمـر بهـا  2" قراراتها نهائیة تبقى نهائیة "

  .القرار لاستكمال مقوماته 

و لا " نهـائي "أما عن صلاحیة المصطلح في النظام الإداري السعودي ،فنجد الفقه یسـلم بمصـطلح 

ة الترجمة ،لأن الدیوان حدد المقصود بها فضلا عن أنه استخدم هذا المصطلح إبان فترة یحتج بعدم دق

حیــث كــان لــه النظــر فــي  هـــ،1402طویلــة نســبیا مــن خــلال ممارســة اختصاصــاته  الســابقة علــى نظــام 

  ".التي یقدمها ذو العلاقة  بإلغاء القرارات الإداریة الأخرى النهائیة التظلمات "

مـن  50تعرضـها للمـادة  القـرار الإداري عنـد" نهائیـة "وددات دیـوان المظـالم المقصـولقد حددت اجتهـا

إن مــا یصــدره  دیــوان الخدمــة المدنیــة مــن :"لائحــة توظیــف غیــر الســعودیین ،وذلــك علــى النحــو التــالي 

وإن وصـــــفت بأنهـــــا نهائیـــــة فهـــــي لا تعـــــدو و أن تكـــــون قـــــرارات ...قـــــرارات فـــــي التظلمـــــات المتعاقـــــدین 

  .3"....إداریة

                                                 
كمة قرار محو نفس الطرح 318السابق ،صالمرجع  - الوسیط في القانون العام -محمد أنس قاسم جعفر ذكره -  1

 –للنشر و التوزیع دار الثقافة -القضاء الإداري  – نواف كنعان.ذكره د 1983لسنة  3/10العدل العلیا الأردنیة رقم 

 .194،ص 2009، 1-ط
دراسة مقارنة   - ولایة الإلغاء أمام دیوان المظالم –رقابة القضاء على قرارات الإدارة  -فهد بن محمد بن عبد العزیز -  2

 .46،47،ص 1995،  1-ط - مطبعة جامعة الملك سعود  السعودیة - الدكتوراه مجموعة رسائل  –
 .48المرجع نفسه،ص  –رقابة القضاء على قرارات الإدارة  -فهد محمد بن عبد العزیز -  3
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ولفظ نهائي الذي أوردته المادة یعني أن قرار دیوان الخدامة المدنیة لا یحتاج إلى تصدیق علیه من 

  .جهة إداریة علیا 

من هذا الاجتهاد یتضح أن مصـطلح نهائیـة القـرار یقصـد بـه اسـتنفاذ القـرار الإداري لجمیـع المراحـل 

  ).ثم الاعتماد ممن یملك ذلك نظاما . .اقتراح ،مناقشة ،إعداد،استشارة هیئة (اللازمة لتكوینه 

ومثال القرار غیر نهائي ما یصدر من اللجان و المجالس الإداریة و یحتـاج إلـى تصـدیق سـلطة إداریـة 

أعلــى ، وبنــاء علیــه فــإن قــرار تعیــین عضــو هیئــة فــي الجامعــة لا یكــون نهــائي إلا بعــد مصــادقة مــدیر 

، ترشیح مجلس القسـم ،موافقـة مجلـس الكلیـة ثـم المجلـس  الجامعة علیه ،علما بأن یمر بالمراحل التالیة

العلمي و یلاحظ أنه لا یقلل من شأن نهائیة القرار الإداري إمـا كـان الـتظلم منـه بشـكل ولائـي أو بشـكل 

  1.رئاسي ،كما أنه لا ینال منه أیضا كون القرار موقفا من حیث آثاره لأنه قد ینفذ في أي وقت 

فقهـاء القـانون العـام بشـأن اشـتراط تمتـع القـرارات الإداریـة التـي یقبـل  و بعد أن عرضنا وجهـات نظـر

الطعــن فیهــا بالإلغــاء بصــفة النهائیــة أي الطبیعــة التنفیذیــة ،فإننــا نعــرض وجهــة نظرنــا بخصــوص هــذا 

  .الشرط في الفرع الثالث

عبـارة فضـلت اسـتعمال :وجهة  نظرنا بخصوص شـرط النهائیـة فـي القـرارات الإداریـة: الفرع الثالث

  :الموجودة في العدید من المؤلفات لاعتبارات  كثیرة و هي كما یلي " نهائیا"بدلا من عبارة  " تنفیذیا"

لأن العبرة في القـرار و لكـي یكـون محـلا للخصـومة " التنفیذي "لقوتها القانونیة الدالة علیها عبارة  -

حتـى  یمكـن أن یتولـد عنـه آثـار " للتنفیـذ قابـل"أو " تنفیـذي"في دعوى الإلغاء ، أن یكون القـرار الإداري 

قانونیــة، و المتمثلــة فــي تغییــر فــي المراكــز القانونیــة للطــاعن ،و بالتــالي فــإن الطبیعــة التنفیذیــة تجعلــه 

  .یكون محلا للطعن فیه بالإلغاء ،فإن لم یكن كذلك ،استبعد من مجالات دعوى الإلغاء 

القــرار تنفیــذي أو قــابلا للتنفیــذ ،لأن هنــاك الكثیــر مــن  فهــي لا تعنــي بالضــرورة أن"النهــائي "إن عبــارة *

القرارات النهائیة ، ولكن لا یقبل الطعن فیها بالإلغاء ،تحتاج إلـى عمـل أو قـرار آخـر لكـي تصـبح قابلـة 

  .إلخ...للتنفیذ و مثاله قرارات اللجان الاستشاریة ، و المتداولة ، و التأدیبیة 

  .مثل ما هو الشأن و على سبیل المثال " التنفیذ " عبارة  إن القضاء الجزائري خاصة  یستعمل*

فـي قضـیة عبـاس مولـود ضـد  18/12/1976قرار الغرفة الإداریة  بالمحكمة العلیـا الصـادرة بتـاریخ  *

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة البلیدة 

                                                 
 .49و48المرجع نفسه ،ص –فهد بن محمد عبد العزیز  -  1
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  . 1ضد والي ولایة تیزي وزو" شندري رابح" والقرار الصادر في قضیة 

عدیــد مــن الأســاتذة و الفقهــاء فــي مؤلفــاتهم أخــذوا بالطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري ،تــدعم و هنــاك ال

و أن اسـتخدام  2تأكد على وجهة نظرنا بخصوص أن الطبیعة التنفیذیة هي شرط لقبـول دعـوى الإلغـاء 

ى یكـون من الخصائص اللازم توافرها في القـرار حتـ" نهائي"أوفى بالغرض من كلمة " تنفیذي" مصطلح

،بمعنــى ألا یحتــاج إلــى عمــل قــانوني آخــر كالتصــدیق 3محــلا للطعــن بالإلغــاء خاصــیة أن یكــون تنفیــذیا

مــثلا لیصــبح قــابلا للتنفیــذ ، أو بمعنــى آخــر أن القــوة التنفیذیــة و إلحــاق الأذى قائمــة بذاتــه ،دون حاجــة 

ــد عنــه التــأثیر فــي المراكــ ز القانونیــة ،كالإلغــاء إلــى غیــره ، ولــیس هــذا فحســب بــل یجــب أیضــا أن یتول

مــن الأمثلــة علـــى الطبیعــة التنفیذیــة للقـــرار  4لمركــز قــانوني قــائم أو تعدیلـــه أو إلغائــه بالنســبة للطـــاعن 

                                                 
 3- ط–م ج ج د–شروط قبول الدعوى الإداریة  –أوردهما خلوفي رشید في مؤلفه قانون المنازعات الإداریة  -  1

 .62،ص 2009،
-أحمد محیو ، 362،ص 1995، د م ج ج–لثاني الجزء ا–النظریة العامة للمنازعات الإداریة  -عوابدي عمار -  2

عبد الغني بسیوني عبد ، 171و170،ص  1992،  د م ج ج - ترجمة فایزة أنجق و بیوض خالد–المنازعات الإداریة 

سلیمان محمد  ،و ما بعدها  68،ص1995للمطبوعات  الإسكندریة،مطبعة دار الهدى –قضاء الإداري لا –االله 

، و ما بعدها  509،ص 1967دار الفكر العربي القاهرة ، -قضاء الإلغاء -الكتاب الأول - القضاء الإداري -الطماوي

سعد ، و ما بعدها  175،ص 1984سكندریة ،منشأة المعارف الإ - المنازعات الإداریة–محمود سامي جمال الدین 

، وما بعدها  402دون ذكر سنة الطبع، ص  -منشأة المعارف الإسكندریة –القضاء الإداري  –خلیل عصفور و محسن

رسالة ماجستیر فرع الإدارة والمالیة كلیة  –إجراءات الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة  –محمد منصف حساني أنظر 

 .وما یلیها  84،ص 2000،2001لجزائر ،الحقوق بجامعة ا
 171و  170المرجع الذي سبقت الإشارة إلیه من الصفحة –المنازعات الإداریة -نلاحظ أن أحمد محیو في مؤلفه -  3

و هو بدلا من الكلام على ماله علاقة بالعنوان ،ذهب یتكلم على " أن یكون القرار تنفیذیا " تعرض إلى خاصیة 

وهي حتما في غیر محلها من العناوین ، ولا یمكنها الانطواء تحته في عمومیتها ،ویرجع أن الخطأ  القرارات المتصلة ،

 .هذا من المترجم 
 –المالیة لإدارة  و رسالة ماجستیر فرع ا –إجراءات الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة  –محمد منصف حساني  -  4

المرجع  –قانون المنازعات الإداریة  –اق رشید خلوفي وأنظر في نفس السی 85،ص  2000،2001جامعة الجزائر 

، 69،70المرجع السابق،ص  -قضاء  الإلغاء –القضاء الإداري  -،و عبد الغني بسیوني عبد االله36ص ، السابق 

،ص 1970،  1- ط -مكتبة القاهرة الحدیثة الإسكندریة  - رقابة القضاء لأعمال الإدارة  - طعیمة الجرف 

، 516المرجع السابق،ص  –الأول الكتاب –قضاء الإلغاء  –الإداري القضاء  - مان محمد الطماويومایلیها، سلی281

 180،ص1960،  1-ط -الإسكندریةمنشأة المعارف  - القضاء الإداري ومجلس الدولة  –مصطفى أبو زید فهمي 

 .،وما یلیها
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نجــــد ،قــــرار الغرفــــة الإداریــــة بالمحكمــــة العلیــــا ســــابقا بتــــاریخ  1الإداري فــــي القضــــاء  الإداري الجزائــــري 

  .الشعبي البلدي لبلدیة البلیدة  ضد رئیس المجلس" عباس مولود"في قضیة  18/12/1976

" ضـد والـي ولایـة تیـزي وزو ،حیـث قـررت فیهـا " شـندري رابـح"وأیضا قرار الغرفة الإداریة في قضـیة 

حیث یستنتج من التعلیمة أن صاحب  المقرر هو السید الوالي لولایة تیزي وزو، وهو سلطة إداریـة فـي 

  .غایة الجودة

لمــدعي ، وأن هــذین المعیــارین كــافیین لإعطــاء الطــابع الإداري و أن المقــرر یلحــق أذى بذاتــه إلــى ا

  ".للمقرر المطعون فیه 

یستفاد من هذا أن القضاء الإداري الجزائري منبعا للقضاء الإداري الفرنسي ،یعتمـد أیضـا فـي القـرار 

  .و لكي یقبل الطعن فیه بالإلغاء أن یتمیز بطابع التنفیذ و إلحاق الأذى بذاته 

و إن كـان " سـلیمان الطمـاوي " هذا الموضوع هو أن الاتجاه الـذي یـذهب إلیـه الـدكتور  وما نراه في

  .محلا للتحفظ من حیث المنطلق الذي ینطلق منه ،إلا أنه لا یخلو في النهایة من الواجهة 

،حیـــث أن المقصـــود مـــن " نهـــائي "فالخشـــیة مـــن اللـــبس الـــذي یمكـــن أن یـــؤدي إلیـــه اســـتعمال كلمـــة 

یة القرار الإداري لیس مجرد معنى لغوي و إنما معنى اصطلاحي تحدد دعوى الإلغاء الحدیث عن نهائ

  .مضمونه و حدوده

ـــه مـــن الأوامـــر و  ذلـــك أن المعنـــى اللغـــوي یمكـــن أن یســـحب صـــفة النهائیـــة علـــى عـــدد لا حصـــر ل

ري وفقـا المنشورات و التعلیمات التي تصـدرها الإدارة و لـیس المقصـود بالنهائیـة فـي تعریـف القـرار الإدا

لما استقر علیه الفقه و القضاء ، أما المعنى الاصـطلاحي  فهـو لا یعنـي إلا القـرارات التـي تتولـد عنهـا 

آثــار قانونیــة ،و هــو بهــذا المعنــى یعــد جامعــا مانعــا بالنســبة لهــذه القــرارات فــي نطــاق دعــوى الإلغــاء ،و 

ف البیان ،فمتى  استكمل القـرار مقومـات العبرة في ذلك بحكم القواعد القانونیة التي تنظم القرار كما سل

نهائیته وفقا لهذه القواعد  اعتبر كذلك بالنسبة لجمیع الأطراف و سواء في ذلـك  السـلطة التـي أصـدرته 

أو أصحاب المصلحة  الذین یرتب القرار آثـاره القانونیـة فـي مـواجهتهم ،أضـف إلـى ذلـك أنـه مـن ناحیـة 

" الطمــاوي"لأن الــدكتور " نهــائي" محــل كلمــة" تنفیــذي"لال كلمــة الألفــاظ فــإن اللــبس لا یــزول لمجــرد  إحــ

لا یجب  " القرارات التنفیذیة "نفسه قد لمس في شرحه لوجهة نظره الحاجة إلى لفت النظر إلى أن عبارة 

فــــي مــــدلولها كعمــــل مــــادي  یعــــین " القــــرارات التنفیذیــــة "أن تخلــــط فــــي مــــدلولها كعمــــل قــــانوني بعبــــارة 

یة التي تتخذها الإدارة تنفیذا للقـوانین ، ومـا دام القـرار الإداري ذاتـه قـد یعـد صـورة مـن الإجراءات التنفیذ

                                                 
- ط–د م ج ج- الدعوى الإداریة  شروط قبول –یة قانون المنازعات الإدار  -ورد القرارین رشید خلوفيأ -  1
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صور الإجراءات التي تتخذها الإدارة  في موضوع معین ،فـإن الحاجـة تلـزم أیضـا إلـى تنبیـه آخـر بعـدم 

ي معناهــا فــ"  إجــراء" التــي تتجســد قانونــا فــي صــورة قــرار إداري و بــین كلمــة " إجــراء"الخلــط بــین كلمــة 

التنفیذي المادي، وهكذا فإن الوقوف عند مجـرد الألفـاظ اللغویـة سـیؤدي إلـى لـبس دائـم و لا نهایـة لـه ، 

ولا عاصـــم مـــن ذلـــك إلا الاعتـــداد  بالآثـــار القانونیـــة التـــي تترتـــب علـــى القـــرار الإداري  لتحدیـــد المعنـــى 

یقــرر القضــاء الإداري فــإن اللغــوي للفــظ و حصــره فــي معنــى اصــطلاحي محــدد،و بعبــارة أخــرى و كمــا 

العبرة في تحدید طبیعة القرار " و  1"العبرة في التكییف القانوني بفحوى القرارو معناه لا بصفته ومبناه "

،أما عن القرارات  التي تصـدر مـن جهـة  2"الإداري  لیست بألفاظه و مبانیه و لكن بمضمونه و فحواه 

إداریــة أخــرى و لكــن یســتوجب الطعــن فیهــا بالإلغــاء  إداریــة  معینــة بغیــر حاجــة إلــى تصــدیق مــن ســلطة

سبق التظلم منها ،فإن النهائیة التي لا تستكمل فیها إلا باستنفاذ طریق التظلم  هي  نهائیة إجرائیة كما 

سبق القول ومحلها بالتحدید اتجاه صاحب الشأن إلى طریق الطعـن القضـائي ، ولكـن بغیـر تـأثیر علـى 

فـــي ذاتـــه ،لأنـــه متـــى اســـتكملت نهائیتـــه الموضـــوعیة بمجـــرد صـــدوره مـــن الســـلطة القـــوة التنفیذیـــة للقـــرار 

المختصة بإصداره بغیر مرور بعد ذلك على سلطة أخرى ،فإنـه یغـدو فـي هـذه اللحظـة واجـب التنفیـذ و 

  .لا یوقف تنفیذه بحسب الأصل لا التظلم  الإداري الوجوبي و لا الطعن القضائي 

ریة التي تدعو حقیقة إلى التأمل  هذا لیست هي مخافة اللبس الذي و على ذلك فإن  المسألة الجوه

فــي تعیــین الأثــر " نهــائي"بالنســبة لكلمــة " تنفیــذي"، وإنمــا هــي مــدى ثبــات كلمــة" نهــائي"قــد تولــده كلمــة 

القــــانوني  الــــذي یتولــــد عــــن القــــرار الإداري ، و هــــل یعتبــــر اســــتعمالها أكثــــر توفیقــــا حتــــى و إن تماثــــل 

  . لاحین في أحكام القضاء الإداريالمقصود بالاصط

هــو الأكثــر دقــة باعتبــار أن الــلازم أن یكــون القــرار واجــب " القــرار التنفیــذي"یبــدو لــي أن اصــطلاح 

التنفیذ ، أو على الأقل قابلا له ، هو الذي یتحقق به شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء أمـام القضـاء 

لمصلحة في  دعوى الإلغاء تتوافر عندما یكون الطاعن الإداري ،كما أن القضاء یقرر في أحكامه أن ا

حالــة قانونیــة خاصــة بالنســبة إلــى القــرار المطعــون فیــه مــن شــأنها أن تجعلــه مــؤثرا تــأثیرا فــي "معهــا فــي 

تســتمد مقومــات و جودهــا مــن مركــز خــاص لصــاحب "  و بعبــارة أخــرى فإنهــا " مصــلحة شخصــیة لــه 

ــالقرار محــل الطعــن رابطــة  یكــون مــن شــأنها أن یترتــب علــى هــذا القــرار مســاس بمركــزه  الشــأن تربطــه ب

                                                 
ذكره محمد فؤاد عبد الباسط   08/06/1949الصادرة بتاریخ  44قضیة رقم  –محكمة القضاء الإداري المصري  -  1
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، ومن البدیهي أن التأثر المباشـر فـي حالـة الشـخص أو المسـاس بمركـزه القـانوني  لا یظهـر 1"القانوني 

إلا عندما یصبح  القرار تنفیذیا ، وإذا كان القرار موقف التنفیذ فقد رأینا ان ذلك  یـؤثر فـي كیانـه كقـرار 

ثار قانونیة على أساس أنه یظل مـع ذلـك قـابلا للتنفیـذ ،فقابلیتـه إذن للتنفیـذ تولـد عنصـر إداري مرتب لآ

فـــي " محمـــد فــؤاد مهنــا"المصــلحة ،علــى الأقــل المحتملـــة فــي طلــب إلغائــه ،ولا محـــل لمــا یقولــه الــدكتور

یجـوز اعتراضه على تضمین تعریف القرار الصفة التنفیذیـة مـن أنـه لیسـت كـل  القـرارات الإداریـة  ممـا 

تنفیــذه جبــرا علــى الأفــراد باســتخدام القــوة المادیــة ،فكــون القــرار واجــب التنفیــذ شــيء ووســیلة تنفیــذه شــيء 

آخر ،فـلا یجـب الخلـط بـین الأمـرین ، فـإذا تخلفـت الصـفة التنفیذیـة بهـذا المعنـى تخلفـت المصـلحة تبعـا 

بالإنشــاء ولا  بالتعــدیل و لا  لــذلك ،وتخلــف المصــلحة یعنــى أنــه لا یوجــد مركــز قــانوني تناولــه القــرار لا

بالإلغاء  ،و في غیبة الأثـر القـانوني لـن یكـون هنـاك قـرار إداري بطبیعـة الحـال ،بـل و قـد یمكـن القـول 

مـــع هـــذا التحلیـــل المبســـط للعلاقـــة بـــین الطبیعـــة التنفیذیـــة للقـــرار الإداري و شـــرط المصـــلحة فـــي دعـــوى 

مر عنصـرا خارجـا عـن ذاتیـة القـرار لیعـد فقـد مجـرد الإلغاء بأن شرط المصلحة نفسه لیس في حقیقة الأ

شرط لقبول الدعوى أمام القضاء ،لأن القرار الإداري مادام یحدث  أثرا قانونیا  فإنه یولـد ومعـه عنصـر 

، عنــدما یفضــلون فــي غــالبیتهم اســتعمال اصــطلاح القــرار  2المصــلحة ،ولــذلك فــإن الفقهــاء الفرنســیین 

هم ، حیث ینصرف قصدهم إلى إظهار أول أركان القـرار الإداري بجـلاء التنفیذي فإن الصواب لا یجانب

ووضوح، وفي المكانة التي تلیق به ممیزا قاطعا للقرار الإداري كعمل قـانوني مفترقـا عـن العمـل المـادي 

،و إذا كان مجلس المصري قـد تخلـى بعـد فتـرة مـن إنشـائه عـن تضـمین تعریـف القـرار الإداري  اشـترط 

، وعلـى أي حـال فقـد " إحـداث أثـر قـانوني معـین " یة ، فـذلك لأنهـا تعتبـر مشـمولة بعبـارة الصفة التنفیذ

ـــد إلـــى أحكـــام المجلـــس  إذ قضـــت المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا  عـــادت عبـــارات الصـــفة التنفیذیـــة مـــن جدی

بـــأن القـــرار الإداري یكـــون لـــه قـــوام بمجـــرد صـــدوره بطریقـــة قاطعـــة و  26/03/1966المصـــریة بتـــاریخ 

أن  النهائیـة فـي تكییـف القـرار النهـائي "تقـول المحكمـة 24/02/1979و في حكم آخـر بتـاریخ "ة تنفیذی

و أیضـــا تعبـــر " تعنـــي أن القـــرار قـــد اســـتنفذ مراحلـــه مـــن ناحیـــة الســـلطة الرئاســـیة و غـــدا  قـــابلا للتنفیـــذ 

                                                 
 .46المرجع نفسه ،ص  –الأحكاممحمد فؤاد عبد الباسط  أورد -  1

  :أنظر على سبیل المثال
2-prosper weil- le droit administratif, collection que sais-je ? 1975,n 1152 ,p 44 , " 

 la décision exécutoire peut ainsi  être définie comme la manifestation de la volonté de 

l’administration en vue de produire des effets de droit " 
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كفایـة  عـن القـرار الصـادر بالبـث فـي الـتظلم مـن تقـدیر 29/01/1969محكمة القضـاء الإداري بتـاریخ 

  . 1"العامل بأنه القرار التنفیذي المنتج لآثاره المترتبة  علیه قانونا

ـــین اصـــطلاحي  خلاصـــة ـــه ب ـــرار التنفیـــذي "و " القـــرار النهـــائي "القـــول إذن أن نفضـــل الثـــاني لا " الق

أكثــر قــوة و دقــة فــي التعبیــر عــن " تنفیــذي"و إنمــا لأن كلمــة " نهــائي"لمخافــة لــبس یمكــن أن تولــده كلمــة 

  .القرار الإداري في مجال دعوى الإلغاء

داري النهـائي أو التنفیـذي كشـرط لقبـول دعـوى بحـث الأول لشـرط القـرار الإمو بعد أن تعرضنا في ال

ـــه الإداري لهـــذا  ـــة فـــي التشـــریع عمومـــا و نظـــرة الفق ـــا المقصـــود بنهائیـــة القـــرارات الإداری الإلغـــاء و عرفن

المفهــوم و رأینــا أحكــام القضــاء الإداري و مــدى إلزامهــا لوجــود الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري  كشــرط 

لدعوى ،سوف نقوم الآن بدراسة إحداث القرار الإداري لأثر قانوني حتى أساسي قبل التطرق لموضوع ا

تكتمــل الطبیعـــة التنفیذیـــة و یصـــبح مقبـــولا لـــدى القضـــاء الإداري و هـــو مـــا ســـوف نعالجـــه فـــي المبحـــث 

  . الثاني 

  :إحداث القرار الإداري لأثر قانوني: المبحث الثاني

لـى شــرط القــرار النهـائي، وأكــدنا علــى أن تــوافر بعـد أن تطرقنــا فــي المبحـث الأول مــن هــذه الدراســة إ

النهائیـة تجعـل مـن القـرار یتمتـع  بالطبیعـة التنفیذیـة و التـي تجعـل منـه فقـط محـلا لقبـول دعـوى الإلغـاء 

أمام القضـاء الإداري، إلا أنـه ینبغـي معرفـة أن شـرط النهائیـة یجـب أن یتـوافر معـه شـرط آخـر و لزومـا 

ي لكي یكون مقبولا من طـرف القضـاء للطعـن بالإلغـاء لتواجـد الطبیعـة ألا و هو شرط إحداث أثر قانون

التنفیذیــة  بــالقرار الإداري و لقــد ذكرنــا مــن قبــل أن المقصــود بكــون القــرار الإداري عمــلا قانونیــا هــو أن 

یكون مرتبا للآثار قانونیـة یتمیـز بهـا عـن بقیـة أعمـال الإدارة التـي لا تسـتطیع بـذاتها أن تنـتج مثـل هـذه 

  .ثار فتعتبر بطوائفها المختلفة مجرد أعمال مادیة لا قانونیةالآ

و بغیــة التعــرض لمعرفــة مــاذا نقصــد بإحــداث القــرار الإداري لأثــر قــانوني ســوف نقــوم بمعالجــة هــذا 

المبحـــث تفصـــیلا فـــي مطلبـــین نتعـــرض فـــي المطلـــب الأول بالدراســـة والتحلیـــل للأثـــر القـــانوني كمعیـــار 

  .ذلك نعالج في المطلب الثاني اشتراط إلحاق القرار ضرر بمركز الطاعنللأعمال القانونیة، و بعد 

  :الأثر القانوني كمعیار للأعمال الإداریة القانونیة: المطلب الأول

ــا إلــى أن القــرار الإداري یتطلــب لوجــوده تعبیــر إرادي صــادر عــن جهــة إداریــة عامــة، و ذلــك  انتهین

بإرادتها المنفردة و أن یكون تنفیذیا، إلا أن هذه العناصر الثلاث و إن كانـت ضـروریة و حتمیـة لصـبغ 
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لغاء،فإنهـا غیـر العمل الذي تقوم به الإدارة بوصف القرار الإداري و الـذي یكـون وحـده محـلا لـدعوى الإ

كافیـة لتمـام وجـود القـرار،فلیس أي تعبیـر بـالإرادة المنفـردة لـلإدارة یعـد بالضـرورة قـرارا إداریـا یصــلح لأن 

یكــون محــلا للطعــن بالإلغــاء، وإنمــا فقــط بعــض صــور التعبیــر الإرادي  الإداري،هــو الــذي یســتحق هــذا 

ر المحــل، و الخــاص بإحــداث أثــر الوصــف،وهي تلــك التــي تــوافر بشــأنها العنصــر الرابــع و هــو عنصــ

قــانوني معــین، فمــاذا یقصــد بــالأثر القــانوني؟ ومــا هــو المصــدر الشــرعي لوجــوده ضــمن عناصــر وجــود 

  القرار الإداري؟

والأمر لا یتعلق فقط بهذه التساؤلات حول العنصر الرابع المتمم لوجود القرار الإداري وإنما یعـد هـذا 

بهــا بنیــان القــرار الإداري، إذ بدونــه لا یوجــد قــرار إداري یصــلح لأن العنصــر اللبنــة الأخیــرة التــي یكتمــل 

یكون موضوعا لدعوى الإلغاء  و إن كنا بصدد عمل إداري صادر عن جهة الإدارة بإرادتها المنفردة و 

معنى ذلـك ولازمـة أن هـذا العنصـر هـو الـذي یـتحكم فقـط فـي وجـود القـرار مـن عدمـه،بل بـه و باكتمالـه 

ود القـرار الإداري فـي النظـام القانوني،وعنـد توقـف الأثـر القـانوني تتوقـف الحیـاة بالنسـبة تتحدد بدایة وجـ

بــدعوى "القــرار الإداري"للقــرار الموجــود والقــائم، و تطــوى صــفحتها ولا یجــوز حینئــذ التعــرض لهــذا العمــل

قــرارات الإداریــة و تجــاوز الســلطة، فكمــا أن التعبیــر بــالإرادة المنفــردة لــلإدارة یســتبعد العقــود مــن دائــرة ال

بالتالي من رقابة القضاء الإداري في صـورة قضـاء الإلغـاء، فـإن عنصـر الأثـر القـانوني یسـتبعد أعمـالا 

لا تقــع تحــت حصــر، تقــوم بهــا الإدارة یومیــا مــن نطــاق القــرارات الإداریــة و بالتــالي مــن مجــال دعــوى 

ى إنتــاج هــذا الأثــر القــانوني،أو لأنهــا الإلغــاء بســبب عــدم إحــداثها اثــر قــانوني أو لعــدم قــدرتها أصــلا علــ

أخیــرا توقفــت عــن إنتــاج آثــار قانونیــة، نســتنتج مــن ذلــك أن عنصــر الأثــر القــانوني یعــد فــي كثیــر مــن 

الأحیــان المعیـــار الحاســم و الوحیـــد للتفرقـــة بــین مـــا یعـــد قــرارا إداریـــا و مـــا لا یعتبــر كـــذلك، و لتوضـــیح 

 :ي تناوله تفصیلا في خمسة فروع كما یلي ملامح هذا العنصر وخصائصه،رأینا من الضرور 

تحدد محكمة القضاء الإداري الأثر القانوني للقرار الإداري بأنه  :ماهیة الأثر القانوني: الفرع الأول

،و بهذا یتمیز محل العمل القانوني عن محل "إنشاء حالة قانونیة معینة أو تعدیلها أو إلغائها"یتمثل في 

،وتقرر أیضا المحكمة الإداریة العلیا في ماهیة هـذا 1ائما نتیجة مادیة واقعیةالعمل المادي الذي یكون د

إفصــاح جهــة الإدارة عــن إراداتهــا الملزمــة طبقــا لأحكــام القــوانین و "الأثــر القــانوني أن القــرار الإداري هــو

هــذه وأنــه قــد جــرى قضــاء 2"اللــوائح بقصــد إحــداث أثــر قــانوني أو تعدیلــه أو إلغائــه ابتغــاء مصــلحة عامــة

المحكمة على أن القرار الإداري هو تصرف قانوني یصدر عـن الإدارة بمـا لهـا مـن سـلطة عامـة ملزمـة 

                                                 
  .644،ص 2000الجامعي الإسكندریة، دار الفكر -القانون الإداري -ذكره محمد فؤاد عبد الباسط -1
  .19،ص المرجع نفسه-القرار الإداري -ذكره محمد فؤاد عبد الباسط -2



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
344 

لتنشئ مركزا قانونیا جدیـدا، أو تـؤثر فـي مركـز قـانوني قـدیم لفـرد محـدد أو لعـدد مـن الأفـراد محـددین أو 

یكـون للقـرار بـذلك و بذاتـه ، ف"إنشاء حالة قانونیة محددة أو تعدیلها أو إلغاؤها" ، أي یتضمن"موصوفین

التأثیر الإلزامي و الجبري في المراكز القانونیة لذوي الشأن مرتبا اتجاههم آثار قانونیة محددة و ملزمة، 

فمجرد نعت عمل الإدارة بالقرار لا یعني بالضرورة إذن أنه من القرارات الإداریة، و إنما یجب أن یؤثر 

  .1لذوي الشأنلزوما و بذاته في المراكز القانونیة 

و لا یــؤثر فــي قیــام الأثــر القــانوني بهــذا المعنــى أن یكــون فــي نهایــة الأمــر كاشــفا عــن وضــع مــا، 

طالما أنه لا یسجل وضعا سابقا محددة ملامحـه و عناصـره مـن كافـة الجوانـب و كمـا هـي بحیـث لا 

ضــع لیظهــر إلــى یتعــدى تــدخل الإدارة بصــدد مجــرد إظهــاره مادیــا إلــى الوجــود، و إنمــا إحتــاج هــذا الو 

  .الوجود بواسطة من إرادة الإدارة وسلطتها في التقدیر لبلورته و تحدید ملامحه و صورته النهائیة

  .2و العبرة في تكییف القرار و تحدید طبیعته لیست بألفاظه ومبانیه ولكن بمضمونه وفحواه

القـــرار النهـــائي " و یعبـــر عـــن هـــذا القـــرار الإداري المرتـــب لآثـــار قانونیـــة بهـــذا المعنـــى باصـــطلاح

و یترتب الأثر القانوني فور صـدور القـرار و ینسـب إلیـه مباشـرة حتـى و لـو كـان قـد صـدر " التنفیذي

تطبیقا لنص عام من قانون أو لائحة و لا یشـترط لمهاجمـة القـرار بـدعوى الإلغـاء أن یتضـمن الأثـر 

 .ة لصاحب الشأنالقانوني الاعتداء على حق بالمعنى الدقیق و إنما یكفي أن یمس مصلح

                                                 
  .20المرجع نفسه ،ص  - القرار الإداري -ذكره محمد فؤاد عبد الباسط  -1
جرى على أن إن قضاء هذه المحكمة :"في تطبیق لذلك،نقرأ للمحكمة الإداریة العلیا المصریة و على سبیل المثالو  -2

العبرة في تحدید طبیعة القرار الإداري لیست بألفاظه و مبانیه و لكن بمضمونه و فحواه،فلا یتقید تكییف القرار الإداري 

بعباراته و إنما بالأثر القانوني  المترتب علیه،وأن صیاغة القرار بلفظ تعیین لا یخرجه بصفة تلقائیة عن نطاق تطبیق 

ي حقیقته و مضمونه لا یعدو أن یكون قرارا بالترقیة،ذلك أن قرار الترقیة الذي أجاز القانون أحكام الترقیة إذا كان ف

الطعن علیه إذا تضمن تخط لأحد العاملین إنما ینصرف أساسا إلى تعیین الموظف في درجة مالیة أعلى من درجته و 

أعلى من وظیفته،وهو بهذا المعنى یعتبر هو بالطبع یشمل تصعید العامل أیضا في سلم التدرج الوظیفي لیشغل وظیفة 

تعدیلا في المركز القانوني للعامل یكون من شأنه تقدیمه على غیره في مدارج السلم الوظیفي و الإداري، و بتطبیق ذلك 

والشاغل ..... على القرار المطعون فیه، فإن الثابت تضمنه تعدیلا في المركز القانوني للعامل الذي صدر القرار بشأنه

وظیفة من درجة مدیر عام لیشغل وظیفة رئیس الإدارة المركزیة لشؤون مكتب الوزیر و هي وظیفة تعلو وظیفته في ل

سلم التدرج الوظیفي، و هو بذلك لا یعدو أن یكون قرار بالترقیة حتى ولو جاء بلفظ التعیین، خاصة و أن الإجراءات 

القرار  -ذكره محمد فؤاد عبد الباسط" و لیست إجراءات تعیینالسابقة على صدور هذا القرار جمیعها إجراءات ترقیة 

دار الفكر الجامعي  -القانون الإداري -و انظر نفس الفكرة محمد فؤاد عبد الباسط  24المرجع نفسه،ص - الإداري
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یجمع الفقه و القضاء و المشرع على وجوب تـوافر عنصـر الأثـر القـانوني فـي القـرار الإداري، إذ 

بــه یوصــف القــرار الإداري، و بــه أیضــا یتوقــف قبــول الطعــن بالإلغــاء ضــد هــذا العمــل أمــام مجلــس 

 .الدولة

سقناها من قبل أنها حرصـت فقد لاحظنا في الأحكام التي صدرت لتعریف القرار الإداري و التي 

و یقصــد منــه أي القــرار إحــداث مركــز قــانوني معــین یكــون جــائزا و " علــى إبــراز هــذا العنصــر بقولهــا

ممكنــا قانونــا متــى كــان ذلــك بباعــث مــن المصــلحة العامــة التــي یتبعهــا القــانون، و كمــا یكــون القــرار 

أو رافضـا لطلـب بتعـدیل حالـة قانونیـة  الإداري منشئا لحالـة قانونیـة یكـون معـدلا لحالـة قانونیـة سـابقة

سابقة أو بإنهاء هذه الحالة و بهـذا یغـایر المحـل فـي العمـل القـانوني المحـل فـي العمـل المـادي الـذي 

 ".یكون دائما نتیجة مادیة واقعیة

وینصـب هــذا العنصـر علــى موضــوع القـرار فــلا یشـترط أن یكــون القــرار الإداري محـلا معینــا فقــط 

و غیر إداري له موضوع و محل، و إنمـا یتطلـب فـي هـذا الموضـوع أن یكـون مـن لأنه عمل إداري أ

نوع معین و من طبیعة خاصة فلكي یعد العمل الصادر من الإدارة قرارا إداریا و تقبل دعوى الإلغاء 

ضـــده ینبغـــي أن یحـــدث هـــذا العمـــل أثـــرا قانونیـــا ، أیـــا كـــان هـــذا الأثـــر، و أیـــا كانـــت درجتـــه بالنســـبة 

 .1هذا العملللمخاطبین ب

و شــرط إحــداث أثــر قــانوني یــرتبط بــالقرار نفســه و لــیس بمــا أحدثــه بالنســبة للطــاعن، فــلا یبحــث 

عما إذا كـان القـرار قـد أوقـع بالفعـل آثـارا سـیئة للمخاطـب بهـذا القـرار، و  -في نزاع معین –القاضي 

لإحـداث مثـل هـذا  قـابلا -علـى حالتـه-إنما یقع بحث القاضي على طبیعة القرار نفسه وهـل أنـه كـان

 2الأثر أم لا؟

ونتیجـــة لمـــا تقـــدم، و لكـــي یكـــون القـــرار الصـــادر مـــن الإدارة بإرادتهـــا المنفـــردة قـــابلا للطعـــن علیـــه 

 :بالإلغاء ینبغي توافر شرطین معا و في آن واحد

یجب أن یحـدث هـذا القـرار آثـارا قانونیـة و التـي یـرتبط بهـا عنصـر الضـرر ،فـالقرارات : الأولالشرط 

لا تحـدث آثــارا قانونیـة و التـي لا تعــدل تبعـا لـذلك النظــام القـانوني لا تـدخل فــي طائفـة القــرارات  التـي

الإداریة و لا تعد من الأعمال التي یجوز الطعـن علیهـا بالإلغـاء أیـا مـا كانـت الآثـار الضـارة و التـي 

                                                 
  .96،ص 1،1999-ط -القاهرة دار النهضة العربیة -دراسة مقارنة  -عناصر وجود القرار الإداري  -رأفت فودة  -1

2- Auby.V.j M et R Drago-Traité de contentieux administratif-T2, 2 éme édition, L.G.D.j, 

1962, n 1013, p165. 
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نـت تحـدث آثـارا قانونیـة ألحقتها بالواقع أو رتبتها، و كذلك یأخذ نفس الحكم الأعمال الإداریة التـي كا

 .إلا أنها توقفت عن إنتاج هذه الآثار ، فمنذ هذه اللحظة لا تقبل حیالها تجاوز السلطة

أي أن یحــدث یجــب أن یكــون هــذا القــرار بطبیعتــه قــابلا لإحــداث هــذه الآثــار القانونیــة،: اثانیــالشــرط 

  .القرار بذاته هو هذه الآثار

قانوني فـي عملیـة مركبـة، و أحـد عناصـر هـذا المجمـوع هـو فإذا كان القرار یشكل جزءا من مجموع 

الذي أحدث الأثر القانوني، فإن القرار السابق لا یقبل بصدده الطعن بالإلغاء لأنـه لـم یحـدث بذاتـه هـو 

الأثر القـانوني، و إنمـا یوجـه الطعـن ضـد العمـل الـذي أنـتج بنفسـه هـذه الآثـار، إذ بـذلك یعـد وحـده قـرارا 

و -لقانونیة یمكن أن تحـدث أخیـرا مـن جـزء مـن القـرار فـي هـذه الحالـة یكـون هـذا الجـزءإداریا و الآثار ا

هو الذي یطعن علیه بالإلغاء فالقرار الذي یكون على شكل  مـواد متعـددة و  -لیس العمل في مجموعة

أن  تأتي مادة من هذه المواد و تحدث آثارا قانونیة ضارة بفرد معین، یمكن في هذه الحالـة لهـذا الأخیـر

یطعــن فــي هــذه المــادة بالإلغــاء و ذلــك بشــرط أن یكــون العمــل قــابلا للتجزئــة و إلا فــإن الطعــن ینصــب 

،أمـا إذا كـان مجمـوع أجـزاء القـرار یصـعب تقسـیمها و أنهـا غیـر قابلـة للتجزئـة 1على القرار في مجموعـه

طلبـات المـدعي، فإن طلب إلغاء جزء فقط منها یواجـه بـالرفض، لأن القاضـي و هـو ملـزم بعـدم تجـاوز 

لا یمكن له إبطال التصرف في مجموعه و مثال هذه الحالـة أیضـا تصـاریح البنـاء المقترنـة بشـروط، إذ 

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن هذه الشروط لا تقبل التجزئـة عـن التصـریح نفسـه و لـذلك ینبغـي حتـى 

  .2یقبل الطعن بالإلغاء أن ینصب على التصرف ككل و لیس فقط على الشروط

أن تتــوافر فــي و إذا كـان القضــاء الإداري یركــز فــي تعریفــه للقــرار الإداري علـى شــروط معینــة یجــب 

القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتهـا الملزمـةبما لهـا مـن سـلطان بمقتضـى " الأثر القانوني بقوله

القوانین و اللوائح بقصد إحداث مركـز قـانوني معـین یكـون جـائزا و ممكنـا قانونـا متـى كـان ذلـك بباعـث 

نتطلبهــا فــي الأثــر الــلازم لوجــود القــرار، فكــل هــذه الشــروط لا "مــن المصــلحة العامــة التــي یتبعهــا القــانون

وبمعنى آخر هذه الشروط لازمة لوجود القرار الإداري مشروعا، و نحن نبحث في عناصر الوجود التي 

تبرزهـــذه الطبیعـــة التنفیذیـــة بغـــض النظـــر عمـــا إذا كـــان القـــرار الـــذي ســـیوجد مشـــروعا أو غیـــر مشـــروع، 

                                                 
1- C.E .27 avril 1973, Domoiselle serre, Rec, p302 ; AJDA ; 1973, p 487 , Note Maisl. 
2 - C.E.20 novembre 1981, Association pour la protection de la vallée de l’ubaye, Rec, 

p430 ; V sur ce sujet : M P corbel- l’annulation partielle des actes administratif, AJDA, 

1972, p638, combarnous et Galabert- chironique de jurisprudence administrative , AJDA, 

1960,1, p 39. 
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اري حتى تكتمل عناصـر وجـوده حتـى و لـو تحققـت هـذه فالمطلوب هو تحقق الأثر القانوني للعمل الإد

علیه بالإلغاء و القاضي هـو الـذي كون القرار موجودا و قابلا للطعنالآثار على خلاف من القانون، إذ ی

یتولى فحص مدى مشروعیة الأثر القانوني الناجم عنه أو مدى خروجه على القانون، و هـذا لـن یتـأتى 

  1.رحلة لاحقة على میلاد القرار و الأثر القانونيإلا بعد وجود القرار، أي في م

و باستقراء الكتب الفقهیة و النصوص التشـریعیة و كـذلك أحكـام مجلـس الدولـة نجـد أنهـا تؤكـد علـى 

شروط معینة یجب توافرها في العمل الإداري حتى تقبل دعـوى الإلغـاء حیالـه، و مـن بـین هـذه الشـروط 

ا مـن قبـل، فیجـب أن یحـدث العمـل الإداري الصـادر بـالإرادة المنفـردة ما یتعلق بـالأثر القـانوني كمـا رأینـ

آثارا قانونیة كما یقـول القضـاء حتـى تقبـل دعـوى تجـاوز السـلطة ضـده و المشـرع یعبـر عـن هـذا الشـرط 

و قد تـولى الفقـه و القضـاء تحدیـد معنـى النهائیـة فـي " تنفیذیا " بقوله یشترط في القرار أن یكون نهائي 

داري كما مر معنا، و لكـن قبـل بیـان مـدلولاتها نـود أن ننبـه إلـى حقیقـة بدیهیـة مفادهـا أن عـدم القرار الإ

قبــول الطعــن بالإلغــاء ضــد الأعمــال الإداریــة غیــر النهائیــة یرجــع إلــى تخلــف وجــود قــرار إداري نتیجــة 

ر لتخلــف أحــد عناصــر وجــوده و هـــو المتعلــق بإحــداث آثــار قانونیـــة حتــى و إن اجتمعــت فیــه العناصـــ

الثلاثـة الأخــرى، فالعمـل الإداري لــن یكـون قــرارا إداریـا قــابلا للطعـن علیــه بالإلغـاء، إلا إذا اجتمعــت فیــه 

جمیع عناصر الوجود في آن واحد، و ما قبول القاضي للدعوى المرفوعة على أعمال إداریة معینة قبل 

هـا أثنـاء نظـر الـدعوى و توافر بعـض هـذه الشـروط إلا مـن قبیـل التسـهیل علـى المتقاضـین شـریطة توافر 

  .2قبل الفصل في موضوعها و إلا حكم القاضي بعدم القبول

لــذلك قــد ســبق و أن أشــرنا بــأن القضــاء و إن كــان یلعــب دورا مهمــا لا یســتهان بــه فــي تحدیــد ماهیــة 

القــرار الإداري، إلا أنــه یظــل حبــیس منطــق محــدد، حیــث أنــه لا یتــولى تعریــف القــرار الإداري إلا مـــن 

أكده من الشروط اللازمة لقبول الدعاوى الإداریة و على رأسها دعوى الإلغاء، و في هذا الإطار زاویة ت

 Acte"بالذات كثیرا ما یستخدم العبارات التي یصعب فهمها بدقة و نـذكر فـي هـذا الصـدد خاصـة عبـارة

faisant grief " ن مفهـوم العبـارتین ن كـاإلتسـاؤل الـذي نطرحـه یتعلـق بمعرفـة و ا" القرار التنفیـذي"وعبارة

  .المشار إلیهما مطابق و مرادف لبعضها أولا ولمفهوم الطابع البات و التقریري ثانیا؟

وفـي هـذا "  Acte faisant grief""قبل الإجابة على هـذا التسـاؤل یجـب التعـرف عمـا یقصـد مـن عبـارة

الصــدد یمیــل الفقــه إلــى تخویلهــا عــدة مفــاهیم فهنــاك مــن یجعلهــا مرادفــة للقــرار التنفیــذي، و هنــاك مــن 

                                                 
  .99،ص 1،1999- ط -دار النهضة العربیة القاهرة -دراسة مقارنة  -عناصر وجود القرار الإداري -رأفت فودة -1
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یمثلهــا بــالقرار القابــل لأن یكــون محــل مخاصــمة قضــائیة ،وهنــاك  أخیــرا مــن یشــبهها بــالقرار الــذي مــن 

 .ریةشأنه التأثیر في النظام القانوني، أي العمل الإداري ذو الطبیعة التقری

القــرار " یتعــرض لــه مــن خــلال إعطائــه عنــوان" رشــید خلــوفي"صــوص هــذا الجــدل الفقهــي نجــد و بخ

یشـكل هـذا العنصـر النقطـة الأساسـیة التـي تمیـز " و عرفـه بقولـه" الإداري هو عمل یمس بمركز قـانوني

 .القرار الإداري السابق عن الأعمال القانونیة التي لیست لها صفة القرار الإداري

 .إلحاق  أذى بذاته -الطابع التنفیذي للقرار:وي هذا العنصر على بعض المحاور هيو یحت

یتمثــــل الجانــــب التنفیــــذي  للقــــرار الإداري فــــي نقطتــــین : معنــــى الجانــــب التنفیــــذي للقــــرار الإداري/ أ

 :أساسیتین

ـــذ دون اللجـــوء للقاضـــي  - ـــة للتنفی ـــه الإدارة فـــي اتخـــاذ قـــرارات قابل الإداري،  و الامتیـــاز المعتـــرف ب

 ".امتیاز الأسبقیة"یسمى هذا الامتیاز 

 .موضوع القرار هو إحداث آثار قانونیة- 

معنى إلحاق أذى بذاته، تتمثل فكرة القرار الذي یلحـق  أذى بذاتـه فـي آثـار القـرار الإداري علـى / ب

 .1"حقوق و واجبات المعني بالقرار أي المساس بمركزه القانوني

بعــض الفقهــاء و علــى رأســهم  ىبقولــه لــم یــر " الجــدال الفقهــي"هــذا ســتعرض ی" رشــید خلــوفي"و نجــد 

و لكـن مـا توصـل " رشـید خلـوفي" النقطتـین التـي تعـرض لهمـا الفرق بـین" دیباش" و الفقیه" فیدال" الفقیه

، فــإن لكــل واحــد منهمــا معنــا معینــا، لــذلك شــاطر " محیــو" و" أودنــت" "شــابي"الفقیــه  إلیــه الــبعض الآخــر

و مــا یــدل علــى هــذا الاخــتلاف یتجلــى فــي وجــود قــرارات إداریــة لهــا طــابع " الثــاني و ذلــك بقولــهالطــرح 

تنفیذي لكنها لا تلحقا أذى بذاتها مثل القرارات الودیـة لـلإدارة، أو قـرار إداري یقـرر مـنح عـلاوة لموظـف 

  . 2"ما

ومهمــا " ذلــك فـي قولـه یؤیــد الطـرح الثـاني و " جبــار عبـد المجیـد"و بالإضـافة إلـى ذلــك نجـد الأسـتاذ 

یكــن و إذا كــان هــذا الأخیــر و بطبیعتــه قــادرا علــى إحــداث آثــار قانونیــة، فإنــه لا ینفــرد بــذلك ، فقــرارات 

الرفض التـي لا تتمتـع بالطـابع التنفیـذي كفیلـة هـي الأخـرى بإنتـاج آثـار قانونیـة أو علـى الأقـل المسـاس 

 Acte faisant""لتنفیــذي لا یشــمل القــرار بمفهــوم، و علیــه یتجلــى إذن أن القــرار ا...بالنظــام القــانوني
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grief "1 تــذكر " جبــار عبــد المجیــد"و قبــل أن نقــوم بطــرح رأینــا الخــاص بهــذه النقطــة، وجــدنا أن الأســتاذ

فـي البدایـة یجـب " موقف القضـاء الإداري لیعـدل عـن وجهـة نظـره و ذلـك بـالتعریض لا بالتصـریح بقولـه

ا الموضــع لاحقا،بــأن القــرار التنفیــذي لا یمثــل ســوى فئــة أو نوعــا الملاحظــة و ذلــك قبــل الرجــوع إلــى هــذ

خاصا من القرارات الإداریة،فضلا عن هذا فإن القاضي الـذي نـاذرا مـا یسـتخدم عبـارة القـرار التنفیـذي ، 

مـا یثبـت حسـب مـا  و هـذا"  Acte faisant grief""فإنـه فـي حالـة قیامـه بـذلك غالبـا مـا یسـتتبعها بعبـارة 

 .2"بأن العبارة الأخیرة تضیف شيء ما لعبارة القرار التنفیذي"دي فولفي"ذهب إلیه 

مجلـس (إن هذه الفكرة تجد سند وجودها و أساسها، فیما أشارت إلیـه الغرفـة الإداریـة للمحكمـة العلیـا 

إلحــاق أذى "ضــرورة تــوفر موضــوع الــدعوى الجانــب التنفیــذي مــن جهــة و الجانــب الثــاني ) الدولــة حالیــا

ضــد رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي " عبــاس مولــود"القــرار الإداري،هــذا مــا ظهــر فــي قضــیة  فــي" بذاتــه

 .18/12/19763للبلیدة بتاریخ 

حیـث ینـتج مـن التعلیمـة :"ضد والي ولایة تیزي وزو حیث قضت بما یلـي" شندري رابح"و في قضیة 

 .الوجودهو سلطة إداري في غایة  ،أن صاحب المقرر هو السید والي ولایة تیزي وزو

 .و أن المقرر یلحق أذى بذاته إلى المدعي

 4"و أن هذین المعیارین كافیین لإعطاء الطابع الإداري للمقرر المطعون فیه

ومنــه یجــب أن یرتـــب القــرار آثــارا قانونیـــة معینــة، و ذلـــك بإنشــاء أو تعــدیل أو إلغـــاء وضــع قـــانوني 

ور مــثلا، أم بقــرار فــردي یخــص فــردا أو معــین، و ذلــك ســواء تعلــق الأمــر بقــرار تنظیمــي كلائحــة المــر 

أفرادا معینین بذواتهم، فینشئ لهم حقا أو یفرض علیهم التزاما محدد، و ذلك كقـرار نـزع الملكیـة للمنفعـة 

العامــة ، و عــادة مــا یفســر القضــاء الإداري فكــرة الأثــر القــانوني للقــرار تفســیرا واســعا فــي هــذا المجــال، 

د أو یــؤثر علــى وضــعه بطریقــة أو بــأخرى، فــالقرار الصــادر بتوقیــع فیكفــي أن یمــس القــرار مصــالح الفــر 

 .جزاء الإنذار على أحد الموظفین مثلا
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یعتبـر قـرارا إداریـا رغـم أنــه بـم ینـتقص مـن حقـوق الموظــف بصـورة واضـحةغیر أن الأمـر یخـرج مــن 

لقــرار أو مجــرد فالأعمــال التحضــیریة الســابقة علــى إصــدار ا1نطــاق القــرارات إذا انعــدمت آثــاره القانونیــة

تردیــد حكــم القــانون فــي مســألة مــن المســائل، أو الأمــر بضــم التحقیقــات التــي ســبق إجراؤهــا إلــى ملــف 

المدعي لا تعتبر قرارات إداریة لأنها لا ترتب آثـارا قانونیـة و كـذلك لا تعتبـر قـرارات إداریـة ردود الإدارة 

و الأعمــال التـــي تكشــف فیهـــا الإدارة عـــن  علــى استفســـارات المــواطنین، وادعـــاءات الإدارة قبــل الأفـــراد،

نیتهـــا أو رغبتهـــا بصـــدد مســـألة مـــن المســـائل، و الأعمـــال المتعلقـــة بإثبـــات حالـــة معینـــة كـــالأمر بـــإجراء 

الكشـــف الطبـــي علـــى أحـــد المـــوظفین، و كـــذلك التحقیقـــات و الأعمـــال التحضـــیریة التـــي تجـــري تمهیـــدا 

 .لإصدار القرارات الإداریة

القرار إذا كان مجرد عمل تنفیذي غیر مؤثر بذاته في  المراكز القانونیة، فقد و لا یجوز الطعن في 

القـــرار المطعـــون فیـــه لـــیس إلا عمـــلا تنفیـــذیا و لا یرقـــى إلـــى مرتبـــة "أكـــدت المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا أن 

، القرارات الإداریة الصادرة بناء علـى سـلطة تقدیریـة و التـي تنشـئ مركـزا قانونیـا یمـس مصـلحة الطـاعن

ذلك أن هـذا المركـز أنشـأه الحكـم المشـار إلیـه و الـذي لا تمتلـك الهیئـة المـدعى علیهـا سـوى تنفیـذه دون 

أدنى تقدیر منها، وإذ یشترط لقبول دعوى الإلغاء أن توجه إلـى قـرار إداري بـالمفهوم المشـار، و هـو مـا 

 .2"لم یتحقق بشأن الطلب الأصلي للطاعن

في إجراءات التنظیم الداخلي و الإجراءات التـي تتخـذ لتنظـیم سـیر و لا یجوز الطعن بالإلغاء أیضا 

العمل داخل الإدارات دون أن تنتج أثرا قانونیا بالنسبة للأفراد الذین صدرت في شأنهم ، و ذلك كتوزیـع 

العمــل علــى المــوظفین فــي إحــدى الإدارات علــى نحــو معــین لا یترتــب علیــه حــق مكتســب لأحــد و قــد 

الفرنســـي العقوبـــات التـــي تضـــعها مصـــلحة الســـجون لتوقیعهـــا علـــى النـــزلاء مــــن اعتبـــر مجلـــس الدولـــة 

إجراءات التنظیم الداخلي التي لا تقبل الطعن بالإلغاء رغم مساس هذه الإجـراءات بـالأفراد المسـجونین، 

و لعل ذلـك راجـع إلـى رغبـة القضـاء فـي تـرك قـدر مـن السـلطة التقدیریـة لـلإدارات التـي تتطلـب ظروفهـا 

 .3فیا من الطاعة و النظامقدرا كا

نوعا مـن ،وهي التعلیمات الصادرة من الرئیس الإداري إلى مرؤوسـیه، و تعتبر المنشورات المصلحیة

الإجــراءات الداخلیــة لا تقبــل الطعــن بالإلغــاء إذا كانــت تقتصــر علــى تفســیر القوانینــو اللــوائح دون تــأثیر 

                                                 
  .75، ص 2009دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،  -القرارات الإداریة  - ذكره ماجد راغب الحلو -1
القرارات  - ذكره ماجد راغب الحلو 2246،الطعن رقم 13/03/1999حكم المحكمة العلیا المصریة بتاریخ  -2

  .77،  ص2009دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،  - الإداریة
  .337، ص1970دار الفكر العربي القاهرة،  - دراسة مقارنة -الوجیز في القضاء الإداري - سلیمان محمد الطماوي -3
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ات أحكامــا عامــة جدیــدة كانــت فــي حقیقــة الأمــر علــى المراكــز القانونیــة، أمــا إذا تضــمنت هــذه المنشــور 

 .1لوائح إداریة یجوز الطعن فیها بالإلغاء كغیرها من القرارات الإداریة التنظیمیة

و لا یشترط في القرار الإداري أن یكون من النوع الذي یجوز تنفیذه تنفیذا جبریا، كمـا لا یشـترط أن 

  .وظفي الإدارة أیضایتعلق القرار بأفراد الجمهور فقد یصدر بخصوص م

لا تعتبـــر مـــن القـــرارات الإداریـــة التـــي یجـــوز الطعـــن فیهـــا بالإلغـــاء طائفـــة مـــن الأوامـــر یطلـــق علیهـــا 

إجــراءات التنظــیم الــداخلي،و هــي إجــراءات تتخــذ لتنظــیم ســیر العمــل داخــل الإدارات دون أن تنــتج أثــرا 

و مــن أمثلــة هــذه الإجــراءات توزیــع العمــل  قانونیــا للأفــراد الــذین یجهلونهــا لأنهــا لا تنشــر خــارج  الإدارة،

إجـراءات  صـورعلى العاملین في الإدارة على نحو معین لا یترتب علیه حق مكتسـب لأحـد، و مـن أهم

التنظیم الداخلي المنشورات المصلحیة التي یطلق علیها التعمیمات، و هي تعلیمات صادرة من الـرئیس 

رئاســـیة، و مثـــل هـــذه الإجـــراءات أو التعلیمـــات أو الإداري إلـــى مرؤوســـیه بمقتضـــى مـــا لـــه مـــن ســـلطة 

الأوامر لا یجوز الطعن فیها بالإلغاء إذا كانـت تقتصـر علـى تفسـیر القـوانین و اللـوائح دون تـأثیر علـى 

المراكــز القانونیــة، أمــا إذا تضــمنت أحكامــا جدیــدة مــؤثرة فــي المراكــز القانونیــة للأفــراد أو العــاملین فــي 

  .2ن القرارات الإداریة یجوز الطعن فیها بالإلغاء أمام القضاء الإداريالإدارة أصبحت كغیرها م

و یثــور الخــلاف حــول قــرارات نقــل المــوظفین نقــلا  مكانیــا فــي مركــز وظیفــي مشــابه تمامــا لمراكــزهم 

المنقولین منه، و هل تعتبر هذه القرارات ذات أثر قانوني بحیث تعتبر قرارات إداریة یجوز الطعـن فیهـا 

، أم أنها مجرد إجراءات تنظیم داخلي لا تمس مركز الموظـف، و نـرى أن النقـل المكـاني یكـون بالإلغاء

قـرارا إداریــا قـابلا للطعــن فیـه إذا مــس مصـلحة مشــروعة و جدیـة للموظــف، خاصـة و أن النقــل المكــاني 

ي لاسیما من بلد إلى آخر قد ینطوي على تعـدیل فـي المركـز القـانوني للموظـف،فمركز وظیفـي معـین فـ

 .3عاصمة الدولة مثلا عادة ما یكون أكثر أهمیة من نظیره في بلدة صغیره بالإقلیم

و فضلا عن ذلك فإن نقل الموظف من بلد إلى آخر غالبا مـا یكلفـه كثیـرا مـن المشـقة و یلقـي علیـه 

أعباء جدیدة كان في غنى عنها و ذلك مثل البحث عن مكان للسكن و مدارس لنقل أبنائه إلیها، قد لا 

إلى غیر ذلك من الأعباء التي تنشأ عـن نقـل الموظـف مـن بلـدة إلـى ... تكون مماثلة لتلك المقیدین بها

أخرى، لذلك فالنقل المكاني، خاصة في مثل هذه الظروف یجب أن یـتم وفقـا للقـانون، فـإذا كـان مخالفـا 

أ المشروعیة و سیادة له في أي وجه من الوجوه كان الأجدر إجازة الطعن فیه، و ذلك لیس احتراما لمبد

                                                 
1- Ade laubadére  -  Traité de droit administratif-LGDJ,08 éd, 1980, p 257 

  .76، ص 2009دار الجامعة الجدیدةالإسكندریة، -القرارات الإداریة- الحلو ذكره ماجد راغب -  2
  .76المرجع نفسه، ص -القرارات الإداریة -ماجد راغب الحلو -3
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القانون، و إنما كذلك رعایة لمصلحة الموظف المنقول التي لا تغلب علیها المصلحة العامة المسـتهدفة 

  .بالنقل إلا في ظل احترام القانون

و القرار الإداري حتى یرتـب آثـار قانونیـة لابـد أن یترتـب علـى هـذه الآثـار نتـائج قانونیـة یتولـد عنهـا 

  .اطا للطعنالادعاء و تكون من

و تطبیقـــا لـــذلك لا یقبـــل القضـــاء المقـــارن الطعـــون فـــي الأعمـــال التمهیدیـــة والاقتراحـــات أو القـــرارات 

 .1المؤكدة أو الآراء أو الأعمال المادیة

فلكــي تقبــل دعــوى الإلغــاء مــن احــد الأفــراد، یجــب أن یكــون هــذا القــرار مــؤثرا فــي مركــزه القــانوني، و 

هــذا المعنــى بقولــه أن القــرار المطعــون فیــه مــن شــأنه أن یلحــق الأذى یعبـر مجلــس الدولــة الفرنســي عــن 

سواء كان ذلك مادیا أو معنویا، و یؤثر بصفة مباشرة و شخصیة على مصلحة الطاعن  2برافع الدعوى

أي أن تكون هناك علاقة بـین المـدعي و القـرار المطعـون فیـه و أن یمـس هـذا القـرار بـالمركز القـانوني 

 .3للطاعن

بــه ترتیــب أثــر قــانوني معین،قــد یكــون إنشــاء مركــز قــانوني عــام أو فــردي أو تعــدیل لمركــز و یقصــد 

 .4قانوني موجود أو إلغائه

وكنتیجة لذلك یخرج من دائرة القرارات الإداریة الأعمال المادیة التـي تقـوم بهـا الإدارة ابتغـاء تنفیـذ 

،كـون 5لإلغاء في تلك الأعمـال المادیـةنصوص القانون أو تنفیذ قرارات إداریة و عدم قابلیة الطعن با

الأعمال المادیة هي عبارة على واقعة لا تقصـد منهـا الإدارة إحـداث أثـر قـانوني بإنشـاء أو تعـدیل أو 

 .6إلغاء مركز قانوني معین

                                                 
و كذلك حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة  1957أكتوبر  19حكم محكمة القضاء الإداري المصریة الصادر في  -1

شروط - القضاء الإداري - الموسوعة الإداریة - ذكره محمد ولید العبادي 1973مارس  31بتاریخ  115/72قضیة رقم

، 2008،  1-ط - الوراق للنشر والتوزیع عمان - الجزء الثاني -قبول دعوى الإلغاء و الآثار المترتبة على الفصل فیها

  .341ص 
  .52و 51، ص1993،  د م ج ج - القضاء الإداري -حسین مصطفى حسین -2
  .342المرجع السابق، ص  - الموسوعة الإداریة -العباديمحمد ولید  -3
  .112، ص 2010،  1-ط - دار الهدى الجزائر - الجزء الثاني  - مدخل القانون الإداري -علاء الدین عشي -4
  .290، ص 2007،  2- ط -عة العشري القاهرةمطب -المرجع في القانون الإداري  -محمد عبد الحمید أبو زید -5
  .238، ص 2007دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان الأردن، - الكتاب الثاني -القانون الإداري -نواف كنعان -6
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أي مــن شــأنه أن " Exécutoire" 1و هكــذا فإنــه یشــترط فــي القــرار الإداري أن یكــون ذا طــابع تنفیــذي

  :و ذلك من خلال" Faisant grief"2حدث أذى بذاتهیرتب أثرا أي أن ی

مثل قرار تعیین شخص في وظیفـة عامـة، أي أن الشـخص بعـد تعیینـه و : إحداث مركز قانوني جدید-

و یتحمل في ) إلخ...الراتب، الحمایةالقانونیة(تولیه لمنصب إداري یصبح متمتعا بمجموعة من الحقوق 

، لـم تكـن موجـودة ) إلـخ....المهنـي القیام بعمل، الحفـاظ علـى السـر(نفس الوقت، لجملة من الالتزامات 

 .و قائمة من قبل

مثــل قــرار ترقیــة موظــف إلــى درجــة أعلــى، أو تنزیلــه إلــى درجــة أدنــى : أو تعــدیل مركــز قــانوني قــائم -

جزاء معاقبته و تأدیبه بسبب ارتكاب خطأ مهني، و هو ما ینتج عنه تغییر و تعدیل في مجموع حقوقه 

 .التزاماته و

مثل قرار فصل موظف عام، مما یترتب عنه حرمانه و عدم تمتعه بحقوقـه : إلغاء مركز قانوني قائم -

  .3كموظف مثل الراتب، و بالمقابل عدم تكلیفه ومطالبته بأي نشاط أو التزام وظیفي

فإن التصرفات و الأعمال الانفرادیة الصـادرة عـن الإدارة العامـة لا تعـد قـرارات إداریـة إذا لـم  و علیه

أن ترتـــب أي أثـــر -لوحـــدها و بحـــد ذاتهـــا-تكـــن تتمتـــع بالطـــابع التنفیـــذي النهـــائي، أي لـــیس مـــن شـــأنها

 .قانوني

ومــؤدى ذلــك أن ویشــترط  كــذلك لقبــول دعــوى الإلغــاء أن یكــون القــرار قــابلا لإحــداث آثــار قانونیــة 

العبــرة لیســت بــأن یكــون القــرار قــد أحــدث فعــلا آثــارا فــي مواجهــة المــدعي، ولكــن أن یكــون القــرار قــابلا 

لإحــداث هــذه الآثــار، و مقتضــى هــذه الفكــرة أنــه یجــب أن یــؤدي القــرار إلــى نتــائج قانونیــة، أي یحــدث 

ج، فإنه لا یعد قرارا إداریا مؤثرا فـي تعدیلا في النظام القانوني، فإذا كان العمل لا یحدث مثل هذه النتائ

 4.المركز القانوني، أیا كانت الأضرار التي یحدثها

                                                 
و حیث أنه لا یجوز الطعن في قرار " جاء فیه 18/03/2003بتاریخ  0080041قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -1

القضاء  - محمد الصغیر بعليذكره ." ..في القانون الإداري إداري إلا إذا كان نافذا، و ذلك وفقا للمبادئ العامة

  .73، ص 2007دار العلوم للتوزیع و النشر عنابة،  -دعوى الإلغاء- الإداري
وفرنسا و ر اسة مقارنة للنظم القضائیة في مصدر  -دور القضاء في المنازعة الإداریة  -حسن السید بسیوني راجع -2

  .284، ص 1988عالم الكتب القاهرة مصر ،  - الجزائر
- الوجیز في المنازعات الإداریة -، و مؤلفه73المرجع السابق، ص  -القضاء الإداري -محمد الصغیر بعلي هاكر ذ -3

  .129و 128، ص 2005دار العلوم للنشر و التوزیع عنابة، 
 - دار النهضة العربیة القاهرة -دعوى الإلغاء  -الكتاب الثاني -قانون القضاء الإداري -محمد محمد عبد اللطیف -4

  .69، ص 2002ون ذكر طبعة، د



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
354 

یشترط في التأثیر الـذي یحدثـه القـرار أن یكـون حـالا، بـل یمكـن أن یكـون مسـتقبلیا، و لا یشـترط  لاو 

في القرار المؤثر فـي المركـز القـانوني أن یكـون منشـئا للحقـوق، فـالقرار غیـر المنشـئ للحقـوق یمكـن أن 

 .یكون قرارا مؤثرا في هذا المركز

مستخلصـــا مـــن منطـــوق  القـــرار، و لـــیس مـــن  و یجـــب أن یكـــون تـــأثیر القـــرار فـــي المركـــز القـــانوني

الإشارات أو الأسباب الواردة فیها و بالمقابل،فـإن التـأثیر فـي المركـز القـانوني یمكـن أن یكـون واردا فـي 

جزء من القرار ، أي في مادة واحدة منه ،فیجوز حین إذن أن یتم الطعن في هذا الجزء من القـرار دون 

 .1بل للانقسامغیره، إلا إذا كان القرار غیر قا

لا یكفـي لقبـول دعـوى الإلغـاء أن یكـون العمـل المطعـون فیـه قـرار إداریـا فحسـب، بـل یجـب لاعتبــاره 

كـذلك أن ینظــر إلــى اثــر هــذا القــرار علــى الطــاعن  ذاتـه، بحیــث لا یعتبــر نهائیــا ممــا یجــوز الطعــن فیــه 

لا إذا رتـب آثـار معینـة بالنسـبة لـه، بالإلغاء، إلا إذ أحدث تغییرا في المركز القانوني لهذا الطـاعن، أو إ

ســواء بوضــعه فــي مركــز قــانوني جدیــد أو بتعــدیل أو تغییــر فــي مركــزه القــانوني القــائم، فــإذا لــم یحــدث 

القــرار الإداري شــيء مــن هــذا، كــان غیــر نهــائي و مــن ثــم لا تقبــل دعــوى الإلغــاء فــي خصوصــه، حتــى 

للتنفیذ بمجرد صدوره، وهذا هو المستفاد من وإن كان صادر من سلطة تملك حق إصداره أو كان قابلا 

إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بسلطتها العامة حینما تتجه هذه " التعریف السابق للقرار الإداري بأنه

 .2الإدارة إلى إحداث أثر قانوني معین متى كان ممكنا وجائزا قانونا

ئه إحداث أثر قانوني معین فیعني أن یسـتبعد وأخیرا فإن القول بأن القرار الإداري إنما یقصد من ورا

مــن مجــالات القــرارات الإداریــة و بالتــالي مــن مجــال دعــوى الإلغــاء، الأعمــال المادیــة باعتبــار أن هــذه 

الأعمال  لا یقصد من ورائها إحداث أیة آثار في المراكز القانونیـة القائمـة ، و مـن أمثلـة تلـك الأعمـال 

لـــدفاتر المعـــدة لـــذلك، الآراء التـــي یبـــدیها الفنیـــون أو اللجـــان المختصــــة، قیـــد الموالیـــد أو الوفیـــات فـــي ا

ــــدا لفــــرض  ــــرارات التمهیدیــــة و المنشــــورات و التعلیمــــات المصــــلحیة، عملیــــة حصــــر العقــــارات  تمهی الق

حـادث تصـادم نتیجـة .... الضرائب علیها، قیام أحد رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب علـى أحـد الأفـراد

ي إحــدى الســیارات الحكومیــة و كمــا هــو واضــح فــإن كافــة هــذه الأعمــال لــیس مــن خطــأ مــن جــان ســائق

                                                 
  .70المرجع نفسه، ص  -قانون القضاء الإداري -محمد محمد عبد اللطیف -1
ورشة  -قضاء الإلغاء"القضاء الإداري"مداخلة خاصة بندوة  - شروط قبول دعوى الإلغاء - رمضان محمد بطیخ -2

المملكة  - المنعقدة بالرباط - الإداریة تنظیم المنظمة العربیة للتنمیة -عمل تطبیقیة حول إجراءات دعوى الإلغاء 

  .42، ص 2005یولیو  14- 11المغربیة 
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سـوى أعمـال -كمـا ذكرنـا-شأنها أن تؤثر في المراكز القانونیة القائمة قبل حدوثها و من ثـم فهـي لا تعـد

 .1مادیة و لا تكون بالتالي محلا للطعن إلا على أساس ولایة القضاء الكامل أو قضاء التعویض

إداري أكیـد أن هـذا الأثـر یتولـد عـن قـرار ا على ماهیة الأثـر القـانوني للقـرار الإداري نـود التوبعد تعرفن

 .نهائي وهو ما سنوضحه في الفرع الموالي

الأثـر القـانوني الـذي تتجـه إدارة مصـدر  :الأثر القانوني یتولد عـن قـرار إداري نهـائي: الفرع الثاني

القـرار إلــى إحداثـه یعــد إذن أول أركـان القــرار الإداري و الممیــز الفاصـل لــه عـن أعمــال الإدارة المادیــة، 

لــذا فإنــه إذا كــان المشــرع فــي مصــر لــم یضــع تعریفــا شــاملا للقــرار الإداري، فهــو قــد حــرص فــي قــانون 

دیـــد القـــرارات الإداریـــة التـــي یخـــتص مجلـــس الدولـــة بنظـــر مجلـــس الدولـــة علـــى إبـــراز هـــذا العنصـــر لتح

 .2"القرارات الإداریة النهائیة"المنازعات المتعلقة بها معبرا عنه بعبارة 

و المناط في نهائیة القرارات الصادرة من الجهـة الإداریـة المختصـة حسـب المعنـى الـذي اسـتقر فقهـا 

أي أن هذه القرارات لدى صـدورها تحمـل "أخرى عدم خضوع قراراتها لتصدیق جهة إداریة" و قضاءا،هو

بذاتها عناصر قوتها التنفیذیة الواجبة التطبیق، و تتعـدى بـذلك مرحلـة الاقتـراح و التحضـیر إلـى مرحلـة 

، و قبــل هــذه المرحلــة الأخیــرة لا یرتــب عمــل الإدارة أي أثــر و لا 3إنتــاج الأثــر القــانوني تامــا و مباشــرة

تصدیق المقصود في تمام تكوین المركز القانوني هو الذي یملك صـاحب یترتب أي مركز قانوني، و ال

الاختصـــاص تعـــدیل القـــرار أو إلغائـــه، فـــلا یباشـــر ســـلطته فـــي مجـــرد التصـــدیق تســـجیلا للنتیجـــة التـــي 

ـــام مناطهـــا علـــى هـــذا أن تقـــوم  الجهـــة  ـــة القـــرار إن ق یتضـــمنها القـــرار أو عدمـــه، و لا یـــؤثر فـــي نهائی

الــرأي مــن بعــض الجهــات علــى ســبیل الاســتئناس، مــادام أن لهــا وحــدها فــي المختصــة بإصــداره بطلــب 

النهایــة ســلطة التقریــر فــي القــرار بغیــر لــزوم مــن تــدخل لاحــق مــن أي ســلطة أخــرى للتصــدیق علــى هــذا 

 ".القرار

                                                 
  .42و  41المرجع نفسه ، ص  - شروط قبول دعوى الإلغاء - رمضان محمد بطیخ -1
  .645و  644، ص 2000دار الفكر الجامعي الإسكندریة،  -القانون الإداري - محمد فؤاد عبد الباسط -2
لیس یكفي لتوافر صفة النهائیة للقرار الإداري أن یكون صادرا " 20/11/1966العلیا بتاریخ حكم المحكمة الإداریة  -3

مباشرة و من صاحب اختصاص بإصداره، بل ینبغي أن یقصد مصدره الذي یملك إصداره تحقیق أثره القانوني فورا 

أو إبداء رأي لا یترتب علیه الأثر  بمجرد صدوره و ألا تكون ثمة سلطة إداریة للتعقیب علیه و إلا كان بمثابة اقتراح

مصطفى ،راجع 26 المرجع السابق، ص -القرار الإداري -محمد فؤاد عبد الباسط.ذكره د"القانوني للقرار الإداري النهائي

، ص 2001دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  - )أوجه الإلغاء -شروط القبول(قضاء الإلغاء  -أبو زید فهمي

42.  
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المتطلبة فـي تحدیـد اختصـاص مجلـس الدولـة فـي القـرارات الإداریـة أوسـع مـن هـذه " النهائیة"إلى أن 

مـن ناحیـة الطعـن -تي تحدد ذاتیتها و تعلن مقوماتها، إذ یجب أیضا أن تتوافر للقـرار الإداريالنهائیة ال

مـــا یمكـــن أن نســـمیه بالنهائیـــة الإجرائیـــة، و ذلـــك إذا نصـــت القـــوانین أو اللـــوائح علـــى طریـــق -بالإلغـــاء

نهائیـا بذاتـه و  ، ففـي هـذه الحالـة یكـون القـرار1مخصوص للتظلم منها أولا أمام الهیئات الإداریة العاملة

و لـذا فـإن تقـدیم الـتظلم لا یسـتتبع وقفـا تنفیـذه، و كـل مـا هنالـك -منتجا بهذه الصـفة كامـل أثـره القـانوني

في رأینا أن المشرع أراد لتقلیل المنازعـات و مـن أجـل إمكـان إعطـاء الفرصـة لمراجعـة القـرار إداریـا قبـل 

ام الجهة الإداریة المختصة و بحیث لا یستطیع مهاجمته أمام القضاء، و ذلك عن طریق التظلم أولا أم

 .صاحب الشأن الطعن علیه قضاءا إلا بعد استنفاذ طرق التظلم الإداري

و نجد أن العبرة في تحدید كون القرار نهائیا أو غیر نهائي، سواء بالمعنى الموضوعي أم الإجرائـي 

للقـرار توجـب التصـدیق علیـه مـن سـلطة  للنهائیة، بما ینص علیـه القـانون ، فـإذا كانـت القواعـد الحاكمـة

أخرى غیر تلك التي أصدرته أو توجب التظلم منـه، فـإن القـرار لا یكـون نهائیـا و محـلا لـدعوى الإلغـاء 

إلا من لحظة استنفاذ السلطة المختصة لولایتها في التصدیق أو في البت في التظلم، أما إذا كانت هذه 

داریــة أخــرى و لا توجــب الــتظلم منــه، عــد نهائیــا مــن ناحیــة، القواعــد لا تخضــع القــرار لتصــدیق ســلطة إ

بمجرد إصداره من السلطة المختصة، و من جهة أخرى مقبـول الطعـن فیـه بالإلغـاء غیـر حـاجز الـتظلم 

 .الإداري

و تطبیقا لذلك و على سـبیل المثـال لا الحصـر نجـد محكمـة القضـاء الإداري المصـري، تقضـي بـأن 

ظ بمنــع الاجتماعــات اســتنادا إلــى الســلطة التــي یخولهــا لــه القــانون فــي ذلــك القــرار الــذي یصــدره المحــاف

یعتبـــر نهائیـــا بمجـــرد صـــدوره دون حاجـــة إلـــى تصـــدیق وزیـــر الداخلیـــة لأن القـــانون الـــذي خـــول لـــه هـــذه 

 .2"السلطة لم ینص على وجوب تصدیق الوزیر على القرار

ء أن یكون القـرار المطعـون فیـه قـد اكتسـب و ما تجدر الإشارة إلیه أنه لا یشترط لقبول دعوى الإلغا

صفة النهائیة في لحظـة رفـع الـدعوى و إنمـا یمكـن قبولهـا إذا اكتسـب القـرار هـذه الصـفة أثنـاء سـیرها و 

 .قبل الفصل فیها

و لكن إذا كانت نهائیة القرار الإداري تتحـدد بترتیـب القـرار لآثـاره القانونیـة وتكتسـب بـذلك معناهـا و 

دعــوى الإلغـاء، فهــل یتســع هــذا المعنــى، وذلـك المضــمون لیشــملا الصــفة التنفیذیــة  مضـمونها فــي مجــال

 في القرار؟

                                                 
  .27، ص 2005 -دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة -القرار الإداري -د عبد الباسط محمد فؤا -1
  .35المرجع نفسه،ص  -القرار الإداري - محمد فؤاد عبد الباسط -2
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" نهـائي"یـرى أن اختیـار كلمـة " سـلیمان الطمـاوي"و من أجل إیضاح هذه النقطة الهامـة نجـد الـدكتور

ن القـرار للدلالة على القرارات الإداریة التي تقبل الطعـن بالإلغـاء هـو اختیـار غیـر موفـق، علـى أسـاس أ

قد یكون نهائیا بالنسبة لسـلطة معینـة و لكنـه لا یكـون كـذلك بالنسـبة لغیرهـا، فـالقرارات التـي تصـدر مـن 

هــا غیــر و لكنالنســبة إلــى الســلطات التــي أصــدرتهامجلــس التأدیــب الابتــدائي مــثلا هــي قــرارات نهائیــة ب

توجـد قـرارات تصـدر مـن جهـات ستلزام تصدیق سلطة أعلـى علیهـا، كمـا أنـه نهائیة في دعوى الإلغاء لإ

إداریــة غیــر مســتلزمة لتصــدیق جهــة إداریــة أعلــى و مــع ذلــك لا تعتبــر نهائیــة فــي مجــال دعــوى الإلغــاء 

 . 1لوجود طرق للتظلم الإداري یتعین استنفاذه أولا

ــــد عنهــــا أثــــر قــــانوني و یمكــــن  ــــذلك جامعــــا للقــــرارات الإداریــــة التــــي یتول فتعبیــــر النهائیــــة إن كــــان ب

أمام قاضي الإلغـاء فإنـه غیـر مـانع لغیرهـا مـن هـذه الصـفة ولكـن بـدون ترتیـب هـذه النتیجـة مخاصمتها 

علـى " التنفیذیـة" بكلمـة " النهائیـة"الاستعاضة عن كلمـة" الطماوي"القانونیة، و على ذلك یفضل الدكتور 

لا تظهـر قبــل اعتبـار أن قبـول الطعــن بالإلغـاء منــوط بكـون القـرار الطعــون فیـه قــابلا للتنفیـذ وحیـث أنــه 

  .2ذلك مصلحة رافع الدعوى

فمـن ناحیـة كـون القـرار : عدة أمثلة من أحكام القضاء یرى أنها مؤیدة لوجهة نظـره" الطماوي"ویسوق

الإداري قــد یعتبــر نهائیــا ولكــن دون أن یولــد أثــرا قانونیــا یجعلــه قــابلا لأن یكــون محــلا لخصــومة أمــام 

متى كان ثابت أن "جاء فیه  1955دیسمبر  20بتاریخ  القضاء، یسوق حكما لمحكمة القضاء الإداري

بوضعه تحت الطلـب و طلبـه  1953أوت  3من إدارة التجنید في المدعي یطعن على القرار الصادر  

للتجنیــد، فــإن هــذا القــرار و إن كــان یعتبــر قــرارا نهائیــا فــي مرحلتــه، إلا أنــه قــد یعــدل عنــه فیمــا بعــد لأي 

مثابــة لا یعــدو أن یكــون قــرار إداریــا لا یرتــب علیهمركــز قــانوني نهــائي ســبب مــن الأســباب، فهــو بهــذه ال

  .3"بالنسبة للتجنید في حد ذاته، وبالتالي فهو قرار غیر نهائي من هذه الناحیة لا یجوز المطالبة بإلغائه

و مــن ناحیــة كــون القضــاء الإداري نفســه یقــر بــأن معنــى النهائیــة فــي دعــوى الإلغــاء یتحــدد بالصــفة 

ـــــا، الأول یســـــتعمل التنفیذ ـــــلإدارة العلی ـــــدكتور الطمـــــاوي عـــــدة أحكـــــام مـــــن بینهـــــا حكمـــــین ل ـــــورد ال ـــــة، ی ی

" تنفیــذي"لیقتصــر علــى اســتعمال كلمــة " نهــائي"و الثــاني یغفــل كلمــة " نهــائي"بجــوار كلمــة " تنفیــذي"كلمــة

و غیـر أن یكون القـرار نهائیـا أ"...فقد جاء فیه 1958أفریل  12بالنسبة للحكم الأول و هو صادر في 

                                                 
، 1976دار الفكر العربي القاهرة، -قضاء الإلغاء -الكتاب الأول-القضاء الإداري -سلیمان محمد الطماويانظر  -1
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 62نهائي في أمر معین مرده إلى أحكـام القـانون فـي هـذا الشـأن، و مـن اسـتقراء نصـوص القـانون رقـم 

ــة (، بإنشــاء نقابــات و اتحــادات نقابــات 1949لســنة  المهــن الطبیــة یتبــین أن قــرار مجلــس النقابــة بإحال

و یترتـب علـى . ..أعضـائها إلـى هیئـة التأدیـب هـو قـرار إداري نهـائي تنفیـذي فـي خصـوص تلـك الحالـة

، و 1959نـوفمبر  08أما بالنسبة للحكـم الثـاني فهـو صـادر فـي " ذلك جواز الطعن فیه بدعوى الإلغاء

إن مهمــة لجنــة المــأذونین لا تعــدو أن تكــون مهمــة تحضــیریة لــوزیر العــدل تقــف عنــد حــد "قــد جــاء فیــه

جراءات و توافر الشروط و النظر في ترشیح من یستحق التعیین في وظیفة المأذون بمراعاة استیفاء الإ

تحقیـق الأفضـلیة و أن قرارهـا الـذي تتــوج بـه عملهـا فـي هـذا الشــأن لـیس هـو القـرار الإداري بخصائصــه 

المعلومة، و بخاصـة أنـه یعتبـر ذا صـفة تنفیذیـة فـي هـذا التعیـین، وإنمـا القـرار الإداري فـي هـذا التعیـین 

 .1"هو القرار الصادر من وزیر العدل

الـذي یطالـب بإحلالـه محـل اصـطلاح " التنفیـذي"یشـیر إلـى أن اصـطلاح " سلیمان الطماوي" كما أن

تحت الأعمــال و تنــدرججراءات التــي لا تكــون إلا مجــرد أعمــال تنفیذیــة لا یجــب أن یخــتلط بــالإ" نهــائي"

 .المادیة لا القانونیة للإدارة

على أن جانبا آخر من الفقهاء یعترض على مـا ذهـب إلیـه الـدكتور الطمـاوي علـى أسـاس أن العبـرة 

في تقریر نهائیة القرار باللحظة التي یولد فیها آثاره القانونیة وهو مـا لـم یتـوافر فـي حالـة قـرارات مجلـس 

القانوني إلا من تـاریخ  التأدیب الابتدائي، إذ أنها تحتاج إلى تصدیق من سلطة أعلى و لا یترتب الأثر

التمثیـل بهـذه الحــالات للتـدلیل علـى مـا قـد یولــده " الطمـاوي"هـذا التصـدیق، فمـا جـاز فـي نظرنــا للـدكتور 

 . لفظ النهائیة من لبس وفقا لوجهة نظره

یخلص إلا أنه لا یتصور أن یكـون القـرار نهائیـا بالنسـبة " فؤاد العطار"و مادام الأمر كذلك فإن الدكتور

 . 2"النهائیة"معینة و غیر نهائي بالنسبة لأخرى و بالتالي فلیس هناك مجال للتخوف من كلمة لسلطة 

فیـرى أنـه فـي تقریـر نهائیـة أو عـدم نهائیـة القـرار لا ینظـر إلـى الجهــة " مصـطفى أبـو زیـد فهمـي"أمـا 

لصــاحب التــي أصــدرته لأن الأعمــال التحضــیریة فیهــا تعــد بالنســبة لهــا أعمــال نهائیــة، و غنمــا ینظــر 

 .3المصلحة في موضوع معین أي الذي تترتب بالنسبة له الآثار القانونیة للقرار

  ینتقد اشتراط الصفة التنفیذیة للقرار على أساس أن القرارات الإداریة " محمد فؤاد مهنا" كذلك نجد

  

                                                 
  .و ما بعدها 459المرجع نفسه، ص  -القضاء الإداري -سلیمان محمد الطماوي ذكرها -1
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 .1لیست كلها واجبة التنفیذ جبرا على الأفراد

و إن كان محلا للتحفظ " الطماوي" اه الذي یذهب إلیهن الاتجو ما نراه نحن في هذا الموضوع هو أ

 .من حیث المنطلق الذي ینطلق منه، إلا أنه لا یخلو في النهایة من الوجاهة

مـا دام المقصـود مـن الحـدیث " نهـائي"فالخشیة مـن اللـبس الـذي یمكـن أن یـؤدي إلیـه اسـتعمال كلمـة 

عنى اصطلاحي تحدد دعوى الإلغاء مضـمونه عن نهائیة القرار الإداري لیس مجرد معنى لغوي وإنما م

  .وحدوده 

ـــه مـــن الأوامـــر  ـــذلك فـــإن المعنـــى اللغـــوي یمكـــن أن یســـحب صـــفة النهائیـــة علـــى عـــدد لا حصـــر ل ل

والمنشــورات والتعلیمــات التــي تصــدرها الإدارة ولــیس هــذا المقصــود بالنهائیــة فــي تعریــف القــرار الإداري 

لمعنى الاصطلاحي فهـو لا یعنـي إلا القـرارات التـي تتولـد عنهـا وفقا لما استقر علیه الفقه والقضاء،أما ا

آثار قانونیة كما سبق القول و هو بهذا المعنى یعد جامعا مانعا بالنسبة لهذه القرارات في نطـاق دعـوى 

سـلف ذكـره، فمتـى اسـتكمل القـرار د القانونیـة التـي تضـم القـرار كماالإلغاء،و العبرة في ذلـك بحكـم القواعـ

ائیته وفقا لهـذه القواعـد اعتبـر كـذلك بالنسـبة لجمیـع الأطـراف و سـواء فـي ذلـك السـلطة التـي مقومات نه

أصدرته أو أصحاب المصلحة الذین یرتب القـرار آثـاره القانونیـة فـي مواجهتهم،أضـف إلـى ذلـك أنـه مـن 

  ".نهائي"محل كلمة " تنفیذي"ناحیة الألفاظ فإن اللبس لا یزول لمجرد إحلال كلمة 

نفسه، قد لمس في شرحه لوجهة نظره الحاجة إلى لفت النظـر إلـى أن عبـارة " الطماوي"تور لأن الدك

فـي مـدلولها " القـرارات التنفیذیـة" لا یجـب أن تخـتلط فـي مـدلولها كعمـل قـانوني بعبـارة" القرارات التنفیذیـة"

 .كعمل مادي یعین الإجراءات التي تتخذ الإدارة تنفیذا للقوانین

و مــا دام القــرار الإداري ذاتــه قــد یعــد صــورة مــن صــور الإجــراءات التــي تتخــذها الإدارة فــي موضــوع 

التي تتجسد قانونـا فـي صـورة " إجراء"معین،فإن الحاجة تلزم أیضا إلى تنبیه آخر بعدم الخلط بین كلمة 

نــد مجــرد الألفــاظ فــي معناهــا التنفیــذي المــادي، و هكــذا فــإن الوقــوف ع" إجــراء"قــرار إداري وبــین كلمــة 

اللغویـــة فـــي نظرنـــا ســـیؤدي إلـــى لـــبس دائـــم و لا نهایـــة لـــه، و لا مخـــرج مـــن ذلـــك إلا الاعتـــداد بالآثـــار 

القانونیــة التــي تترتــب علــى القــرار الإداري لتحدیــد المعنــى اللغــوي للفــظ و حصــره فــي معنــى اصــطلاحي 

تكییــف القــانوني بفحــوى القــرار و فــإن العبــرة فــي ال"محــدد، و بعبــارة أخــرى و كمــا یقــرر القضــاء الإداري

و العبـــرة فـــي تحدیـــد طبیعـــة القـــرار الإداري لیســـت بألفاظـــه و مبانیـــه و لكـــن " معنـــاه لا بصـــفته و مبنـــاه

بمضــمونه وفحــواه، أمــا عــن القــرارات التــي تصــدر مــن جهــة إداریــة معینــة بغیــر حاجــة إلــى تصــدیق مــن 
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بق التظلم منها، فإن النهائیة التي لا تسـتكمل سلطة إداریة أخرى ولكن یستوجب الطعن فیها بالإلغاء س

القول و محلها بالتحدید اتجـاه صـاحب الشـأن لتظلم هي نهائیة إجرائیة كما سبقفیها إلا باستنفاذ طریق ا

إلــى طریــق الطعــن القضــائي، و لكــن بغیــر تــأثیر علــى الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار فــي حــد ذاتــه لأنــه متــى 

مجرد صدوره من السلطة المختصـة بإصـداره بغیـر مـرور بعـد ذلـك علـى استكملت نهائیته الموضوعیة ب

ســلطة أخــرى، فإنــه یغــدو فــي هــذه اللحظــة واجــب التنفیــذ و لا یوقــف تنفیــذه بحســب الأصــل لا الــتظلم 

و علــى ذلــك فــإن المســألة الجوهریــة التــي تــدعو حقیقیــة إلـــى  1الإداري الوجــوبي و لا الطعــن القضــائي

" تنفیـذي"و إنمـا هـي مـدى ثبـات كلمـة " نهـائي"ة اللـبس الـذي قـد تولـده كلمـة التأمل هنا لیست هي مخاف

بالنسـبة لكلمـة نهــائي فـي تعیـین الأثــر القـانوني الـذي یتولــد عـن القـرار الإداري، و هــل یعتبـر اســتعمالها 

  .أكثر توفیقا حتى و إن تماثل المقصود بالاصطلاحین في أحكام القضاء الإداري

هو الأكثر دقة باعتبار أن یكون القرار واجب التنفیذ أو على " لقرار التنفیذيا"یبدو لنا أن اصطلاح 

 .الأقل قابلا له، هو الذي یحقق به شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري

كما أن القضاء یقرر في أحكامه أن المصلحة في دعوى الإلغـاء تتـوافر عنـدما یكـون المـدعي معهـا 

نیــة خاصــة بالنســبة إلــى القــرار المطعــون فیــه مــن شــأنه أن تجعلــه مــؤثرا تــأثیرا مباشــرا فــي حالــة قانو "فـي 

و بعبـارة أخـرى فإنهـا تسـتمد مقومـات وجودهـا مـن مركـز خـاص لصـاحب الشـأن  2"مصلحة شخصیة لـه

یربطه بالقرار محل الطعن رابطة یكون من شأنها أن یترتب علـى هـذا القـرار مسـاس بمركـزه القـانوني و 

لبـدیهي أن التـأثیر المباشــر فـي وضـعیة الشـخص أو المســاس بمركـزه القـانوني لا یظهـر إلا عنــدما مـن ا

یصبح القرار تنفیذیا، و إذا كـان القـرار موقـوف التنفیذ،فقـد رأینـا أن ذلـك لا یـؤثر فـي كیانـه كقـرار إداري 

تنفیـــذ تولـــد عنصـــر مرتـــب لآثـــار قانونیـــة علـــى أســـاس أنـــه یظـــل مـــع ذلـــك قـــابلا للتنفیـــذ، فقابلیتـــه إذن لل

فـي " محمـد فـؤاد مهنـا"المصلحة، على الأقل المحتملـة، فـي طلـب إلغائـه، و لا محـل لمـا یقولـه الـدكتور 

اعتراضــه علــى تضــمین القــرار الإداري الصــفة التنفیذیــة مــن أنــه لیســت كــل القــرارات الإداریــة ممــا یجــوز 

ر واجـب التنفیـذ شـيء و وسـیلة تنفیـذه شـيء تنفیذه جبرا على الأفـراد باسـتخدام القـوة المادیـة، فكـون القـرا

 .آخر، فلا یجب الخلط بین الأمرین

فإذا تخلفت الصفة التنفیذیة بهذا المعنى تخلفت المصلحة تبعا لذلك،و تخلف المصلحة یعني أنه لا 

 یوجـد مركــز قــانوني تناولــه القــرار بالإنشــاء و لا بالتعــدیل و لا بالإلغــاء، و فــي غیبــة الأثــر القــانوني لــن

                                                 
  .46و  45المرجع السابق، ص  -القرار الإداري -محمد فؤاد عبد الباسطذكره  -1
المرجع - القرار الإداري - ذكره محمد فؤاد عبد الباسط 11/02/1953حكم محكمة القضاء الإداري المصري بتاریخ  -2

  .46نفسه، ص 
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یكون هناك قرار إداري بطبیعة الحال، بل وقد یمكن القول مع هذا التحلیل المبسـط للعلاقـة بـین الصـفة 

التنفیذیــة للقــرار الإداري وشــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء بــأن شــرط المصــلحة نفســه لــیس فــي حقیقــة 

اء، لأن القــرار الأمــر عنصــرا خارجــا عــن ذاتیــة القــرار لیعــد فقــط مجــرد شــرط لقبــول الــدعوى أمــام القضــ

  .الإداري مادام یحدث أثرا قانونیا فإنه یولد ومعه عنصر المصلحة

فـإن " القـرار التنفیـذي"عنـدما یفضـلون فـي غـالبیتهم اسـتعمال اصـطلاح 1ولذلك فإن الفقهاء الفرنسـیین

الصواب لا یجانبهم، حیث ینصرف قصدهم إلى إظهار أول أركان القـرار الإداري بجـلاء ووضـوح وفـي 

  .انة التي تلیق به ممیزا قاطعا للقرار الإداري كعمل قانوني مفترق عن العمل الماديالمك

یشــیر إلــى تخلــي مجلــس الدولــة المصــري بعــد فتــرة مــن إنشــاءه عــن " محمــد فــؤاد عبــد الباســط" دونجــ

إحـداث أثـر قـانوني "تضمن تعریف القرار الإداري اشـتراط الصـفة التنفیذیـة، لأنهـا تعتبـر مشـمولة بعبـارة 

، ثــم عــادت عبــارة الصــفة التنفیذیــة مــن جدیــد إلــى أحكــام المجلــس، إذ قضــت المحكمــة الإداریــة "معــین

وفــي حكــم آخــر تقــول " بمجــرد صــدوره بطریقــة قاطعــة وتنفیذیــة"العلیــا بــأن القــرار الإداري یكــون لــه قــوام 

مــن ناحیــة الســلطة النهائیــة فــي تكییــف القــرار النهــائي تعنــي أن القــرار قــد اســتنفذ مراحلــه "المحكمــة أن 

الرئاسیة وغدا قـابلا للتنفیـذ، وأیضـا تعبـر محكمـة القضـاء الإداري عـن القـرار الصـادر بالبـت فـي الـتظلم 

ـــــه  ـــــة العامـــــل بأن ـــــة علیـــــه قانونـــــا"مـــــن تقـــــدیر كفای ـــــاره القانونیـــــة المترتب ـــــذي المنـــــتج لأث           .2"القـــــرار التنفی

نفضل الثاني، لا لمخافة لـبس یمكـن " القرار التنفیذي"و" القرار النهائي"إذن أنه بین اصطلاحي  نخلص

أكثر قوة ودقة في التعبیر عن القرار الإداري فـي مجـال " تنفیذي"وإنما لأن كلمة " نهائي"أن تولده كلمة 

 .دعوى الإلغاء

ار إداري نهـائي مـن خـلال ثلاثـة نقـاط وسوف نعالج هذا الفرع المتعلق بـالأثر القـانوني یتولـد عـن قـر 

  :هي 

بــادئ ذي بــدئ نتســاءل عــن موقــف القضــاء :نهائیــة القــرار محــل الطعــن بالإلغــاء شــرط تشــریعي : أولا

 الفرنسي بخصوص الموضوع الذي نعالجه الآن؟

                                                 
  :أنظر على سبیل المثال -  1

Prosper weil- Le Droit administratif, collection que sais-je ? 1981 N°1152, P44 « la 

décision exécutoire peut ainsi être définie comme la manifestation de la volonté de 

l’administration en vue de produire des effets de droit »(Revue de Sciences juridiques 
  .48المرجع السابق، ص -رار الإداريالق - محمد فؤاد عبد الباسطذكر هذه الأحكام  -  2
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وحتى لحظة كتابة هذه الرسالة، لا تتطلب  1872الحقیقة أن أحكام مجلس الدولة الفرنسي منذ عام 

، وهــذا ترجمــة لمــا ورد فــي "قــرارا إداریــا تنفیــذیا"العمــل محــل دعــوى تجــاوز الســلطة ســوى أن یكــون فــي 

 seules   les décisions exécutoires peuvent être attaquées"الأحكـام وردده الفقـه تحـت مسـمى 

par la voie du recours pour excès de pouvoir "1أو تحـت مسـمى" la décision faisantgrief "2 أي

و عنـدما رجعنـا للتنظـیم التشـریعي لـدعوى الإلغـاء فـي "القرار المرتب لأثر قانوني أو المحدث لضـرر مـا

القــانون المــنظم لمجلــس الدولــة وجــدنا اســتخدام المشــرع فــي جمیــع القــوانین التــي جــاءت لتنظــیم القضــاء 

لســـنة  47و حتـــى آخرهـــا و هـــو القـــانون رقـــم 1946لســـنة  112الإداري فـــي مصـــر منـــذ القـــانون رقـــم 

ــــرارات " النهائیــــة"لمصــــطلح  1972 ــــدعوى الإلغــــاء هــــي فقــــط الق ــــالقرارات التــــي یجــــوز الطعــــن فیهــــا ب ف

  . 3النهائیة،و لم یحدد المشرع معنى النهائیة و ترك هذه المهمة للفقه والقضاء وخیر ما فعل

مــن قــانون مجلــس الدولــة المصــري الــذي  10لــنص المــادة " رأفــت فــودة"و بعــد أن اســتعرض الأســتاذ 

فظاهر هذه النصـوص مـن ألفاظهـا و " سبق و أن تعرضنا له من قبل بدء تحلیل نص هذه المادة بقوله

الفقـه وجود هذا الشرط في العمل محل دعوى الإلغاء وأنـه یجـب علـى القضـاء وعلـى  فحواها یؤكد على

أو القــرارات الإداریــة أو دراســة قبــول دعــوى الإلغــاءفحــص  مراعــاة ذلــك و تطبیقــه والتأكــد مــن تــوافره عنــد

 4"بصفة عامة

؟ و متــى یكــون متــوافراأو غیــر "النهائیــة"و لكــن الســؤال الــذي نطرحــه مــا هــو المــدلول القــانوني لشــرط

 "متوافر؟ لـذلك لـم یبـق لنـا سـوى أن نـذهب شـطر القضـاء و الفقـه لمعرفـة مقصـود المشـرع مـن مصـطلح

مـن قـانون مجلـس الدولـة، إلا أنـه ینبغـي أن نـذكر بـأن  10الذي تكرر في معظم فقرات المـادة " النهائیة

مــن المـادة لــم تتضــمن هــذا الوصـف للقــرار الإداري المقبــول أمـام قاضــي الإلغــاء، و لعــل " الرابعــة"الفقـرة 

قـانوني علـى المراكـز ذلك یرجـع فـي نظـري أن مصـطلح النهائیـة لا یعنـي أكثـر مـن إحـداث القـرار لأثـر 

القانونیة الفردیة الخاصة و المتمیزة عن المراكز القانونیـة العامـة المجـردة المتولـدة مـن القـانون، فقـرارات 

الإحالـــة إلـــى المعـــاش أو الاســـتیداع أو الفصـــل بغیـــر طریـــق التأدیـــب الـــواردة بـــالفقرة الرابعـــة مـــن المـــادة 

غم عدم وصفها بذلك من قبـل المشـرع، فهـذا الشـرط أقـره المذكورة یتطلب القضاء بشأنها شرط النهائیة ر 

                                                 
1 - Vedel. V.G-Droit administratif-Thmis , p.u.f, 6éme éditions, 1976, P749. 
2 - Rivero-v.j- Droit administratif- 11 émé éd précis Dalloz 1971 , p 250 , Auby. j. M et 

R. Drago- Traité de contentieux administratif- T2 ; 2 éme  édition.L .G.D.J, 1962 n° 

1013, p165 et SS. 
  .101، ص 1999دار النهضة العربیةالقاهرة،  - دراسة مقارنة - عناصر وجود القرار الإداري - رأفت فودهذكره  -3
  .102المرجع نفسه،ص -دراسة مقارنة-عناصر وجود القرار الإداري -أفت فودهر  -4
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الفقه و القضاء كما سبق و أن رأینا أما الآن فنحن ندرسه لنبین أنه هو ذاته الأثر القانوني المتولد مـن 

القــرار بفعــل الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري هــي التــي تجعــل مــن القــرار الإداري قــابلا للطعــن بــدعوى 

إحــداث أثــر قــانوني، إذ بغیــره لا نكــون بصــدد " النهائیــة"فهــم ذلــك إلا لأن المقصــود بهــا الإلغــاء، و لا ن

مـاهر " قرار إداري أصلا و إن اعتبر العمل من التصرفات الإداریة و لقـد أیـدنا فـي هـذا الطـرح الـدكتور

  1"أبو العینین

ــا ــف القضــاء الإداري مــن شــرط نهائیــة القــرار : ثانی ــانوني"موق استعرضــنا للأحكــام  عنــدما":الأثــر الق

الصادرة من محكمة القضاء الإداري و مـن المحكمـة الإداریـة العلیـا فـي مصـر فیمـا سـبق ذكـره باعتبـار 

أن القضـــاء المصـــري كـــان ســـباقا الأخـــذ بالطبیعـــة التنفیذیـــة للقـــرار الإداري المســـتقاة مـــن مجلـــس الدولـــة 

أحكامــه، لــذلك وجــدنا تفاوتــا بــین  الفرنســي، بحیــث تجنــب الغمــوض و التعتــیم لیــورد ذكرهــا بصــراحة فــي

الجهتین القضائیتین في تحدید معنى القرار الإداري النهائي و لذلك أثرنا عرض وجهة نظر كل محكمة 

 :على حدى فیما یأتي

مـن الأفضـل و قبـل ذكـر منطـوق أحكـام هـذه :معنى نهائیة القرار لدى محكمة القضـاء الإداري - أ

نهائیـــة القـــرار، تقـــدیم الملاحظـــات العامـــة الآتیـــة بخصـــوص موقـــف المحكمـــة والمتعلقـــة  بتحدیـــد معنـــى 

 :محكمة القضاء الإداري

اســـتخدمت المحكمـــة فـــي بعـــض أحكامهـــا وصـــف النهائیـــة بصـــفة منفردة،وفـــي أحكـــام أخـــرى اســـتخدمت 

وصــف النهائیــة مقرونــا بوصــف التنفیذیــة،وفي أحكــام ثالثــة اســتخدمت المحكمــة وصــف النهائیــة مقرونــا 

  .بوصف القطعیة

 –نهائیــة " یفهــم مــن ذلــك أن محكمــة القضــاء الإداري تأخــذ الأوصــاف الــثلاث علــى أنهــا مترادفــات 

و فــي بعــض الأحكــام عرفــت المحكمــة نهائیــة القــرار بصــدوره مــن یملــك ذلــك بصــفة " قطعیــة -تنفیذیــة 

أو التعـدیل أو نهائیة دون معقب من أحد، و تارة أخرى عرفت نهائیة القرار بإحداثه أثرا قانونیا بالإنشـاء

 .الإلغاء على المراكز القانونیة للمخاطبین به

نفهــم مــن ذلــك أن وصــف النهائیــة لا یــأتي بجدیــد عمــا ســبق شــرحه مــن شــروط متعلقــة بوجــود القــرار 

الإداري محل الطعن، و أنـه لـیس إلا تردیـدا لشـرط إحـداث أثـر قـانوني قصـدت جهـة الإدارة تحقیقـه مـن 

نحــن بصــدد التطــرق لــه و دراســته و تحلیلــه لتبیــان الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار وراء عملهـا الإداري و الــذي 

 .الإداري حتى یقبل القضاء الإداري الطعن بالإلغاء

                                                 
دار الطباعة الحدیثة مصر،  - الكتاب الأول - دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري - محمد أبو العینین ماهر  -1
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  :یلي  الذلك سندرس هذه الأحكام لإبراز الأثر القانوني أي شرط النهائیة أو التنفیذیة كم

نــذكر مــن هــذه  :معقــب علیهــاأحكــام تحــدد شــرط النهائیــة فــي صــدور القــرار مــن جهــة دون / أ

العبرة في نهائیة القرارات الإداریة هـو بصـدورها مـن جهـة إداریـة یخولهـا القـانون :"حكم الأولالأحكام 

 .1"سلطة البت في أمر ما بغیر حاجة إلى تصدیق سلطة أعلى

رار ففي هذا الحكم تعرف محكمة القضاء الإداري نهائیـة القـرار بأنهـا توجـد عنـدما یكـون لمصـدر القـ

التعقیب على هذا القرار بأي شكل من الأشكال  -قانونا -اختصاص نهائي مانع و لا تملك جهة أخرى

إلخ أما إن لم یكن اختصاص مصدر القرار نهائیـا مانعـاو یحتـاج عملـه إلـى ...اعتماد، تصدیق، موافقة

إحــدى مراحـــل تــدخل مــن جهــة إداریــة أخــرى رئاســیة أو وصــائیة فـــإن قــراره لا یكــون نهائیــة بــل یشــكل 

و هـذا العمـل الأخیـر هـو ،الإعداد و التحضیر للعمل النهائي الصادر مـن سـلطة الاعتمـاد أو التصـدیق

 .الذي یكون قرارا إداریا نهائیا یقبل الطعن علیه بالإلغاء دون الأول

إن قـرار مجلــس نقابـة الصــیادلة بإحالــة أحـد أعضــائها إلـى هیئــة التأدیـب هــو قــرار إداري :"حكـم ثــاني

ائي تنفیذي في خصوص تلك الحالة، ذلك لأن المجلس المذكور هو المختص دون سواه بـالنظر فـي نه

هذا الأمر و لیس ثمة سلطة أعلى تملـك التعقیـب علیـه فـي موضـوع الإحالـة إلـى مجلـس التأدیـب، فهـو 

  .2"بهذه المثابة قرار إداري نهائي

كمـة وصـف النهائیـة و التنفیذیـة علـى في هذا الحكم استخدمت المح:نلاحظ على هذا الحكم ما یأتي

 .أنهما مترادفین، فنهائي تعني تنفیذي و العكس صحیح

أي أنه لا یخضع في " أن یكون مصدر القرار هو المختص دون سواه بإصداره" مدلول النهائیة هو 

 .ممارسة اختصاصه لتصدیق أو تلقیب من جهة أخرى

القـرارات الناجمــة عـن ممارسـتهو عمــا إذا  أن عنصـر الاختصـاص و طبیعتــه هـو الـذي یحــدد طبیعـة

 .كانت نهائیة أو غیر تنفیذیة

العبرة عن تقدیر أي القرارات یقبل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، هي بكون القرار  :حكم ثالث

نهائیا، و لا یمكن أن یلحق مثل هذا الوصف القرارات الابتدائیة الصادرة في المراحل التمهیدیة، و إنما 
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 یلحــق القــرار الــذي یختــتم تلــك المراحــل و یســتقر بــه الوضــع الإداري قانونــا و یصــبح لجهــة الإدارة هــو

  .1"بحكم القانون تنفیذه على الفرد فورا

نلاحــظ فــي هــذا الحكــم حجبــت صــفة النهائیــة عــن القــرارات الابتدائیــة، أي الممهــدة والمحضــرة للقــرار 

  .مختصةالأخیر الذي سیصدر بناءا علیها من السلطة ال

قـرار هـذه السـلطة الأخیـرة الـذي یسـتقر بــه الوضـع الإداري قانونـا والـذي تملـك الإدارة تنفیـذه فـورا هــو 

  .فقط النهائي والذي یقبل الطعن علیه بالإلغاء

لاعتماد یـر خاضـعیبین هذا الحكم معنى نهائیة القرار في مكنة الإدارة تنفیذه فورا، ویعني ذلك أنه غ

منها، أما القرار التمهیدي أو الابتدائي لا تملك الإدارة تنفیذه فورا لأنـه لـم یصـبح جهة أخرى أو لتعقیب 

  .نهائیا

إن القانون رقم : "الحكم الأول: أحكام تحدد شرط النهائیة في تولید القرار بذاته لآثاره القانونیة/ ب

تحریـــر  الخـــاص بالعمـــاد والمشـــایخ نـــص علـــى أحكـــام موضـــوعیة رتـــب فیهـــا طریقـــة 1947لســنة  141

كشوف المرشحین للعمد ومن لهم الحق فـي اختیـار العمـدة وطریقـة عـرض هـذه الكشـوف والطعـن فیهـا، 

كمــا نــص علــى أن تفصــل فــي تلــك الطعــون لجنــة مشــكلة طبقــا لمــا جــاء فــي المــادة التاســعة مــن هــذا 

داري وتنشــئ القـانون وقراراتهــا فــي ذلــك نهائیــة، وهــذه القــرارات تنتهـي عنــده مرحلــة مــن مراحــل التــدرج الإ

  .2"بذاتها مركزا قانونیا یتعین معه الطعن فیها خلال ستین یوما التالیة للعلم بها

نجد أن هذا الحكم اعتبر قرارات اللجة المشكلة للنظر في الطعـون أنهـا نهائیـة، ولمـاذا؟ یقـول الحكـم 

ي دون تـدخل بعمـل لكونها منهیة لمرحلـة مـن راحـل التـدرج الإداري، وكیـف ذلـك؟ لأنهـا تنشـئ بـذاتها، أ

إضافي من جهة أخرى، مركزا قانونیا، فخروج أثرها القانوني الكـامن فیهـا إلـى المراكـز الفردیـة لا تعوقـه 

  ".موافقات أوتصدیقات من جهات إداریة أخرى

لا وجـه للتحـدي بـأن القـرار المطعـون فیـه لـیس قـرارا إداریـا نهائیـا بمقولـة أنـه لا یعـدوا : "الحكم الثاني

لا وجه لذلك مـا -اقتراحا بإعادة النظر في موضوعات الترقیة دون البث في ذلك بشكل نهائيأن یكون 

دام القرار المطعـون فیـه قـد صـدر مـن وزیـر الداخلیـة معلنـا بـه إرادتـه الملزمـة للأفـراد بنـاءا علـى سـلطته 

كـز قـانوني سـبق ومنتجـا هـذا القـرار أثـره وذلـك بتعـدیل مر ...العامة وهي السلطة الوصائیة المخول إیاهـا
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أن كســـبه المـــدعي فیكـــون القـــرار المطعـــون فیـــه والحالـــة هـــذه قـــد انطـــوى علـــى جمیـــع خصـــائص القـــرار 

  .1"النهائي

یستحق هذا الحكم تعقیبا لأنه فـي نظـري قـد واجـه شـرط نهائیـة القـرار الإداري علـى طبیعتـه وحقیقتـه 

ل الجـائز الطعـن فیـه بالإلغـاء هـو إذ هو لا یعد شرطا إضافیا في القـرار محـل الطعـن، كیـف؟ لأن العمـ

ذلك الذي استوفى عناصر وجود القرار الإداري بذلك فقط یكون القرار المطعون فیه و الحالة هذه وكما 

  .تقول المحكمة قد انطوى على جمیع خصائص القرار الإداري النهائي

في العمـل الإداري بمـا  فكأن وصف النهائیة غیر قائم بذاته وإنما هو تردید لاجتماع كل عناصر القرار

في ذلك إحداث الأثر القانوني والذي تثور بشأنه الصعوبات فـي حیـز التطبیـق، أي كأنـه اسـم مختصـر 

للمجموع الـذي تكـون مـن اجتمـاع العناصـر الخاصـة بـالقرار الإداري، فبـدلا مـن القـول بـأن عمـل الإدارة 

ن إرادتها المنفردة، تقول المحكمة أن هو تعبیر عن إرادة شخص عام بقصد إحداث أثر قانوني معبرا ع

  .جدیدا على القرار -في نظري-القرار نهائي، فهو وصف لكل هذه العاصر منصهرة ولا یضیف

ومعنــى ذلــك أن القــرار غیــر النهــائي فــي نظــر المحكمــة، هــو ذلــك الــذي ینقصــه أحــد عناصــر وجــود 

  .یحدث بذاته أثارا قانونیة القرار وبصفة خاصة ذلك المتعلق بإمكانیة تنفیذه فورا لكونه لم

الحقیقـة أن المحكمـة الإداریـة العلیـا فـي مصـر :المحكمة الإداریة العلیا ونهائیة القرار الإداري: ثانیا

قد تبنت وجهة نظر محكمة القضاء الإداري، ففي كثیر من الأحكام المتعلقة بنهائیة القرار جمعـت هـذه 

اء الإداري، إذا تطلبــت المحكمــة الإداریــة فــي القــرار المحكمــة فــي آن واحــد مــا قــد فصــلته محكمــة القضــ

أن الثانیــو صــدوره مــن مخــتص بــدون معقــب مــن جهــة أخرىــهو  الأول:حتــى یكــون نهائیــا تــوافر شــرطان

 . یقصد مصدره إحداث أثر قانوني فوري ومباشر بمجرد إصداره

القـرار الـذي فـي حاجـة لو دققنا النظر في هـذین الشـرطین لوجـدناهما فـي الحقیقـة شـرطا واحـدا، لأن 

لتصدیق أو تعقیب من جهة إداریة رئاسیة أو وصائیة لا یملك في ذاته القدرة على إحداث آثار قانونیـة 

معینة ،أي كأن المحكمة الإداریة العلیا ترید أن تبـین لنـا أن وصـف نهائیـة القـرار یتحقـق بتولیـده الآثـار 

 .سلبا أو إیجابا القانونیة وإحداثه تغییرا في مراكز المخاطبین به

و هذا یؤكد ما ذهبنا إلیه في التعلیق الـذي أوردنـاه علـى أحكـام محكمـة القضـاء الإداري، فـإذا كانـت 

بعض أحكام محكمة القضاء الإداري  قد ربطت بین تحقق وصف النهائیة في القرار و بین عدم وجـود 

و هــذا أحیانــا أشــد  –باشــرة ســلطة تعقــب علیــه  أو تصــدق علیــه، فإنهــا أرادت أن تقــول بصــورة غیــر م
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ـــار القانونیـــة -بلاغـــة ـــدخل مـــن جهـــة أخـــرى، الآث أن هـــذا القـــرار والحالـــة هـــذه یحـــدث بذاتـــه، أي دون ت

مواقــف محكمــة القضــاء الإداري والمحكمــة  -فــي نظــري–المتطلبــة لوجــود القــرار الإداري،وبــذلك تتلاقــى 

إلا تردیــدا لعنصــر الأثــر القــانوني الواجــب الإداریــة العلیــا، و إنــه فــي النهایــة، فــإن وصــف النهائیــة لــیس 

  .تواجده لقیام القرار الإداري

لــیس یكفــي لتــوفر صــفة النهائیــة للقــرار :" الحكــم الأول:و مــن أحكــام المحكمــة الإداریــة العلیــا نــذكر

الإداري أن یكــون صــادرا مــن صــاحب اختصــاص بإصــداره، بــل ینبغــي أن یقصــد مصــدره الــذي یملــك 

ورا و مباشرة بمجرد صدوره،و ألا تكون ثمـة سـلطة إداریـة للتعقیـب علیـه، وإلا كـان تحقیق أثره القانون ف

  1".بمثابة اقتراح أو إبداء رأي لا یترتب الأثر القانوني للقرار الإداري النهائي

كـون القـرار نهائیـا أو غیـر نهـائي فـي أمـر معـین إنمـا مـرده "قضـت فیـه المحكمـة بـأن :الحكم الثـاني 

بإنشـاء  1949لسنة  62ن في هذا الشأن،و أنه یبین من استقراء نصوص القانون رقم إلى أحكام القانو 

نقابات و اتحادات نقابات المهنة الطبیة، إن قرار مجلس النقابة بإحالة أعضائها إلى هیئـة التأدیـب هـو 

لمــاذا؟لأن المجلــس المــذكور هــو المخــتص دون  2"قــرار إداري نهــائي تنفیــذي فــي خصــوص تلــك الإحالــة

اه بالنظر في هذا الأمر و لیست ثمة سـلطة أعلـى تملـك التعقیـب علیـه، فهـو قـرار نهـائي فـي التـدرج سو 

  .الرئاسي

وبالنســبة للهیئــة ،المحــالین إلــى المحــاكم التأدیبیة و للقــرار فضــلا عــن ذلــك أثــره القــانوني بالنســبة إلــى

حلـة التحضــیر إلــى مرحلــة المختصـة بمحــاكمتهم تأدیبیــا و ذلـك أن الــدعوى تنتقــل بمجـرد صــدوره مــن مر 

 .المحاكمة

ـــا  ـــة العلی ـــى غـــرار مـــا كانـــت تفعلـــه محكمـــة القضـــاء الإداري، أن المحكمـــة الإداری ـــا و عل یلاحـــظ هن

استخدمت مصـطلح نهـائي مردوفـا بمصـطلح تنفیـذي و اسـتخدامهم كـان علـى سـبیل التـرادف، أي أنهمـا 

 .وجهان لمدلول واحد

عمـل الإداري وصـف القـرار نهـائي، لمـاذا؟ لعـدم تـوفر و نجد في حكـم آخـر أن المحكمـة نفـت عـن ال

الشرط السابق و الذي ورد على هیئة شرطین، فالعمل صادر من جهة لا تملك اختصاصا نهائیا مانعـا 

فـــي الموضـــوع و لـــذلك یحتـــاج إلـــى تصـــدیق مـــن جهـــة أعلـــى،و قـــرار التصـــدیق هـــو الـــذي أخـــرج الآثـــار 
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و التمهیـــد للقـــرار مـــل الأول لا یتعـــدى مرحلـــة التحضـــیر و العالقانونیـــة و جعلهـــا قابلـــة للتنفیـــذ الفـــوري، 

 .1الأخیر

الحقیقة التي لا ریب فیها أن الفقـه مجمـع ":الأثر القانوني"موقف الفقه في نهائیة القرار الإداري : ثالثا

علــى وجــوب تــوافر شــرط النهائیــة فــي القــرار الإداري حتــى یكــون قــابلا للطعــن فیــه بالإلغــاء،و الحقیقــة 

الثانیة و التي لا جدال فیها هي أن الفقـه متفـق حـول معنـى النهائیـة و اختلفـت الألفـاظ المؤدیـة إلیهـا و 

التي یستخدمها في كتاباته،فالنهائیة یقصد بها أن یكون العمل المراد الطعن علیه بدعوى الإلغاء منتجـا 

 .بذاته لآثار قانونیة تمس المراكز القانونیة للمخاطبین به

ونـرى مـن ناحیـة أخـرى إمكـان الأخـذ باصـطلاح النهائیـة بشـرط ألا "یقول البعض مـن الفقـهوفي ذلك 

ـــة البـــث النهـــائي فـــي إصـــدار القـــرار فحســـب،وإنما إحـــداث تعـــدیل نهـــائي فـــي  یكـــون مقصـــودا منـــه ولای

 . 2الأوضاع القانونیة

الإداري الفردي أو و إذا كان القرار " و تحت عنوان نهائیة القرار الإداري یقول جانب آخر من الفقه

التنظیمي یصلح أن یكون موضوعا للطعـن بالإلغـاء فإنـه لا یـزال یلـزم أن تتـوافر فیـه المقومـات اللازمـة 

 .التي تجعله قابلا لأن یتضمن اعتداء على المراكز القانونیة المقررة للغیر

جدیــدة أو معــدل صــدور قــرار إداري منشــئ لحالــة قانونیــة : ولا یكــون ذلــك إلا بتــوافر شــرطین الأول

أن : لحالــة قانونیــة ســابقة،أو رافــض لطلــب بتعــدیل حالــة قانونیــة ســابقة، أو بإنهــاء هــذه الحالــة و الثــاني

 .3یكون للمدعي مصلحة شخصیة مباشرة مادیة أو أدبیة في إلغاء القرار

وى، ولا فإذا كان هـذا الفقـه قـد أورد شـرطین لقبـول دعـوى الإلغـاء فـإن الثـاني مـنهم یتعلـق برافـع الـدع

یهمنا في هذا الصدد إلى الشرط الأول المتعلق بالعمل محـل الطعـن بالإلغـاء، فنهائیـة هـذا العمـل تعنـي 

  .ما ورد في الشطر الأول من إحداث آثار قانونیة بصورها المختلفة التي تم ذكرها

راطها، وهــي إن الغایـة مــن النهائیـة فــي القـرار والبوتقــة التـي تصــب فیهـا هــذه الكلمـة والعلــة مكـن اشــت

الأثر القانوني المحدث، إذ دون هذه الآثار فلا وجود للقرار الإداري، بل ما یخیل لبعض أنه قـرار لـیس 

إلا عملا من أعمال الإدارة المختلفة والتي لا یصدق علیها وصف القرار، وبالتالي لا مصلحة لشخص 

، فأین المصـلحة إذن المتضـررة مـن ما في محو هذا العمل، لأنه عمل عقیم غیر مؤذ ولا یمكنه الإیذاء

                                                 
  .11المرجع نفسه، ص  - رأفت فودة - -1
  .151، ص 1990دار الفكر العربي القاهرة،  -الإداري  الوسیط في القضاء - عاطف البنا -2
  77، ص1993مكتبة القاهرة الحدیثة،  - قضاء الإلغاء -رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة -طعیمة الجرف -3
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وجوده ،ومع ذلك فالفقه استخدم ألفاظا ومعاني مختلفة في الظاهر لتحدید المعنى الحقیقي للنهائیـة كمـا 

  .أوردنا ذلك من قبل

وقال أن استخدام المشرع والقضـاء لهـا " نهائي"ولقد اعترض البعض من الفقهاء على استخدام كلمة 

یكــون نهائیــا بالنســـبة لســلطة معینــة وغیــر نهــائي بالنســبة لغیرهــا فـــالقرارات  غیــر موفــق، لأن القــرار قــد

الصــادرة مــن مجلــس التأدیــب الابتــدائي، أو مــن لجنــة شــؤون المــوظفین والتــي تحتــاج إلــى تصــدیق مــن 

ســلطة أعلــى هــي قــرارات نهائیــة بالنســبة إلــى الســلطات التــي أصــدرتها ولكنهــا غیــر نهائیــة فــي دعــوى 

اضـطر مجلـس الدولـة إلـى أن یحـدد النهائیـة علـى النحـو السـالف ولكـن هـذا التحدیـد إذا ، ولهذا 1الإلغاء

كان جامعا فإنه غیر مانع لأن من القرارات ما یصدر مـن جهـة إداریـة معینـة بغیـر حاجـة إلـى تصـدیق 

 من جهة إداریة أخرى ومع ذلك لا یعتبر نهائیا في مجال دعوى الإلغاء ومن هذا القبیـل أیضـا القـرارات

" التنفیذیـة"التمهیدیة والقرارات التي لا ترید الإدارة أن ترتب علیها أثرا معینا، فإننـا مـا زلنـا نـرى أن كلمـة 

أوفــــــى بــــــالغرض، فــــــالقرارات الإداریــــــة تصــــــبح قابلــــــة للطعــــــن بالإلغــــــاء مــــــن لحظــــــة صــــــیرورتها قابلــــــة 

exécutoireللتنفیذ
2.  

وهي إحداث أثر قـانوني " النهائیة"ید معنى والواضح من هذه الفقرات أن صاحبها یتفق معنا في تحد

  ".التنفیذیة"ویرید مصطلح آخر بدل منه وهو " النهائیة" معین ، إلا أنه ینتقد مصطلح 

وإذا كانــت كلمــة النهائیــة تــؤدي إلــى الخلــط أحیانــا لوجــود قــرارات نهائیــة بالنســبة لســلطة معینــة وهــي 

ذیـة تـؤدي لنتـائج متضـاربة أخـرى فـي العمـل إذن فمـا غیر نهائیة بالنسبة لسلطة أخرى فـإن كلمـة  التنفی

وقد تؤدي في الواقـع إلـى معنـى  3معنى القابلیة في التنفیذ؟، قد یفهمها البعض على أنها التنفیذ المباشر

أن القـــرارات الموقـــوف تنفیـــذها لا تصـــح محـــلا للطعـــن بالإلغـــاء علـــى خـــلاف مـــا اســـتقر علیـــه القضـــاء 

فیذیــة لــدى بعــض الفقــه بكلمــة النهائیــة ومــن ثــم فالنهائیــة تخــتلط بالصــفة الإداري، وقــد تخــتلط كلمــة التن

التنفیذیة في القرار الإداري لأنـه لا یكـون قـابلا للنفـاذ قبـل أن یكـون نهائیـا، كمـا لا یكـون نهائیـا قبـل أن 

                                                 
، 1976دار الفكه العربي القاهرة، - قضاء الإلغاء -الكتاب الأول - القضاء الإداري - سلیمان محمد الطماوي -  1

  .469ص
نفس المعنى راجع محمد كامل  وما بعدها، 470المرجع نفسه، ص - القضاء الإداري - سلیمان محمد الطماوي - 2

  .946إلى ص 919، ص1968دار النهضة العربیة بیروت،  -الرقابة القضائیة - الرقابة على أعمال الإدارة -لیلة
  180، ص1990، 3-ط -سكندریةدار المطبوعات الجامعیة الإ -القانون الإداري  -مصطفى أبو زید -  3
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ة؟ ولقد إذا فما الداعي لاستخدام كلمة التنفیذیة وهي الوجه الآخر لكلمة النهائی 1یكتسب الصفة التنفیذیة

  .رأینا سلفا أن القضاء یستخدم أحیانا اللفظین في نفس الحكم على أنهما مترادفان ولا فرق بینهما

وإذا كان هذا الجانب مـن الفقـه یـرى أن القـرار قـد یكـون نهائیـا مـن سـلطة معینـة وهـي التـي أصـدرته 

بعاد كلمـة النهائیـة فـي وغیر نهائي بالنسبة لسلطة أخـرى إذ یحتـاج لتصـدیق منهـا، وعلـى ذلـك یریـد اسـت

الحقیقة إنه یخلط بین فكرتین لا جامع بینهما إذ العمل الذي یحتاج إلى تصـدیق لـیس قـرارا نهائیـا وإنمـا 

هو عمل تحضیري ومرحلة من مراحل إصدار ما یسمى بالقرار النهائي وهـو الـذي سیصـدر مـن الجهـة 

ري لا یرقــى لمرتبــة القــرار المحــدث الأخــرى صــاحبة الاعتمــاد أو التصــدیق، فهنــاك عمــل إداري تحضــی

بذاته لآثار قانونیة وإن ظلت هذه الآثـار كامنـة فیـه، فالتصـدیق هـو الـذي یخرجهـا مـن سـكوتها لتصـیب 

المراكز القانونیة الفردیة، وعلى ذلك باجتماع التصدیق مع القرار التمهیـدي نكـون بصـدد القـرار النهـائي 

في هذا المقام لا تعني أن تستنفذ الجهـة المختصـة ولایتهـا، إذ قـد القابل للطعن علیه بالإلغاء، فالنهائیة 

یــتمخض اســتنفاد الولایــة عــن عمــل لا یرقــى لمرتبــةالقرار، وإنمــا تعنــي أن یكــون القــرار كــذلك فــي ذاتــه 

  .faisant griefوصف القرار بأنه العمل المحدث للضرر أحسن الفقه الفرنسي والقضاء حین ولذلك

ض أحكام القضاء قد تطلبت لتوافر وصف النهائیة أن یحدث القـرار بذاتـه آثـار رأینا أن بع ومن هنا

 .قانونیة فوریة ومباشرة، إضافة إلى كونه لا یحتاج إلى تصدیق من جهة أخرى وكلاهما شيء واحد

الخلاصــة إذن أنــه یشــترط فــي القــرار أن یكــون تنفیــذیا أو نهائیــا، یســتوي الأمــر طالمــا أن المقصــود 

المصـطلحین واحـد، فـالعبرة بالمضـمون والجـوهر ولـیس بـاللفظ المسـتخدم، لأن كـلا اللفظـین النهائي من 

  .یؤدي إلى خلط في الواقع

و تعــدد مــدلولاتهم و مــا یهمنــا مقصــد القضــاء أو الفقــه مــن اســتخدام أحــدهما فــي نطــاق قبــول دعــوى 

لنهائیــة لــیس اســتنفاد كــل و فــي مجــال وجــود القــرار الإداري یــرى بعــض الفقهــاء أن المقصــود با 2الإلغــاء

جهة من الجهات الإداریة لولایتها على حـدة و إنمـا اسـتكمال القـرار للخصـائص اللازمـة لوجـوده قانونـا، 

فالمناط فیها یعتبر نهائیا أو لا یعتبر كذلك هو بانتهاء المرحلة التي یتولد عنها الأثر القانوني المعـین، 

یــة و إنمــا قــرار التصــدیق هــو المرحلــة الأخیــرة المولــدة لأثــر فــالقرارات التــي تحتــاج لتصــدیق لا تعــد نهائ

                                                 
  .79المرجع السابق، ص-رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة -طعیمة الجرف -  1
إذ ركز على الأثر "،151المرجع السابق، ص  –الوسیط في القضاء الإداري  - عاطف البناأنظر نفس المعنى  -2

إلا انه لم یستبعد استخدام " كافیة"وصفها بأنها القانوني أكثر من الوصف، فهو و إن أید استخدام كلمة تنفیذیة و 

  ".وصف النهائیة إذ قصد بها إحداث تعدیل نهائي في الأوضاع القانونیة



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
371 

أن یكــون القــرار نهائیــا بالنســبة لســلطة "ســلیمان الطمــاوي"قــانوني ، و علــى ذلــك لا یتصــور قــول الــدكتور

 .1معینة و غیر نهائي بالنسبة لغیرها

عــرف الــبعض نهائیــة القــرار فــي صــدوره مــن الجهــة الإداریــة المختصــة قــابلا للتنفیــذ و بعــد اســتنفاذ 

 .2جمیع مراحل الإصدار، أي أن یكون قابلا للتنفیذ بدون أي إجراء لاحق

 صدور القرار من "انتقد البعض الجمع بین النهائیة و إحداث أثر قانوني، إذ یقول في معنى النهائیة

 .3ریة قابلا للتنفیذ و بعد استنفاذ جمیع مراحل الإصدارالجهة الإدا

أما ما ذهب إلیه جانب من الفقه أن هنـاك شـق ثـاني یكمـل معنـى النهائیـة "و یقول في موضوع آخر

فــي القــرارات الإداریــة یتمثــل فــي ولادة أثــر قــانوني معــین عــن القــرار مــن شــأنه الإضــرار بمركــز الطــاعن 

لرابــع مــن شــروط القــرار الإداري الــذي یقبــل الطعــن بالإلغــاء فــي الشــرط القــانوني، فهــو إدمــاج للشــرط ا

 .4"الثالث و هو نهائیة القرار

و إذ جاز لنا التساؤل، ما معنى صدور القرار من الجهة الإداریـة قـابلا للتنفیـذ و بعـد اسـتنفاذ جمیـع 

بـداخل القـرارو سـیخرج فـي مراحل الإصدار؟ و ما هـو الأثـر فـي الواقـع لكـن القـرار قـابلا للتنفیـذ؟و مـاذا 

الواقــع حینمــا یكــون قــابلا للتنفیــذ؟ألیس هــو مضــمون القــرار؟ أي أن مضــمون القــرار ســینزل مــن القــرار 

بأعمــال تنفیذیــة لیفــرض علــى المخاطــب بــه، و مــا هــو مضــمون القــرار؟ ألــیس هــو الأثــر القــانوني أي 

لإفراد شرط مسـتقل عـن الأثـر -نافي نظر  -محله أي موضوعه؟ إذن في النهایة الأمر واحد و لا داعي

 .القانوني یخص نهائیة القرار

و مــا كــان استعراضــنا لفكــرة النهائیــة لــدى الفقــه و القضــاء إلا للوصــول إلــى هــذه النتیجــة و هــي أن 

المصــطلحات التــي تعــددت و تباینــت فــي الفقــه أریــد بهــا فــي الواقــع مــدلولا واحــدا و هــو ضــرورة تــوافر 

القــرار حتــى یعتــد بــه كقــرار إداري و بالتــالي یصــلح لیكــون موضــوعا للطعــن عنصــر الأثــر القــانوني فــي 

بالإلغــاء، أمــا إذا تخلــف هــذا العنصــر فــلا وجــود للقــرار الإداري و إن اجتمعــت ســائر العناصــر الأخــرى 

                                                 
  .521، 520، ص 1968دار النهضة العربیة القاهرة،  -القضاء الإداري - فؤاد العطار -1
  .230، ص1977،  1-ط - لمعارف الإسكندریةمنشأة ا - القضاء الإداري  -ماجد راغب الحلو -2
، 1995الإسكندریة،ت طبوعاالهدى للممطبعة دار  -قضاء الإلغاء -لإداريالقضاء ا - عبد الغني بسیوني عبد االله -3
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فیه، وتوضیحا لذلك نتولى فیما بعـد ذكـر أمثلـة لـبعض الأعمـال التـي لا تكتسـب وصـف القـرار الإداري 

 1.القانوني الذي یمس المراكز القانونیةلتخلف الأثر 

، فـإن مقومـات كمـا سـبق و ذكرنـا :الأثـر القـانوني یترتـب فـور صـدور القـرار الإداري: الفرع الثالـث

ـــرار الإداري النهـــائي ـــانوني فـــورا بمجـــرد صـــدوره، و ترتیـــب الأثـــر "الق ـــره الق ـــق أث أن یقصـــد مصـــدره تحقی

أركانـه الأساسـیة مـرده إلـى أن القـرار الإداري یتمتـع بقرینـة القانوني للقرار حالا و فور صدوره مسـتكملا 

تفیـــد مشـــروعیته و مطابقتـــه لأحكـــام القـــانون قبـــل أي تـــدخل مـــن جانـــب القضـــاء لفحـــص عناصـــر هـــذه 

فبصـدوره یصـبح الشـخص المعنـي دائنـا أو مـدینا أو محمـلا بواجـب Le privilège préalableالمشروعیة 

إلـخ، ویصـبح فـي هـذه اللحظـة مـن حـق الإدارة أن تسـتعمل، ...عمل شيء أو الامتنـاع عـن عمـل شـيء

إن كــان هنــاك مقتضــى، حقهــا فــي تنفیــذ قراراتهــا تنفیــذا مباشــرا بــدون حاجــة إلــى الالتجــاء إلــى القضــاء 

وخاصة باستعمال و سائل الإكراه المادي إن لم تكن هناك إمكانیة أخـرى لتنفیـذ القـرار برضـاء صـاحب 

ل، و ذلك كما رأینا من قبـل، فـإذا أراد صـاحب الشـأن هـدم هـذه القرینـة فمـا الشأن أو كان هناك استعجا

علیـه إلا أن یرفـع الأمــر إلـى القضــاء حسـب الإجــراءات المرسـومة لإلغـاء القــرار و علیـه هــو یقـع عــبء 

إثبات ما یدعیه من عـدم مشـروعیة القـرار الإداري،وتأخـذ الإدارة مـن ناحیتهـا موقـف الـدفاع وهـو موقـف 

أي خصومة قضائیة ، فالقرار الإداري إذن تلازمه قرینة الصحة و لا تزعزع هذه القرینة إلا مفضل في 

، و إلى أن یفصل قاضي الإلغاء فـي الـدعوى فـإن القـرار لا یتوقـف عـن إنتـاج آثـاره 2بإثبات ما ینقضها

بالإلغـاء القـرار فیمـا إلا إذا استجاب القاضي لطلب وقف تنفیذه لتعذر تدارك نتائج التنفیـذ فیمـا لـو حكـم 

بعد، و ذلـك وفقـا لشـروط محـددة تعرضـنا لهـا عنـدما تحـدثنا عـن كیفیـة تنفیـذ القـرار الإداري فـي الفصـل 

  .الثاني من الباب الأول

ولا یمنع من نسبة الأثر القانوني إلى القرار الإداري مباشرة أن یتعلق هذا الأثر بمركز قانوني ناشئ 

تنفیـذا لقاعـدة عامـة، قانونیـة أو لائحیـة، فـالأثر القـانوني یظـل فـي هـذه  عن قرار فردي صادر تطبیقا و

الحالـة منسـوبا إلـى القــرار الفـردي و لا یعتبـر ناشـئا مباشــرة عـن الـنص العـام و فــي ذلـك تقـول المحكمــة 

أنه إذا كان من الصحیح أن القرار الفـردي هـو تطبیـق أو تنفیـذ القـانون، فإنـه فـي الوقـت :"الإداریة العلیا

                                                 
محسن خلیل القضاء و  –اني الجزء الث–ولایة القضاء الإداري على أعمال الإدارة  -سعد عصفورأنظر مؤیدا لرأینا -1

صفة النهائیة في  –رشا عبد الرزاق الشمري  - ،403ص  دون ذكر سنة الطبع –منشأة المعارف الإسكندریة - الإداري

  .        43المرجع السابق ، ص  –القرار الإداري 
محمد فؤاد عبد .-لمزید من التفاصیل  راجع 50المرجع السابق،ص - اريالقرار الإد-محمد فؤاد عبد الباسط -2

  .648و  647، ص 2000دار الفكر الجامعي الإسكندریة،  - القانون الإداري -الباسط
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ذاتـــه مصـــدر لمركـــز قـــانوني فـــردي أو خـــاص متمیـــز عـــن المركـــز القـــانوني العـــام المجـــرد المتولـــد عـــن 

القانون، و مـن ثـم فـلا یمكـن القـول بـأن العمـل الإداري الـذي یكـون تطبیقـا لـنص عـام مقیـد لا ینشـئ أو 

انونیـــة یعـــدل مركـــزا قانونیـــا، لأن كـــل قـــرار منشـــئ لمركـــز قـــانوني هـــو فـــي الوقـــت ذاتـــه تطبیـــق لقاعـــدة ق

فإذا كـان القـانون قـد حـدد، علـى سـبیل المثـال، الأعمـال الهندسـیة التـي تعتبـر كافیـة لمـنح لقـب ..."أعلى

لــذلك فــإن المركــز . مهنــدس و لكنــه اســتلزم لمــنح هــذا اللقــب أن یصــدر قــرار بــذلك مــن وزیــر الأشــغال

لقاعـدة القانونیـة التـي القانوني لصاحب الشأن ینشأ عـن القـرار الصـادر مـن الـوزیر مباشـرة و لـیس مـن ا

حددت مقتضى مـنح اللقـب، و كـذلك الحـال إذا صـدر القـرار الفـردي تطبیقـا للائحـة فإنـه یحـتفظ بصـفته 

هــذه متــى تــوافرت فیــه عناصــر ذاتیــة كقــرار إداري و لا یعتبــر مجــردّ إجــراء تنفیــذي للقاعــدة العامــة التــي 

تصدر من الجهات المختصة تنفیـذا للقـوانین و  تضمنتها اللائحة، ذلك أن كل القرارات الإداریة الفردیة،

 .اللوائح

إن المتعامل مع الإدارة إذا رأى أن السـلطة العامـة تصـرفت دون حـق أو مخالفـة لحقوقـه، یقـوم برفـع 

 1.دعوى أمام المحكمة التي تكون رقابتها لاحقة، و نقول یجب أن ننفذ أولا ثم نناقش لاحقا

لـه وضعیة المتعامل مع الإدارة غیر مریحة، لأنه متضرر من قرار نفذه رغم الطعن فیه، و لابد  إن

من رفع دعوى أمام القاضي للمطالبة بحقه، لكن هذه الحمایة للحق التي یقوم بها القاضي لا تكـون إلا 

 .لاحقا

 بنــاءا علــى طلــب و نشــیر إلــى أن رقابــة القاضــي الإداري تخضــع إلــى قیــدین،إن تدخلــه لا یكــون إلا

 .من المتضرر من عمل الإدارة

أن تدخلـه یكـون لاحقـا لتنفیـذ القـرار الإداري، و مـن هـذا المنطلـق تظهـر أهمیـة الطبیعـة التنفیذیـة كما

ــــــازات الإدارة، ــــــرز امتی ــــــإرادة "للقــــــرار الإداري، هــــــذا التنفیــــــذ یب و الأكثــــــر خصوصــــــیة هــــــي إحــــــداث و ب

 2"، لصالح وعلى عاتق الغیر و بدون رضاهممنفردة،التزامات و عند الاقتضاء حقوقا

                                                 
1-« En effet l’administré, s’il estime que l’autorité publique agit sans droit ou en violation 

des ses droits, à sin égard droit prendre l’initiative de saisir  le tribunal dont le contrôle 

contentieux intervient nécessairement à posteriori, on exécute d’abord et on discute 

après » IN. Gabolde. c-Traité pratique de la procédure des Tribunaux administratifs-

Dalloz, 1974, N° 392, p 184. 
2 -« La plus caractéristique est celle de faire maitre unilatéralement des obligations et 

éventuellement des droits au profit et à la charge des tiers sans consentement de ceux-

ci » IN .vedel.G -droit administratif- themis . p.u.f, 1973, p 173.   
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رغم كل هذا فإن هناك میزة أساسـیة لا زالـت مرتبطـة بـالقرارات الإداریـة الانفرادیـة، فهـي نافـذة و هـو 

إن :"بمـا یلـي 1القـرار النافـذ"  Hauriou"و یوضـح الأسـتاذ " التعبیر عن إرادة الإدارة لإنشاء آثار قانونیـة"

رة بمجـــرد اتخاذهـــا، فإنهـــا تنشـــأ أو تعـــدل مراكـــز قانونیـــة، هنـــاك أمـــر لابـــد مـــن القـــرارات التنفیذیـــة لـــلإدا

الالتفـات إلیـه،إن الأثــر القـانوني الــذي تنشـئه إرادة الإدارة بموجــب القـرار النافــذ ینـتج فــورا بمجـرد التعبیــر 

ل الإدارة و الاحتــرام الفــوري یكــون مبــدئیا للقــرارات ، لإجــراءات التنفیــذ و لكــل أعمــا... عــن هــذه الإرادة

 .2"الشكاوى أو طعون المعنیین لا تعتبر في حد ذاتها تنفیذا

إن الأثـر الفـوري لهـذا الطـابع التنفیـذي للقـرار الإداري یلـزم المتعامـل مـع الإدارة الالتـزام بـه، ذلـك أنــه 

" Hauriou"ملــزم بــالاحترام الفــوري للقــرارات النافــذة حتــى و إن نــازع فــي مشــروعیتها هــذا مــا یســمیه الفقیــه

  3.مبدأ الاحترام المسبق للقرارات النافذة

لــذلك لا داعــي للتأكیــد علــى أنــه لا دور للقاضــي فــي تحریــك الرقابــة القضــائیة علــى الإدارة ذلــك أن 

المتعامــل مــع الإدارة، المتــیقن مــن هضــم حقــه هــو الــذي یرفــع دعــواه أمــام القاضــي للحصــول علــى جبــر 

و یبقـى علیـه قابـة علـى مشـروعیة العمـل الإداري،الـذي یحـرك الر للضرر الـذي لحـق بـه، و بالتـالي فهـو 

تحمل عبء الإثبات ، و لكن عرض النزاع للنقاش و إلزامیة تقدیم دلیل إثبات مقنع للحـق المطالـب بـه 

 .4یعتبران عبأین و عائقین أكیدین

من ادعى فعلى  فالمتعامل مع الإدارة یجد نفسه بحكم الواقع مدعیا، و تطبق علیه قاعدة البینة على

المدعي إثبات أن القرار الإداري الذي ینتقده غیر مشروع، ومن هـذا الفعـل وحـده یجـد نفسـه طبیعیـا فـي 

  .5مركز أدنى

فنظرا لهـذا الـدور السـلبي للقاضـي الإداري، یبـدو مجـدیا التسـاؤل حـول فعالیـة رقابتـه و بالتـالي حـول 

  .ن تسییرهاالعلاقات بین القانون و الحقیقة التي یرید القانو 

                                                 
1 - weil. P- le droit administratif – que sais-je –revue de sciences juridiques, 1981, 

N°1152, p 44.  
2-M. Hauriou- précis de droit administratif. Sirey, 2éme édition, 1927, p41. 
3 -M. Hauriou- op.cit, p42.  
4- pactel. P-Essai d’une théorie de le preuve devant la juridiction administrative -thése, 

paris,1952 p 52-53. 
5 -waline-  Traité élémentaire de droit administratif-ed (sans), 8éme édition, 1984 , p 07. 
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الـذي لاشـك فیـه أن الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإداري هـي المسـیطرة و التـي تلقـي بظلالهـا مـن خـلال 

الآثــار التــي تفرزهــا هــذه الطبیعــة الممیــزة للقــرار الإداري، والتــي لولاهــا لمــا قبــل الطعــن بــدعوى الإلغــاء 

  .أساسا

الإداریـــة، المتعامـــل مـــع الإدارة و المعـــوق إن الواقـــع یضـــع طـــرفین غیـــر متـــوازیین أثنـــاء الخصـــومة 

بعــبء الإثبــات، و الإدارة القویــة بامتیازاتهــا و التــي باشــرت تنفیــذ قرارهــا، و رقابــة القضــاء لــن تكــون إلا 

 .في المستقبل

ذلــك أنــه قــد توجــد مجموعــة مــن " و فضــلا عــن ذلــك أن وضــعیة المتعامــل مــع الإدارة میــؤوس منهــا

دة لحمایـــة الشـــيء المقـــرر و التـــي تضـــع هـــذا الأخیـــر فـــي مـــأمن عـــن كـــل المیكانزمـــات الســـریة و الزهیـــ

من بینها إفلاس المتقاضي بسبب مصاریف  1"منازعة و تمكن من اكتساب القوة النهائیة للشيء المقرر

ــــي الشــــعور  ــــى الســــبب النفســــي المتمثــــل ف ــــزاع الإداري، بالإضــــافة إل الإجــــراءات القضــــائیة، تشــــعب الن

العلاقــات بــین الإدارة و المــواطن تحمــل ، بمــا لا یســهل "ام الإدارة،ذلــك أن بالضــعف و الخــوف مــن انتقــ

الأمور، نزاعا یسهل الأمور، نزاعا نفسیا یتطور من عدم التفاهم إلى العـدوان، إن الإدارة غالبـا مـا تـرى 

فــي المتعامـــل غشاشــا بامتیـــاز و منازعـــا، و المتعامــل مـــع الإدارة یعاتـــب الإدارة علــى المصـــاریف التـــي 

  .2"تكبدها، و على عدم فعالیتها و احتقارها للإنسان

و إن كان القاضي متشددا تجاه المتقاضـي، إلا أنـه یمكنـه مطالبـة الإدارة بتقـدیم توضـیحات و یبقـى 

،ذلك أن القاضي بما له من سلطات فـي التحـري للوصـول للحقیقـة 3صمتها أو ترددها في غیر صالحها

لإثبات بید الإدارة المدعى علیها فیقلب قاعدة عـبء الإثبـات ویكـون و فض النزاع إذا ما رأى أن دلیل ا

علــى الإدارة الإتیــان بــدلیل مغــایر لإدعــاءات المــدعي و بالتــالي إذا امتنعــت الإدارة عــن تقــدیم دلیلهــا أو 

  .توضیحاتها یكون للقاضي الإداري أن یستنتج الحل بما لا یرضي الإدارة

أن القــانون یمــنح القضــاة و " لــى إضــعاف عزیمــة المتقاضــي ذلــكیبــدو أن الإدارة فــي نظامنــا تتجــه إ

  .4"یلزمهم أحیانا باتخاذ وسائل إخماد المبادرة النزاعیة

                                                 
1 -Schwartzenberg. R.G -thèse, op.cit, p 158. 
2 - Sabourin. p- réflexion sur les rapports des citoyens et de l’administration- Dalloz, 

chronique, 1978, p 62. 
3 -Vedel. G –Droit administratif-Thémis- p u f , 1973, p 520-527. 
4 -Mahiou. A- contentieux administratif- o p u, 1995, p 68. 
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یتمثـل الأثـر القـانوني المترتـب علـى القـرار الإداري فـي : مدلول إحداث الأثـر القـانوني: الفرع الرابع

أثــر " إحــداث"مركــز قــانوني قــائم، و اصــطلاحإلغاء انوني أو حالــة قانونیةمعین،أوتعــدیلأو إنشــاء مركــز قــ

قانوني معین یشمل كافة هذه الحالات، و لا یقتصر كما قد یبدو على حالة إنشاء المركـز القـانوني، إذ 

أنه في جمیع الأحوال فإن التأثیر على المراكز القانونیـة بالتعـدیل أو بالإلغـاء مـن شـأنه أن یـؤدي حتمـا 

 1.ي جدیدإلى إحداث أو إنشاء مركز قانون

أركان القرار الإداري أن یكون له محـل و "و في هذا الصدد قضت محكمة القضاء الإداري بأن من 

هو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه و الأثر القـانوني الـذي یترتـب علیـه یقـوم 

یل مركـــز قـــانوني قـــدیم أو مباشـــرة و فـــي الحـــال، و هـــذا الأثـــر هـــو إنشـــاء حالـــة قانونیـــة جدیـــدة أو تعـــد

إن القــــرار "إلغائـــه،كما أوضـــحت أن تعـــدیل الحالـــة القانونیـــة، یعــــد إنشـــاء لحالـــة قانونیـــة جدیـــدة بقولهـــا 

بشأن المواسم و الأعیاد الرسمیة هو قرار له كل مقومـات القـرار الإداري ... الصادر من مجلس الوزراء

ة، و هــذه الحالــة و إن كانــت قائمــة مــن قبــل بالنســبة فهــو فــي الواقــع قــد انشــأ حالــة قانونیــة بالنســبة للكافــ

  2".لغالبیة الأعیاد و المواسم الواردة بالقرار المذكور، غیر أنه یعتبر مع ذلك منشأ لحالة قانونیة جدیدة

إن لكـل قـرار إداري محــل ، یتمثـل فــي الآثـار القانونیــة المباشـرة التــي یحـدثها هــذا القـرار بالإنشــاء أو 

غاء ، و قد یسمى أحیانا موضوع القرار، فـالقرار الصـادر عـن الإدارة بترقیـة موظـف إلـى التعدیل أو الإل

وظیفــة أعلــى لــه محــل هــو إكســاب الموظــف الترقیــة ووضــعه فــي وظیفــة أعلى،كــذلك فــإن محــل القــرار 

الخاص بمنح أجنبي الجنسیة هو إكسابه هذه الجنسیة،فالمحل هـو الأثـر الـذي یحدثـه القـرار الإداري أو 

 .3ضع القانوني الجدید الناشئ عنهالو 

محل القرار القانوني هو موضوعه، أو هو الأثر القانوني المترتب علیه حالا و مباشرا و في تعریف 

فمـن الأركـان الأساسـیة للقـرار الإداري " ... محل القرار الإداري تقول محكمة القضـاء الإداري المصـریة

ذي تتجه إدارة مصدر القرار إلى إحداثه، و الأثر القـانوني أن یكون له محل ، و هو المركز القانوني ال

و " الــذي یترتــب علیــه حــالا ومباشــرة، و هــذا الأثــر هــو إنشــاء حالــة قانونیــة معینــة أو تعــدیلها أو إلغائهــا

                                                 
أنظر محمد  89و  88، ص 2006منشأة المعارف الإسكندریة،  - لقضاء الإراديا -محمود سامي جمال الدین -1

  .و ما یلیها 648المرجع السابق، ص  - القانون الإداري -فؤاد عبد الباسط
  .89المرجع نفسه،ص  -القضاء الإرادي - محمود سامي جمال الدینذكره  -2
المؤسسة الجامعیة للدراسات  - دراسة مقارنة  -المبادئ الأساسیة للقانون الإداري - حسن محمد عواضة -3

  .139، ص 1997، 1-ط - والنشروالتوزیع
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و بهـذا یتمیـز محـل العمـل :" استطرد الحكم لیفرق بین محل القرار الإداري، و محل العمل المادي فقـال

 .1"ل العمل المادي الذي یكون دائما نتیجة مادیة واقعیةالقانوني عن مح

یقصد بمحل القرار الإداري موضوع القرار أو فحواه المتمثـل فـي الآثـار القانونیـة التـي یحـدثها القـرار 

 2.مباشرة، و ذلك بالتغییر في المراكز القانونیة سواء بالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء

یكــون لكــل تصــرف قــانوني محــل معــین، و هــو الأثــر القــانوني الــذي  و القاعــدة العامــة أنــه یجــب أن

یحدثه التصرف مباشرة و ذلك بتحدید الحقوق و الالتزامات الناشئة عنـه، و هـذا المحـل هـو الـذي یمیـز 

 .التصرف القانوني و یبلور جوهره

بصــــفتها ســــلطة و القــــرار الإداریكعمــــل قــــانونیمن أعمــــال الإدارة الصــــادرة عنهــــا بإرادتهــــا المنفــــردة و 

 .عامةیشد عن القاعدة، إذ یجب أن یكون لكل قرار إرادي محل معین یتمثل في الأثر القانوني

و یتنــوع الأثــر الــذي یحدثــه القــرار الإداري بحســب نــوع القــرار و مــا إذا كــان قــرارا تنظیمیــا لائحیــا أم 

 .فردیا

دیل أو إلغـاء مركـز قـانوني عـام، فـي فبالنسبة للقرار الإداري التنظیمي فإن الأثر یكون بإنشاء أو تعـ

حــین ینصــب هــذا الإنشــاء أو التعــدیل أو الإلغــاء علــى مركــز قــانوني ذاتــي فیمــا یتعلــق بــالقرار الإداري 

 3.الفردي

و لإیضاح ما حددناه من المقصـود بمحـل القـرار الإداري نضـرب مـثلا للقـرار الإداري التنظیمـي مـن 

 .ةناحیة، و القرار الفردي من ناحیة ثانی

فـالقرار الــذي یصـدر مــن الإدارة بترقیـة كــل موظـف قضــى فـي درجتــه الوظیفیـة خمــس سـنوات فــأكثر 

إلــى الدرجــة الوظیفیــة الأعلــى مــن الدرجــة التــي یشــغلها، ینطبــق علــى كــل موظــف تحقــق لــه شــرط المــدة 

شــرط، و المــذكورة، و یكــون محــل القــرار هــو الأثــر الــذي یحدثــه القــرار بترقیــة كــل مــن یتــوافر فیــه هــذا ال

ذلك لأنـه قـرار لائحـي أو تنظیمـي لا یخاطـب أشخاصـا معینـین بـذواتهم ، بـل یتوجـه بالخطـاب إلـى كـل 

 .4من ینطبق علیه الشرط المحدد فیه من العاملین المدنیین في الدولة

                                                 
قضاء  -القضاء الإداري -عبد الغني بسیوني عبد االله،راجع124لمرجع السابق، ص ا -محمد الشافعي أبوراس -1

  .231، ص 1997منشأة المعارف الإسكندریة، -الإلغاء
  .275،ص 1998،  1- ط -ر وائل للنشر عماندا -الوجیز في القانون الإداري  -إعاد علي حمود القیسي ذكره  -2
  .275المرجع نفسه، ص  - الوجیز في القانون الإداري -إعاد علي محمود القسي -3
ار الهدى للمطبوعات مطبعة د -قضاء الإلغاء - القضاء الإداري  - عبد الغني بسیوني عبد االلهذكره  -4

  .232و  231، ص 1995الإسكندریة،
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هذا بینما نجد أن القـرار التـأدیبي الـذي یصـدر بمعاقبـة أحـد المـوظفین علـى مـا ارتكبـه مـن مخالفـات 

بالخفض إلى وظیفة في الدرجة الأدنى مباشرة، لا ینطبق إلا على هذا الموظف بالـذات جـزاء لـه إداریة 

 .على ما اقترن من مخالفات أي أنه قرار إداري فردي

و یكون محل القرار هنا هو الجزاء التأدیبي الصادر به القرار و المتمثل في إنزال هذا الموظـف فـي 

 .1لدرجته في السلم الوظیفيالوظیفة في الدرجة الأدنى مباشرة 

و هكذا یتضح لنا من هذین المثالین أن محل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي یحدثه القرار و 

 .المكون لمحتوى القرار و موضوعه الذي تهدف الإدارة إلى تحقیقه

بالطاعن ، و یشترط جانب من الفقه في القرار الإداري أن یكون من شأنه إحداث أو إلحاق الضرر 

، و یرجع هذا الشرط فـي 2باعتباره شرطا منفصلا عن اشتراط أن یكون للقرار الإداري أثر قانوني معین

و هـــو اصـــطلاح یســـتخدمه مجلـــس الدولـــة الفرنســـي " Faire grief"الأســـاس إلـــى الاصـــطلاح الفرنســـي 

شـانه إحــداث آثــار للإعـراب عــن أنـه یشــترط فـي القــرار المطعـون فیــه أن یكــون لـه قیمــة حقیقیـة أي مــن 

إحــداث الأثــر "قانونیــة بصــورة نهائیــة، و مــن ثــم فلــیس فــي هــذا المعنــى أي تعــارض أو إضــافة لشــرط 

  .3"القانوني 

و لذلك فإننا لا نتفق مع ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا مـن خلـط بـین نهائیـة الآثـار القانونیـة 

دفها القــرار مــن وراء هــذا الأثــر القــانوني،و كــان ذلــك المترتبــة علــى القــرار الإداري و الغایــة التــي یســته

إجــراء مــن إجــراءات "بمناســبة الطعــن فــي قــرارات الإحالــة إلــى المحاكمــات التأدیبیــة، حیــث قضــت بأنــه

الـدعوى التأدیبیـة لا یرقــى إلـى مرتبــة القـرار الإداري النهـائي الــذي یخـتص القضــاء الإداري بالفصـل فــي 

  .التأدیبیة طلب إلغائه مستقلا عن الدعوى

لأن الأثر الذي یستهدفه القرار الإداري بالمدلول الاصطلاحي لهذه العبارة هـو الهـدف النهـائي الـذي 

تتجـــه إلیـــه نیـــة الإدارة فـــي مجـــال إنشـــاء أو تعـــدیل المراكـــز القانونیـــة لـــذوي الشـــأن،في حـــین أن القـــرار 

یــه التــأثیر فــي المركــز القــانوني الصــادر بإحالــة الموظــف إلــى المحاكمــة التأدیبیــة و إن كــان یترتــب عل

                                                 
المرجع السابق، ص  -إعاد علي حمود القیسيو راجع  231لمرجع نفسه، ص ا -عبد الغني بسیوني عبد االله  -1

  .277و  276
،ص 1966، 3-طمنشأة المعارفالإسكندریة،  –القضاء الإداري و مجلس الدولة  -مصطفى أبو زید فهميراجع  -2

512.  
3 - LIET –Veaux, les actes administratifs qui ne font pas grief, R.A. 1952, P 384, C.E. 

23/01/1970, Amcros, AjDA, 1970 -1, p 174. القضاء الإداري ومجلس  –مصطفى أبو زید فهمي ذكره 

512،ص 3،1966-ط - منشأة المعارف الإسكندریة –الدولة  
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للموظف من ناحیة اعتباره محالا إلى المحاكمة التأدیبیة إلا أن هذه الإحالة لیست هدفا نهائیا مقصودا 

لذاتــه فــي هــذا المجــال، و إنمــا مجــرد تمهیــد للنظــر فــي أمــر الموظــف و التحقــق ممــا إذا كــان هنــاك مــا 

ابــة فــإن القــرار المــذكور لا ینطــوي علــى تعــدیل نهــائي یســتوجب مؤاخذتــه تأدیبیــا مــن عدمــه،و بهــذه المث

 1"للمركــز القــانوني للموظــف و لا یعــد بالتــالي قــرارا إداریــا نهائیــا ممــا یجــوز الطعــن فیــه علــى اســتقلال

فــالقرار الإداري بطبیعتــه مــن الأعمــال القانونیــة، و هــو مــا یعنــي أن مــن شــان هــذا العمــل إحــداث أثــر 

امـه و ذلـك بمجـرد صـدور القـرار و نفـاذه، و مـن شـأن هـذا الشـرط التمییـز قانوني ملزم للمخاطبین بأحك

بین القرارات الإداریة و الأعمال المادیة وهي التي لا ترتب بذاتها أیـة آثـارا قانونیـة، فـإن لـم یكـن للعمـل 

أثر قانوني یترتب على نفاذه بصفة نهائیـة فإنـه یـدخل فـي نطـاق الأعمـال المادیـة، و علیـه تثیـر دراسـة 

هذا الشرط التساؤل حول طبیعة بعض التصرفات التي تختلط بین القرارات الإداریة و الأعمال المادیة، 

، و أخیــرا تحدیــد المقصــود باصــطلاح "تنفیــذي"و كــذلك مــدى صــحة وصــف القــرار الإداري باصــطلاح 

 ".إحداث أثر قانوني"

ري و العمــل المــادي یكمــن فــي ولقداســتقر القضــاء الإداري علــى أن أســاس التفرقــة بــین القــرار الإدا

إحداث القرار الإداري لأثر قانوني معـین ویفتـرق القـرار الإداري بـذلك عـن العمـل المـادي الـذي لا تتجـه 

في الإدارة بإرادتها الذاتیة إلى إحداث آثار قانونیة، و إن رتب القانون علیها آثار معینـة، لأن مثـل هـذه 

  .2لمشرع و لیست ولیدة إرادة الإدارة الذاتیةالآثار تعتبر ولیدة الإرادة المباشرة ل

و تبعا لذلك لا یعد من القرارات الإداریة أیضا تلك التصرفات التـي لا یمكـن أن تحـدث آثـارا قانونیـة 

كالأعمـــال الفنیـــة التـــي یجریهـــا رجـــال الإدارة مثـــل التصـــمیمات الهندســـیة و الرســـوم الفنیـــة للمشـــروعات 

الأوراق بشــخص معــین وإنشــاء ملــف لــه ،كــذلك الحــال فــي حالــة اســتحالة العامــة، و جمــع المعلومــات و 

تحقق ما یقصده القرار من آثار قانونیة،إذ یعني ذلك تخلف الأثر القانوني للقرار،و من ثم انعدام القرار 

حیث یلـزم ملاحظـة أن إحـداث الأثـر 3لانعدام الإرادة في إحداث آثار قانونیة و لیس لانعدام المحل فقط

وني في ذاته هو شـرط یتصـل بـركن الإرادة فـي القـرار الإداري و انعقـاده، بینمـا یتصـل مضـمون أو القان

                                                 
  .90المرجع السابق،ص - محمود سامي جمال الدین. ذكره د 996الطعن رقم ، 12/05/1984حكمها بتاریخ  -1
، كذلك المحكمة الإداریة العلیا في 202/87الطعن رقم  21/01/1988محكمة الاستئناف بالكویت في  -2

، ذكرها محمود سامي 29قضیة رقم  21/02/1965، و محكمة القضاء الإداري في 930قضیة رقم  24/02/1968

  .77و  76المرجع السابق،ص  -القضاء الإداري - نجمال الدی
المرجع  - ، ذكرها محمود سامي جمال الدین1805قضیة رقم  25/01/1955محكمة القضاء الإداري بتاریخ  -3

  .77السابق،ص 
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محتــــوى الأثــــر القــــانوني علــــى القــــرار بعنصــــر المحــــل فــــي ذلــــك القــــرار و الــــذي قــــد یكــــون معیبــــا یعــــدم 

 .المشروعیة إذا كان مضمون الأثر القانوني للقرار غیر جائز قانونا

أن محـل "مـة التمییـز فـي الكویـت و المحكمـة الإداریـة العلیـا فـي مصـرو في هـذا الصـدد قـررت محك

العمل المادي الذي لا یخـتص بـه القضـاء الإداري یكـون دائمـا واقعـة مادیـة أو إجـراء مثبتـا لهـا دون أن 

كمـا  1"یقصد به تحقیق آثار قانونیة معینة إلا ما كان منها ولیـد إرادة المشـرع مباشـرة لإرادة جهـة الإدارة

من أركان القرار الإداري أن یكون لـه محـل و هـو المركـز القـانوني "محكمة القضاء الإداري بأن  قضت

الـــذي تتجـــه إرادة مصـــدر القـــرار إلـــى إحداثـــه و الأثـــر القـــانوني الـــذي یترتـــب علیـــه یقـــوم مباشـــرة، و فـــي 

ائه، و بهـذا یغـایر الحال، و هذا الأثر هو إنشاء حالة قانونیة جدیدة أو تعدیل مركز قانوني قدیم أو إلغ

 2."المحل في العمل القانوني المحل في العمل المادي الذي یكون دائما نتیجة واقعیة

و كــذلك الأمــر بصــدد عنصــر المحــل أي مضــمون الأثــر القــانوني الــذي ینــتج عنــه حــالا ومباشــرة، 

ین حیـث قـد یــرى المشـرع أن یفــرض علـى الإدارة فــي شـأن بعـض الاختصاصــات أثـر قــانوني محـدد یتعــ

علیها ترتیبه أو الامتناع عن ترتیبه، أو المفاضلة بین عدة آثار قانونیة یمكن للإدارة الاختیار من بینها 

دون غیرها، ففي كل هذه الحـالات تعـد هـذه القیـود مـن شـروط مشـروعیة القـرار الإداریـو صـحته قانونـا، 

" ممكنـا و جـائزا قانونـا"علـى القـرار وهو ما یشیر إلیه القضاء باشتراط أن یكون الأثر القانوني المترتـب 

 .و لیس لذلك علاقة بانعقاد القرار الإداري و وجوده

سـبق أن أوضـحنا أنـه یشـترط لقیـام القـرار الإداري أن یتولــد عنـه أثـر قـانوني معـین، سـواء تمثـل هــذا 

المركـز الأثر في إنشاء مركز قـانوني جدیـد أو فـي تعـدیل مركـز قـانوني قـائم مـن قبـل أو فـي إلغـاء هـذا 

القائم، و من شأن هذا الشرط التمییز بین القرارات الإداریة و الأعمـال المادیـة التـي لا ترتـب بـذاتها أیـة 

آثــار قانونیــة، فــإن لــم یكــن للعمــل أثــر قــانوني یترتــب علــى نفــاذه بصــفة نهائیــة، فإنــه یــدخل فــي نطــاق 

  .الأعمال المادیة ، و هي أعمال غیر قابلة للطعن فیها بالإلغاء

یشترط في القرار الإداري المطعون فیه أن یكـون " في ذلك قضت محكمة التمییز في الكویت بأنه و

محدثا بذاته لآثار قانونیة تؤثر في المركز القانوني للطاعن، ولـیس مـن هـذا القبیـل الأعمـال التـي تتخـذ 

                                                 
، و المحكمة الإداریة العلیا حكمها بتاریخ 298الطعن رقم  24/04/1989حكم محكمة التمییز بتاریخ  -1

  .78المرجع السابق، ص  -القضاء الإرادي  -ذكرهامحمود سامي جمال الدین 240یة رقم قض 11/01/4969
دعوى الإلغاء أمام القضاء  - محمد ماهر أبو العیینینذكرها  1146،قضیة رقم 24/02/1954حكمها بتاریخ  -2

  .56،ص 1996دار الطباعة الحدیثة مصر ، –الكتاب الأول  –الإداري 
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تحـدث آثــارا جیـدة أو لــم بعـد إصــدار القـرار و تتعلــق بـه، إمــا لتطبیقـه وتنفیــذه أو لتأكیـده، طالمــا أنهـا لــم 

 1".تضف عناصر جدیدة إلى القرار الأصلي تؤثر في المركز القانوني للطاعن

و اســتنادا إلــى ذلــك یــرفض القضــاء الإداري الطعــون بالإلغــاء ضــد الإجــراءات التنفیذیــة التــي تهــدف 

جدیــدة تقــع علــى  إلــى تســهیل تطبیــق أو تنفیــذ القــرارات أو تفســیرها، مــا لــم یتولــد عنهــا بــذاتیها التزامــات

 .عاتق المخاطبین بأحكامها

مـــن هـــذا المنطلـــق اتجـــه جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى القـــول بـــإفلات بعـــض القـــرارات الإداریـــة مـــن الرقابـــة 

القضــائیة علــى مشــروعیتها، تأسیســا علــى أنهــا مجــرد قــرارات تنفیذیــة للقــوانین و اللــوائح، أو أنهــا قــرارات 

ر قانونیة بذاتها، و من ثـم تنتفـي عنهـا صـفة القـرارات الإداریـة كاشفة و لیست منشئة فلا یتولد عنها آثا

و طبیعتها، حیث ینحصـر دورهـا فـي تقریـر أو تأكیـد مركـز قـانوني قـائم مباشـرة مـن القـوانین و اللـوائح، 

 2.سبق تحدیده بكامل عناصره من قبل

الصـــحیح، و العمـــل یلـــزم التمییـــز بـــین القـــرار الإداري بمعنـــاه  -وفقـــا لهـــذا الفقـــه -و علـــى ذلـــك فإنـــه

التنفیــذي الــذي لا یســمو إلــى مرتبــة القــرار الإداري،إذ یفتــرض هــذا الأخیــر وجــود قــدر مــن حریــة التقــدیر 

عنـد اتخــاذه، فــالقرار لابــد أن یــداخل إنشــاءه سـلطة تقدیریــة،على أي قــدر، تجعــل المركــز القــانوني ناشــئا 

تقــدیر و تــرخیص، و قبــل ذلــك لا یكــون عــن ذات القــرار، بعــد أن تصــدره والإدارة مســتعملة مــا لهــا مــن 

بناء  على سلطتها -للفرد مركز في القانون من أي نوع و إنما ینشأ المركز بعد أن تصدر الإدارة قرارها

 .3بإیلاء هذا الفرد أو هذا المحل الأثر القانوني المترتب على القرار -التقدیریة

القــرار الإداري الــذي یقبــل الطعــن فیــه  و بعــد أن حــددنا الشــروط الأربعــة التــي یجــب أن تتــوافر فــي

بالإلغاء بأنهاكون القرار المطعون فیه قرارا إداریا، و صدوره عن سلطة إداریة وطنیـة، و أن یكـون قـرارا 

 .إداریا نهائیا، و أن یحدث أثرا قانونیا معینا

داري یتعـین علینـا و بعد أن انتهینا من دراسة الشروط التي تهمنا لمعرفة الطبیعـة التنفیذیـة للقـرار الإ

 .أن ندرس الشرط الأخیر المتبقي من هذه الشروط

                                                 
منشأة المعارف  - القضاء الإداري - محمود سامي جمال الدینذكره  244الطعن رقم  13/03/1989حكمها بتاریخ  -1

  .79، ص 2006الإسكندریة، 
، ص 1978،  2-ط -دار النهضة العربیة القاهرة -أصول إجراءات القضاء الإداري –مصطفى كمال وصفي  -2

54.  
  .55و  54نفسه، ص المرجع  -أصول إجراءات القضاء الإداري –مصطفى كمال وصفي -3
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عمــل قــانوني نهــائي یصــدر مــن ســلطة إداریــة وطنیــة بإرادتهــا المنفــردةو یترتــب "لــذلك فــالقرار الإداري

فما هـي إذن الآثـار القانونیـة التـي یجـب أن یحـدثها القـرار الإداري؟ و مـا هـي ".علیه آثار قانونیة معینة

 لتي لا تنتج عنها هذه الآثار وبالتالي لا تندرج في القرارات الإداریة القابلة للطعن بالإلغاء؟الأعمال ا

لكي نتعرف على مضـمون هـذا الشـرط و الأعمـال الإداریـة لا ینطبـق علیهـا هـذا الشـرط یجـب علینـا 

 .واليأن ندرس أولا وضعیة هذا الشرط في القضاء الإداري الفرنسي وذلك بالتفصیل في الفرع الم

یشـترط القضـاء الإداري :شرط إحداث الأثـر القـانوني فـي القضـاء الإداري الفرنسـي: الفرع الخامس

الفرنســي فــي القــرار الإداري المطعــون فیــه بالإلغــاء أن ینــتج عنــه بالضــرورة ضــرر لرافــع دعــوى الإلغــاء 

Nécessité d’une décision de faire grief  و یـرى فقـه القـانون العـام فـي فرنسـا أن هـذه العبـارة التـي

یســتخدمها مجلــس الدولــة تتصــف بــالغموض و عــدم الوضــوح، و لهــذا حــاول أســاتذة هــذا الفقــه توضــیح 

 .1المقصود من هذه العبارة

یتمثـل الأول فـي وجـوب :مرهـون بتـوافر عنصـرین أساسـیین  -فـي نظـر الفقـه -و تحقق هذا الشـرط 

نونیة عن القرار، ولقد تم دراسـته بالتفصـیل فـي الفـروع السـابقة ، و الثـاني یتوجـب أن یكـون تولد آثار قا

القرار من شأنه أن یحدث ضررا بالأفراد، وهذا ما سنتحدث عنه في المطلب الأخیر من هذه الدراسة و 

دعـوى ذلك لتوضیحه و إجـلاء الغمـوض عنـه، و بهـذا التحدیـد تـم إخـراج عـدة أعمـال إداریـة مـن نطـاق 

  .الإلغاء، لعدم تحقیق هذا الشرط فیها

و الحقیقــة أن قاعــدة ترتیــب آثــار قانونیــة علــى القــرار یعــد توافرهــا مــن القواعــد المنطقیــة أو البدیهیــة 

لقبــول دعــوى الإلغــاء لأن الخصــومة لا یكــون لهــا محــل إذا كــان القــرار لا یمكــن أن یترتــب علیــه آثــار 

فإن الإجـراءات التـي لا تقبـل الطعـن بالإلغـاء نظـرا .و بناء علیهتمس مركز الطاعن أو تلحق به أذى ، 

لأنها لا تؤثر في المركز القانوني للمدعي و لا تتمتع بالطبیعة التنفیذیة التي تمیز القرار الإداري كثیـرة 

 :ومتنوعة، غیر أنه یمكن تقسیمها إلى عدة طوائف أساسیة من أهمها

والأعمال التي لا تستهدف تولید آثار قانونیة ، والأعمال التي  الأعمال التي لیست لها آثار قانونیة،

لیست لها القـدرة علـى تولیـد آثـار قانونیـة ،و تلـك التـي توقفـت عـن إنتـاج آثـار قانونیـة، و القـرارات التـي 

تنــتج آثـــار غیـــر ممكنـــة أو غیـــر جـــائزة قانونــا، و الأعمـــال التحضـــیریة و الأعمـــال الصـــادرة بعـــد اتخـــاذ 

  :لقد خصصنا لدراستها ثمانیة عناصر و هي كالتالي ، و أخیرا الإجراءات الداخلیة ،و داریةالقرارات الإ

                                                 
إن هذه العبارة تعني أن القرار المطعون فیه یجب أن یكون عملا إداریا "یقول  Francis-aul Benoitفالأستاذ  -1

، "بالإرادة المنفردة تم اتخاذه فعلا، و ألا یكون قد تم سحبه أو إلغاؤه، أي أن یكون عملا ذو قیمة قانونیة حقیقیة حالیة

 .Le droit administratif Francis, DALLOZ, 1968, N° 1013, p 577أنظر مؤلفه 
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لا یسـتطیع الطـاعن فـي دعـوى الإلغـاء أن یهـاجم سـبب القـرار  :أعمال لیست لها آثار قانونیـة: أولا

موضوع الدعوى وحده، و لا یستطیع الطعن في الوسائل المتعلقـة بسـبب القـرار إلا بمناسـبة الطعـن فـي 

ـــیس ضـــد عناصـــر القـــرار  ـــرار و ل ـــه، لأن دعـــوى الإلغـــاء إنمـــا ترفـــع أساســـا ضـــد منطـــوق الق ـــرار ذات الق

 .1الأخرى

و هي التصرفات غیر المعدة لإحداث آثار قانونیـة و : تستهدف تولید آثار قانونیةأعمال لا : ثانیا

إنما یقصد بها إعلان وجهـة نظـر الإدارة فـي صـورة آراء أو ادعـاءات أو نوایـا أو مقاصـد أو رغبـات أو 

 .الأعمال التي تفصح بها الإدارة عن ادعاءاتها - :توجیهات، و تتضمن الأعمال الآتیة 

 2.لتي تشیر بها الإدارة إلى نوایاهاالأعمال ا- 

 .التعبیر عن أماني الإدارة- 

  .3لا یقبل الطعن ضد التوجیهات، التي تعطى من سلطة إداریة أو إلى أحد الأفراد- 

 .المعلومات الصادرة عن الإدارة - 

ــا ــة: ثالث ــار قانونی ــد آث ــى تولی ــي لیســت لهــا القــدرة عل تتضــمن جانبــا مــن التصــرفات : الأعمــال الت

الإداریة القدیمة الأثر، و التـي لیسـت لهـا قیمـة قانونیـة و قـد یرجـع السـبب فـي بطـلان التصـرف و عـدم 

قدرتــــه علــــى إنتــــاج آثــــار قانونیــــة، وأن موضــــوعه یــــدخل ضــــمنت اختصاصــــات الجهــــة الإداریــــة التــــي 

 .4أصدرته

لقــرارات التــي لا تقبــل الــدعوى بطلــب إلغــاء ا: الأعمــال التــي توقفــت عــن إنتــاج آثــار قانونیــة: رابعــا

  .زالت آثارها القانونیة أو تم استنفاذ الأغراض التي صدرت من اجلها قبل رفع دعوى الإلغاء

أو انقضـى مفعولهـا ،ینطبق على ذلك القرارات التي قامـت الإدارة المصـدرة لهـا بسـحبها بـأثر رجعـيو 

 5.بانعدام محلها

كذلك في حالـة تـأخر إعـلان السـحب و لكن الدعوى تقبل في حالة السحب الجزئي، و تقبل الدعوى 

إلــى مــا بعــد رفــع الــدعوى مــع كــون الســحب نفســه قــد تــم قبــل رفعهــا، حیــث یقبــل القاضــي الــدعوى ثــم 

 .و یحكم بعدم قبول دعوى الإلغاء، أو إلغاء القرار من القاضیأو المشرع،1یرفضها من حیث الموضوع

                                                 
1 -C.E.7 juin 1950, Rougier ; c.E. 22 mars 1957 Desperamons 
2-C.E.28 Novembre 1958, société Somexba. 
3 -C.E. 23 Mars 1951, Rouganne. 
4 - Auby ET Drago، op.cit, p 465-467. 

  . 19،ص 2004دار الفكر الجامعي الإسكندریة،  -ریة و رقابة القضاءالقرارات الإدا - محمد أنور حمادة -5



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
384 

قـد یكـون القـرار الإداري مولـدا : قانونـا القرارات التي تنتج آثـار غیـر ممكنـة أو غیـر جـائزة: خامسا

 .لآثار قانونیة معینة و مع ذلك لا یقبل الطعن بالإلغاء من الناحیة القانونیة

فــلا یكفــي إذن لقبــول الطعــن بالإلغــاء أن ینــتج القــرار آثــارا قانونیــة محــددة، و لكــن یشــترط أیضــا أن 

 .تكون هذه الآثار ممكنة و جائزة قانونا

هذا الوضع، یتمثل في حال صدور قرار إداري معین من الهیئة المختصة بإصداره، و المثل البارز ل

و لكن الآثار التي تتولد عن هذا القرار لا تكون ممكنة التحقیق وجائزة إلا بصدور قرار ثان مـن سـلطة 

 .2إداریة أخرى

مــا أوضــحته  و هكــذا یتوقــف أعمــال الآثــار القانونیــة للقــرار الأول علــى صــدور القــرار الثــاني وهــذا

متــى كــان القــرار الإداري مــن شــأنه ترتیــب أعبــاء " المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة عنــدما قضــت بأنــه

مالیة على الخزانة العامة، فإن أثره لا یكون حالا ومباشرا إلا بقیام الاعتماد المالي اللازم لمواجهـة هـذه 

ن قانونـا، و یترتـب علـى ذلـك أنـه لا یجـوز الأعباء،فإن لم یوجـد الاعتمـاد، كـان تحقیـق الأثـر غیـر ممكـ

للوزارات و المصالح الارتباط بشأن مكافآت إضافیة للموظفین قبل الحصول علـى التـرخیص مقـدما مـن 

وزارة المالیة ،وتكلیـف الإدارة للموظـف بـأداء أعمـال إضـافیة، و قیامـه بهـذه الأعمـال لا ینشـئ لـه مركـزا 

 اته الأعمـال، مــا لـم یصــدر الإذن بالصـرف فــي حـدود الاعتمــادقانونیـا ذاتیـا فــي شـأن المكافــأة عـن هــذ

  3"المقررة ممن یملكه

تضـــم الأعمـــال التحضـــیریة مختلـــف :Les actes Préparatoiresالأعمـــال التحضـــیریة:  سادســـا

الأعمـــال الإجرائیـــة الســـابقة علـــى القـــرار النهـــائي، و التـــي  تســـمح للســـلطة المختصـــة بالحصـــول علـــى 

الرغم من أهمیة هذه الأعمال، فإن القضاء لا یعتبر أنها ذات صفة تنفیذیة، إذ  عناصر القرار، و على

لیس من المؤكد أن القرار النهائي سوف یصدر أو أن یصدر في نفس العمل التحضیري، بل إنه حتـى 

ولو صدر بذات مضمون هذا العمل، فإنه یجوز لصاحب الشأن أن یطعن في القرار النهائي لعیب فـي 

غیـر أنـه یجـب دائمـا التأكـد مـن أن مضـمون  4أي لوجود مخالفة خاصة بالعمـل التحضـیري الإجراءات،

                                                                                                                                                    
1- C.E.6 février 1948, Fontanie, C.E.30 juillet 1949 Very,  

  72المرجع السابق، ص  -القضاء الإداري–ذكر هذا الحكم عبد الغني بسیوني عبد االله
  .84المرجع السابق،ص  - عبد الغني بسیوني عبد االله -2
  .18، ص 2004دار الفكر الجامعي الإسكندریة،  -القرارات الإداریة و رقابة القضاء - أنور حمادةمحمد  -3

4 -j.M.Auby et R. Drago  -  op.cit, N° 1101. 
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الإجراء له علاقة بالاسم الذي یطلق علیه، إذ لیس مستبعد أن یتضمن هذا الإجراء قاعدة ملزمة تشـكل 

  1.قرارا إداریا

ذ القـــرار، مثـــل التصـــرفات التـــي تقـــوم بهـــا الإدارة العامـــة قبـــل اتخـــا كـــلوتشـــمل الأعمـــال التحضـــیریة 

الرغبات و الكتب و المعلومات التي تتبادلها الجهات الإداریة، و التصرفات التي لا یقصد منها إحداث 

أثــر قــانوني و إنمــا یقصــد منهــا توضــیح وجهــة نظــر جهــة الإدارة مثــل التوجیهــات، و تشــكیل اللجــان، و 

 2.یها دعوى الإلغاءكلها تصرفات لا تعد من القرارات الإداریة و بالتالي لا توجه إل

وعلیه فإن التصرفات والأعمال الصـادرة عـن الإدارة العامـة لا تعـد قـرارات إداریـة، إذا لـم تكـن تتمتـع 

 :والمتمثلة فیما یلي 3بالطابع التنفیذي النهائي 

قد تشترط النصـوص علـى الجهـة الإداریـة المختصـة، قبـل اتخـاذ قرارهـا، اسـتطلاع و : Les avisالآراء-

 .4معرفة رأي و موقف جهة أخرى

راح صـادر الاقتـو حیـث یشـترط فـي بعـض الأحیـان أن تكـون المبـادرة : Les propositionsالاقتراحات  -

التعــدیل   مــن  99بالمــادةالجهــة الإداریــة صــاحبة الاختصــاص مثــل مــا ورد مــن جهــة إداریــة أخــرى غیر 

یعــین فــي وظــائف الدولــة بعــد موافقــة رئــیس الجمهوریــة دون :"التــي تــنص علــى مــا یــأتي2016يالدســتور 

و تعتبــر الاقتراحــات خطــوات ســابقة علــى اتخــاذ القــرار 5"الســابقتي الــذكر92و91المســاس بأحكــام مــواد 

 .6ضاة إلى التقاعدالتنفیذي، كاقتراح مجلس القضاء الأعلى بالنظر في إحالة احد الق

 . أعمال المعاینة و إثبات الحالة أو الوقائع مثل إجراء الفحوص الطبیة -

  7تقریر محضر یتضمن وقائع غیر مشروعة-

  

                                                 
1 - C.E. 15 Juillet 1972, Frayssinet, REC, P 538. 

، 181،ص 2002، 1- ط -دار الثقافة و الدار الدولیة للنشر و التوزیع - القضاء الإداري -ذكرها نواف كنعان -2

دراسة (دیوان المظالم ولایة القضاء أمام-رقابة القضاء على قرارات الإدارة -انظر كذلكفهد بن محمد بن عبد العزیز 

  .50، ص1995سعود،  مطبعة جامعة الملك -مجموعة رسائل الدكتوراه -) مقارنة

. 59،ص 2009دار العلوم عنابة ، -النظام القضائي الجزائري -محمد الصغیر بعلي  - 3 
  .،2011یولیو03صادرة 37ر،رقم.یتعلق بالبدیة،ج2011یونیو22مؤرخ11/10انونق -  4
،المتضمن تعدیل 2016مارس 7،صادر 14ر، رقم . ج 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -5

  19دستوري،ص
6 -C.E 09 Juillet 1958, Dhamelincours. 

  .73، ص 1997منشأة المعارف الإسكندریة،  - قضاء الإلغاء - القضاء الإداري –عبد الغني عبد االله ذكره 
7- c.E.11/02/1948,Blanche, 
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 .1و مثل قرار تقدیر قیمة أعمال المباني المخالفة.

ـــــى ذوي الشـــــأن ل- ـــــدعوات الموجهـــــة إل ـــــة ال ـــــول أمـــــام هیئ لاشـــــتراك فـــــي الإجـــــراءات، أو الإخطـــــار للمث

ملـف خدمتـه أو كدعوة مدیر مدرسة لتقدیم طلب إعانة لمدرسـته أو دعـوة موظـف للإطـلاع علـى .إداریة

 .2الإخطار بالحضور أمام مجلس التأدیب

ة اســتدعاء أصــحاب الشــأن للحضــور أمــام إحــدى الجهــات الإداریــة، مثــل الاســتدعاء للمثــول أمــام جهــ-

 4.و قرار بتوقیع جزاء تأدیبي على الموظف 3التحقیق

طلب المعلومات كما فـي حالـة طلـب الإدارة لمعلومـات مـن أصـحاب الشـأن تمهیـدا لإصـدار قـرار مـن -

  5.جانبها

إذ لا یمكن قبول الطعن بالإلغاء في المعلومات المتبادلة بین الجهات : تبادل المعلومات بین الإدارات-

إصدار قرارات على أساس هذه المعلومات، كالخطـاب المرسـل مـن أحـد المـدیرین إلـى الإداریة من أجل 

 6.الموظف المختص ناقلا له ملاحظات وزیر المالیة بغرض تصحیح مخالفة معینة

تقیــیم الأشــخاص توطئــة لإصــدار قــرار و أهــم هــذه الأعمــال یتمثــل فــي تقــاریر الكفایــة، و قــد اســتثنى  -

لتقــاریر مــن الطعـــن، مــا دامــت تعتبــر عمــلا تحضــیرا لإصــدار القـــرار، و مجلــس الدولــة الفرنســي هــذه ا

العروض المقدمة من الإدارة، كعرض الإدارة :، وهي كتالي7لیست قرارات إداریة نهائیة تولد آثار قانونیة

 8.الإدارة دفع مبلغ تعویض

                                                 
دار النهضة العربیة  -دعوى الإلغاء - الكتاب الثاني-قانون القضاء الإداري -محمد عبد اللطیف محمد كره ذ -1

  .80، ص1993القاهرة، 
2 -c.E11/07/1947,Dewawrin  

 - الفرنسيفي القضاء الإداری المبادئأحكام  -مارسو لون،بروسبیر في ،جي بریبان ،بییر دلفولفیه ،برونو جنیقوا - ذكره 

  644ص،10،ط،الإسكندریة، دار الفكر الجامعي ترجمة أحمد یسري 
  .80المرجع السابق،ص  -قانون القضاء الإداري- –محمد محمد عبد اللطیف ذكره  -3

54،ص2006منشأة المعارف إسكندریة، - القضاء الإداري - محمود سامي جمال الدین - 4 
5 -C.E 12/07/1955,Callot. 

  .73المرجع السابق،ص  - القضاء الإداري –عبد الغني بسیوني عبد االلهذكر هذا الحكم  -6
7 - C.E.6 Mai 1960,Biage. 
8 - C.E. 29 Décembre 1943, Devauy. 
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بـإجراء تحقیـق مـع قـوم بهـا الإدارة، مثـل الأمـر تالتحقیقات لا یقبل الطعن بالإلغاء في التحقیقات التي -

 1.أحد المدیرین لاتخاذ قرار بإعلان المنفعة العامة

قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بأن التوصیة بنقل المستدعي من وظیفة مرشد تربـوي : التوصیات-

 2.إلى معلم لا تعتبر قرارا إداریا تنفیذیا قابلا للطعن

الكتـــاب الصــادر عــن المـــدیر التنفیــذي لشـــؤون بــأن " قضــت محكمـــة العــدل العلیــا الأردنیـــة: التبلیغــات-

الموظفین في المملكة الأردنیة و المبلـغ للمسـتدعي بقبـول اسـتقالته لـیس قـرارا إداریـا تنفیـذیا قابـل للطعـن 

 3"بالإلغاء

 .4"أیة هیئة استشاریةنسي الإلغاء للقرارات الصادرة منلا یقبل مجلس الدولة الفر : الاستشارات-

هذه الأعمال من نطاق الطعن بالإلغاء في أنها لا تنتج آثارا قانونیة من تلقاء  تتمثل العلة في خروج

 5.نفسها، لأنها تعتبر مقدمة أو تمهیدا لإصدار قرار إداري نهائي یحدث آثارا قانونیة معینة

و تشــمل جمیـع الأعمـال التـي تتخــذ بعـد إصـدار القــرار : الأعمـال الصــادرة بعـد اتخــاذ القـرار: سـابعا

و تتعلق به، المحدث لآثار قانونیة المؤثرة في المراكز القانونیة بالإنشـاء أو التعـدیل أو الإلغـاء  الإداري

ســواء، كــان الهــدف منهــا هــو نشــر أو إعــلان القــرار لوضــعه موضــع التطبیــق، أو لتفســیر مضــمون هــذا 

 .القرار ، أو لتأكیده أو لضمان احترام القرار

القرارات و تـذلیل العقبـات التـي تنشـأ فـي مواجهـة هـذا التنفیـذ، كذلك جمیع الإجراءات الخاصة بتنفیذ 

  و أیضا جمیع الأعمال و البیانات التي تصدر تأكیدا لهذا القرار، طالما أنها لم تحدث آثار جدیدة إلى 

  6.القرار الأصلي تؤثر في المراكز القانونیة للطاعن تضربه

                                                 
1 - C.E. 27 octobre 1948, Cazaubon ; القضاء الإداري -عبد الغني بسیوني عبد االله ذكر هذه القرارات–

74،المرجع السابق، ص  
  .181المرجع السابق،ص  - القضاء الإداري-كنعانذكره نواف  -2
 .و ما بعدها 181المرجع نفسه،ص  - القضاء الإداري-ذكره نواف كنعان -3

4 -C.E. 09 Décembre 1955, consorts Tarboriech 

  .73المرجع السابق،ص  - مأخوذ من عبد الغني بسیوني عبد االله
راجع كذلك  17، ص 2004دار الفكر الجامعي الإسكندریة، -القضاءالقرارات الإداریة و رقابة  -محمد أنور حمادة -5

منشاة المعارف الإسكندریة،  -دعاوى الإلغاء -الدعاوى و الإجراءات أمام القضاء الإداري -محمود سامي جمال الدین

، 1997،منشأة المعارف الإسكندریة -قضاء الإلغاء -القضاء الإداري -، عبد الغني بسیوني عبد االله62، ص 1991

  .79ص 
، راجع 82، ص 1997منشأة المعارف الإسكندریة،  - قضاء الإلغاء -القضاء الإداري -عبد الغني بسیوني عبد االله -6

  .75، ص 2007دار العلوم للتوزیع عنابة،  -دعوى الإلغاء -القضاء الإداري - كذلك محمد الصغیر بعلي
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  القوانین كونها تقوم بمهمة تنفیذیة لتطبیقإداریة لو هذه الإجراءات لا ترقى إلى أن تكون قرارات 

 .1و القرارات الإداریة مثل أعمال الإزالة لأشغال الطریق العام

 :و الأعمال الصادرة و اللاحقة لإصدار القرار و اتخاذه عدیدة نذكر منها ما یلي

تأكیــدا للقــرار و هــي الأعمــال الصــادرة :  Les decisions confirmativesالأعمــال المؤكــدة-1

الأصــلي، و تصــدر مــن نفــس الجهــة الإداریــة، فــلا یقبــل الطعــن فیهــا بالإلغــاء مادامــت لــم تضــف إلــى 

 .2القرار الأصلي عنصرا جدیدا یؤثر في مركز الطاعن القانوني

أو هــي التــي یكــون موضــوعها ممــاثلا لقــرارات ســابقة و اســتنادا إلــى ذات الأســباب، و لا تحقــق هــذه 

  .قانونیا لأن هذا الأثر تحقق بمقتضى القرارات السابقةالقرارات أثرا 

و بناءا على ذلك، لا یعتبر قرارا مؤكدا لاختلاف الموضوع، قرار تعیین أحد العاملین بصورة نهائیـة 

  .، أو قرار تجدید قرار سابق3سبق أن عین بصورة مؤقتة

الفقه والقضاء الإداریین على و جرى قضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة و كما هو مستقر علیه في 

أنه لا یقبل الطعن في القرار المؤكد للقرار الأول طالما لم یغیر في القرار الأول و لم یصدر بناء علـى 

  4".تحقیق جدید

ـــة-2 ـــراد : الأعمـــال التهدیدی تســـمى أیضـــا بالإنـــذار الإداري، هـــي الأعمـــال التـــي تتضـــمن أمـــرا للأف

عـــن تصـــرف معـــین،و تهــــدد أحیانـــا المخاطـــب إلیـــه بــــبعض بالتصـــرف علـــى نحـــو معـــین أو الامتنــــاع 

 .الجزاءات في حالة مخالفة الأمر

والقاعدة فیما یبدو أن الإجراء التهدیدي یعد قرارا یؤثر في المركز القـانوني وتقبـل بالتـالي فیـه دعـوى 

 :الإلغاء فیما عدا حالتین 

لقــرار النهــائي، وفــي هــذه الحالــة فهــي أن یكــون الإنــذار مجــرد إجــراء ضــروري ل: أمــا الحالــة الأولــى 

یجــب علــى صــاحب الشــأن انتظــار هــذا القــرار للطعــن فیــه و بنــاء علــى ذلك،قضــت المحكمــة الإداریــة 

 .5العلیا بأن الإنذار الذي یوجه للعامل المنقطع عن عمله لا یعد قرارا نهائیا و لا یقبل الطعن بالإلغاء

                                                 
  .18المرجع السابق،ص  –القضاء القرارات الإداریة و رقابة  - محمد أنور حمادة -1
  .75ص -المرجع السابق -القضاء الإداري –عبد الغني بسیوني عبد االله -2
  .50المرجع السابق، ص-رقابة القضاء على قرارات الإدارة - ذكرها فهد بن محمد بن عبد العزیز -3
  .183،ص 2002، 1-ط - الدار العلمیة الدولیة عمان الأردن -القضاء الإداري-نواف كنعان -4
قانون  - ذكره محمد محمد عبد اللطیف  420، طعن رقم 1994ینایر  2حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ  -5

  .82،ص 1993دار النهضة العربیة القاهرة،  - دعوى الإلغاء - الكتاب الثاني -القضاء الإداري
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لــى مجــرد لفــت نظــر أصــحاب الشــأن علــى مراعــاة فهــي أن یقتصــر الإنــذار ع: و أمــا الحالــة الثانیــة

الالتزامــــات الــــواردة فــــي النصــــوص النافــــذة، لأن هــــذا الإنــــذار لا یضــــیف جدیــــدا، لأن أصــــحاب الشــــأن 

 .1ملزمون في جمیع الأحوال باحترام النصوص التشریعیة واللائحیة النافذة

ـــد بتوقیـــع جـــزاء، خـــلال مـــدة محـــددة ـــذار، التهدی ـــا للنصـــوص التـــي  وبالمقابـــل، إذا تضـــمن الإن تطبیق

یحــددها، أو اتخــاذ موقــف دون الإشــارة إلــى نــص تشـــریعي أو لائحــي محــدد، فإنــه یكــون قــابلا للطعـــن 

بالإلغاء و تطبیقـا لـذلك، قضـى بقبـول الطعـن فـي الإنـذار الموجـه إلـى إحـدى المـدارس بضـرورة تحسـین 

 2.تعترف بها الدولةالتعلیم و إلا فلن یتم التصریح لما بعد ذلك بتسلیم الشهادات التي 

و إذا كان من الصعب وضع قاعدة عامة لمسلك مجلس الدولة الفرنسي بشأن هذه الأعمال، إلا أنه 

 .امتنع عن قبول الطعن بالإلغاء في الأعذار التي تقتصر على مجرد الإشارة إلى قرار سابق

  3.الطعن فیها بالإلغاء أما إذا أحدثت الأعذار تأثیرا في مركز الطاعن القانوني فإن المجلس یقبل

و هــي قــرارات تتضــمن شــرحا للنصــوص القانونیــة أو النظامیــة أو توضــیحا : القــرارات التفســیریة-3

للنصــوص القانونیــة التــي قــد یشــوبها غمــوض أو تعــارض مــع نصــوص أخــرى تحتمــل التأویــل، و لــذلك 

لتفسیر قواعد القانون لإزالة مـا استبعد القضاء الإداري المصري القرارات التي تصدرها السلطة التنفیذیة 

یعتریها من غموض و ما یكتنفها من إبهام أو لبس من رقابة القضاء الإداري لأن مثل هذه القرارات لا 

تأتي بجدید علـى القـانون الـذي تفسـره، فـلا تعتبـر بحكـم طبیعتهـا و آثارهـا قـرارات إداریـة، و مـن ثـم فـإن 

  4.لیست قرارات إداریة تنظیمیة و إنما هي قرارات تشریعیة التكییف الصحیح للقرارات التفسیریة أنها

هي الإجراءات التي تصـدر عـن الإدارة بعـد : Les mesures d’exécution: الإجراءات التنفیذیة-4

اتخاذ القرار النهائي و التي تـتم تطبیقـا للقـوانین والقـرارات الإداریـة، و هـي لا تقبـل الطعـن فیهـا بالإلغـاء 

في مركز الطاعن القانوني و تقتصر على مجرد تسهیل أو تحقیق تطبیق هذا القرار دون لأنها لا تؤثر 

أن تضیف إلیه عنصرا جدیدا و من أهم هذه الإجراءات، إخطار صـاحب الشـأن بـالقرار أو نشـر القـرار 

،أو إخطار صاحب الشأن في وقت لاحق على القرار بالأسباب التي بني القرار علیها و كهـدم المنـازل 

                                                 

83ص، المرجع نفسه–ذكره محمد محمد عبد اللطیف  - 1 
2 -C.E 29 juin 1960, Ecole de chirurgie dentaire , AJDA, 1961, p51. 

  .Auby et drago. Op.cit, p 477-478 -:راجع في تفاصیل ذلك -3

- Francis paul Benoit, op.cit, p 577. 
انظر  503و 502،ص 1968دار الفكر العربي القاهرة،  - رقابة القضاء على أعمال الإدارة -ذكرها فؤاد العطار -4

  .183،ص 2002،  1-ط - الدار العلمیة الدولیة الأردن - القضاء الإداري  - كنعان كذلك نواف



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
390 

القــبض علــى الأفــراد و مــنعهم مــن الســفر، و التــذكیر بأحكــام بعــض النصــوص القانونیــة و الاســتیلاء  و

 .1على عقار

 2.و ذلك مثل الأعمال المتعلقة بإعلان القرار و نشره :إجراءات وضع القرار موضع التطبیق-5

الطعـن بالإلغـاء  حیث رفض مجلس الدولـة الفرنسـي قبـول: التعلیقات و البیانات المتعلقة بالقرار-6

ضــد القــرار المرســل مــن الــوزیر إلــى أحــد الــوزراء إلــى أحــد المــوظفین شــارحا الأســباب التــي مــن اجلهــا 

 3.أعتبر مستقیلا من الخدمة

وهـي القـرارات التـي یكـون وجودهـا غیـر :les décisions superfétataires:القـرارات غیـر المفیـدة-7

، أو إصـدار تـراخیص بینمـا لا یفـرض 4ن الـدومین العـاممفید، من ذلـك أن یصـدر قـرار بـإخراج عقـار مـ

  .5القانون هذه التراخیص

الأعمــال الصــادرة عــن الإدارة و و تعــد كــل هــذه الأعمــال مــن قبیــل الأعمــال المادیــة و یقصــدها بها،

التــي لا تهــدف منهــا إلــى ترتیــب أثــر قــانوني مباشــر، و هــي بالتــالي تســتبعد مــن نطــاق دعــوى الإلغــاء، 

یجوز الطعـن بالإلغـاء فـي الأعمـال المادیـة، و إن كـان یمكـن الطعـن علیهـا عـن طریـق دعـوى حیث لا 

باعتبـــار قیـــام مـــدیر "التعـــویض ، ومـــن أمثلتهـــا فـــي قضـــاء محكمـــة العـــدل العلیـــا الأردنیـــة أنهـــا قضـــت 

المدرسة بإخراج الطالب مـن المدرسـة و الطلـب إلیـه الالتحـاق بـالفرع التجـاري مـا هـو إلا عمـل مـادي و 

تصــویب لوضــع خــاطئ أتــاه الطالــب، و أن مثــل هــذا الفعــل لا یرقــى إلــى درجــة القــرار الإداري بمعنــاه 

اعتبرت عملیة تصحیح أوراق الامتحان و تقدیر علامات الإجابـات علـى الأسـئلة عملیـة "كما 6"القانوني

لیسـت قـرارا إداریـا، فنیة و لیست قرارا إداریا، و أن التصدیق على تلك النتائج ما هـي إلا عملیـة فنیـة و 

                                                 
یة القاهرة ، دار النهضة العرب -دعوى الإلغاء -الكتب الثاني - قانون القضاء الإداري -محمد محمد عبد اللطیف -1

و ما  54،ص 2006 منشأة المعارف الإسكندریة، - القضاء الإداري - محمود سامي جمال الدین راجع 82،ص 2002

  .یلیها
2 - C.E. 19 février 1954, Lefèvre calot, RDP. 1954 ? N°  133. 

  .74المرجع السابق،ص  -القضاء الإداري- مأخوذ من عبد الغني بسیوني عبد االله
3 C.E.17 Juin 1949, Dame Riou 

  .75للمرجع نفسه،ص  -عبد الغني بسیوني عبد االلهذكره 
4-  C.E 15 NOVEMBRE 1978, Cons. Balacci , RDP, 1979, p232 
5 - C.E. 19 JUILLET 1991, sa pizza opéra, Rec, 1994, p 296. 

دون ذكر سنة  - الدار العلمیة الدولیة عمان - المكتبة القانونیة دار الثقافة -القضاء الإداري -ذكره نواف كنعان -6

المؤسسة الجامعیة - دراسة مقارنة  -للقانون الإداريالمبادئ الأساسیة  - ، انظر حسن محمد عواضة180الطبع،ص 

  .134،ص 1997،  1-ط -للدراسات و النشر و التوزیع



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
391 

و أن التصدیق على تلك النتائج ما هي إلا عملیة تكمیلیة و تنظیمیة لإجراءات الامتحانات و لا ترقـى 

  1"إلى درجة القرار الإداري بمعناه القانوني

هــي الإجــراءات التــي یكــون موضــوعها : Les mesures d’intérieurs:الإجــراءات الداخلیــة: ثامنــا

تسییره، و تتمیـز هـذه الإجـراءات بأنهـا لا توجـه إلـى الجمهـور، و لا تـؤثر فیـه إلا علـى تنظیم المرفق و 

نحو غیر مباشر، و لهذا فهي تتمیز عن القرار التنفیذي، و یترتب على ذلك، أن هذه الإجراءات تخرج 

لي فـإن ،فـلا تقبـل الطعـن بالإلغـاء، كمـا أنهـا لیسـت مصـدرا بـذاتها للمشـروعیة،و بالتـا2من رقابـة القضـاء

  .مخالفتها بقرار إداري لا تؤدي إلى عدم مشروعیة هذا القرار

و بالمقابــل، فــإن إجــراءا داخلیــا خاطئــا و ضــارا یمكــن أن یرتــب مســؤولیة الإدارة بصــرف النظــر عمــا 

 .3إذا كان هذا الإجراء یخضع لقاضي الإلغاء أم لا

لیســت قــرارات ولا قــرارات نافــذة،  إلــى جانــب المشــورات، ثمــة أنــواع أخــرى مــن الأعمــال الإداریــة التــي

نذكر منها الأوامر التي یضعها الرؤسـاء التسلسـلیون، و الموجهـة إلـى مرؤوسـیهم، والإجـراءات الداخلیـة 

التــي تتوجــه أحیانــا لعامــة النــاس، إن تــدبیرا مــن هــذا النــوع یكــون تــدبیرا داخلیــا و لــیس قــرارا نافــذا یمكــن 

العمال التوجیهیة لكن مجلس الشورى الفرنسي أحدث تبدیلا الطعن به، مثل تغییر صف طالب لمتابعة 

جذریا في هذا الإطار إذ ثمة تدابیر تتخذها إدارات المدارس لم یعد یعتبرها تدابیر داخلیة بل قـرارات أو 

تـدابیر تنظیمیـة قابلـة للطعـن لتجـاوز حـد السـلطة، و قــد بـدأ هـذا الاتجـاه عنـدما اتخـذت بعـض المــدارس 

  .4جبها طالبات ارتداء بعض الأزیاء الدینیةتدابیر منعت بمو 

ـــذاتي أو  عدیـــدة هـــي التـــدابیر التـــي یـــرى القاضـــي الإداري أنهـــا بســـبب مـــن طابعهـــا الشخصـــي أو ال

المجــاني أو الــداخلي، لا یمكــن أن تــدخل فــي إطــار الصــراع النزاعــي، وبالتــالي یــرفض قبــول مراجعــات 

  .الطعن بها

                                                 
  .181و  180المرجع السابق، ص  -القضاء الإداري - نواف كنعان. ذكره -1
دون طبعة  - دار الفكر الجامعي  -القرارات الإداریة في الفقه و قضاء  مجلس الدولة - عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-2

  .219و  218،ص 2007، 
3 -C.E section, 9 juin 1978, spire, AJDA, 1979, N°5, p 92, note D.Truchet. 

منشورات المؤسسة الجامعیة للدراسات  - دراسة مقارنة  - المبادئ الأساسیة للقانون الإداري - حسن محمد عواضة  -4

  .135، ص1997،  1-ط - والنشر والتوزیع
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بحیث أن بعض التدابیر التـي كانـت تسـجل ضـمن لائحـة  إلا أن مفهوم حقوق الإنسان فرض نفسه،

التــدابیر الداخلیــة لــم تعــد كــذلك، مثــال علــى ذلــك العقوبــات التــي تقررهــا إدارة الســجون علــى المســاجین 

  .1)عزل السجین في مكان غیر صحي(

لابـد  حاول الفقهاء و القضاة عبثـا إیجـاد معـاییر ثابتـة تمیـز التـدبیر التنظیمـي عـن التـدبیر الـداخلي،

فــي نهایــة الأمــر مــن الارتكــاز علــى بعــض المعــاییر و لــو أنهــا هــي بــذاتها بحاجــة إلــى معــاییر فرعیــة 

  .2لضبطها

فقد طـرح معیـار المفعـول الـداخلي للتـدبیر، مـا یعنـي أن التـدبیر الـداخلي هـو الـذي لا یحمـل مفاعیـل 

التــي اتخــذ فیهــا، یبقــى أن نحــدد مــا هــو التــدبیر الــذي یمــس أو لا یمــس الخــارج، و " خــارج الإدارة"تمــس

قصـاص الـذي ماذا یعني المساس بالخارج، هل طرد تلمیذ من مدرسة هو تدبیر داخلي؟ و هل یعتبـر ال

ینال من العسكري تدبیرا داخلیا، أم أنه یمس العسكري معنویا، مـا یـنعكس بالضـرورة، أقلـه معنویـا علـى 

  .عائلته و محیطه

یمكــن اقتــراح آخــر، أن لا یحمــل التــدبیر أي مفعــول علــى الوضــع القــانوني للأفــراد الــذین یخضــعون 

  .للتدبیر

عـــة التقدیریـــة جـــدا، أي الـــذي لا نجـــد لـــه أي مصـــدر أیضـــا لا یكـــون تـــدبیرا داخلیـــا التـــدبیر ذو الطبی

  .3تشریعي أو تنظیمي

غیر أن تحلیل أحكـام القضـاء یظهـر انـه لا یطبـق هـذه المبـادئ دائمـا بطریقـة واحـدة بالنسـبة لجمیـع 

الإجـــراءات الداخلیـــة، و إنمـــا یجـــري تمییـــزا دقیقـــا داخـــل كـــل إجـــراء ومـــن أهـــم الإجـــراءات الداخلیـــة نجـــد 

ة ذات الطــابع الجمــاعي، و الأعمــال الداخلیــة ذات الطــابع الفــردي و إجــراءات النظــام الأعمــال الداخلیــ

 راءات طائفـة مـن الأعمـال المتنوعـةو تتضـمن هـذه الإجـ،  مرفق ثـم نمـاذج الأعمـال القانونیـةالداخلي لل

وهــــي المتمثلـــة فــــي المنشــــورات : الأعمــــال الداخلیــــة ذات الطــــابع الجمـــاعي- 1/أ:یتمثـــل أهمهــــا فـــي 

علیمات المصلحیة، التي تتضـمن تعلیمـات و توجیهـات الـوزراء و الرؤسـاء الإداریـین إلـى مرؤوسـیهم والت

                                                 
،ص 2006،  1-ط - منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت - القانون الإداري العام و المنازعات الإداریة  - جورج سعد -1

  .183و 182
،  1- ط -منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت - المواضیع الأساسیة في القانون الإداري العام - جورج سعد -2

  .183،ص 2001
  .184المرجع نفسه،ص  - جورج سعد -3
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من اّجل تفسیر القوانین و اللوائح و كیفیة تطبیقهـا و تنفیـذها، و یلتـزم بهـا المرؤوسـین بحكـم خضـوعهم 

  .1للسلطة الرئاسیة

ت المصــلحیة لنعالجهــا فــي النقطــة و ســوف نتنــاول بالتفصــیل المنشــورات و نتــرك الأوامــر و التعلیمــا

  .الخاصة بإجراءات التنظیم الداخلي للمرفق

هي أوامر عامة تصدرها السلطات الإداریة ،أي الرؤساء التسلسـلیون : Les circulaires: المنشورات

من كافـة المراتـب موجهـة إلـى مرؤوسـیهم مـن أجـل تفسـیر القـوانین و الأنظمـة و إیضـاح طـرق و كیفیـة 

لا جدال في أن المنشورات ملزمة في مواجهة الموظفین،لأن الالتزام بها یعد امتـدادا لواجـب  إعمالها، و

  2.الطاعة الذین یخضعون له

أمــا فــي مواجهــة الأفــراد، فالأصــل أن المنشــورات لــیس لهــا قــوة ملزمــة لأنهــا غیــر موجهــة إلــیهم، كمــا 

  .3أنها لا تعد مصدرا للمشروعیة، و لا تقبل الطعن بالإلغاء

قـــد اتجـــه القضـــاء فـــي البدایـــة إلـــى قبـــول الطعـــن بالإلغـــاء إذا كـــان صـــادرا عـــن الموظـــف و كانـــت و 

  4.المنشورات مخالفة للقانون، بینما لم یكن یقبل الطعن فیها من الأفراد

و لكــــن القضــــاء قــــد اســــتقر علــــى التمییــــز بــــین المنشــــورات التفســــیریة و المنشــــورات اللائحیــــة، أمــــا 

التـي تقتصـر علـى مجـرد تفسـیر القـوانین و اللـوائح و لا تعتبـر عنصـرا جدیـدا  المنشورات التفسیریة فهي

، أمـــا المنشـــورات اللائحیـــة فهـــي التـــي تضـــیف عنصـــرا جدیـــدا 5للمشـــروعیة و لا تقبـــل الـــدعوى بإلغائهـــا

للمشروعیة، و ذلك بأن تحدث تعدیلا في النظام القانوني، و هذه المنشورات هي لوائح بالمعنى الدقیق، 

                                                 
  .76،ص 1997منشأة المعارف الإسكندریة، -القضاء الإداري –د الغني بسیوني عبد االلهعب -1
، 2001،  1-ط -منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت - المواضیع الأساسیة في القانون الإداري العام  - جورج سعد -2

 180، ص 2006، 1-ط - قیةمنشورات الحلبي الحقو  -راجع أیضا كتابه القانون العام و المنازعات الإداریة  65ص 

  . و ما بعدها 54ص -المرجع السابق- القضاء الإداري - امي جمال الدینأنظر أیضا محمود س  182إلى
لكل ذي شأن أن یتمسك في "في فرنسا تنص على أنه 1983نوفمبر  27ذلك فإن المادة الأولى من مرسوم  و مع -3

محمد محمد عبد .ذكره د"مواجهة الإدارة بالأوامر و التوجیهات و المنشورات إذا لم تكن مخالفة للقانون و اللوائح

  .74المرجع السابق،ص  - قانون القضاء الإداري- اللطیف
4- C.E.22 Février 1918, cochet d’hatteecouet.s, 1921, page 09, note Hauriou. 

 -دار النهضة العربیة القاهرة -دعوى الإلغاء -الكتاب الثاني- قانون القضاء الإداري -ذكره محمد محمد عبد اللطیف

  .74، ص2002دون ذكر طبعة ، 
5 -C.E. 5 Janvier 1945, la famille capitalisation, D, 1945, p 204 

  .74المرجع السابق،ص  - قانون القضاء الإداري -ذكره محمد محمد عبد اللطیف
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الي فلا تكون مشروعة، إلا إذا كان مصدرها یتمتع بسلطة إصدار اللوائح في الموضوع، كمـا انـه و بالت

  1.یجوز الطعن فیها من أصحاب الشأن بدعوى الإلغاء إذا كانت مخالفة للقانون

فالأصل العام أن الأعمال التنظیمیة الداخلیة تتمثل فیما یصدر عن الإدارة مـن تعلیمـات ومنشـورات 

تحدث أثـرا بـذاتها ، أمـا إذا رتبـت أثـرا فإنهـا تصـبح مـن قبـل القـرارات التـي یصـح الطعـن فیهـا ، وهي لا 

  . 2بالإلغاء

و القاعدة انه لا یجـوز للمنشـورات اللائحیـة أن تفـرض قیـودا علـى الأفـراد غیـر واردة فـي القـانون، و 

رئـــیس مصــــلحة  بنـــاء علـــى ذلــــك قضـــت المحكمـــة الإداریــــة العلیـــا بوقـــف تنفیــــذ المنشـــور الصـــادر مــــن

الضرائب بإلزام الأفراد و الشركات التي تقوم بطبع شرائط الفیدیو بعدم سحبها من معامل الطبع إلا بعد 

سـداد الضـریبة نیابــة عـن المنــتج المتلـزم بهــا إذا أراد الحصـول علـى حقــه فـي طباعتهــا مـن المالــك، لأن 

الاسـتهلاك و التــي مؤداهـا أن منــتج هـذا المنشـور یخــالف القاعـدة التــي وردت فـي قــانون الضـریبة علــى 

لـــذلك فـــإن  3الشــرائط أو مالكهـــا هــو الملتـــزم بالضــریبة علـــى الاســـتهلاك حتــى لـــو عهــد بطباعتهـــا للغیــر

الاجتهــــاد الإداري یمیــــز بــــین المنشــــورات التفســــیریة و هــــي التــــي تشــــكل وحــــدها تــــدابیر داخلیــــة، وبــــین 

القواعـد القانونیـة نظـرا لمـا تـأتي بـه مـن جدیـد المنشورات التنظیمیـة فهـي تضـع قواعـد لابـد مـن وصـفها ب

فــي هــذه الحالــة یقبــل القاضــي الإداري مراجعــة ...) ضــمانات، إكراهــات، تغییــرات(علــى أوضــاع الأفــراد 

الطعن المنشورات التنظیمي هو قرار نافذ و لیس تعمیما إلا بالاسم لیس إلا، رغـم أن الصـفة التنظیمیـة 

إن القاضــــي الإداري لا یقــــر إلا فــــي مــــا نــــذر بالصــــفة التنظیمیــــة فــــ 4تســــم عــــددا كبیــــرا مــــن المنشــــورات

                                                 
1-C.E. 21 janvier 1991, syndicat national autonome des médecins de la santé publique, 

AJDA, 1991, P 802. 

  .170، ص1985هرة، دار النهضة العربیة القا - دراسة مقارنة -القرار الإداري -ذكره محمود محمد حافظ
،وتتمثل في Oaicضد Sempac ،في قضیة شركة  08/03/1980قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ  -  2

ر النصوص بل أضاف قاعدة جدیدة بواسطة القرار المطعون فیه ام لشركة السامباك لم یكتف بتفسیحیث أن المدیر الع"

  ".القرار التنظیمي المنشورعندئذ یكتسي هذا المنشور صیغة 
- ذكره محمد محمد عبد اللطیف 2707طعن رقم  1992مارس  8حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة بتاریخ  -3

  .75المرجع السابق، ص  - قانون القضاء الإداري
تقدم المدعي بمراجعة إبطال لقرار وزیر  06/02/1997خوام على الدولة ووزارة النفط بتاریخ " في قرار -4

، ردت الدولة أن هذا ...و الذي قرر بموجبه وقف خزانات للمحروقات 21/01/1994لصناعةوالنفط الصادر بتاریخ ا

معیار القرار الإداري یستند "القرارلیس قرارا نافذا یمكن الطعن به، أما مجلس شورى الدولة اللبناني فقد اعتبر أن 

یستفاد أنه موقع من سلطة إداریة ویتضمن وقف استعمال  و بما أنه...إلىمضمونة بقطع النظر عن تسمیته و شكله

 -فهو یتضمن قرارا إداریا نافذا یمس بحقوق ومصالح المستدعي ذكره...خزانات محددة بعد إخلائها و إحكام إقفالها
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إلــى انتقــاد هــذا المســار لا یصــب فــي إطــار الحفــاظ  1المنشــورات ، و هــو مــا دفــع فقهــاء القــانون الإداري

 .على حقوق المواطنین

مـــن ناحیـــة ثانیـــة لا یجـــوز أن یصـــدر المنشـــورات التنظیمـــي إلا عـــن الســـلطة التـــي تملـــك صـــلاحیة 

ـــة  فـــي المـــادة موضـــوع المنشـــورات ،ثـــم أنـــه فـــي حالـــة المنشـــورات التنظیمي،یحـــق لأي فـــرد ذي تنظیمی

مصلحة أن یقدم ضد التعمیم مراجعة طعن لتجاوز حد السلطة على سبیل المثال ألغـى مجلـس الشـورى 

الفرنسي المنشور الذي أصدره مدیر التعلیم العـالي و الـذي یحظـر التسـجیل فـي دبلـومین فئـة ثالثـة لأنـه 

 2.الف الأصول التي یفرضها القانونخ

  .لعدم إضافته قواعد شرعیة جدیدة ة، لا المنشورات التفسیریةیمكن الطعن إذا المنشورات التنظیمی

المنشـورات المتضــمنة لمجــرد معلومــات  -:و الجـدیر بالــذكر أن المنشــورات تحتـوي علــى عــدة أنــواع 

  .أوالناقلة أو المعلنة عن قرار

نة لتفســیر قــرارأو التــي تحتــوي علــى تعلیــق علــى نــص أو توضــیحات لطریقــة المنشــورات المتضــم -

  .التطبیق

المنشــورات الشــارحة للمــدیرین الطریقــة التــي یجــب ممارســة اختصاصــهم،وهذه المنشــورات لا یقبــل  -

الطعن فیها بالإلغاء طالما أنها لم تتعد هذا المضمون، أمـا إذا تخطـت هـذه المعـاني و تضـمنت قـرارات 

لائحیة أو فردیة تحدث آثارا قانونیة في مراكز الأفراد و المتعاملین مع الإدارة، فإنها تعبر قرارات  إداریة 

  3.إداریة تسبب أضرارا و یقبل الطعن فیها بالإلغاء

و یتركــز عنصــر الاخــتلاف الرئیســي بینهــا و بــین المنشــورات و  :الأعمــال الداخلیــة الفردیــة -2/ب

  .بیعة فردیة و لیست جماعیةالتعلیمات المصلحیة أن لها ط

و یســــیر القضــــاء الإداري الفرنســــي علــــى عــــدم قبــــول هــــذه الإجــــراءات و الأوامــــر الفردیــــة،باعتبارها 

 .إجراءات تمهیدیة سابقة على اتخاذ القرارات الإداریة، و بالتالي لیست لها طبیعة إحداث أضرار معینة

                                                                                                                                                    

، ص 2001، 1-ط -منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت - المواضیع الأساسیة في القانون الإداري العام  -جورج سعد

66.  
جورج ذكره  697صL.G.D.J-14ط-أندریه دولوبادیر، جان كلود فییزیا، أیف غودمي-أنظر القانون الإداري -1

  .67المرجع نفسه،ص -سعد
، ذكره 190، ص 1978،دالوز Blaisse et a، 1977كانون الثاني  05مجلس الشورى الفرنسي،قرار بتاریخ  -2

  .67 المرجع نفسه،ص -جورج سعد
  182،ص2002، 1-ط -دار الثقافة والدار الدولیة للنشر والتوزیع - القضاء الإداري  –نواف كنعان -3
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ؤوســیهم، فهــذه لا یمكــن مهاجمتهــا لا مــن و مــن هــذه الطائفــة الأوامــر الصــادرة مــن الرؤســاء إلــى مر 

  .هؤلاء المرؤوسین و لا من الأفراد العادیین

و یندرج أیضا في هذه الأعمال التي حكم مجلس الدولة بعدم قبول الطعن فیها بالإلغاء قرار مجلس 

 لــى الجلیــد فــي غیــر موســم تســاقطیــذات مــن ارتــداء زي التزحلــق إدارة مدرســة ثانویــة للبنــات بمنــع التلم

  1.الثلوج

هـي قواعـد عامـة تضـعها السـلطة الإداریـة فـي موضـوعات تتمتـع فیهـا  Les Directives: التوجیهـات

بسـلطة تقدیریــة، و ذلــك لتطبیقهــا علــى القــرارات الإداریــة الفردیــة، و اللجــوء لهــذه التوجیهــات یكــون عــادة 

التــي یجـــب توافرهــا فـــي فــي المجــال الاقتصـــادي حیــث تتمتــع الإداریـــة بســلطة تقدیریــة لتحدیـــد الشــروط 

 2.الأشخاص الراغبین في الحصول على مساعدات مالیة أو مزایا ضریبیة

و یــتم بصـــورة عامــة الخلـــط بــین التعمـــیم و التوجیــه، و همـــا بالفعــل ینتمیـــان للعائلــة نفســـها، یشـــتمل 

ســلطة التوجیــه علــى جملــة القواعــد التــي ترســم فیهــا الإدارة مســبقا ســلوكها، فــي مجــال تملــك فیــه أساســا 

تقدیریــة، فــي فرنســا شــكلت التدخلیــة الاقتصــادیة لــلإدارة المناســبة الأولــى لإصــدار التوجیهــات، و لكــن 

  .3نجدها أیضا المجال الاجتماعي و البیئي

هناك توجیه عندما تحدد الإدارة شروط الحصول على منحة للتعلیم العـالي، لاشـك أن الإدارة عنـدما 

ي، تمتنع عن إتبـاع سـلوك ذاتـي ، مزاجـي، مصـلحي، فـي الواقـع تحد نفسها في قیود وشروط ترسمها ه

المســـألة مرتبطـــة بكـــل حالـــة بصـــورة عامـــة عنـــدما یمـــنح القـــانون الإدارة ســـلطة تقدیریـــة، فـــي ذلـــك دعـــوة 

للإدارة لدراسة كل حالة على حدى یـرتبط الأمـر إذا بكـل حالـة ثمـة حـالات یمكـن أن تحـد الإدارة نفسـها 

  .4ینبغي أن تقوم بذلك بشروط مسبقة، و أخرى لا

تخضــع التوجیهــات لــبعض الشــروط كــي تكــون صــحیحة، لا یجــوز أن یكــون التوجیــه مخالفــا لــروح 

القاعـــدة القانونیـــة التـــي تحكمـــه، لا یجـــوز أن تمـــنح الإدارة التوجیـــه صـــفة إلزامیـــة، أي یجـــب أن تحـــتفظ 

  .بحقها في مخالفة التوجیه

                                                 
1-C.E. 20 octobre 1954, chapou. 

  .77،ص 1997منشأة المعارف الإسكندریة،  -قضاء الإلغاء -القضاء الإداري -عبد الغني بسیوني عبد االله هذكر 
دار النهضة العربیة القاهرة،  - دعوى الإلغاء - الكتاب الثاني - القضاء الإداريقانون  - محمد محمد عبد اللطیف -2

  .75 ،ص2002
  .190،ص المرجع السابق–المواضیع الأساسیة في القانون الإداري العام  - جورج سعد -3
،ص 2006،  1-ط - منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت -القانون الإداري العام والمنازعات الإداریة  -جورج سعد -4

190.  
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حـه التنظیمیـة تـدبیرا قریبـا مـن نـوع التعـامیم، أي غیـر مهما یكن من أمر، یبقـى التوجیـه و رغـم ملام

قابــل للطعــن بــه أمــام قاضــي الإبطــال، و لكــن كمــا فــي موضــوع التعــامیم إذا كــان التوجیــه ذا مضــمون 

تنظیمــي، أي لــیس توجیهــا إلا بالتســمیة، فإنــه فــي هــذه الحالــة یعتبــر نظامــا قــابلا للطعــن أمــام قاضــي 

  .1الإبطال 

تلجأ الإدارة إلى التوجیهات و ذلك بشرط ألا تكـون مخالفـة لأهـداف التشـریع، و قد أجاز القضاء أن 

و بأن لا یترتب علیها تقیید سلطة الإدارة التقدیریة، لأن قواعد الاختصاص من النظام العـام فـلا یجـوز 

ك النزول عنها، و بالتالي یجب أن تحتفظ الإدارة لنفسها بالحق في عـدم تطبیقالتوجیهـات إذا تطلبـت ذلـ

ـــى خصوصـــیة مركـــز صـــاحب الشـــأن  ـــارات مســـتمدة مـــن المصـــلحة العامـــة أو اعتبـــارات راجعـــة إل اعتب

  .2بالنسبة للقواعد الواردة في التوجیهات

و لا یجوز أن تتضمن قواعد جدیـدة تمامـا غیـر واردة فـي القـانون، و إلا أصـبحت فـي حقیقـة الأمـر 

 .3قرارات لائحیة یجوز الطعن فیها بالإلغاء

یمكن أن نمیـز بـین طـائفتین مـن إجـراءات النظـام الـداخلي، :إجراءات النظام الداخلي للمرفق -3/ج

و هــي الأوامــر المصــلحیة و الإجــراءات التــي تتعلــق بالمحافظــة علــى النظــام داخــل المرفــق و ســنعالج 

  :ككل واحدة من هذه الإجراءات كما یلي 

المنشـورات و التعلیمـات تخرج: Les instructions de servic:المنشـورات و التعلیمـات المصـلحیة-1

في غالــب الأحوالإحــداث آثــار شــوراتالمصــلحیة مــن نطــاق الطعــن بالإلغــاء لأنــه لا یقصــد مــن هــذه المن

قانونیــة معینــة، و إنمــا تتركــز فــي شــرح أو تفســیر القوانینــو اللــوائح أو بیــان طریقــة العمــل و أســلوبه، أو 

 .ي و توزیعه على الهیئات و المصالح الإداریة المختلفةتتضمن تعلیمات محددة بشأن العمل الإدار 

وعلــى هــذا الأســاس فــإن هــذه الأوامــر الرئاســیة التــي توجههــا الســلطات الإداریــة للمرؤوســین لتنظــیم 

العمــل، و هــذه الأوامــر غیــر موجهــة إلــى المنتفعــین مــن المرفــق، تطبیقــا لــذلك، قضــت محكمــة القضــاء 

ة و التلفزیون بعـرض بـرامج معینـة و تحدیـد مواعیـد هـذا العـرض وعـدد الإداري بأن قرارات إتحاد الإذاع

                                                 
للمؤلف  القانون و راجع  191لمرجع السابق ،ص ا - المواضیع الأساسیة في القانون الإداري العام-جورج سعد -1

  .191المرجع السابق، ص - الإداري العام و المنازعات الإداریة
2-C.E.11 Décembre 1970, crédit foncier de France, -consulter : - jean françois 

Lachaume-Héléne Pauliat- LES  grandes décisions de la jurisprudence -14édition mise 

a jour-2007,droit puf,thémis,p236 
3-C.E.31 Décembre 1976 , comité de défense des riverains de l‘aéroport paris-nord, D 

1977, p 313, note moderne 
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مراته و ترتیبه بین البرامج الأخرى إنما هي قرارات تنظیمیة داخلیة ملزمة قانونا فقط للأجهزة المختصة 

فنیا و إداریا للإتحاد لتحدید الخریطة الإذاعیة للإرسال المرئي، وهي غیر ملزمة لأي فرد من المنتفعین 

خــدمات الإذاعــة و التلفزیــون و برامجهــا، و بالتــالي فــإن قــرار الإتحــاد بتحدیــد طریقــة و مواعیــد عــرض ب

البرنامج موضوع الدعوى إنما یمثل محض تعلیمات داخلیة، الأمر الذي ینتفي معـه وجـود مـا یعـد قـرار 

  1.إداریا مما یجوز الطعن فیه بالإلغاء

إذا تضــمنت هــذه المنشــورات قواعــد عامــة محــددة فإنهــا تتحــول إلــى لــوائح بمعنــى الكلمــة یجــوز  أمــا

 2.الطعن فیها من كل ذي مصلحة

و ینـــتج عــــن خــــروج المنشــــورات المصــــلحیة مــــن نطـــاق دعــــوى الإلغــــاء لعــــدم إلحاقهــــا ضــــررا معینــــا 

ن تخالفهـا فـي المسـتقبل، إلا بالطاعن و مركزه القانوني، عدم تقیـد الإدارة بمضـمونها بحیـث یكـون لهـا أ

 3.إذا كان العمل قد أطرد على تطبیق محتوى المنشور فیأخذ بذلك حكم العرف الإداري الملزم للإدارة

و من جهة أخرى فإن هذه المنشورات لا تفرض قیودا على الأفراد لأنهم لا یلتزمون بها في مواجهـة 

  4.قیود معینة على الأفرادالإدارة، و لیس لهذه الأخیرة أن تستند إلیها لفرض 

ــداخلي للمرفــق -2 ــى النظــام ال ــق بالمحافظــة عل ــي تتعل فهــي یمكــن أن توجــه إلــى : الإجــراءات الت

العــاملین و الجمهــور علــى حــد ســواء بقصــد أن یســود النظــام داخــل المرفــق، لــذلك مــن الملائــم أن یتــرك 

  .الطعن فیها بالإلغاءللرئیس الإداري اتخاذ هذه الإجراءات، الأمر الذي یبرر عدم قبول 

أو مـنعهم مـن ارتـداء  5وهذه الإجراءات قد تكون عامة مثل منع التلامیـذ مـن وضـع علامـات معینـة 

، و قــد تكــون هــذه الإجــراءات فردیــة مثــل العقوبــات التــي توقــع علــى العســكریین طالمــا 6بعــض الملابــس 

لغـاء هـذه الجـزاءات ، مثـل اسـتبعاد ، و إلا فـإن القضـاء یقـرر قبـول الـدعوى بإ7أنها لا تؤثر فـي مركـزهم

                                                 
قانون  -، ذكره محمد محمد عبد اللطیف7820، الدعوى رقم 2000فبرایر  15لقضاء الإداري بتاریخ محكمة ا -1

  .77، ص 2002دار النهضة العربیة القاهرة،  - دعوى الإلغاء - الكتاب الثاني -القضاء الإداري
اصیل أكثر سامي أنظر لتف 17ص  -دار الفكر الجامعي-القرارات الإداریة و رقابة القضاء- محمد أنور حمادة -2

  .و ما بعدها 54المرجع السابق ،ص  -القضاء الإداري - جمال الدین
،ص 1966،  3-ط -منشأة المعارف الإسكندریة - القضاء الإداري و مجلس الدولة -مصطفى أبو زید فهمي -3

294.  
  .81،ص 1997، منشأة المعارف الإسكندریة -قضاء الإلغاء -القضاء الإداري –عبد الغني بسیوني عبد االله -4

5 - C.E. 21 octobre 1938, Lote, Rec, p 787. 
6 - C.E. 20 octobre 1954, chapou, Rec, p 541. 

  .77،ص1997الإسكندریة، منشأة المعارف -قضاء الإلغاء -القضاء الإداري -عبد الغني بسیوني عبد االلهه ذكر 
7 - C.E. 11 juillet 1947, Dewaurin, Rec, p 307. 
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علـــى العســـكریین و المســـجونین تتجـــاوز الجـــزاء الجســـماني أو  ، أو توقیـــع جـــزاءات1تلمیـــذ مـــن المدرســـة

 .2المعنوي و تؤثر في المركز الإداري و تتضمن نتائج من طبیعة مادیة أو مالیة

ق، من ذلك و في فرنسا نجد غیر أن القضاء یتجه إلى الحد من فكرة إجراءات النظام الداخلي للمرف

أن مجلـس الدولــة أجـاز الطعــن بالإلغـاء فــي قـرار لائحــي یحظـر علــى التلامیـذ وضــع أیـة علامــات دالــة 

على الانتماء الدیني أو السیاسي، كمـا ألغـى المجلـس القـرار الفـردي الصـادر تطبیقـا لهـذا الـنص بفصـل 

 3.بعض التلمیذات بسبب ارتدائهن للحجاب الإسلامي

هـي نمـاذج للإجـراءات العامـة أو الفردیـة و التـي تقـوم الإدارة الأعلـى : نماذج الأعمـال القانونیـة -4/د

بإعـــدادها مقـــدما،بحیث یجـــب علـــى الإدارة الأدنـــى و الأفـــراد أیضـــا فـــي بعـــض الأحیـــان ، مـــن إتباعهـــا 

  .4بمناسبة القیام بالأعمال القانونیة المختلفة مثل اللوائح و العقود وكراسات الشروط

و هــذه النمــاذج لیســت ســوى مجــرد دلیــل، و أن إتباعهــا لا یكــو ن اختیاریــا، غیــر أنــه یكــون إجباریــا فــي 

الحالات التي یـنص القـانون فیهـا علـى ضـرورة إتباعـه تحـت طائلـة الـبطلان و القاعـدة أن هـذه النمـاذج 

رتـب نتـائج معینـة علـى تعتبر مـن الإدارات الداخلیـة للمرفـق، إلا إذا تضـمنت قواعـد قانونیـة ملزمـة، أو ت

  5.إتباعها فتعامل حینئذ معاملة اللوائح

                                                                                                                                                    

أحكام المبادىء في القضاء الإداري  -مارسو لون،بروسبیر في ،جي بریبان ،بییر دلفولفیه ،برونو جنیقوا - ذكره

  644،ص 10 - ،طدار الفكر الجامعي الإسكندریة -ترجمة أحمد یسري -الفرنسي
1 - C.E. 19 Mars 1952, Veillard, Rec, p 169. 
2 - C.E, ASS. 17 février 1995, P.Marie, ph .Hardouin, RDP, 1995 , p 1338, 2 e 

espèces, note O.Gohn, voir : - jean françois Lachaume-Héléne Pauliat- LES  grandes 

décisions de la jurisprudence -14édition mise a jour-2007,droit puf,thémis,p652. 
3 - C.E.2 Novembre 1992, M. kherouaa et autres , AJDA, 1992, p 833-834. 

لا یتعارض في حد  -و من بینها الحجاب الإسلامي-و قد أوضح مجلس الدولة الفرنسي أن وضع العلامات الدینیة 

ذاته مع العلمانیة، لأنه یعتبر ممارسة لحریة التعبیر و إبداء المعتقدات الدینیة، طالما أنه لا یشكل عملا للضغط أو 

حریة التلامیذ الآخرین أو من شانه الإخلال بالأمن أو بسیر نشاط مرفق  التحریض أو الدعایة أو یشكل اعتداء على

  .التعلیم

18،ص2004دار الفكر الجامعي، -القرارات الإداریة ورقابة القضاء –محمد أنور حمادة - 4 
5 -C.E 13 mai 1987, Syndicat national des professions des médecins du travail, Rec, 

p881. 
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أو الأعمـــال النموذجیـــةمثل نمـــاذج دفـــاتر شـــروط إبـــرام الصـــفقات العمومیـــة التـــي تعـــدها الإدارة بإرادتهـــا 

  1.وتفویض المرفق المتعلق بالصفقات العمومیة 15/247المنفردة،طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

الإداریــة أنهــا لا تحــدث أثــرا بــذاتها و هــو مــا نجــده مكرســا فــي القضــاء والأصــل فــي هــذه التصــرفات 

 L’Arret institution notre"فــي قضــیة  1954جــوان  29الفرنســي فــي قــرار مجلــس الدولــة بتــاریخ 

Dame " لأنها لا تضیف شـیئا و لا تـنقص مـن التصـرفات المتعلقـة بهـا، أمـا إذا مـا ترتـب عنهـا أي أثـر

بالمراكز القانونیة القائمة، فإنها تعتبر قرارات إداریة لتمتعها بالطابع التنفیذي و الـذي من شأنه المساس 

 .هو موضوع دراستنا، مما یجعلها صالحة للطعن فیها بالإلغاء، كأي قرار إداري آخر

 :اشتراط إلحاق القرار ضرر بمركز الطاعن: المطلب الثاني

أبــواب الطعـن بهــذا القــرار مفتوحـة، فالمشــرع و قبلــه  لا یكفـي أن نكــون أمـام قــرار إداري، حتــى تكـون

الاجتهــاد، اشــترطا لقبــول مراجعــة إبطــال قــرار إداري أن یكــون هــذا القــرار قــد أثــر فــي المركــز القــانوني 

، فـالقرار أو أي مسـتند إداري إذا لـم یلحـق ضـررا، فلـن یكـون قـابلا لمراجعـة 2لحق به ضرراأللطاعن أو 

، والقـرار یكـون ملحقـا للضـرر عنـدما یمـس بـالمراكز القانونیـة،أو الـذي ینـتج الإبطال لتجاوز حد السلطة

مفاعیــل قانونیــة، و أمــا القــرار الــذي لا ینــتج مفاعیــل قانونیــة فهــو لــیس ملحقــا لمظلمــة أو ضــرر مثــل 

و الـذي یحـدث آثـارا أ، و القرار الذي یلحق ضررا هو ذاك الذي یمس النظـام القـانوني 3التدابیر الداخلیة

 .4ونیة، أو هو القرار الذي یؤذي المستدعي في حقوقه و مصالحهقان

ولمــا كانــت المراجعــة لــدى مجلــس شــورى الدولــة فــي لبنــان، یجــب أن توجــه ضــد قــرار مســبق صــادر 

عن السلطة الإداریة، اشترط لقبولها، أن یكون القرار المسبق ذا أثر على مركز المدعي و یلحق ضرر 

صـطلح القـرار الملحـق للضـرر مصـطلحا مرتبطـا بالتنـازع القضـائي، حتى أصبح م5بحقوقه و مصالحه 

و هو شرط من وضع الاجتهاد الفرنسي، حیث ذكرنا ذلك سابقا، بأن القانون الفرنسي ینص على قبول 

مراجعــات الإبطــال لتجــاوز حــد الســلطة ضــد القــرارات الصــادرة عــن الســلطات الإداریــة المختلفــة، و أن 

                                                 
ر .العام ،ج المرفق اتوتفویض الصفقات العمومیةتنظیم 16/09/2015مؤرخ 15/247لمرسوم الرئاسي رقم ا-1

  .20/09/2015،صادر 50،رقم
2- N’Guyen Van Bong- Décision exécutoire et décision faisant grief-Thése paris, 1960, 

p 90 et S. 
3 -p. Delvolvé- l’acte administratifs-Sirey, 1983-N° 57, p 33 et S. 
4-F .lemaire- Qualification du décret chargeant un parlementaire d’une mission 

temporaire- AJDA, 1999, p 240. 
  .104،ص  1974منشورات زین الحقوقیة،  –الجزء الأول  -القضاء الإداري -إدوارد عید  -5
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إضــافیا لقبــول المراجعــة ضــد القــرارات الإداریــة، و هــو شــرط أن یلحــق  الاجتهــاد هــو مــن وضــع شــرطا

، و مــن الفقهــاء مــن أعطــى لهــذا المصــطلح معنــى أشــمل، فهــو لــیس مقتصــرا بــرأیهم علــى 1القــرار ضــررا

كونــه عنصــرا مــن العناصــر الشــكلیة التــي یقتضــي توافرهــا مــن أجــل قبــول مراجعــة الإبطــال لتجــاوز حــد 

جاوز هذا الواقع لأنـه یتصـل بـالقرار و بصـورة أكثـر تحدیـدا بطبیعتـه التنفیذیـة، السلطة، بل هو برأیهم یت

التي هي موضوع دراستنا، فالقرار الذي تتخذه السلطة الإداریـة، لكـي یكـون قـرارا إداریـا ینبغـي أن یلحـق 

 2.مظلمة

و قبل بحث معنى الضرر نجـد أن هنـاك صـعوبة كبیـرة فـي تمییـز القـرار الـذي یلحـق ضـرراو یكـون 

قابلا للطعن بدعوى الإلغـاء عـن أنـواع أخـرى مـن القـرارات التـي لا تقبـل الطعن،لـذلك سـنعالج فـي الفـرع 

ي بتوضــیحه فــالأول مــن هــذه الدراســة معنــى الضــرر كعنصــر فــي القــرار القابــل للطعــن علــى أن نقــوم 

 .لحقت ضررا بالمدعيأقرارات إداریة : أولا  نقطتین

قرارات إداریة لم تلحق أي ضرر بالمدعي ، أما الفرع الثـاني سـنقوم بدراسـته تحـت عنـوان انـدماج : ثانیا

 .شرط المصلحة بشرط الضرر

 یكـون  القـرار الإداري ملحقـا للضـرر أو:معنى الضرر كعنصر في القرار القابل للطعن: الفرع الأول

للمظلمة بالطاعن عندما ینتج  بذاته للمفاعیل القانونیة و یعدل فـي الوضـعیة القانونیـة القائمـة،أو یمـس 

بالحقوق و الواجبات و العبرة في تحدید ما إذا كان القرار الإداري یضر بالغیر هـي بمـا یقضـي بـه هـذا 

إلــى ضــرر نــاتج عــن التعلیــل ،بحیــث أن إســناد الطعــن 3القــرار، أي بمنطوقــه و لــیس بالتعلیــل الــوارد فیــه

فقــط و لــیس عــن منطــوق القــرار لا یســتقیم قانونــا، فــالقرار لا یكــون ملحقــا للضــرر إلا بســبب تــأثیره فــي 

الوضــعیة القانونیــة للمســتدعي، فتظهــر العلاقــة بــین القــرار و وضــعیة المســتدعي عــن طریــق مــا یحدثــه 

ید صفة القرارالضار بكونه ینشئ حقوقـا ، و لا یعتد في تحد4القرار من تعدیل ضار بأوضاع المستدعي

للغیــر أم لا، لأن أمــر إنشــاء الحقــوق یكــون محــل اعتبــار فــي نظریــة الرجــوع عــن القــرارات الإداریــة أو 

سحبها و لیس في تحدید وصـف القـرار الإداري الضـار، و علـى ذلـك فـإن القـرار الإداري الـذي لـم ینشـأ 

مـا إذا لـم ینشـأ عـن أیبـرر الطعـن فیـه أمـام القضـاء، و  حقوقا ما، قـد یترتـب علیـه مـع ذلـك ضـرر للغیـر،

                                                 
1- N’Gu yen van bong- Décision exécutoire et  décision faisant grief-op.cit, p 03. 
2 - G.vedel et p.Delvolvé- Droit administratif- T1- puf, 12 ed, 1992, p 240. 
3 - J.M.Auby et R. Drago- Traité de contentieux administratif- T2, 2 éme édition, 

L.G.DJ, 1962, N°1013. 
4 - N’Guyen Van Bong- Décision exécutoire et décision faisant grief- op.cit, p 90. 
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القرار الإداري ضرر یتیح الطعن فیه مباشرة لدى القضاء فإن هذا لا یمنع صاحب الشأن فـي المنازعـة 

لاحقــا فــي صـــحة أو شــرعیة هــذا القـــرار بمناســبة الطعــن الموجـــه ضــد قــرار آخـــر صــادر تطبیقــا لـــه أو 

الإداري الذي من شأنه إلحاق الضرر على بعـض الصـفات التـي  ، و ینطوي القرار1مكرس لبعض آثاره

، علمـا أن الضـرر یفهـم  2دعيبالنسـبة للمـتقدر فقط بالنظر لخاصـیته بالـذات ویكـون هـذا التقـدیر فعلیـا 

،فمـثلا إن كـل قـرار یمـس بالوضـع الـوظیفي للموظـف العـام یعتبـر قـرارا 3بصورة واسعة جدا في الاجتهاد

یــه أمــام القضــاء، حتــى و لـــو لــم یــنجم عنــه حرمانــه مــن راتبــه و حقوقــه المتعلقـــة إداریــا قــابلا للطعــن ف

بالوظیفة العامة، و الضرر المباشر الذي یلحق بالمستدعي هو إما الذي ینتج مفاعیل قانونیة أو یعـدل 

مــن الوضــعیة القانونیــة القائمــة أو یمــس الوضــعیة القانونیــة للمســتدعي أو حقــا شخصــیا یعــود إلیــه ، أو 

ون مولدا بذاته الآثار القانونیة أو له تأثیر بذاته على المركز القانوني للأشخاص الذي استهدفهم في یك

  .4حقوقهم، و ذي صلة مباشرة بوضع الآثار القانونیة موضع التنفیذ

ومـن قبیــل العبــارات المســتعملة بتــواتر مــن طــرف القاضــي الإداري و التــي تحمــل بــین طیاتهــا بعــض 

  .6وهذا لیس لأن العبارة صعبة الترجمة،Acte faisant grief"5"لغموض، نذكر عبارة اللبس وشیئا من ا

  

                                                 
  .109المرجع السابق،ص - القضاء الإداري -إدوارد عید -1
  .376،ص المرجع السابق- الطبیعة القانونیة للقرار الإداري -عصام نعمة إسماعیل -2

3 - R.chapus- Droit du contentieux administratif- Montchrestien, 10 ed,  2002, p 426, N° 

564. 
مجلس شورى الدولة  376المرجع السابق،ص  - الطبعة القانونیة للقرار الإداري - عصام نعمة إسماعیلالدولة ذكره  -4

  .عن الحقوق و الحریات، جمعیة الدفاع 18/11/2003بتاریخ  153/2003اللبناني قرار رقم 
المحكمة العلیا الغرفة : أنظر على سبیل المثال القرارات بالفرنسیة التي استخدمت فیها المحكمة العلیا هذه العبارة -5

، 1965، حولیة القضاء 53، ص 1965قضیة بلولة ضد الدولة، المجلة الجزائریة  1965مارس  21الإداریة بتاریخ 

ـ قضیة بلحوت  عمر ضد مدینة الجزائر مجموعة بوشهدة و خلوفي،ص 1966ایر ین 18غ بتاریخ .ع.، م247ص 

/ ، شركة دي كریمو1978مارس  18إ .غ.ع.، م77والي الجزائر، بوشهدة و خلوفي، ص/كلوش زینب .إ. غ.ع.، م17

یر وز / ، زندكي الطاهر1978أبریل  1غ .ع.، م144وزیر الداخلیة والي الجزائر، مجموعة بوشهدة و خلوفي، ص

  .105الداخلیة، مجموعة بوشهدة و خلوفي، ص 
 -بالقرار الذي یجب أن یمس بمركز قانوني أو یؤثر فیه عند ترجمته كتاب أحمد محیو"فائز أنجقترجم هذه العبارة  -6

قانون المنازعات -بالقرار الذي یلحق أذى بذاته"خلوفي رشید هذه العبارة ، كما ترجم 171داریة، ص المنازعات الإ

بالقرار الذي یدین "، أما المشرع ترجمها60،ص 2009، 1-طد م ج ج،- داریة وشروط قبول الدعوى الإداریةالإ

  .36في مادته  1013،ص 27، ج ر، رقم 1988یولیو 04المؤرخ  88/131في المرسوم التنفیذي " المواطن
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، و الفقـه الفرنسـي یظهـر تـرددا كبیـرا عنـد عـدم 1و إنما نظـرا لمفهومهـا المطـاط و معناهـا الفضـفاض

  . 2تحدید فحواها بدقة

هذا وغالبا ما یستخدم القاضي  3و نجد نفس التأرجح و التردد عند الفقه الجزائري عندما لا یتجاهلها

الإداري هـــذه العبـــارة للدلالـــة علـــى أن القـــرار الإداري قابـــل للطعـــن وأنـــه كفیـــل لأن یكـــون محـــل مرافعـــة 

، إلا أن التساؤل المطروح هنا یتمثل فیما إذا كانت هذه العبارة مطابقـة لمفهـوم القـرار الإداري أم 4إداریة

قة لمفهـوم القـرار الإداري أم أنهـا لا تشـكل سـوى عینـة أو فئـة أم لا أو بتعبیر آخر هل هذه العبارة مطاب

 من القرارات التي یشملها هذا المفهوم؟

 l’ACTE faisant"إن الجواب عن هذا التسـاؤل یقتضـي فـي بدایـة الأمـر التعـرف عمـا یقصـد بعبـارة 

grief "فـة للقـرار التنفیـذي، و في هذا الصدد، یمیل الفقه إلى تخویلها عدة مفاهیم فهناك من یجعلها مراد

و هناك من یمثلها بالقرار القابل لأن یكون محل مخاصـمة قضـائیة، و هنـاك أخیـرا مـن یشـبهها بـالقرار 

الــذي مــن شــأنه التــأثیر فــي النظــام القــانوني، أي العمــل الإداري ذو الطبیعــة التقریریــة فــي البدایــة یجــب 

عا خاصا مـن القـرارات الإداریـة، فضـلا عـن هـذا الملاحظة  بأن القرار التنفیذي لا یمثل سوى فئة أو نو 

فإن القاضي الإداري الذي نادرا ما یستخدم عبارة القرار التنفیذي في حالة قیامه بذلك غالبا ما یستتبعها 

بـأن العبـارة  « Delvolvé »وهـذا مـا یثبـت حسـب مـا ذهـب إلیـه الفقیـه  l’ACTE faisant grief"5"بعبـارة 

الأخیــرة تضــیف شــيء مــا لعبــارة القــرار التنفیــذي، و مهمــا یكــن و إذا كــان هــذا الأخیــر و بطبیعتــه قــادرا 

على إحداث آثار قانونیة، فإنه لا ینفرد بذلك فقرارات الرفض التي لا تتمتع بالطابع التنفیـذي كفیلـة هـي 

القـــانوني و علیـــه یتجلـــى إذن أن القـــرار  الأخـــرى بإنتـــاج آثـــار قانونیـــة أو علـــى الأقـــل المســـاس بالنظـــام

  ".l’ACTE faisant grief"التنفیذي لا یشمل القرار بمفهوم 

أمــا فیمــا یتعلــق بــالمعنى الــذي یجعــل مــن هــذا الأخیــر تمثــیلا للقــرار الكفیــل بــأن یكــون محــل مرافعــة 

لدولــــة قضــــائیة، یؤكــــد بعــــض الفقــــه مسترشــــدا فــــي ذلــــك بمجموعــــة قــــرارات لمحكمــــة التنــــازع و مجلــــس ا

                                                 
1- R.Odent-cours de contentieux administratif, 1977-1978, Fax, 3,p 969, cité par 

Délvolvé l’acte administratif-sirey, 1983, N° 57, p29.  
2 -y. coudray- les conditions de recevabilité du recours direct en interpréta- 2, p 331. 

،ص 4جلد ، الم1، العدد 1995: مجلة الإدارة -مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري - ذكره جبار عبد المجید

48.  
3 - A.MAHIOU- cours de contentieux administratif, 2 éd, o p u , 1981, p 196. 
4 - G.vedel et p. Délvolvé-Droit administratif-T1-p u f, 12 éd, 1992, p 240. 

  .أبریل في قضیة شندري رابح السابق الإشارة إلیه 23أنظر قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  -5



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
404 

غیــر قابلــة لأن تكــون محــل مرافعــة " l’ACTE faisant grief"، بــأن ثمــة قــرارات بمفهــوم 1الفرنســیین 

للقــول بــأن تعریــف القــرار  « Delvolvé »قضــائیة أمــام قاضــي الإلغــاء،و یــذهب فــي هــذا الشــأن الفقیــه 

صـومة قضـائیة مـن من خلال إمكانیة قابلیته لأن یكـون محـل خ" l’ACTE faisant griefالإداري بمفهوم

 .شأنه قلب معطیات التحلیل

فلیس قابلیة الطعن قضائیا في قرار إداري هي التي تجعل من هذا الأخیر قرار من شأنه التأثیر في 

المراكز القانونیة، و إنمـا علـى عكـس ذلـك تمامـا، فـإن إنتاجـه لآثـار قانونیـة هـو الـذي یجعـل مكنـه قـرارا 

علیـه یتجلـى بوضـوح إذن أن عملیـة تمثیـل القـرار المحـدث لآثـار و 2قابلا لأن یكون محل طعن قضائي

القـرار  أنخطیرة یستفاد منها قانونیة بالقرار القابل لأن یكون محل مخاصمة قضائیة ، تؤدي إلى نتیجة

، مثله مثل القرار التنفیذي، لا یمثل سوى فئة واحدة من مجمـوع الفئـات l’ACTE faisant grief" "بمفهوم

 . ن المفهوم الواسع للقرار الإداريالمندرجة ضم

مردفا حقیقة للقرار الذي مـن شـأنه " l’ACTE faisant grief"أخیرا یبقى فحص إذا كان القرار بمفهوم 

 .التأثیر في المراكز القانونیة أم لا

أساسا حینما ترفع أمام القاضي الإداري خصومة ما، فإنه یقوم بمعاینة موضـوعیة للقـرار مـن خـلال 

لســؤال التــالي، مـــا هــي الفائــدة التــي یجنیهـــا المــدعي مــن إلغــاء القـــرار أو مــا هــو الحــرج الـــذي وضــعه ل

أصــاب المــدعي مــن جــراء هــذا الأخیــر؟إن هــذا الســؤال و إن كــان مفیــدا بالنســبة للقاضــي لمعرفــة الآثــار 

 3لحة التي خلفهـا القـرار بالنسـبة للمـدعي، فإنـه لا یسـمح لـه أساسـا سـوى التحقـق مـن تـوافر شـرط المصـ

الـذي یبـین ویفسـر العلاقـة القائمـة  بـین المــدعي و القـرار، إلا أنـه لا یمكنـه فحـص و معاینـة القـرار فــي 

  .حد ذاته و من ثمة فإن الأشكال یظل قائما

 l’ACTE"إن اســتقرار الجهــات القضــائیة المشــار إلیهــا أعــلاه تبــین بصــفة عامــة أن القــرار بمفهــوم 

faisant grief "و 4ذلـك العمـل الـذي یتـرك مخلفـات علـى الوضـعیة القانونیـة للأفـراد یعني لدى القاضي ،

لا یشترط حتما و دائما تأثیره في النظـام القـانوني مـن خـلال تعدیلـه أو إلغائهـأو إنشـائه لقواعـد قانونیـة، 

                                                 
1- C.E. ass, 11 juillet 1975, paris de bollar diére et autres, Rec, p 423. AJDA 1975, p 

455, chron, Franc et boyon. 

  .50المرجع السابق، ص - ذكرها جبار عبد المجید
2  - Délvolvé- l’acte administratif-sirey, 1983, N°57, p 31. 

) أ.س(، 1990جوان  16قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة المؤرخ  أنظر بشأن التحقیق من تواجد شرط المصلحة -3

  .170،ص 02، العدد 1992ضد المجلس الشعبي لبلدیة باتنة، المجلة القضائیة، 
  .أنظر موقف المحكمة العلیا في قضیتي كلوش زینب و عباس مولود المشار إلیهما سابقا -4
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ذلـك أنـه یكفــي أن ینـتج آثـارا مــن شـأنها المسـاس فــي الوضـعیة القانونیـة للأفــراد مثـل قـرارات الــرفض، و 

یخص طبیعة ومقدار هذه الآثار، فإنها تتراوح من المنع البسیط لقیـام فـرد مـا بعمـل قـانوني إلا حـد  فیما

  .الضرر المؤكد، كل ما في ذلك إذن وهو أنه یشترط في مثل هذا القرار أن تكون له آثار قانونیة

یــؤثر فــي هــو ذلــك العمــل الــذي " l’ACTE faisant grief"تبعــا لهــذا إذن یظهــر أن القــرار بمفهــوم 

  .وهذا هو المفهوم الموضوعي 1وضعیات قانونیة فردیة على الأقل وفي النظام القانوني على الأكثر

أن نعـرف إن كـان هـذا  یبقـى" l’ACTE faisant grief" فـي الأخیـر وبعـد تحدیـد معنـى القـرار بمفهـوم

الموضـوع بالـذات لقـد محـددا فـي ذاتـه، وفـي هـذا المعنى مطابقا أو على عكس ذلك مخالفا لمفهوم القرار 

سبق وأن عرفنا بأن هذا الأخیر هو تمثیل للعمل الذي من شأنه التأثیر فـي النظـام القـانوني أو المراكـز 

القانونیة كما تبین أن الأول یحمل هـو الآخـر هـذا المعنـى وعلیـه یمكـن إذن اسـتخلاص بـأن المفهـومین 

هذا یذهب بعض الفقه إلى تأكید بأن القرار بل وأكثر من  2متطابقین ومتماثلین ویشمل كل واحد الآخر

متعلق بالقرار الإداري في حد ذاته ولیس بشروط قبول الطعون التي " l’ACTE faisant grief"بمفهوم

هــذا ویجــب الملاحظــة فــي هــذا الصــدد أنــه ومنــذ بدایــة نشــر المحكمــة العلیــا  3یمكــن أن یكــون محــلا لهــا

عبارة السابقة التي كنا نلتقي بها في الكثیر من القـرارات القضـائیة لقراراتها باللغة العربیة فلقد أصبحت ال

والتي كان من الصعب تفسیرها دون جدوى، قلیلة الاستعمال، ویرجع سبب ذلـك إلـى اسـتعمال القاضـي 

الإداري عبــارات تظهــر أكثــر وضــوح مثــل القــرار الــذي مــن شــأنه المســاس فــي مركــز قــانوني أو أیضــا 

  .4ارةالقرار المحدث لآثار ض

إلـــى جانـــب هـــذا وبـــالرغم مـــن كـــل هـــذه المعاینـــة، فقـــد یمیـــل الاعتقـــاد مـــرة أخـــرى بـــأن القـــرار الإداري 

  .منحصر أو المرادف لمفهوم القرار التنفیذي

                                                 
- یقیم المفارقة بین هذا المفهوم والمصلحة كشرط من شروط قبول الدعوى إداریا" رشید خلوفي" هذا التداخل جعل -1

  :، أنظر تفصیلا في الموضوع36المرجع السابق، ص

Marcel  laligant-la notion d’intérêt pour agir et le juge administratif, RDP, 1981, p43-82   
2 - G.vedel et P.delvolvé- droit administratif-T1-PUF,12éd. 1992, 242. 
3 - « La notion d’acte faisant grief se rapporte a l’acte administratif en tant que tel, non a 

la recevabilité des recourt dans il peut faire l’objet », G.vedel et P.delvolvé, OP, p242. 
المجلة القضائیة . ضد الوالي ووزیر الداخلیة) م.أ( 1985فبرایر  9ریة، قرار في أنظر المحكمة العلیا للغرفة الإدا -  4

ضد والي ولایة )ب ش( 1987جانفي  31، المحكمة العلیا الغرفة الإداریة قرار في 257العدد الأول، ص  1989

ضد ) خ.ل(، 1984ماي  06إ قرار في .غ.ع.، م219، ص02العدد  1989قسنطینة ومن معه، المجلة القضائیة 

  .215، ص 04العدد  1989وزیر الشؤون الخارجیة، المجلة القضائیة 
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بــأن تمییــز القــرارات التنفیذیــة عــن بــاقي القــرارات الإداریــة  هــذا الحــد، یكفــي القــول ودون الــذهاب إلــى

الأخــرى هــو بعیــد كــل البعــد مــن أن یكــون مجــرد جــدل نظــري یتداولــه الفقهــاء ظرفیــا فیمــا بیــنهم، فلتفرقــة 

أبعادا عملیة مؤكدة من حیث أنها تؤدي إلى نتائج قضائیة ذات أهمیة، ویتجلى ذلك خاصة مـن خـلال 

لــذي یمتنــع عــن الحكــم بإیقــاف تنفیــذ القــرار محــل الطعــن مــا لــم یكــن متمتعــا موقــف القاضــي الإداري ا

بالطــابع التنفیــذي، أي مــا لــم یكــن معلقــا علــى نشــوء ضــرر یصــعب إصــلاحه كمــا أكــدت ذالــك المحكمــة 

وعلیـه، یسـتنتج أن القـرارات الإداریـة غیـر التنفیذیـة لا  19821یولیـو  10العلیا نفسها في قرارها المؤرخ 

  .تكون محل تأجیل أو إیقاف تنفیذ یمكنها أن

ومن هذا یفهم أخیرا أن عبارة القرار التنفیذي تظهر أكثرها كوسیلة أو كأداة فنیـة یسـتخدمها القاضـي 

الإداري، خاصــــة قاضــــي الأمــــور المســــتعجلة، لكــــبح المحــــاولات التــــي قــــد تتعــــرض لهــــا قــــرارات الإدارة 

  .للطلبات الاحتیالیة لتأجیل التنفیذ

لیعبر عن فكرة معینة مضمونها " l’ACTE faisant grief"لس الدولة الفرنسي مصطلح و یستخدم مج

، و مــن تتبــع أحكامــه یلاحــظ أن دعــوى تجــاوز حــد الســلطة لا 2أن القــرار المطعــون فیــه یلحــق مظلمــة

تكون مقبولة ضد القرارات الإداریة التي لیس لها كأثر مباشر الإضرار بحقوق المواطن أو تفرض علیه 

،فمــثلا قضــى الاجتهــاد بــأن الرســالة التــي بموجبهــا رفــض رئــیس اللجنــة 3ا أو تلحــق بــه ضــررا فعلیــاموجبــ

الاقتصادیة للأدویة طلب الشـركة لزیـادة تسـعیرة أصـناف مـن الأدویـة، فـإن هـذا القـرار لـیس مجـرد عمـل 

 .4بالشركة المعنیة تمهیدي و لكنه قرار إداري ألحق مظلمة

بأن هناك فصلا عضویا و علمیـا بـین فكـرة القـرار النافـذ و القـرار الـذي "فوزت فرحات"ویقول الدكتور

من شـأنه إلحـاق الضـرر، و حتـى فـي اللغـة الفرنسـیة نجـد أن اللفظـین مختلفـین كـذلك، إذ أن كلمـة نافـذ 

« Exécutoire »في حین كلمة قرار ضار تعني" faisant grief"5الـذي یـؤثر فـي  ، و یعرف الأخیـر بأنـه

                                                 
. ش ضد رئیس بلدیة البلیدة، الوالي ووزیر الداخلیة.، ف1982یولیو  10المحكمة العلیا للغرفة الإداریة، قرار في - 1

لمجلة القضائیة ، ا1986أفریل  12أنظر أیضا قرارها المؤرخ في  103، ص 02العدد  1989المجلة القضائیة 

  . 215، ص02، العدد 1989
2 - Bénoit .f- LE DROIT ADMINISTRATIF FRANçAIS- Dalloz-1968, N°1003,p577. 

9،ص1968رات دار النهضة العربیة،منشو  ،الكتاب الأول - الرقابة على أعمال الإدارة -ه محمد كامل لیلةلأشار   
3 - G. Darcy- la décision exécutoire- Es quisse méthodologique-AJDA, 1994, p 663. 
4-C.E. 26 Février 2001, Société anonyme janssen-cilag , Rec, N° 213047. 

،  1- ط – لبنان ورات الحلبي الحقوقیةمنش –الطبیعة القانونیة للقرار الإداري-  مروان محیي الدین القطبذكره -5

  .377،ص  2008



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
407 

المركز القانوني، بمعنى أن القواعد القانونیة تحدد فئة الأشخاص الـذین یخضـعون لهـا،و یعـین حقـوقهم 

  .الواجباتو و واجباتهم، فیكون القرار ملحقا للضرر عندما یمس هذه الحقوق 

نافــذ، أو  و نقــرأ فــي اجتهــادات أو فــي بعــض المراجــع الفقهیــة بــأن القــرار یكــون قــابلا للطعنلأنــه قــرار

قــرار بــات و حاســم، و أن هــذا العنصــر الأخیــر، هــو شــرط أساســي لقبــول مراجعــة الإبطــال لتجــاوز حــد 

السلطة، و لاعتبار أن هذا القرار قد ألحق ضررا، فإن انتفـى مـن أي تصـرف قـانوني عنصـر الحسـم و 

 .1التقریر القطعي،فإن هذا التصرف لن یلحق ضررا

خـاطئ فلـیس هنـاك تسـاو مطلـق بـین المصـطلحین، فكـل قـرار ملحـق إلا أن هذا المفهوم هـو مفهـوم 

للضرر هو قرار نافذ، لكن العكس لـیس صـحیحا، إذ لا یعتبـر كـل قـرار نافـذ بالضـرورة هـو قـرار ملحـق 

  2.للضرر، و هكذا تبدو دائرة القرار النافذ هي أوسع مجالا من نطاق القرار الضار

الإداري فإن هناك مزجا واضحا بین مفهومي النفـاذ و إلحـاق أما في تعریف الاجتهاد اللبناني للقرار 

الضرر، بحیـث یبـدوان و كأنهمـا عنصـرین متـرادفین، و الاجتهـاد مسـتقر علـى أن قابلیـة القـرار الإداري 

للطعـــن تتوقـــف علـــى نفـــاذه بمـــا یحدثـــه مـــن نتـــائج وإلحـــاق الضـــرر بصـــاحب العلاقـــة، و أكثـــر الأحكـــام 

العمـل النافـذ یبـدل الحالـة القانونیـة، إذ أنـه یعـین موقـف و " القائل بأن  صراحة في هذا الاتجاه هو ذاك

یفصــل مســألة ویحــدد الحــل، و أمــام العمــل الــذي لا یحــدث أي نتیجــة قانونیــة، فــلا یصــل إلــى مســتوى 

فالمعیـار الحاسـم  3"العمل الإداري، و لا یمكن الطعن فیه لأنه لـیس لـه قوةالتنفیـذ و لـم یلحـق أي ضـرر

القــرار الضــار، أي فــي تحدیــد التــأثیر الحقیقــي علــى المراكــز القانونیــة یكمــن فــي مــدى إنشــاء فــي تحدیــد 

 .القرارات لموجبات جدیدة یترتب على عدم احترامها جزاءات

وقاعـدة عـدم الطعـن فـي القــرار الإداري إلا إذا كـان منتجـا لآثـار قانونیــة أو ملحـق لمظلمـة هـي فكــرة 

ذ النصف الأول للقـرن التاسـع عشـر، ثـم تبلـورت مـع الوقـت خصـائص ملازمة لنشأة القضاء الإداري من

القرار القابل لطعن الإبطال لتجاوز حـد السـلطة، و بقیـت مهیمنـة حتـى الیـوم، فكـرة قدیمـة ، هـي إلحـاق 

، و القضــاء الإداري فــي بحثــه عــن القــرار القابــل 4القــرار مظلمــة بالطــاعن كســبب لقبــول دعــوى الإبطــال

                                                 
1 - N’G uyen van Bong- Décision exécutoire et décision faisant grief-op-cit, p 31. 
2 -N’G uyen van Bong-op-cit p 82 

 18/11/2003بتاریخ  135/20036تعلیق على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم  -فوزت فرحات-3

  .111المرجع السابق، ص  -القضاء الإداري -إدوارد عید.الدولة ذكره/جمعیة الدفاع عن الحقوق و الحریات 
4- La ferrière. E -Traité de La juridiction administrative, Berger- levrault et cie libraires-

éditeurs-T02, 2 éd, 1896.  

  .378المرجع السابق،ص -انونیة للقرار الإداريالطبیعة الق-أشار إلیه عصام نعمة إسماعیل
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لـیس إلـى أثـره  و ى الناحیـة الموضـوعیة البحتـة، بمعنـى أنـه ینظـر إلـى القـرار بذاتـهللطعن إنما یركز عل

الفعلــي علــى الطــاعن، أي أن القضــاء لا یهــتم فیمــا إذا كــان القــرار محــل الطعــن قــد ألحــق ضــررا فعلیــا 

بالطــاعن و أثــر فــي مركــزه، و إنمــا یعــول فقــط علــى كــون القــرار فــي ذاتــه قــابلا أو مهیئــا لأن یــؤثر فــي 

كز الطاعن و یحـدث بـه ضـررا، أي أن یكـون القـرار الإداري قـابلا لأن ینـتج آثـارا قانونیـة تكـون هـي مر 

الســبب فــي تغییــر المركــز القــانوني للفــرد، وأن تكــون مــن طبیعــة هــذا القــرار أن یحــدث مــن تلقــاء نفســه 

بطـال لتجـاوز ، فـدعوى الإ1ضـرر بالطـاعن أن یغیـر بذاتـه فـي وضـعه القـانوني و یـؤثر فیـه تـأثیرا سـلبیا

 .حد السلطة لا توجه إلا ضد قرار یحمل هذه الخصائص

ویبــدو أن فكــرة القــرار الــذي یحــدث ضــررا أو المــؤثر فــي المركــز القــانوني للطــاعن تهــیمن علــى كــل 

أنواع القرارات الإداریة الأخرى، و هذا مبرر من أن معظم الطعون أمام القضاء إنما هي بسـبب إلحـاق 

د، فــإذا لــم یشــعروا بــأن هــذا القــرار هــو قــرار ضــار لــم یكونــوا بحاجــة للطعــن فیــه، و القــرار لضــرر بــالأفرا

  .عندما یشكو المدعي أمام القضاء من تصرف الإدارة، فذلك عندما یكون التصرف مهددا له حقیقة

و قـد خلــط بعــض الفقهـاء بــین القــوة التنفیذیــة للقـرار و بــین إحداثــه للتــأثیر فـي مراكــز الأفــرادو إلحــاق 

  .رر بهم، معتبرین أنه إذ فقد القرار الإداري عنصر الضرر فلا یعد قرار تنفیذیا قابلا للطعنالض

،و ركـن 2لكن مسألة إحداث الأثـر، تـرتبط بـركن التصـرف القـانوني، و لا تـرتبط بـركن القـوة التنفیذیـة

رتــب علــى هــذا التصــرف فــي القــرار الإداري ســواء أكــان هــذا القــرار فردیــا أم تنظیمیــا، إنمــا یعنــي أن یت

القرار أثر قانوني، إلا أنه لیس كل أثـر قـانوني یـنجم عـن قـرار إداري یبـرر المطالبـة بإبطالـه، بـل یجـب 

أن یكون هذا الأثر سلبیا على وضع المدعي، فتعدیل النظام القانوني القائم عبر فرض الموجبات، هـو 

لــیس كــل القــرارات التــي تصــدر عــن أهــم عناصــر القــرار الإداري القابــل للطعــن أمــام مجلــس الدولــة، إذ 

الســلطات الإداریــة هــي قــرارات إلزامیــة علــى الأقــل بمواجهــة الأفــراد، حیــث یكــون القــرار إجباریــا عنــدما 

 .3یكون متضمنا لأمر أو موجبات محددة

و الإدارة عندما تصدر قرارا إداریا فإنها تهـدف مـن ورائـه إلـى إحـداث أثـر قـانوني معـین، و مـن بـین 

، فــإن الآثــار الســلبیة التــي تنــتج عــن القــرار الإداري هــي وحــدها التــي تبــرر مراجعــة الإبطــال هــذه الآثــار

لتجــاوز حــد الســلطة، و أمــا إذا كانــت آثــار القــرار إیجابیــة، فــلا یقبــل القــرار الإیجــابي الطعــن بالإبطــال 

                                                 
، ص 1968منشورات دار النهضة العربیة بیروت، -الكتاب الأول- الرقابة على أعمال الإدارة-محمد كامل لیلة-1

921.  
  .949المرجع نفسه،ص -الرقابة على أعمال الإدارة -محمد كامل لیلة-2

3 - N’Guyen Van Bong- Décision exécutoire et décision faisant grief- op.cit, p 44. 
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ل مراجعـــة إن مرســـوم العفـــو بمـــا یعنیــه مـــن ســـحب العقوبـــة الموقعـــة،لا تقبـــ:"لتجــاوز حـــد الســـلطة، فمـــثلا

الطعن به من المعفى عنه،لأنه لم یلحق بـه أي ضـرر، بـل علـى العكـس حقـق لـه فوائـد هـي العفـو عـن 

  1.عقوبة طالته

یجـب أن یكـون "بین الأثر القانوني المتولد من القرار و الضرر الحاصل، بقوله " بنوا"و یربط الفقیه 

لمراكز القانونیة القائمة، أو طبقا لمصـطلحات القرار محل الطعن بالإلغاء مرتبا لآثار قانونیة تؤثر في ا

  ".أن یكون قابلا لإلحاق ضرر بالطاعن"مجلس الدولة الفرنسي

بـأن یكـون القـرار قـد اتخـذ فعـلا و -علـى حـد قولـه-عبـارة مجلـس الدولـة الغامضـة" بنوا"وفسر الأستاذ

تشــترط اجتهــادات مجلــس ، أي أن یكــون مولــدا لآثــار قانونیــة و لا 2"أن یكــون لــه قیمــة قانونیــة حقیقیــة

الدولـــة الفرنســـي أن یكـــون القـــرار قـــد ألحـــق ضـــرر بالطـــاعن فـــي الـــدعوى المرفوعـــة، و إنمـــا تكتفـــي مـــن 

 .الناحیة الموضوعیة بكون القرار یغیر من طبیعة تلحق الضرر أو تؤثر في مركز الطاعن

و یستخلص من أحكام مجلس الدولة الفرنسي أنه یهتدي بفكرتین أساسیتین لقبول الطعـن فـي القـرار 

  .أن یترتب على القرار آثار قانونیة -:  3بالإلغاء

وتشــتمل علــى  -تترتــب هــذه الآثــار علــى القــرار ذاتــه، بمعنــى أنــه إذا كــان هنــاك عملیــة مركبــة أن -

فـإن الطعـن بالإلغـاء لا یقبـل إلا إذا وجـه إلـى القـرار الـذي تـرتبط بـه الآثـار القانونیـة أكثـر  -عدة قرارات

 .من غیره

ن مــن شــأن القــرار یجــب أن یكــو " یقــوم بشــرح هــذه النقطــة بقولــه " مصــطفى أبــو زیــد فهمــي" كمــا أن

المطعون فیه أن یلحق ضررا بمصـالح الطـاعن المادیـة و الأدبیـة، و هـو مـا یقـال عنـه فـي الاصـطلاح 

، أمــا إذا كــان القــرار لا ینــزل أي ضــرر بمركــز الطــاعن  "Suxeptible de lui faire grief"الفرنســي 

اء عنصر المنازعة الإداریة ذاتهـا، المادي أو القانوني فإن الطاعن فیه یغدو ممتنعا بطبیعة الحال لانتق

وهذا یدفعنا إلى القول بأن القرار المطعون فیه یجب أن یكـون نهائیـا، الأمـر الـذي یترتـب علیـه اسـتبعاد 

الإجراءات التحضـیریة و الإجـراءات التنفیذیـة و المنشـورات المصـلحیة والإجـراءات الداخلیـة، مـن نطـاق 

                                                 
1 - C.E.22 mars 1967, G raveleau, RDP, 1967, p 1257. 
2-Benoit. F.P, le droit administratif français librairie Dalloz,1968, p 577. أشار إلیه د.  

 920سابق، صالمرجع ال- الرقابة على أعمال الإدارة -محمد كامل لیلة                         .
3 -Auby et Drago, Traité de contentieux administratives, op.çit, p 165et 166. 
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بمركــز " faisant grief"  الأخیــرة لا تعتبــر أنهــا تلحــق ضــررا الطعــن بالإلغــاء لأن مثــل هــذه القــرارات 

 1"الطاعن

أن القـرار التنفیـذي المطعـون فیـه یجـب "في معرض تطرقه لشـرح هـذه النقطـة " لعشب محفوظ" ویرى

مضـایقة و تعسـفیة و مثـال التـدبیر الـذي -أن یؤثر في مركز الطاعن القانوني، أي إحداث آثار قانونیـة

قانوني هـو الـرأي البسـیط لـذلك إذا كـان الـرأي الـذي یحـدد القـرار قـد ألحـق ضـررا قبـل لا یؤثر في مركز 

 .2صدور هذا الأخیر یمكن إذا مخاصمته

غیر انه بصورة عامة لا تكون الأعمال التحضیریة للقرار الإداري موضع خصومة أمام القاضي، و 

التعلیمـات و التوجیهـات  و بالمنشـوراتدا عندما یتعلق الأمـر على عكس ذلك فالمشكلة تكون أكثر تعقی

خاصة في الإدارة العصریة التي أصبحت تمیـل إلـى اسـتعمال هـذه الوسـائل بكثـرة بهـدف تحقیـق السـریة 

و التمویه الضار بالمواطن، و هذا ما نجم عنه التمییز مـن طـرف القضـاء بـین المنشـورات التفسـیریة و 

بما أنها غیر قابلـة لإلحـاق ضـرر مـا لا یمكـن اسـتعمالها  و المنشورات التفسیریة -المنشورات التنظیمیة

 .لدعم طعن التعسف في استعمال السلطة

أمــا المنشــورات التنظیمیــة و التــي یمكــن أن تمــس بحقــوق المــواطنین تكــون قابلــة للطعــن فیهــا بســبب 

ي التعســف فــي اســتعمال الســلطة ، و المنشــور یمكــن أن یكــون تفســیریا فــي بعــض أحكامــه و تنظیمیــا فــ

أخرى و الطعن ممكـن ضـد هـذه الأخیـرة إذا اسـتطعنا التعـرف علیهـا، غیـر أن هـذا الأمـر لـیس بالیسـیر 

 3.مطلقا

ــا إلیــه ســابقا ســنتعرض لنقطتــین لقــرارات إداریــة ألحقــت ضــرر بالمــدعي  ومــن أجــل تثبیــت مــا تطرقن

فیذیـة للقـرار وأخرى لم تلحق أي ضرر فـي قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي الـذي ظهـرت فیـه الطبیعـة التن

 .الإداري 

إن أي شـرح نظـري لمعنـى الضـرر الـذي یمكـن أن یلحقـه :قرارات إداریة ألحقت ضررا بالمدعي: أولا

القرار الإداري بالمدعي و یكون كافیا لقبول مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة، یبقى شرحا غیر واف 

                                                 
، 2001سكندریة، دار المطبوعات الجامعیة الإ- )شروط قبول أوجه الإلغاء(قضاء الإلغاء - مصطفى أبو زید فهمي-1

منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، -لثانيالكتاب ا- القضاء الإداري- إبراهیم عبد العزیز شیحا، أنظرنفس الطرح 41ص 

  .365،ص 2005
  .97،ص 3،1994-ط - دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر- المسؤولیة في القانون الإداري- لعشب محفوظ-2
  .97المرجع نفسه،ص - المسؤولیة في القانون الإداري- لعشب محفوظ -3
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لإداري الفرنسـي مـع شـرط الضـرر لقبـول ما لم یدعم بأمثلة مـن الاجتهـاد، تبـین كیـف یتعـاطى القضـاء ا

 .مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة

نذكر كأمثلة عن القرارات الإداریـة الوزاریـة الملحقـة للضـرر، قـرار مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي قضـیة 

"Société Demesa " والإخطار الموجـه إلـى المسـتوردین بتعلیـق تسـلیم رخـص اسـتیراد الأمـلاح و "بقوله

بوتاسیوم من جمهوریات الإتحاد السوفیاتي السابق، له صـفة القـرار الإداري الـذي مـن شـأنه أن كلورید ال

 groupement de développement" و كـذلك قـرار مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي قضـیة1"یلحـق مظلمـة

immobilier"و التعلیمـات التـي یوجههـا المسـؤول الإقلیمـي عـن الآثـار، للشـركة الحاصـلة" حیث جاء فیه 

على رخصة بناء في منطقة، یلزمها القانون بأن تتقید بتعلیماتـه، فـإن هـذه التعلیمـات تشـكل قـرارا ملحقـا 

 2"لمظلمة بالشركة المدعیة و یكون قابلا للطعن

في حالات عدیـدة رفـض القاضـي الإداري : قرارات إداریة لم تلحق أي ضرر او مظلمة بالمدعي: ثانیا

ل المطعـون فیـه لـیس لـه طبیعـة القـرار الإداري التنفیذیـة التـي هـي محـل الطعون الموجهة، إما لأن العمـ

 .4و رسالة الشكر و التقدیر، إلا إذا تضمنت عناصر تنفیذیة3دراستنا، كعروض وعود الإدارة

  5.فالقرار المجرد من أي أثر على حقوق و واجبات المعني بها، لیس له صفة القرار

بعــد أن قمنــا بدراســة معنــى الضــرر فــي الفــرع الأول ، ســوف نعــالج مــن خــلال الفــرع الثــاني عنصــر 

  اندماج شرط المصلحة بشرط الضرر

الفقه و الاجتهاد بـین شـرط تـأثیر القـرار علـى یربط :اندماج شرط المصلحة بشرط الضرر: الفرع الثاني

بـین المصـلحة فـي الادعـاء ، لسـبب جـوهري المركز القـانوني للطـاعن أو إلحاقـه الضـرر أو المظلمـة و 

هــو أن انتفــاء الضــرر یعــدم المصــلحة فــي الإدعــاء، و لا یبقــى ثمــة محــل لتقــدیم المراجعــة و مــا تشــمل 

دخل فـي تركیبـة القـرار الإداري، علیه من مطالب، و هـو بالمقابـل لا یعـدم القـرار، فعنصـر الضـرر لا یـ

 .لقرار على الغیرإنما هو مفعول الأثر الخارجي الذي یحدثه او 

  لهذا فإن القرارات أو الأعمال الصادرة من الإدارة، و لا تؤثر بطبیعتها في المركز المادیأو القانوني 

  

                                                 
1 - C.E. 18 septembre 1998,société Demesa, REC, N° 120378. 
2 - C.E. 11 décembre 2006, SCI groupement de développement immobilier, REC, N° 

281567. 
3-C.E. 2 mars 1962, ,Thirion, AJDA,1962, p 636. 
4 - C.E. 8 décembre 1944, Lalos, S 1945, III, P 32. 
5- C.E.27 novembre 1995, pinault, Dr.adm, 1995, comm 743.  
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  .1فلا یصح أن تكون محلا للمراجعة القضائیة... أو المعنوي للمدعي

القـرار فما یمیز المصلحة هي أنها علاقة بین شخص الطاعن و بین القرار، و لیست جزءا من هذا 

، فــالقرار لا یكــون ملحقــا للضــرر إلا بســبب تــأثیره فــي الوضــعیة القانونیــة للمــدعي، فتظهــر العلاقــة بــین 

القرار و وضعیة المدعي بمـا یحدثـه القـرار مـن تعـدیل ضـار بأوضـاع المـدعي ، فیبـدو مـن هـذه الزاویـة 

إلا عناصــر المصــلحة شــرط الضــرر، و كأنــه علاقــة بــین المــدعي و القــرار،و أن هــذه العلاقــة مــا هــي 

المتضـــررة، فعنـــدما نقـــول بـــأن قـــرارا ألحـــق ضـــررا بالمـــدعي فهـــذا یثبـــت أنـــه هـــو المحـــل المباشـــر للقـــرار 

 .2المطعون، مما یدل على المفهوم الذاتي أو الشخصي للقرار الملحق للضرر

ویسـتدل علــى ذاتیــة الضــرر و ارتباطــه بشــخص المـدعي،و أن هــذا الضــرر لــیس عنصــرا موضــوعیا 

دا فــي القــرار، مــن خــلال قبــول طعــن شــخص غیــر المعنــي أو المخاطــب بــالقرار، إذا مــا ألحــق بــه موجــو 

ضــررا، فمنــذ صــدور القــرار الإداري یتحــدد نطــاق المصــالح المتعلقــة بهــا و الأشــخاص الــذین تضــررت 

مصالحهم مـن جـراء صـدوره لكـن یلاحـظ بـأن الاشـتراك فـي نطـاق المصـالح المتعلقـة بـالقرارات لا یكفـي 

ده لقبول المراجعة، بحیث لا تقبـل المراجعـة إلا مـن صـاحب المصـلحة المتضـرر،و الـذي أثـر القـرار وح

سـلبیا مباشــرة فـي مركــزه الشخصـي،كحالة القــرار بتعیــین موظـف، فــإن هـذا القــرار یسـتفید منــه المخاطــب 

ضـــررا  المباشـــر بـــه،أي الموظـــف المعـــین، و لكـــن بالإمكـــان أن یكـــون قـــرار التعیـــین المـــذكور قـــد ألحـــق

بموظــف آخــر، فمــن هــذه الزاویــة، إن هــذا القــرار یكــون قــابلا لمراجعــة الإبطــال مــن الموظــف المتضــرر 

  .3فقط، رغم عدم مخاطبة هذا القرار له

فقـــرة خاصــة فـــي أطروحتــه لإثبـــات هـــذا التــرابط بـــین المصـــلحة و « Van Bong »ولقــد أفـــرد الفقیــه

توجه، و بنظرهم لا یمكن الطعن بالقرار إلا إذا ألحق الضرر، و بین آراء أكثر من فقیه یسیرون بهذا ال

،بــل إن 4أذى بالمــدعي، فهنــاك علاقــة وطیــدة بــین مفهــوم الضــرر و بــین المصــلحة التــي تبــرر المراجعــة

مجلــس الدولــة الفرنســي یســتخدم تــارة عنصــر الضــرر  و تــارة أخــرى شــرط المصــلحة لیقبــل أو یــرفض 

 مــن المصــلحة و الضــرر همــا شــرطان ذاتیــان فــي دعــوى ، فكــلا5مراجعــة الإبطــال لتجــاوز حــد الســلطة

 الإبطال لتجاوز حد السلطة

                                                 
  .104مرجع سبق ذكره، ص-القضاء الإداري- إدوارد عید-1

2 - N’Guyen Van Bong- Décision exécutoire et décision faisant grief- op.cit, p  90 et 91. 
3- N’Guyen Van  Bong- op.cit, p   99  
4 - N’Guyen VanBong- op.cit, p101. 
5 - N’Guyen VanBong- op.cit, p 103. 
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فالمصلحة تقدر من خلال تعیین الدائرة التي یوجد فیها المدعي، وعلاقته بالقرار المطعـون فیـه، أمـا 

 .1الضرر فیظهر من خلال أثر القرار على الوضعیة الخاصة بالمدعي

رار الإداري و المصلحة نجدها واضحة أیضا في نظام مجلـس وهذا الترابط بین شرط الضرر في الق

شورى الدولة اللبناني، فقد وردت المادتان المتعلقتان بالقرار الضار و المصلحة بصورة متراتبة فالضرر 

مـن  106مـن ثـم تحـدثت المـادة  105كشرط لتقدیم مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة ورد في المـادة 

لا یقبل طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ممـن " حة بنصها على أنهنظام المجلس عن المصل

 2"یثبت أن له مصلحة شخصیة مباشرة مشروعة في إبطال القرار المطعون فیه

و التي تعـالج مـدى " عصام نعمة إسماعیل"قرأنا حیثیات الأحكام القضائیة التي ساقها الدكتور و إذا

تــوافر شــرط المصــلحة، نلاحــظ بأنهــا تتحــدث عــن تــأثیر القــرار علــى المركــز القــانوني للمــدعي أو عــن 

 :الضرر الذي سببه القرار فمثلا

عنــدما یكــون القــرار المطعــون فیــه مــن إن المصــلحة الواجــب توافرهــا فــي مراجعــة الإبطــال، تتحقــق "

شأنه التأثیر فـي المركـز القـانوني للمـدعي، أو المـس بحقوقـه ومصـالحه، بحیـث یكـون مـن شـأن الطعـن 

فــي حــال قبولــه وإبطــال القــرار المطعــون فیــه، أن یــؤدي إلــى تحســین هــذا المركــز أو إزالــة الضــرر الــذي 

لــع علــى معنــى الــدمج بــین المصــلحة وشـــرط و فــي حیثیــة أكثــر صــراحة ووضـــوحا نط"ولــده هــذا القــرار

یشترط لقابلیة الطعن بالقرار بهذه الطریقة أن یكون نافـذا أو ضـارا بمصـلحة "الضرر في القرار الإداري 

أن مراجعـات الإبطـال أمـام مجلـس "، كمـا نقـرأ فـي حكـم آخـر"الطاعن تحت طائلة الرد لانتفاء المصـلحة

ریـة نافـذة مـن شـأنها أن تلحـق ضـررا بالأشـخاص تتأسـس علیـه شورى الدولة لا تقدم إلا ضـد قـرارات إدا

إلحـاق الضـرر ري للطعـن تتوقـف علـى شـرطي نفـاذه و القـرار الإدا مصلحتهم بطلب الإبطال و أن قابلیة

بصاحب العلاقة، و ثبوت عدم إلحاق عمل إدري لضرر بشـخص طبیعـي أواعتبـاري معـین یحـول دون 

شـخص الرامـي لإبطالـه، إذ أن الأعمـال التـي یثبـت كونهـا مجلبـة إمكانیة قبول الطعن المقـدم مـن هـذا ال

ضرر، ومصدر مساس غیر مشروع لأوضاع و لمراكز هذا الشخص التي یرعاها القانون، هـي وحـدها 

أن المصــلحة المطلــوب توافرهــا فــي مراجعــة الإبطــال هــي التــي " أو یقــول" التــي تقبــل لجــوءه للطعــن بهــا

لاقة مصلحة أكیـدة و مشـروعة و مباشـرة فـي المحافظـة علیـه، و تنشأ عن أي وضع یكون لصاحب الع

تتوفر في صاحب العلاقة الذي یطعن بقرار إداري، عندما یكون القرار المطعون فیه، قد أثر في مركـزه 

                                                 
1 - N’Guyen VanBong- op.cit, 105. 

،  1-ط– لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة –الطبیعة القانونیة للقرار الإداري-  مروان محیي الدین القطبذكره  -2

  .388، ص  2008
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تأثیرا أكیدا و واضحا، بحیث سیكون من شأن الطعن في حـال قبولـه وإبطـال القـرار المطعـون فیـه ، أن 

، بحیـث یتحسـن هـذا المركـز إذا مـا 1ه هذا القرار على المركز القانوني الذي مسهیزیل الضرر الذي ولد

 .2اختفى القرار و زال نتیجة للإبطال القضائي

الحالة التي یكون فیها المدعي "و فسر القضاء المصري شرط المصلحة المباشرة و المشروعة، بأنه 

را،فدعوى الإبطـال و هـي ترمـي إلـى اختصـام في وضع قانوني أثر فیه القـرار المطعـون فیـه تـأثیرا مباشـ

القــرار ذاتــه و كشــف شــوائبه و عیوبــه لا یشــترط فــي قبولهــا الاســتناد إلــى حــق للمــدعي قبــل الإدارة، بــل 

 .3"یكفي في ذلك أن یكون لرافعها مصلحة شخصیة یؤثر فیها تأثیرا مباشرا

یكون لرافع الـدعوى مصـلحة فـي و یعتبر هذا الشرط تطبیقا لقاعدة عامة مستقرة، مؤداها وجوب أن 

ذلك، فلا تقبل دعوى الطعن بالإلغاء على القـرار الإداري، إلا ممـن مـس القـرار مصـلحة لـه، بمعنـى أن 

یكون لهذا القرار، أثر في المركـز القـانوني للطـاعن، ولقـد عبـر القضـاء الإداري عـن هـذا الشـرط بقولـه، 

 deكـون مـن شـأن هـذا القـرار إنـزال الضـرر بالطـاعن أنه یجب لقبول دعوى إلغـاء القـرار الإداري، أن ی

nature à faire grief  فیشـترط فیـه القضـاء الإداري، لكـي یكـون قـابلا للطعـن علیـه بالإلغـاء، أن یكـون

شأنه أن ینتج آثارا قانونیة، فإن لم یكن ذلك شـأنه، فإنـه لا یجـوز أن یكـون محـلا للطعـن بالإلغـاء، كمـا 

، فــإذا تعــددت القــرارات فــي 4رار الإداري منتجــا لهــذه الآثــار القانونیــة بذاتــهیشــترط القضــاء أن یكــون القــ

عملیة مركبة، لنصـل إلـى قـرار فـي آخـر السلسـلة،منتج لهـذه الآثـار، فـإن هـذا القـرار الأخیـر دون غیـره، 

 .هو الذي یصلح محلا لدعوى الإلغاء

لتنظیم الداخلي و لتنظـیم سـیر العمـل و إعمالا لهذا الشرط فإن القرارات الإداریة الصادرة بإجراءات ا

داخــل المرافــق و الإدارات،دون أن یكــون لهــا أثــر قــانوني للأفــراد الصــادرة فــي حقهــم، لا یجــوز الطعــن 

علیهـــا بالإلغـــاء، لأنهـــا لا تمـــس بمركـــز قـــانوني لأي مـــنهم، تعتبـــر المنشـــورات المصـــلحیة الصـــادرة مـــن 

یــة، لا یجــوز الطعــن علیهــا بالإلغاء،لأنــه إذا تضــمنت الرؤســاء الإداریــین إلــى مرؤوســیهم، إجــراءات داخل

                                                 
  .390و  389المرجع نفسه، ص -عصام نعمة إسماعیل -1
، ص 1968منشورات دار النهضة العربیة بیروت،  -الكتاب الأول - الرقابة على أعمال الإدارة - كامل لیلة محمد -2

992.  
الرقابة - محمد كامل لیلةذكره  - 1959كانون الثاني  03خ بتاری 33المحكمة الإداریة العلیا حكم في قضیة رقم  -3

  .999،  ص 1968لعربیة بیروت، منشورات دار النهضة ا - الكتاب الأول -على أعمال الإدارة
  .208، ص1981مكتبة النصر الزقازیق،  - القضاء الإداري-محمد الشافعي أبوراس -4
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هــذه المنشــورات أحكامــا ذات أثــر فــي المراكــز القانونیــة، فإنهــا فــي هــذه الحالــة تكــون مــن القــرارات التــي 

 1.تقبل الطعن علیها بالإلغاء

 ولا تقبــل الطعــن بالإلغــاء ضــد مــا تبدیــه الإدارة مــن آراء، كتلــك التــي تصــدرها مصــلحة الاســتعلامات

من نشرات إعلامیة، و كذلك ما تبدیه من استشارات، أو ما تقوم به من أعمال لمجرد إثبات الحالـة، و 

 2.دون أن یكون لأي من ذلك أثر قانوني یمس مصلحة الأفراد، أو یؤثر في مركز قانوني لهم

داري وعلى ضوء ما تقدم فـإن الأثـر القـانوني یكفـي مساسـه بمصـلحة لإمكـان الطعـن علـى القـرار الإ

بالإلغــاء لــذلك لا یشــترط أن یتــرجم الأثــر القــانوني المترتــب علــى القــرار الإداري فــي صــورة حــق اعتــدى 

علیه حتى یمكن طلب إلغائـه، ذلـك انـه إذا كـان یشـترط فـي دعـاوى التعـویض عـن أعمـال الإدارة وجـود 

لزم ذلك بل یكتفي حق اعتدى علیه و ضرر ینتج عن ذلك لرافع الدعوى فإنه في دعاوى الإلغاء لا یست

و مباشـرة، و یسـتوي فـي ذلـك ي، طالما كانت هذه المصـلحة شخصـیةبوجود مصلحة مسها القرار الإدار 

أن تكــون هــذه المصــلحة مادیــة أو أدبیة،حالــة أو محتملــة، و لــیس مــن الضــروري أن ترفــع الــدعوى مــن 

 .3جمیع من مس القرار مصلحتهم بل یكفي أن یرفعها أحدهمأو بعضهم

هـــذا الفـــارق بـــین دعـــوى التعـــویض و دعـــوى الإلغـــاء، إلا أن الأخیـــرة تعتبـــر مـــن الـــدعاوى  و یرجـــع

الموضوعیة أو العینیة التي یخاصـم فیهـا القـرار الإداري فـي ذاتـه بهـدف رقابـة أعمـال الإدارة علـى نحـو 

 4.یكفل احترامها لقواعد القانون و بالتالي حمایة مبدأ المشروعیة و سیادة القانون

ما سبق الذكر،فإن زوال القرار قبل رفع دعوى الإلغـاء یجعلهـا غیـر مقبولـة لتخلـف محلهـا، لذلك و ك

فلا مصلحة بطبیعة الحال في الطعن علـى قـرار غیـر موجـود مـن المسـائل البدیهیـة أن كـل رافـع دعـوى 

لحة إداریة أو غیر إداریة أي عادیة ینبغي أن تكون له مصلحة في إثارة النزاع و عدم وجود هذه المصـ

 .كفیل بعدم قبول الدعوى

                                                 
رقابة  -فهد بن محمد بن عبد العزیز راجع أیضا نفس الطرح  208فسه،ص المرجع ن-محمد الشافعي أبوراس-1

  .50و  49المرجع السابق،ص - القضاء على قرارات الإدارة
  .208المرجع نفسه، ص-شافعي أبوراسمحمد ال -2
محمد ، أنظر نفس الطرح 53،ص 2005ریة،دار الجامعة الجدیدة الإسكند- القرار الإداري-محمد فؤاد عبد الباسط -3

  .648، ص 2000دار الفكر الجامعي الإسكندریة،  - القانون الإداري -فؤاد عبد الباسط
 -عمار بوضیافراجع لمزید من التفاصیل  55و  54المرجع نفسه، ص  - القرار الإداري - محمد فؤاد عبد الباسط  -4

جسور للنشر و التوزیع،  -دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیة  - دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

  .88- 85،ص 2009،  1-ط - الجزائر
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و یمكن تعریف المصلحة بأنها الحاجة إلى حمایة القانون أو هي الفائـدة أم المغـنم الـذي یعـود علـى 

رافــع الــدعوى، و قــد اعتبــر بعــض الفقهــاء أن اشــتراط المصــلحة ینطــوي علــى وجهــین أحــدهما ســلبي و 

اء إلـى القضـاء، و الثـاني إیجـابي هـو یتمثل في منع من لـیس فـي حاجـة إلـى حمایـة القـانون مـن الالتجـ

 .1اعتباره شرطا لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم فیها

ولقد أثار عنصر المصلحة في دعوى الإلغاء خلافا كبیرا فـأراد الكثیـر مـن الفقهـاء الوقـوف عنـد هـذا 

فانطلاقــا  الشــرط و إبــراز مــدى خصوصــیته تمییــزا لــه شــرط المصــلحة فــي الخصــومة المدنیــة و التجاریــة

مــن أن دعـــوى الإلغـــاء دعـــوى عینیــة، الغـــرض منهـــا حمایـــة مبــدأ المشـــروعیة و ســـیادة القـــانون، و إنهـــا 

وســیلة للرقابــة علــى أعمــال الإدارة أكثــر مــن كونهــا وســیلة لــدفع الاعتــداء عــن حــق شخصــي أو مركــز 

د مصــلحة فــردي فــإن شــرط المصــلحة فیهــا لــه طبیعــة خاصــة، فیكفــي لقبــول دعــوى الإلغــاء مجــرد وجــو 

یمسها القرار الإداري المطلوب إلغاؤه و إن لم یكن یستتبع ذلك حتما السعي لاقتضاء حق اعتدي علیه 

 .أو كان مهددا بالاعتداء و ینبغي أن تتوافر مجموعة عناصر في المصلحة في دعوى الإلغاء

باشـرة و یقصـد بالمصـلحة الشخصـیة الم :المصلحة الشخصـیة المباشـرة و المصـلحة الجماعیـة-1

أن یكون رافع دعوى الإلغاء في حالة قانونیة بالنسبة إلى القرار المطعون فیه من شأنها أن تجعله یؤثر 

فیـه تـأثیرا مباشـرا، فــإذا لـم یكـن الطــاعن فـي حالـة قانونیــة خاصـة مـن شــأنها عـدم المسـاس بمصــلحته و 

الدعوى،كما لو تصورنا صـدور التأثیر علیها انتفت مصلحته في إثارة النزاع و نتج عن ذلك عدم قبول 

مــن المجــال الخــاص إلــى المجــال العــام و " س" قــرار نــزع ملكیــة للمنفعــة العامــة مضــمونه إخــراج ملكیــة

طالبــا إلغــاء هــذا القــرار كونــه ابــن المنــزوع ملكیتــه فمثــل هــذه الــدعوى لا یمكــن قبولهــا " ع"یتقــدم للقضــاء

 .لإلغاء المصلحة المباشرة و الشخصیة

الجمعیـات و یشـترط الـدعاوى التـي تباشـرها النقابـات و ذلـك مـن خـلال لحة جماعیـة و وقد تكون المصـ

في القرار محل دعوى الإلغاء أن یمس في مضمونه المصـالح  المادیـة و المعنویـة للنقابـة أو الجمعیـة، 

 فإذا كان القرار لا یمس مصلحة أحد أعضاء النقابة أو الجمعیة فلا یجوز الطعن فیه بالإلغـاء مـن قبـل

ممثلـي النقابـة أو الجمعیــة، بـل یقتضــي الأمـر أن یباشــر مـن مـس القــرار مركـزه القــانوني الـدعوى بنفســه 

  .عن طریق محامیه

لا یشـترط فـي المصـلحة الموجبـة لـدعوى الإلغـاء أن  :المصلحة المحققـة و المصـلحة المحتملـة-2

تكــون محققــة أي أنــه یــنجم فعــلا عــن صــدور قــرار إداري المســاس بمركــز قــانوني لطــرف معــین یخولــه 

                                                 
  .409 ، ص1977دار الفكر العربي القاهرة، -القضاء الإداري-محمود حلمي-1
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أحقیــة رفــع دعــوى الإلغــاء،و إنمــا یكفــي أن تكــون المصــلحة محتملــة الوقــوع فــي المســتقبل لــذلك جــاءت 

لإداریــة الجزائــري معلنــة عــن المصــلحتین معــا المحققــة أي مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة و ا 13المــادة 

الفعلیــة والمحتملــة، حیــث جــاءت تحــت عنــوان الأحكــام المشــتركة لجمیــع الجهــات القضــائیة، و نصــت 

 ".لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون"بقولها

" ... الإداریــة بالمصــلحة المحتملــة فــي دعــوى الإلغــاء بقولهــا، أمــا فــي تــونس فلقــد اعترفــت المحكمــة

ومع التسلیم بأن الترقیة في الرتبـة لیسـت حقـا للموظـف كقاعـدة عامـة فـإن القضـاء قـد اعتـرف للموظـف 

بحق الطعن في قرارات الترقیة التي تتم مخالفة للقانون إذا كان من شأنها أن تلحق ضررا و لو محتملا 

لیست في أن یرقى فحسب، و إنما في ألا یسبقه موظف آخر على ترقیـة مخالفـة  لأن مصلحة الطاعن

 1..."للقانون، كذلك مصلحته أن تظل الخطة شاغرة

ونجد خلاف ذلك حیث لـم یعتـرف مجلـس الشـورى اللبنـاني بالمصـلحة المحتملـة مسـتندا فـي ذلـك أن 

محققــة لا و أن تمــس مصــلحة قائمــة  القــرارات بحكــم طبیعتهــا تتمتــع بالطــابع التنفیــذي ،بمــا یفتــرض معــه

 .2"احتمالیة

و یقــع عــبء إثبــات تــوافر عنصــر المصــلحة علــى المــدعي و مــن فائــدة الخصــم أي الإدارة المعنیــة 

  .الدفع بانتفائها و تنبیه المحكمة المختصة بذلك بهدف الحكم بعدم قابلیة الدعوى

الإلغــاء أن یبتغــي رافــع الــدعوى لا یشــترط لرفــع دعــوى : المصــلحة المادیــة والمصــلحة المعنویــة-3

تحقیق فائدة تعود علیه بعد بلوغ هدفه، و إنما قد یهدف إلى تحقیـق مصـلحة معنویـة أو أدبیـة، ذلـك أن 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة الجزائــري، وردت فیهــا عبــارة مصــلحة، دون تحدیــد  13المــادة 

  .لكوضبط لطبیعتها و قد أحسن المشرع الجزائري في ذ

و ســنحاول فــي هــذا الفــرع  مــن الدراســة أن نتعــرف علــى موقــف القضــاء الإداري لجهــة العلاقــة بــین 

  :   إلحاق القرار الإداري للضرر و المصلحة في رفع الدعوى، و ذلك من خلال البندین الآتیین

 .توافر المصلحة لأن القرار المطعون فیه ملحق للضرر: أولا

 .المصلحة لأن القرار المطعون فیه غیر ملحق للضرر انتفاء: ثانیا

                                                 
  .202، ص 2006مركز النشر الجامعي تونس،-القضاء الإداري و فقه المرافعات الإداریة-عیاض بن عاشور-1
دار النهضة العربیة  -القضاء الإداري اللبناني و رقابته لأعمال الإدارة-محسن خلیللتفاصیل أكثر راجع  -2

  :وراجع أیضا في الفقه الفرنسي 99، ص  1978بیروت،

Debbasch. Ch, et G claude Ricci- contentieux administratif- Dalloz, 7 éme Edition, 1999, 

p 650. 
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إن مسـاس القـرار برافـع الـدعوى، هـو :توافر المصلحة لأن القرار المطعـون فیـه ملحـق للضـرر: أولا

شرط جرت علیـه المحـاكم الإداریـة، سـواء فـي فرنسـا أو مصـر فـي الجزائـر و لبنـان و فـي عدیـد الـدول، 

السلطة، و هو شرط بدیهي تقتضیه طبیعة التكوین الداخلي للقرار لكي تقبل دعوى الإبطال لتجاوز حد 

الإداري، و هـــو لازم للفصـــل مـــا بـــین القـــرار القابـــل للطعـــن، و القـــرارات الإداریـــة الأخـــرى التـــي لا تقبـــل 

 .الطعن

ویترتـــب علـــى هـــذا الشـــرط القضـــائي، اســـتبعاد طائفـــة مـــن القـــرارات الإداریـــة مـــن مجـــال الإبطـــال  ، 

قة بین القرار الملحق للضرر وشـرط المصـلحة لقبـول مراجعـة الإبطـال ، سـنعرض أمثلـة ولتوضیح العلا

إن المراجعــة تســتبعد شــكلا بشــأن أعمــال الإدارة التــي لا تســتهدف مــن ورائهــا :"قضــائیة توضــح المعنــى

إحــداث آثــار قانونیــة، أو تهــدف لمجــرد إبــداء رأي لا یلزمهــا القــانون بإعطائــه ، أو إبــداء ملاحظــات أو 

مراجعــة الإبطــال لا تكــون إلا ضــد قــرار إداري "و 1"عمـال تكشــف فیهــا الإدارة عمــا تنــوي عملــه مســتقبلاأ

 .2"نافذ بذاته یلحق ضررا شخصیا و مباشرا بصاحب المصلحة

إن شـرط إلحـاق الضـرر عنـدما :انتفاء المصلحة لأن القرار المطعون فیه غیر ملحق للضرر: ثانیا

طعــون فیه،فإنــه یحــول دون قــول مراجعــة الإبطــال لتجــاوز حــد الســلطة یكــون غیــر متــوفر فــي القــرار الم

بشأن القرار المذكور، و تبعا لـذلك لا تتـوفر لـدى المـدعي المصـلحة المشـروعة أي تلـك المصـلحة التـي 

یحمیها القانون لطلب إبطال القرار المطعون فیه، و تكون مراجعة الإبطال و الحالة هذه مستوجبة الـرد 

و نفـس الأمـر نجـده فـي قـرار مجلـس شــورى  3ي إلحـاق الضـرر و المصـلحة المشــروعةلعـدم تـوفر شـرط

لیس من مصلحة المدعي طلـب "نقابة عمال السكك الحدیدیة و التي ورد فیها "الدولة اللبناني في قضیة

التي تمـنح الحكومـة حـق دمـج و  1972-12-12بتاریخ  4517إبطال المادة الثالثة من المرسوم رقم 

سســات العامــة بموجــب مرســوم، لأن هــذه المصــلحة مبنیــة علــى ضــرر یبقــى ي إطــار التوقــع إلغــاء المؤ 

                                                 
اللبنانیة الخطوط الجویة  - شركة الطیران الشرق الأوسط- 2001بتاریخ كانون الثاني  146مجلس الشورى قرار رقم  -1

  .106،ص 1974منشورات زین الحقوقیة، -الجزء الأول-القضاء الإداري- إدوار عیدذكره 
- إدوارد عیدالدولة بلدیة برج حمود ذكره /ان، أركسي سفری1994بتاریخ تشرین الأول  22مجلس الشورى قرار رقم  -2

  .107المرجع نفسه،ص 
 - فرحات فوزيالدولة، ذكره /محامي فیلیب مفرجقضیة ال 1984حزیران  28بتاریخ  123مجلس شورى قرار رقم  -3

  .189، ص 2004كر دار النشر، دون ذ- القانون الإداري العام
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غیــر الأكیــد أو المحتمــل حصــوله، ویبقــى للمــدعي الطعــن فــي المراســیم المــذكورة فــي حــال صــدورها و 

 .1"تعریضها حقوق أعضائه للضیاع 

لقـرار الإداري المطعـون في الأخیر نصـل لنتیجـة مفادهـا أنـه یشـترط لقبـول دعـوى الإلغـاء أن یكـون ا

فیه بالإلغاء محدثا بذاته أثرا قانونیا و أن یؤثر في المركز القانوني للطاعن بأن یلحق بـه ضـررا، سـواء 

تمثل هذا الأثر في إنشاء مركز قانوني جدید أو بتعدیل مركز قانوني قائم مادام هذا الأثـر جـائز قانونـا 

 2.و ممكنا عملا

و ترتیبــا علــى ذلــك یخــرج عــن نطــاق دعــوى الإلغــاء القــرار الــذي یصــدر مــن الإدارة و لا یرتــب أثــر 

قــانوني و مــن أمثلــة الأعمــال أو التصــرفات التــي لا یتــوفر فیهــا شــرط إحــداث أثــر قــانوني، و لا یقبــل 

 :بالتالي الطعن بإلغائها 

لتعلیمــــات والتوجیهــــات الداخلیــــة الأعمــــال التمهیدیــــة أو التحضــــیریة التــــي تســــبق صــــدور القــــرار، و ا

الصـــادرة مـــن الـــرئیس الإداري إلـــى مرؤوســـیه، و الأعمـــال المتعلقـــة بإثبـــات حالـــة معینـــة كـــالأمر بـــإجراء 

الكشـــف الطبـــي علـــى أحـــد المـــوظفین، و ردود الإدارة علـــى الاستفســـارات التـــي تطلـــب منهـــا، و كـــذلك 

تنفیذیــة اللاحقــة لصــدور القــرار و القــرارات الأعمــال و التصــرفات اللاحقــة لصــدور القــرار كــالإجراءات ال

  .3التفسیریة التي تستهدف شرح مضمون النصوص وإزالة الغموض الذي یشوبها

وقد استقر القضاء الإداري كما مر معنا ،على أن القرارات الإداریة التي لا تحـدث أثـرا قانونیـا یمـس 

الشـرط ، وبالتــالي لا یجـوز الطعـن فیهــا المركـز القـانوني للطـاعن و یلحــق بـه ضـررا لا یتــوفر فیهـا هـذا 

 .بدعوى الإلغاء ،سواء تمثل هذا الأثر في إنشاء مركز قانوني جدید أو بتعدیل مركز قانوني قائم

إذن فالطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري هــي ذلــك الأثــر القــانوني الــذي یحدثــه القــرار عنــد صــدوره ومــا 

السـلبي للقـرار والمصـلحة المتضـررة للفـرد  الانعكـاسإلـى  الضرر المطلوب فـي الفقـه والقضـاء الفرنسـي،

  .الذي یطعن في القرار بدعوى الإلغاء

وبعد أن درسنا ماذا نقصد بنهائیة وإحداث القرار لأثر قانوني وشرط المصلحة الذي یبحث عنهم 

قرار حتى القاضي سنذهب للتطرق لدوى الإلغاء ودعوى الوقف لأنه یجب توافر الطبیعة التنفیذیة في ال

  یحكم القاضي

                                                 
المرجع  -فرحات فوزي الدولة ذكره/ال السكك الحدیدیةنقابة عم- 1984-01-11بتاریخ  11مجلس شورى رقم  -1

  . 190نفسه، ص 
دون ذكر سنة الطبع، -عمان - الدار العلمیة الدولیة-دار الثقافة -المكتبة القانونیة -القضاء الإداري - نواف كنعان -2

  .195ص 
  .195المرجع نفسه، ص - القضاء الإداري  -نواف كنعان -3
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  أثر دعوى الوقف ودعوى الإلغاء على الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري : المبحث الثالث

إن طلب وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء ، وهو استثناء من مبدأ عدم جواز وقف تنفیذ 

التنفیذیة ، لذلك نجد أن المشرع خص هذا القرارات المطعون فیها بالإلغاء ، وذلك لتمتعها بالطبیعة 

الإجراء الاستثنائي بنظام قانوني خاص ، یمیزه عن غیره ، بما في ذلك دعوى الإلغاء نفسها فقبول 

سواء أكانت شكلیة أو ،طلبات وقف تنفیذ القرار الإداري هي رهینة توافر مجموعة من الشروط القانونیة

شروط (یوافق على طلب الوقف، وحتى في حالة توافرها كلها ، لا یمكن للقاضي أن موضوعیة وبدونها

كما أن الحكم  ،،فإن القاضي غیر ملزم بالقضاء بالوقف ، وله في ذلك سلطة تقدیریة واسعة) الوقف 

  .في طلب الوقف له خصوصیات تتعلق بالقرار الصادر في الطلب

والمعتمدة من طرف القضاء  ،نونهي إذن هذه الشروط الشكلیة والموضوعیة التي نص علیها القاافم

وكیف یتم الفصل في الطلب الخاص بوقف تنفیذ القرار بإعتبارها دعوى فرعیة  لقبول طلب وقف التنفیذ

  ؟  ،وكذا قبول دعوى الإلغاء بإعتبارها دعوى أصلیة وهي موضوع القرار الذي سیتم إلغائهالإداري ؟

سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالیات بغیة التعرف على الدور العام الذي تلعبه الطبیعة التنفیذیة للقرار 

أما في إلى شروط قبول طلب وقف التنفیذ،الإداري من خلال مطلبین اثنین نتعرض في المطلب الأول 

 .ارتباط دعوى الإلغاء بدعوى وقف التنفیذ لمطلب الثاني فنتعرض من خلاله ا

  :     شروط قبول طلب وقف التنفیذ:  لمطلب الأولا

إن شروط طلب وقف التنفیذ ، أشارت إلیها صراحة النصوص القانونیة المنظمة لإجراء وقف التنفیذ ، 

إن هذه النصوص قیدت القاضي بعدم التوسع في القضاء بقبول طلبات الوقف ، وبالتالي ضیقت من 

  .مجال سلطته في هذا الصدد 

یمكن القول بأنه یشترط لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ،  ،إلى النصوص القانونیةوبالرجوع 

  .یتوفر شروط أساسیة تندرج إما في شروط شكلیة أو إجرائیة أو في شروط موضوعیة 

نتعرض في الفرع  ،إن دراسة شروط قبول وقف التنفیذ ؟ تتطلب منا أن نقسم هذا الموضوع إلى فرعین

  .أما في الفرع الثاني فنتعرض فیه إلى الشروط الموضوعیة ،شروط الشكلیةالأول إلى ال

  :الشروط الشكلیة :  الفرع الأول

لذلك یشترط أن یكون طلب الوقف مقترنا بطلب  إن طلب وقف تنفیذ القرار الإداري هو طلب الإلغاء ،

  .الإلغاء ، فالعلاقة بین طلب الوقف وطلب الإلغاء هي علاقة الأصل بالفرع 

ونتیجة الارتباط الموجود بین طلبي الإلغاء والوقف وجودا وعدما ، ونظرا لعلاقة التبعیة الموجودة 

هو الفرع ، فإن یشترط لقبول طلب وقف بینهما ، باعتبار أن طلب الإلغاء هو الأصل وطلب الوقف 
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تنفیذ قرار إداري ، أن یكون مقترنا بدعوى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفیذه ، وذلك سدا للسبل أمام 

  .1رغبات التسویف والمماطلة

إن اقتران الطلبین مرجعه إلى أن طلب وقف التنفیذ هو فرع من طلب الإلغاء وعارض من عوارض 

، و یعرف هذا  2طبیعة الحال أن یكون القرار مطعونا فیه أصلا بالإلغاء  خصومته ، یستوجب ب

 la caractère accessoire de)3المبدأ في الفقه والقضاء الفرنسیین بخاصیة التبعیة لطلب الوقف 

la demande du suspension)   علما أن القانون المتعلق بقضاء توقیف التنفیذ استعجالیا ،(le 

refere suspension)  والذي حل محل قانون وقف التنفیذ  30/06/2000الصادر في(sursis à 

exécution)  4نص على ضرورة أن تكون دعوى الإلغاء موازیة لطلب الوقف .  

ومن النتائج المترتبة على هذا المبدأ ، أن طلب الوقف لا یتم قبوله إذا لم یتم قبول دعوى الإلغاء 

القاضي الإداري أو أن الأمر یتعلق بإجراء یخص  تصاصاخبب فوات المیعاد ، أو بسبب عدم بس

النظام الداخلي،أو أن القرار ینتفي فیه الطابع التنفیذي،أو یتعلق بقرار لا یمكن للقاضي الإداري أصلا 

  .5إلغاؤه 

                                                 
إشكالات تنفیذ  -)وقف تنفیذ القرار الإداري (قضاء الأمور الإداریة المستعجلة  –عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -  1

  . 71، ص2006دار الفكر الجامعي،إسكندریة،  -دعوى تهیئة الدلیل –الأحكام 
دار الفكر  –أحكام الوقف  –الطابع الاستثنائي لنظام الوقف وشروطه ( فیذ القرار وقف تن–محمد فؤاد عبد الباسط .-  2

  .201ص  1997، 3-إسكندریة،ط. الجامعي
3 on rencontre ici une exigence spécifique , qui distinqne le régime de la suspension 

d’éxéution de ce des autres procédures d’urgence : la demande de susponsion n’est 

recevable pas qui si elle accompagne un recours en annulation ou en reformation de la 

décision litigieuse pour plus de détail voir rené chapes droit de contention adminitratif 

10eme éd, mantcherstien paris 2002 p 1264 
4-  de lamemefaçon que le surrais à exéution , le référe suspontionse trouve dépouvra 

d’indépense procédurale car ,selon l’articleL s21-1 du code de juste administration,le 

recervabilité de la demande de susponxion suppose que la décision faisont l’objet de 

cette demande , donne lieu parallelement à un recours en annulation ou en réformation 

pour plus de détail, voir ;Roland v anderman , le réfere suspenxion,R.F.D.A.18 Année, 

n° ,Mars ,avril 2002,p251. 
5- la demande est ainsi irrecrvable si le recours principale doit étre lui-même,pour cause 

de tardivité (arrét larcher ),ou bien parce que dirigé contre une déxision ne  relevant pas 

de la compétence du jue administraitf parce  que exerce contre ue mesure d’ordre 

intérieur ou dépouvrue de caractére décixoire ;ou parce que formé contre une déxision 

que le juge administratif n’a pas lepouvoir  d’annuler pour lus de détail voir :René 

chapus droit le contentieux administratif, 10 éme éd, op.cit, p 1264 
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لا توقف الدعوى "م إ ق إ 833في المادة 08/09ینص في القانون القانون الجزائري نجد المشرعوفي 

  "المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه ،ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناءا على طلب الطرف المعني بوقف تنفیذ القرار       

لا یقبل بمجرد الطعن في قرار إداري ، ما لم  ومن هذا یتضح أن وقف تنفیذ القرار الإداري1"الإداري

  .وقفه  یطلب ذلك صراحة المدعي ، مما یتبین معه ضرورة وجود طعن بالإلغاء في القرار المراد

أن قاضي الاستعجال لا ":  "مسعود شیهوب "إن هذا التفسیر أخذ به بعض الفقه في الجزائرفیرى 

ري ، إلا إذا كان المدعي قد نشر دعوى في الموضوع ، یكون مختصا بالأمر بوقف تنفیذ القرار الإدا

حیث یرى ضرورة وجود دعوى إلغاء سابقة أو  إلى هذا الطرح "محمد إبراهیمي"ومن جهته یشیر 

موازیة لطلب وقف تنفیذ القرار الإداري ، وبالتالي لا یقبل طلب الوقف إلا إذا كان مسبوقا بدعوى 

تقدم الطلبات الرامیة "بقولها 08/09من قانون 834یه المادة وهو ما نصت عل"إلغاء ضد نفس القرار

  لوقف التنفیذ بدعوى مستقلة 

لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري مالم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حالة 

بوقف تنفیذ ، ولذلك فإنه إذا أراد الشخص أن یرفع طلبا 2" أعلاه 830التظلم المشار إلیه في المادة 

وهو نصت  قرار إداري وجب علیه إرفاق الطلب بنسخة من العریضة التي تثبت رفع دعوى الإلغاء

یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو "ق إ م إ بقولها  926علیه المادة 

  .3"بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول ،بنسخة من عریضة دعوى الموضوع

  :  الشروط الموضوعیة لطلب وقف تنفیذ القرار الإداري  : الفرع الثاني

هي التي كانت من وراء وضع المشرع لشروط  ،إن طبیعة وقف تنفیذ القرارات الإداریة الاستثنائیة

على أن هناك من یرى ضرورة  ،هما الاستعجال والجدیةتقید القاضي في حكمه وشرطا للوقف،موضوعیة

  .وقف تنفیذ القرار الإداري ارتباط الشرطین 

وكیف هو الحال في القانون  ،وهل الارتباط بین هذین الشرطین ضروري ،هو مضمون الشرطینفما

  الجزائري ؟ 

  :إن الإجابة على هذه الأسئلة یكون من خلال ثلاثة عناصر الموالیة 

  : الاستعجال: أولا 

كشرط أساسي في النصوص القانونیة المنظمة لوقف تنفیذ القرارات  (l’urgence )لقد ورد الاستعجال 

"... من تقنین المحاكم الإداریة في فرنسا على الاستعجال بقولها  102الإداریة ، فبدایة نصت المادة 

                                                 
،صادرة في 21ر،رقم.،یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ج 25/02/2008مؤرخ08/09قانون -1

 .78، ص23/04/2008
 .78،مرجع نفسه،ص 25/02/2008مؤرخ08/09قانون  -2
  .85،مرجع نفسه،ص 25/02/2008مؤرخ08/09قانون  -3
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في جمیع حالات الاستعجال یستطیع رئیس المحكمة الإداریة ، أو القاضي الذي ینتدبه الأمر بجمیع 

 2000جوان  30المؤرخ في  97- 2000كما أن ذات المصطلح ورد في قانون ..." زمة التدابیر اللا

عندما یكون قرار إداري ولو بالرفض محلا للطعن بالإلغاء أو " إلى  521- 1، حیث تنص المادة 

التعدیل ، فإن قاضي الأمور المستعجلة والمطعون أمامه ، یستطیع أن یأمر بوقف تنفیذ قرار إداري ، 

  1..."آثاره عندما یبرره الاستعجال أو بعض 

" ة على أن حیث تنص المادق إم إ ،من  919الاستعجال ورد في المادة فإن في القانون الجزائريأما

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي یجوز لقاضي 

آثار معینة منه متى كانت ظروف الإستعجال الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف 

تبرر ذلك ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة 

ورد  ،لذلك فإن العلاقة بین إجراءات وقف تنفیذ القرارات الإداریة والاستعجال مسألة منطقیة" 2"القرار

 صلاح ، أو حتى الذي یصعب إصلاحهل للإذلك إلى العلاقة الوطیدة بین الضرر غیر القاب

والاستعجال ، فهما یعبران عن وجود مركز مؤقت ، أو عارض یستلزم التدخل بإجراء سریع ، لذلك 

فإن الاستعجال یعبر عنه في إجراءات وقف التنفیذ ، بوجود ضرر جسیم من جراء تنفیذ القرار 

لم  ،یر بالذكر أن النصوص القانونیةوالجد،3أو یستحیل إصلاحه ،أو ضرر یتعذر ،المطعون فیه

لخطر الحقیقي ا"بأنه" محمد علي راتب"تعرف الاستعجال ، مما جعل الفقه یتصدى للمسألة ، فیعرفه 

المحدق بالحق المراد المحافظة علیه ، والذي یلزم إبعاده عنه بسرعة ، لا تكون عادة في التقاضي 

  . 4"العادي ، لو قصرت مواعیده

كن أن یكون كاف لتعریف غیر دقیق لاعتماده على عنصر الخطر فقط ، والذي لا یموهذا التعریف 

الخطر قد یسبب أضرارا بسیطة یمكن تعویضها أو جبرها ،مما یخرج الأمر عن الاستعجاللأن

                                                 
1- Guand une décision administrative meme de rejet fait l’objet d’une requête en 

annulation ou en reformation, le juge des référes, saisi d’une demande en ce sens, peut 

ordonner la suspension de l’exécution de cette  décision ou de certains  de ses effets, 

lorsque l’urgence le justifié et qu’il fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de 

l’instruction un doute sérieux quand à la légalité de la décision lorsque la suspension est 

prononcée,il est satatue sur la requête en annulation ou en  réformation de la décision 

dans les meilleurs délais , la suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la 

requête en annulation ou en réformation de la décision  pouir plus de détail voir ;Daniel 

chabanol, code de justice administrative  2éme édition le moniteur, paris, 20004, p 411 
  .84،یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،المرجع السابق،ص 25/02/2008مؤرخ08/09قانون -- 2
رسالة دكتوراه دوله،كلیة الحقوق ، جامعة عین –قضایا الأمور الإداریة المستعجلة –محمد  كمال الدین منیر  -3

  .113، ص 1988مضر، - شمس
  32، ص  1993باتنة ، - …مطبعة عمار–القصایا المستعجل في الأمور  الإداریة –بشیر بلعید : أشار إلیه -  4
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اختصاص قاضي الاستعجال ما دام هناك إمكانیة طریق التعویض، والذي یختص بها قاضي 

  .الموضوع 

الحالة التي یكون من شأن التأخیر فیها وقوع ضرر لا " الاستعجال بأنه " ي محمد فهم"كما یعرف 

  1یمكن إزالته ، أو حالة الخطر العاجل ، الذي لا یجدي في إتقائه الالتجاء إلى القاضي العادي

یعرفه على أنه الضرر الذي یصعب إصلاحه أو الرجوع فیه ، أو محوه "rené chapus"كما أن الفقیه

  . 2تنفیذ لقرار إداري والناتج عن 

الاستعجال الموجب لوقف تنفیذ القرار ، ترتیب نتائج  نأفیرى " عبد العزیز عبد المنعم خلیفة " أما 

یتعذر تداركها فیما لو قضى بإلغاء القرار ، أي أنه یستحیل إعمال أثر الإلغاء ، من إعادة الحال إلى 

الصادر بالإلغاء قیمته العملیة ، ولا تكون له سوى  ما كان علیه ، قبل صدور القرار وبهذا یفقد الحكم

 .3قیمة نظریة بحتة لا تأثیر لها على أرض الواقع 

فیعتبر أن الاستعجال مقرر في طلبات وقف التنفیذ ، بل إن من "   m. franck moderne"الفقیه 

، كما 4القرارات الإداریةأهم إجراءات الاستعجال الثلاثة التقلیدیة في القانون الإداري ، هو وقف تنفیذ 

یعتبر أن شرط الاستعجال ، أي وجود ضرر یصعب إصلاحهضروري لقبول طلب وقف التنفیذ كما 

اهتمت بها أحكام مجلس الدولة  مبرر لوقف التنفیذ مسألة ضروریةأن مسألة تحدید طبیعة الضرر ال

  .5 1953نذ نشأتها سنة الفرنسي طوال القرن التاسع عشر والعشرین ، وكذا المحاكم الإداریة م

                                                 
  32المرجع نفسه ، ص –أشار إلي ذلك ، بشیر  بلعید  -  1

2 - il faut compredre, conséquences difficillement réversible dans les faits, du jugement et 

arrets l’expriment énonçant, à l’appui de l’actroi du surais qu’il serait très difficile de faire 

disparître –en fait- ou –pratiquement- les conséquences de l’exécution de la décision-

pour plus de détail, voir Réne chapus, droit du contentieux administratif, 5éme 

édition,Monchrestien ,E.J.A, paris ,1995,p1082  
  94المرجع السابق ، ص –قضایا الأمور الإداریة المستعجلة –عبد العزیز  عبد المنعم خلیفة  -  3

4- Comme le faisant remarquer M.Franck Moderne –lors du12 éme congrès des entres 

d’étude judiciaires , des trois procédures traditionneleemnt considéres comme des 

procédures d’urgence en droit adinistratif,c’est sans dout le surais à exécutions 

administratives parait le moins  directement lié à la notion d’urence , sans qu’il soit  

question pour autant de l’en disocier pour plus de détail voir Encylopédie juridique , 

cententieux administratif 17 éme année, tome 03 pour voir dix discrétionnaire à voirie  

contraventions de grande voirie ) dalloz,14 avril 2000,p 06  
  .152المرجع السابق ، ص –عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  -5
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ي من ضرر یخشى وقوعه ، إذا تم تنفیذ قة التو ولقد اشترط مجلس الدولة منذ أحكامه الأولى ضرور 

القرار الإداري المطعون فیه ، وكانت أحكامه الأولیة تقتصر على مجرد التحقق من وجود ضرر بسیط 

(préjudice irréparable)  أو الضرر الذي لا یمكن تعویضه(dommage irréparable)1.  

غیر المجلس من مصطلحاته ، وأصبح یستعمل الضرر الحقیقي والمعتبر   19وبدایة القرن 

"préjudice reél et considérable " وفي قرارات أخرى استعمل المجلس مصطلح الضرر

 préjudice grave etوالضرر الخطیر الذي لا یمكن إصلاحه   préjudice grave  الخطیر

irréparable  وأخیرا تضمنت قرارات مجلس الدولة الفرنسي مصطلحا جدیدا الذي یصعب إصلاحه

préjudice difficilement réaparable .  

وفي القضاء الجزائري ، كثیرا ما یستند القاضي الإداري على وجود الضرر غیر القابل الإصلاح ، أو 

من " ار للمحكمة العلیا سابقا جاء فیه أنه الصعب الإصلاح لقبول أو رفض طلبات الوقف ، ففي قر 

یعد إجراء استثنائیا ، ومن ثمة كان معلقا  ن الأمر بتأجیل تنفیذ قرار إداريالمستقر فقها وقضاء ، أ

على نشوء ضرر یصعب إصلاحه من جراء تنفیذ القرار الإداري موضوع طلب التأجیل المتعین رفضه 

  .2عند عدم تأسیسه على هذا الاعتبار

ا أن مجلس الدولة استند إلى هذا الشرط في أكثر من قرار له ، وهو یفصل في طلبات وقف التنفیذ كم

ومن معه جاء ) ع.ب(فصلا في قضیة والي ولایة سعید ضد  28/06/1999، ففي قرار له بتاریخ 

هم فلاحون ویمارسون ) المدعین أكثر من مائة شخص( وما دام المستأنف علیهم حالیا "...فیه 

نتهم في أوقات محددة ، فإن منعهم من الحرث یمكن أن یؤدي إلى نتائج سلبیة وخسائر معتبرة ، مه

وأن طلبهم الأصلي هو تدبیر مؤقت إلى حین الفصل في الموضوع ، ولا یمس بأصل الحق ، ولذا فإن 

  3"مجلس قضاء وهران أصاب في أمره مما یتعین تأییده 

علما أن تنفیذ القرار قد "...جاء فیه على أن  14/08/2002وفي قرار آخر لمجلس الدولة بتاریخ 

  " .یسبب للمدعي أضرارا لا یمكن إصلاحها في حالة إبطال القرار

ملخص القضیة هو قیام شرطة ولایة برج بوعریریج بطرد مواطن سوري یقیم بالولایة بطریقة شرعیة ، 

بتظلم إلى وزیر الداخلیة ، ثم تلاه بطلب وإعطائه مهلة شهر واحد لمغادرة البلاد ، فقام هذا الأخیر 

                                                 
1 C.E.30 novembre 1954 demoiselle loizea et dame lannoy,Rec.p629 ,C.E.22 juin 1960 

Ministre de l’agriculture et Epoux chevalier leblanc, REC, p 408  

عبد الغني  بسیوني عبد االله وفق  تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، -مأخوذة 

  .154، ص 2001،  3- ط –بیروت 
ضد وزیر الداخلیة ) ش.ن(، قضیة  10/07/1982قرار بتاریخ  2917رقم  المحكمة العلیا الغرفة الإداریة ، ملف -2

   193، ص  1989. 2العدد . المحكمة القضائیة  –
دار هومة الجزائر  –الجزء الثاني  -المنتقى في قضاء مجلس الدولة –أشار إلى ذلك  حسین بن الشیخ آث ملویا -3

  77، ص 2005،
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وقف تنفیذ القرار أمام مجلس الدولة الذي قبل الطلب ، و اشترط أن یكمل الطاعن إجراءات رفع 

  .دعوى الإلغاء في المیعاد المحدد ، وإلا فقد القرار كل آثاره 

تي یمكن أن تلحق أن الأضرار ال  "حسین بن الشیخ آث ملویا"  لیقو  ،ق على ذات القراریوفي تعل

غادرته مالمواطن السوري من قرار الطرد ، هي حرمانه من حق التنقل بالتراب الوطني الجزائري ، و 

محل إقامته ، والذي یكون قد دفع بشأنه مصارف مثل أجرة السكن وغیر ذلك من التكالیف ، ووجود 

وعلى ذلك فإن قرار الطرد  ،یقيتعامل بینه وبین المواطنین الجزائریین وأنه دائن لهم بموجب عقد توث

یمنعه من استرجاع دینه ، كما أن طرده من التراب الوطني یجعل من المستحیل علیه الرجوع إلى 

فكل هذه النتائج  ،لغاءویجعل من الصعب علیه رفع دعوى الإ ،الجزائر ، لأنه أصبح غیر مرغوب فیه

  .، إن تمكن من رفعها صلاحها ، أو یصعب في حالة قبول دعوى الإلغاء إلا یمكن 

وقف تنفیذ " وفي قرار آخر لمجلس الدولة فصلا في طلب وقف تنفیذ قرار في مادة الضرائب جاء أن 

  یؤسس وجوبا على جسامة و استحالة إصلاح الضرر الذي یمكن أن ینجز من تنفیذ القرار 

من خلال هذه القرارات الصادرة عن القضاء الإداري الجزائري ، یبین أن القاضي یعتبر إلا الاستعجال 

شرطا ضروریا لقبول طلبات الوقف ، وما یمكن ملاحظته على هذه القرارات هو أنها لم تتقید 

و  بمصطلح واحد للتعبیر عن شرط الضرر،فأحیانا یستعمل القاضي الضرر غیر القابل للإصلاح،

إصلاح وخسائر معتبرة و أحیانا استحالة أحیانا الضرر صعب الإصلاح ، و أحیانا أخرى نتائج سلبیة 

  . الضرر 

یتعین على " ... أوضحت المحكمة الإداریة العلیا معنى شرط الاستعجال بقولها وفي القضاء المصري 

تعجال ، وبمعنى أن یترتب على القضاء الإداري ألا یوقف تنفیذ قرار إداري ، إلا عند قیام ركن الاس

تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء نتائج یتعذر تداركها ، كأن یكون من شأن تنفیذ القرار 

الإداري حرمان الطلب من فرصة أداء الامتحان ولو كان له حق فیه ، مما یتعذر معه تدارك النتیجة 

  ..." التي یترتب على ذلك 

اء الإداري المصریة المقصود بنتائج التنفیذ التي یتعذر تداركهما ، إذ قضت ولقد بینت محكمة القض

النتائج التي یستحیل أو یمتنع معهما إصلاحهما عینا بإعادة ما كان إلا ما كان علیه من نفس " بأنها 

ص بحمل السلاح ، إذا ما كان النوع ، والجنس ، كما هو الحال مثلا في حالة سحب أو إلغاء الترخی

ن هذا السحب أو الإلغاء أن یعرض حیاة المرخص له طلب وقف التنفیذ لخطر عدم إمكان أش من

  ... الدفاع الشرعي عن نفسه 

محمد كمال الدین "  إلى رأي د، یمكن الاستناولتحدید طبیعة الضرر المبرر لوقف التنفیذ في الفقه 

الذي یؤكد أن الضرر الوحید الذي یشكل الضرر صعب الإصلاح والذي یبرر الوقف هو " منیر

الذي یلحق حالة المكان، أو بمركز الشخص الطبیعي أو  (prédujice matérielle)الضرر المادي 
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 (préjudice morale)المعنوي أو المعنوي ، وهذا بعد أن ینفي هذه الطبیعة على الضرر المعنوي 

  .(préjudice pécuniaire)والضرر النقدي 

هما ، أمر كما أن تقریر توافر الاستعجال بما یؤدي إلیه تنفیذ القرار من إحداث نتائج یتعذر تدارك

في ضوء وقائع ، وظروف وملابسات الدعوى ، وموقف المدعي نفسه من متروك تقدیره للمحكمة 

مباحة ، فلا یتوافر الاستعجال إذا كان بإمكان الطاعن توقي النتائج  توقي تلك النتائج بوسائل مشروعة

  .التي یتعذر تداركهما والتي من شأن القرار ، وإحداثهما بواسطة الوسائل المقبولة العادیة 

یرجع مرده إلى طبیعة إجراء وقف التنفیذ باعتباره  ،وإن التشدد هذا في قبول طلبات وقف التنفیذ

وعلیه فإن إعمال ،التنفیذیة للقرارات الإداریة صدورهاوالمتمثل في الطبیعة ،لاستثناء على الأص

وفي إطار ما یتمتع به القاضي من سلطة تقدیریة فیما  ،الاستثناء لا یكون  إلا في أضیق الحدود

یتعلق بمدى توافر ركن الاستعجال ، قد یتخذ القضاء الإداري من استمرار تنفیذ القرار الإداري لفترة 

وأن طول  ،لیست من تلك التي یتعذر تداركها ،ویلة من الزمن ، قرینة على أن النتائج المترتبة علیهط

یتحسسها  ،الفترة الزمنیة التي یتحقق منها شرط الاستعجال والخطر العال مسألة تقدیریة للقاضي

  .بخبرته حسب ظروف كل حالة على حدة 

احة ، ومن ذلك التشریع المصري ، حیث نصت هذا وقد نصت بعض التشریعات على هذا الأمر صر 

یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري ، إذا " من قانون مجلس الدولة بأنه  49المادة 

  .1"طلب ذلك في صحیفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفیذ یتعذر تداركهما 

القرارات الإداریة المطعون فیها بالإلغاء إنما إن المشرع حین خول القضاء الإداري صلاحیة وقف تنفیذ 

یستهدف توقي النتائج الخطیرة التي قد تترتب على تنفیذ هذه القرارات ، مع الحرص في ذات الوقت 

  .على مبدأ قابلیة القرارات الإداریة للتنفیذ رغم الطعن فیها بالإلغاء  

رة في إحداث التوازن بین مصلحة الأفراد ومسؤولیته كبی لمسألةاقول أن دور القاضي حاسم في نلذلك 

  .وهو الأصل ر الإداري من أجلها، والمصلحة العامة التي صدر القرا

  :    الجدیة:  ثانیا

إن شرط الجدیة والمشروعیة هو الشرط الموضوعي الثاني لقبول وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون 

ة حال نظرها لطلب وقف التنفیذ أنه من المرجح أن یثبت للمحكم،فیه بالإلغاء ، ویقصد بشرط الجدیة

  الحكم بإلغاء القرار الإداري محل طلب الوقف ، 

وذلك من واقع الأسباب التي أسس علیها الطاعن دعوى الإلغاء ، حیث أن طلب وقف التنفیذ ، هو 

  .طلب متفرع عن طلب الإلغاء ، فیقبل الأول إذا كان الثاني مرجح القبول  

                                                 
 ماي 30 مؤرخفي01-   98رقمیعدل ویتمم القانون العضوی 2011ولیوی26المؤرخ في  11/13قانونعضوي رقم -1

  .2011غشت 03الصادرة بتاریخ 43،یتعلقباختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعمله،جر 1998
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إذ لا توجد مصلحة عملیة حقیقیة لوقف التنفیذ ، إلا إذا وجدت فرصا  ،ى الحس السلیمویستند هذا إل

  .حقیقیة بالنسبة لموضوع الدعوى

وذلك تحت طائلة  ،شرطا ضروریا لقبول طلب وقف تنفیذ قرار إداري ،ولقد اعتبر شرط الجدیة

في التقلیل من الدعوى ته كما تبدو أهمی ،أشارات إلیه معظم التشریعات القانونیةوهذا ما ،البطلان

ففي القانون  ،و التماطل قصد شل نشاط الإدارة ،التسویفیة التي یبحث فیها البعض عن ربح الوقت

والذي قنن  30/07/1963الفرنسي ، تم النص على شرط الجدیة صراحة ولأول مرة بصدور مرسوم 

 597- 2000، كما نجد له أثرا في قانون  1 ام القضاء الخاصة بوقف تنفیذ القرارات الإداریةكأح

والمتعلق بقضاء الاستعجال ، الذي نص على شرط الجدیة كشرط أساسي  30/06/2000المؤرخ في 

  .لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري  

في الشق الموضوعي  (moyens sérieux)ولقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي تواجد الأسباب الجدیة 

  . 19شرط الضرر منذ أواخر القرن  رواللدعوى ، بج

ارت إلى وجوب جدیة الأسباب المقدسة شالتي أ ،عن مجلس الدولة الفرنسيأما الأحكام التي صدرت 

  .20إلى  منتصف القرن  19من الطاعن ، فقد كانت قلیلة خلال المدة الممتدة من نهایة القرن 

 22الصادر في  ’de buissière‘حكم  19ها المجلس في القرن فمن الأحكام الأولى التي أصدر 

ودون أن  ،بواسطة الطاعنین ،، الذي استند فیه المجلس إلى طبیعة الأسباب المقدمة 1872أبریل 

 en raison du caractère des moyens présentés par les)یستعمل مصطلح الجدیة  

requérants)  

صدر عن المجلس عدد قلیل من الأحكام ، كان من أهمها  20وفي خلال النصف الأول من القرن 

 chambre syndical des)الحكم الخاص بالغرفة النقابیة لصناع محركات الطائرات  

constructére de moteurs d’avion)  الذي أشار فیه المجلس  1938أبریل  12الصادر بتاریخ

عبارات الجدیة  ذكرت، ثم تجدد و " سباب المقدمة المؤیدة للطعن لن ینازع فیهاصراحة إلى الشرط الأ

  . (chabre des matiers de la vienne)حرفیا في حكم 

  والذي أنشأ المحاكم الإداریة وجعل مجلس الدولة  1953وبعد الإصلاح القضائي ، سنة 

تعددت  ،وقف تنفیذ القرارات الإداریة قاضي استئناف بالنسبة لأحكام هذه المحاكم الصادرة في طلبات

الأحكام الصادرة من المجلس التي تطلبت وجود الأسباب الجدیة كشرط ثاني وضروري للحم بوقف 

التي من شأنها  ،شرط الضرر وأخذ المجلس یتكلم بصفة دائمة عن الأسباب المبداة رالتنفیذ ، بجوا

وحتى في الأحكام  (de nature à justifier une demande de sursés)تبریر طلب الوقف 

التي رفض فیها مجلس الدولة وقف التنفیذ الذي صدر من محكمة أول درجة ، فإنه كان یوضح أن 

                                                 
دار  –أحكام الوقف  –الطابع الاستثنائي لنظام الوقف وشروطه ( وقف تنفیذ القرار –عبد الباسط  محمد فؤاد.-- 1

  .206ص  1997، 3- إسكندریة،ط. الفكر الجامعي
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 l’insistance ne satisfait pas au sérieux des)الدعوى لم تجتمع فیها جدیة الأسباب 

moyens)  وبذلك لم تتوفر فیها شرط المشروعیة. 

 les moyens)مجلس الدولة الفرنسي استعمل اصطلاح الأسباب الأساسیة  فإن ،ومن جهة أخرى

fondés) وكان  ،في كثیر من أحكامه المتعلقة بوقف تنفیذ القرارات الإداریة المطعون فیها بالإلغاء

أما على المستوى المحاكم الإداریة فإن الأحكام ’Laurent‘ذلك عقب تقریر مقدم من مفوض الحكومة 

وفي الطریقة الصحیحة للتسبب التي  ،قف التنفیذ سار بعضها على نهج مجلس الدولةالتي منحت و 

  .حددها في قضائه ، لتبین أن الأسباب المثارة بواسطة الطاعن من شأنها تبریر طلب الوقف 

صراحة إلى شرط الأسباب الجدیة ، وبعض  دنادون الاست ،في حین منحت أحكام أخرى وقف التنفیذ

 laفكان الفقیه  ،أما على مستوى الفقه،بتوفر شرط الضرر اكتفاءكر هذا الشرط تماما الأحكام أغفل ذ

ferrière""   هو أول فقیه تناول بعمق شرط الأسباب الجدیة ، باعتباره أحد الشرطین اللازمین لمنح

 des griefs sérieux)وقف التنفیذ ، فلقد عبر عنه بتوافر طعون جدیة واضحة ضد القرار 

articulés contre l’acte) .  

بصفة واضحة في هذا المضمار ، إذ ذهب إلى أن السبب الجدي هو الذي " lavau"  الفقیهوكان 

  plausibleیبدو معه الإلغاء اللاحق ممكنا 

أنها تلك التي تعطي للوهلة الأولى " إلى أن المقصود بالأسباب الجدیة  "laurent"وذهب المفوض 

  1."رصة قویة لقبول الطلبات الختامیةانطباعا بأن هناك ف

عندما یتم إستئناف "والإداریةتنص قانون الإجراءات المدنیة 912 فإن المادة ،أما في القانون الجزائري 

حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري یجوز لمجلس 

الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب من المستأنف عندما یكون تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه من 

مثارة في العریضة من خلال ما توصل إلیه اله تداركها وعندما تبدوا الأوجشأنه إحداث عواقب یصعب

 من ق 914ونفس الأمر في المادة "المطعون فیهالتحقیق جدیة ومن شأنها تبریر إلغاء القرار الإداري 

حیث ورد هذا الشرط في بعض  ،2وقف التنفیذ إلى شرط الجدیة كشرط أساسي لقبول  إ م إ،أشارت

ستند فیها مجلس الدولة إلى فمن القرارات التي ا ،یلة جداالقرارات لمجلس الدولة الجزائري والتي هي قل

الصادر بتاریخ  013772لجدیة لقبول طلب وقف التنفیذ والقضاء به ، القرار رقم شرط ا

وقف تنفیذ قرار طرد أجنبي من التراب الوطني إلى غایة الفصل في مدى شرعیة "  14/08/2002

سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفیذ ، لم  حیث ثابت مما" ، حیث جاء فیه أنه " القرار 

                                                 
 –عبد الغني  بسیوني عبد االله وفق  تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت  -1

  155، ص 2001،  3-ط
،صادرة في 21ر،رقم.،یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ج 25/02/2008مؤرخ08/09قانون  -2
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یصدر عن الجهة الإداریة المختصة وهي وزارة الداخلیة ، كما انه لم یبلغ للمدعي ومن ثم یحتمل 

المدعي جدیة مما یتعین قبولها والطلب معا، علما أن تنفیذ هذا القرار قد یسبب فإبطاله ویجعل دفوع 

  " .ا في حالة إبطال القرار للمدعي أضرار لا یمكن تصلیحه

فصلا في طلب وقف تنفیذ قرار فاصل  30/04/2002وفي قرار آخر حدیث لمجلس الدولة بتاریخ 

وقف التنفیذ یؤسس وجوبا أوجه جدیة من شأنها أن تحدث شكوكا " في مادة الضرائب قرر على أن 

  ...." فیما یخص الفصل النهائي في النزاع 

فیتمثل ركن المشروعیة في جدیة الأسباب التي یستند إلیها الطعن بالإلغاء  ،أما في القانون المصري

 -بحسن الظاهر–في القرار المطلوب وقف تنفیذه ، فیتعین أن یكون إدعاء طالب وقف التنفیذ قائما 

بمعنى أن یكون هناك احتمال لأحقیة الطاعن فیما یطلبه من حیث الموضوع  ،على أسباب جدیة تبرره

  .بصرف النظر عما إذا كان هذا الاحتمال متحققا أم غیر متحقق -القرار الإداريأي إلغاء –

وتشترط أحكام مجلس الدولة المصري استناد الدعوى الموضوعیة بالإلغاء إلى أسباب جدیة لكي 

  .یستجیب إلى طلب الطاعن بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه بالإلغاء

تها أن رقابة القضاء الإداري على أمصریة في أحكامها ومنذ نشعلیا الوقد اعتبرت المحكمة الإداریة ال

القرارات الإداریة هي رقابة مشروعیة ، وأن سلطة وقف التنفیذ ، مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها 

وزنا مناطه  ،مردها إلى الرقابة القانونیة التي یسلطها القضاء الإداري على القرار ووزنه بمیزان القانون

فلا یقضي بوقف تنفیذ قرار إداري ، إلا إذا تبین له على حسب الظاهر من الأوراق  ،مبدأ المشروعیة

الأول قیام  ،أن طلب وقف التنفیذ یقوم على ركنین –ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء 

المشروعیة بأن یكون بأن یترتب على تنفیذه نتائج یتعذر تداركها ، والثاني یتصل بمبدأ  ،الاستعجال

  .إدعاء الطالب في هذا الشأن قائما على أسباب جدیة

 ،یتعرض لا محالة للموضوع ،وهو في سبیل الفصل في طلب وقف التنفیذ ،وإذا كان القاضي الإداري

فإن نظرته له یجب أن تكون أولیة ، ومساسه سطحي ، بحیث لا یتعرض له إلا بالقدر الذي یسمح له 

  .دون أن یسبق قاضي الموضوع وینتمي إلى تكوین عقیدة فیه ،خصوص وقف التنفیذبتكوین رأي في 

أن الأسباب الجدیة هي التي تثیر الشك في ذهن القاضي ""george valchos"وفي هذا الصدد یقول

  . "، لكن هذا الأخیر وفي هذه المرحلة من الإجراءات لیس له أن یمس أصل الموضوع

الإداري یحسس ظاهر المستندات والأوراق ، بالقدر اللازم للحكم في الإجراء وهذا یعني أن القاضي 

 ،عن طریق الاطمئنان إلى جدیة الأسباب المقدمة من الطاعن –وهو طلب وقف التنفیذ  –الوقتي 

  .فیها عند الفصل في دعوى الإلغاء ذاتها  تس بأصل الحق على أن یترك أمر البدون المسا

ینظر في طلب وقف تنفیذ قرار إداري ، یتشدد كثیرا في الحذر المطلوب في  فالقاضي أحیانا ، وهو

مة في دعوى الإلغاء إلا إذا كانت الحجج المقد ،بمعنى أنه لا یأمر بوقف التنفیذ ،مثل هذه المسائل

إن هذا الوضع كثیرا ما ،شبه أكید ،وأن إلغاء القرار عند نظر دعوى الموضوع ة،صحیحة و مؤسس
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كم الإداریة في فرنسا ، حیث أنها تصدر أوامر مستعجلة تخص طلب الوقف ودعوى تكرسه المحا

 .القضاء مزدوج السرعة  "gazier"الإلغاء ، وهذا الإجراء یسمیه الرئیس 

  : ارتباط شرطي الاستعجال والجدیة : ثالثا

فإن التشریعات جعلت قبول طلبات وقف تنفیذ القرارات  نظرا للطبیعة الاستثنائیة لنظام الوقف ،

  . الإداریة مرتبطا بتوفیر شروط مجتمعة معا 

أن الشروط الموضوعیة لقبول طلب وقف تنفیذ قرار إداري هي  ،من المقرر تشریعا وفقها وقضاء

القضائیة  ، كما أن الجهات) المشروعیة(والجدیة ) تعذر تدارك نتائج القرار الإداري (الاستعجال 

وهذا الارتباط هو ،الفاصلة في طلبات وقف تنفیذ القرار الإداري دأبت على اشتراط توافر الشرطین معا

شرطي  ،إلا إذا اجتمع لطلب الوقف ،ارتباط لزوم ، بمعنى أنه لا یقضي بوقف تنفیذ القرار الإداري

  .دیة معا جالاستعجال وال

یق نطاقه بقدر الضرورة م الوقف والذي یستتبع تضیهو الطابع الاستثنائي لنظا ،ذلك ضىإن مقت

تحقیقا للتوازن الواجب بین المصلحة العامة ) الموقف  رالأثر غی( روجا عن الأصل العام وهوخ

ارتباط أن "   Laurent"والمصلحة الخاصة ، ووفي هذا الخصوص یرى مفوض الدولة الفرنسي 

اعتبارات قوة النفاذ التي تتمتع بها القرارات الإداریة  ىبین مقتض فقالشرطین هو أفضل صیغة تو 

وفعالیتها أي الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري ، ومطلب حمایة المتعاملین مع الإدارة عندما یقتضي 

  .ذلك الحال

منصوص علیها في التشریع  ،إن مسألة الارتباط بین الشرطین الموضوعین لوقف تنفیذ القرار الإداري

، ومع ذلك فالقضاء هو الذي كان المصدر المباشر للشروط الموضوعیة للوقف قبل أن تقنن  الفرنسي

أن أول على  ،بالنصوص فهو الذي استوجب اجتماعهما في نفس الوقت لإمكان القضاء بالوقف

 chambre syndicale desبصریح العبارة كان في حكم ظهور لشرط الأسباب الجدیة

constructures de moteurs d’avions)  وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا  1938نوفمبر  12في

  .الحكم كان بالتالي أول الأحكام التي تجاوز فیه صراحة الشرطان 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي ، شدد على المحاكم الإداریة في تعقیبه على أحكامه 

حظ تساهلها أحیانا في الاستجابة لطلبات ها قضاؤه بعد أن لااضرورة الالتزام بالشروط التي أرسب

  .الوقف

إلى أن القضاء الذي شیده مجلس الدولة في مجال وقف  ’waline‘وحول هذه المسألة ینوه الفقیه 

ر عدم التزام المحاكم ألزم نفسه طوال السنوات في ظل فیها قاضي التوحید ، لا یوجد ما یبر  ،التنفیذ

  .بهالإداریة 
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الخاص بتوجیه وتنظیم  1995فبرایر  3من قانون  27رنسي من خلال المادة وإذا كان المشرع الف

الإقلیم ، قد قرر وقف تنفیذ هذه القرارات لمدة شهر في حالة الطعن فیها فإن ذلك لا یعني إعفاء طلب 

  .وقف التنفیذ ذاته من شرطي الضرر والأسباب الجدیة مجتمعین  

وعلى ذلك لا  ،صراحة إلى ضرورة الجمع بین الشرطینأشارت بعض القرارات  ،وفي القضاء المصري

للقضاء  ،وأیا كانت درجته وقوة حجته ،یغني وجود أحد الشرطین عن وجود الآخر ولا یكفي وحیدا

لا یغني للحكم بوقف التنفیذ توافرا أحر الركنین دون "فقررت محكمة القضاء الإداري أنه  ،بوقف التنفیذ

 توافر الركنین معا  توافر الآخر ، بل یتعین لذلك

فإذا  ،انتفى مناط  الوقف بغیر حاجة للبحث في الشرط الآخر ،أحد الشرطینتفىبل  إنه إذا ان

أو عدم جدیة ،إلى استظهار جدیةفى شرط الاستعجال، تعینرفض طلب الوقف دون ما حاجة انت

  .نفس الأمر إذا انتفى شرط الجدیة و  ،الأسباب التي تستفید إلیها الدعوى

إلى عدم توفر أحد الشروط فقط ، یفهم منه في حالة رفض بالإشارةلذا فإن اكتفاء الأحكام 

الشرط الآخر بمالا داعي معه الشروط، لم تعد هناك قیمة لوجود طلب الوقف ، أنه ما دام انتفى أحد 

  .للبحث في مدى وجوده 

من خلال الشرطین معا نص على ضرورة توافر و إن لم یوجد هناك ما ی،في القانون الجزائريو 

أو المحكمة  ،عن مجلس الدولةإلا أن معظم القرارات الصادرة  ،النصوص القلیلة المنظمة لوقف التنفیذ

لى ضرورة توافر الشرطین عرفضها لطلبات وقف التنفیذ  أوكانت تؤسس قبولها  ،العلیا سابقا

 ین معا بالإضافة  طبعا إلى الشروط الشكلیةیعو الموض

و المتعلقة بطرد مواطن سوري ، الذي أمر فیه بوقف  14/08/2002بتاریخ  1لس الدولة ففیقرار لمج

ج ، یتنفیذ القرار القاضي بطرد هذا المواطن ، الصادر من طرف مصالح الشرطة  لولایة برج  بوعریر 

الضرر غیر القابل ن الموضوعیین لوقف التنفیذ  معا نجد أنه أحس هذا القبول على توافر الشرطی

، وجاء في القرار حیث ثابت مما سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف ) صلاح  وجدیة الدفوع للإ

ومن  ،كما أنه لم یبلغ للمدعى ،التنفیذ ، و لم یصدر عن الجهة الإداریة المختصة و هي وزارة الداخلیة

تنفیذ هذا قد یسبب علما أن  ،دفوع جدیة ، مما یتعین قبولها و الطلب معاثم یحتمل إبطاله ، و یجهل 

  .إبطال القرار أضرار لا یمكن تصلیحها في حالة  للمدعى

وتعني ضرورة توافر شرطي  ،وجد ما یبرر الطرح السابق 2و في قرار آخر لمجلس الدولة 

من  ،وقف التنفیذ یؤسس وجوبا على أوجه جدیة" الموضوعیین معا حیث جاء في القرار أن الوقف 

و كذا فیما یخص جسامة و استحالة ، "شأنها أن تحدث شكوكا فیما یخص  الفصل النهائي في النزاع 

  . عن تنفیذ القرار  ر، تنجنإصلاح الأضرار التي یمكن أ

                                                 
  ، سابق الإشارة إلیه  14/08/2002بتاریخ  013722، قرار رقم )الغرفة الخامسة ( مجلس ادولة  -  1
 ، سابق الإشارة إلیه  30/04/2002بتاریخ  009451، قرار ) الغرفة الخامسة ( مجلس الدولة  -2
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إن التعبیر الذي جاء به قرار مجلس الدولة في هذه القضیة یحمل كل الدلالة ، و بصریح 

وقف " و یبرز هذا بجلاء من خلال عبارة   ،لوقف الموضوعینالعبارة ، على ضرورة تجاور شرطي ا

  ."التنفیذ یؤسس وجوباً 

ریة العلیا فتقرر محكمة الإدا ،استقر في القضاء المصري على قاعدة ارتباط الشرطینو 

نفیذ الشرطین ، و یثبت توافرهما إذا ما أمر بحث قاضي التییجب أن " المصریة في قرار لها أنه 

یتطرق إلى ن ي الحكم على بحث مشروعیة القرار دون أضوبناءاً على ذلك إذا اقت التنفیذ ، قفیو 

  . 1من قانون مجلس الدولة  49البحث عن شرط الاستعجال،فإنه یكون قد أخطأ في تطبیق المادة 

مما لا  ،تقرر هذا الأخر بصفة قطعیة ،في اجتهاد أخر للمحكمة الإداریة العلیا المصریةو 

القرارات تنفیذ وقف بي الإداري فیما یقضي ضالقا دیجب أن یستفی "بقولها أنه  یجعل مجالاً للشك

إداریة ، بحسب الظاهرة من الأوراق، و في الحدود التي یقتضیها القضاء  بوقف التنفیذ ، على ما یبدو 

ام قی" خر لها أن وجاء في قرار آ" من عدو مشروعیة  القرار ، فضلا عن توفر نتائج  یتعذر تداركها 

هو أن  ،و إنما لا بد من توافر  ركن ثان ،وحده ، لا یكفي للحكم  بوقف تنفیذ الإداريركن الاستعجال 

في هذا الشأن، قائماً حسب الظاهر على أسباب جدیة ، تحمل على ترجیح إلغاء یكون إدعاء الطالب 

  ".2القرار 

الإداري ، رهین یتوافر   وقف تنفیذ القرار"آخر یصب في نفس الاتجاه جاء فیه أن وفي قرار 

یترتب على تنفیذ القرار الإداري نتائج لا یمكن تداركهما و  نبمعنى أ ،ركنیین أحدهما الاستعجال

یكون إدعاء الطالب في هذا الشأن قائماً  بحسب الظاهر على أسباب جدیة  نالآخر الجدیة بمعنى أ

  3"تحمل على ترجیح إلغاء القرار 

دون بحث من المحكمة یین الحكم برفض طلب وفق التنفیذ تع،رطینفإذا انقضى أحد هذین الش

  .لمدى توافر الركن الآخر لعدم جدوى ذلك 

شروط قبول طلب وفق التنفیذ تكاملیة حیث  نأنه على الرغم من أ ،لهو ما تجدر الإشارة  

دون  ،الاستعجالبتوافر شرط  اكتفاءتنفیذ الإداري  قفو بإلا أنه یجوز القضاء  ،یتعین توافرها مجتمعة

لا إذا كان الضرر النتائج عن تنفیذ القرار وشیك الوقوع لدرجة ،البحث في مدى توافر ركن الجدیة

یتسع معها الوقت للمحكمة لبحث مدى مشروعیته للتأكد من جدیة طلب وقف التنفیذ ،فالقاضي في 

 ،اً  إلى ركن الاستعجال بمفردهالإداري المطعون قیه ، استنادلة ، أن یأمر بوقف تنفیذ القرار هذه الحا

  . المحتمل  بإجراء وقتي یتمثل في وقف تنفیذ القرار نه لدفع الضرر و تمسكا م

                                                 
دار النهضة العربیة  - الكتاب الثاني دعوى الإلغاء –قانون القضاء الإداري - أشار إلى ذلك محمد محمد عبد الطیف 1

  368-367، ص 2002القاهرة ، 
   535المرجع السابق ، ص  –محمد فؤاد عبد الباسط  -  2
  129لسابق ، ص المرجع ا –عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ذكره  -  3



خصوصیة الطعن الإداري في مواجهة الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري: الباب الثاني  

 
434 

في موضوع  تلب تراخي جهة الإدارة " وقد ذهبت محكمة القضاء إداري المصریة في هذا الشأن أن 

حلول موعد الامتحان بأیام  لقبإلى وقت وشیك  ،ان الثانویة العامة هذا العامحتمتأدیة المدعى لا

عناصر مشروعیة القرار لا یتسع لتمكینها من بحث  ،افیاإلا میعاد إضمام المحكمة معدودة ، لا یترك أ

  "   1المطعون فیه 

  :ارتباط دعوى الإلغاء بدعوى وقف التنفیذ  : المطلب الثاني

الدعوى و بعد البحث في شروط قبول دعوى الإلغاء یفترض أن القاضي مختص أصلا بنظر 

 ،روض أننا بصددمنازعة إداریة من اختصاص مجلس  الدولةفلانتهاء من مشكلة الاختصاص، فالما

فهناك شروط لقبول أیة  ،مشكلة قبول الدعوى أو عدم قبولها ،اختصاص القاضيوتثور بعد تحدید 

وقبل  ،ى تفصیلاً ي موضوع الدعو قبولها قبل الدخول فالقاضي بعدم دعوى قضائیة إذا لم تتوافر یحكم

الدخول یبحثها القاضي والخصوم قبل ابتدائیةأي بحث لأصل الحق المدعى به فقبول الدعوى مسألة 

  .في الموضوع 

  إذن ما هي شروط دعوى الإلغاء ؟یمكننا تحدید أربعة شروط لقبول دعوى الإلغاء 

  .شروط تتعلق بالقرار المطعون فیه: أولاً 

  شرط المصلحة في رافع الدعوى : ثانیاً 

  ) المهلة ( شرط میعاد رفع الدعوى : ثالثاً 

  .انتفاء طریق الطعن الموازي أو المقابل :  رابعاً 

تتمثل في بالشرط المتعلق بالقرار المطعون فیه و  ةالخاصو لكن ما یهمنا في دراستنا هو الشرط الأول  

  .شرطین 

  الطعن بقرار إداري   هو أن یتعلق : الشرط الأول 

 .هو أن یكون القرار الإداري نهائیاً و : الشرط الثاني 

ومن أجل قبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة ، یجب أن یكون موضوع  تلك الدعوى لذلك 

الطعن في قرار إداري ، و إلا حكم القاضي الإداري بعدم قبول الدعوى  قبل الدخول في موضوع 

  .ي في هذه الحالة بعدم القبول من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعى علیها النزاع و یحكم القاض

  بإلالغاء؟ وما هي طبعته ؟ لقرار الإداري القابل للطعن إذن ما هو ا

  )وقف تنفیذ القرار ( أثر رفع دعوى الإلغاء  على القرار الإداري المطعون فیه أي ما هو 

لم كتاب قهل لمجرد رفع دعوى الإلغاء إلى ،المقصود هنا الإجابة على التساؤل التالي 

  .المحكمة المختصة أثر مباشر في وقف تنفیذ القرار أو نفاذه ؟

تراض صحة قرارات الإدارة حتى فالأصل هو ا الإجابة هي بالنفي على وجه التأكید ذلك أن

م رفع الدعوى لا یحول دون نفاذ القرار و قیام الإدارة یثبت العكس بحكم المحكمة المختصة ، ومن ث
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و بهذا  ،هذا النشاط یعتمد في معظمه على القرارات الإداریة نأما و یسبتنفیذ حتى لا نشل نشاط الإدارة 

  .التي تمیز القرار الإداري و یطلع علیها القاضي الإداريیعة  التنفیذیة بتظهر الط

 ،تنفیذ القرار المطعون فیه قفلا یؤدي تلقائیا وبذاته إلى و  وإذا كان مجرد رفع دعوى الإلغاء

تنفیذ القرار  لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة"إ م إتنص من ق 833إلا أن المادة 

  المتنازع فیه ،ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالإداري 

القرار غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناءا على طلب الطرف المعني بوقف تنفیذ       

و رأت  ،تنفیذه إذا طلب ذلك في صحیفة الدعوى قفو بلمحكمة أن تأمر لیجوز إذن 1" الإداري

من  تنفیذه قفیشترط أن یكون القرار المطلوب و لكن نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركهاو المحكمة أن 

أما القرارات التي لا یقبل طلب إلغائها قبل  ،القرارات التي لا یلزم التظلم منها إداریا قبل طلب إلغائها

  .تنفیذها  قفلم منها  إداریا فإنه لا یجوز و التظ

و ،تنفیذ التي یطلبها الإداريال قفبوضوح من خلال و  قرار الإداريلوتظهر الطبیعة التنفیذیة ل

القرار الإداري ، وصفته مؤقتة إلى أن تحكم المحكمة في دعوى الإلغاء كما سبق تنفیذ  قفبعد طلب و 

أي بالنسبة للقرارات التي ة للقرارات التي لا تخضع للتظلم الوجوبي لا یجوز لا بالنسبلا یكون و  ،القول

  .تقبل الطعن بالإلغاء  مباشرة دون ضرورة تظلم إداري سابق 

ترتبط بدعوى الوقف إرتباط الأصل بالفرع وهو ما نص علیه ونرید أن نأكد أن دعوى الإلغاء 

للحكم بوقف  شروط شترط القضاء الإداري ثلاثةیالقرارات الإداریةبوجه عام و  هذه هي أغلبیةو  القانون،

  تنفیذ القرار الإداري شرط شكلي و شرطان موضوعیان و ذلك على وجه التالي 

  :الشرط  الشكلي

لا یجوز طلبه بدعوى لغاء و التنفیذ في ذات صحیفة دعوى الإقفالإلغاء و ن یطلب رافع دعوى أ 

مستقلة كطلب استمرار صرف المرتب ، وهذا یعني أنه إذا رفع الفرد أو الموظف دعوى الإلغاء  ضد 

لا یتقبل  منه وفق التنفیذ فیما بعد بطلب مستقل وحكمه تنفیذ هذا فإنه  قفدون أن یطلب و قرار إداري 

 قفهي أن طلب و  ،ضد هذا  القرار  تنفیذ القرار في نفس صحیفة دعوى الإلغاء قفب و طل اشتراط

التنفیذ لا یعدو أن یكون طعنا في  قفذ هو أمر متفرع عن طلب الإلغاء الأصلي فهو أي طلب و التنفی

ى القرار المطلوب  إلغاؤه ، و إن وجه الاستعجال الذي یبرر هذا الطلب وفقا لقانون هو أن یترتب عل

ذاته من یوم إقرار یكون متلازماً مع عذر تداركها و احتمال هذا الخطر تنفیذ القرار الإداري نتائج یت

  .لتنفیذ بالطریق المباشر بوصفه قرار إداریا ا صدوره تبعا لقابلیة
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مع طلب الإلغاء  له حكمه ، هي أنه یحقق إتحاداً في بدء  التنفیذ قفجمع طلب و لما سبق أنیضاف  

میعاد الطعن في القرار إلغاء ووفقا ، و یمنع بالتالي الإختلاف و التفاوت في جمال هذا المیعاد بدایة 

  .ونهایة 

التنفیذ مع الطلب الأصلي بالإلغاء في دعوى واحدة هو الشرط  الشكلي و  قفو هكذا جمع طلب و  

  .التنفیذ  قفحكم بعدم قبول و یي إذا  تخلف هر هو شرط جو 

  :الموضوعیان انالشرط

تنفیذ  قفإذا تخلف أحدهما ترفض المحكمة و وهذا أن الشرطان بمثابة ركنیین ضروریان  

  القرار ، و هما من ناحیة أولى شرط الاستعجال ، و من ناحیة ثانیة شرط المشروعیة أو الجدیة 

ا لو حكم بإلغاء  مرتب نتائج یتعذر تداركها فییار ني أن تنفیذ القر فهو یع: أما عن شرط الاستعجال-1

  . علیها لتقدر مدى توافر هذا الشرط الموضوعي المحكمة هي التي تزن الظروف المطروحةو  ،القرار

تعین على القضاء ی:" قد عبرت المحكمة الإداریة العلیا المصریة عن شرط الاستعجال هذا بقولها و 

  "  تنفیذ قرار إداري إلا عند قیام ركن الاستعجال  قفالإداري ألا یو 

بالإلغاء نتائج لا یمكن تداركها كأن یكون من فیذ القرار الإداري المطعون فیه بمعنى أن یترتب على تن

فیه مما یتعذر معه تدارك أداء الامتحان لو كان له حق یذ القرار حرمان الطالب من فرصة شأن تنف

منع مریض من السفر إلى الخارج كما صدر قرار بهدم منزل أثري أو و ،ذلك التي تترتب علىالنتیجة

  1نفذ القرار المطعون فیه استنفذ أغراضه فإن،یكون ركن الاستعجال قائماي مثل هذه الحالات ف،للعلاج

         .  

التنفیذ مبینا على  قففهو یعني أن یكون طلب و  :الجدیة وبالنسبة لشرط المشروعیة أأما -2 

الأوراق و بناء على نظرة أولیة المحكمة ترى من ظاهر  نأ دوالأسباب الجدیة هذه تفی ،أسباب جدیة

القانونیة مما یرجح معها احتمال إلغائه عند بحث لوهلة الأولى معیبا بأحد العیوب أن القرار یبدو ل

  .موضوع دعوى الإلغاء 

ي في بحثه للجدیة یضطر ضمن الأمور المستعجلة وموقف القا التنفیذ قفوهكذا نرى أن و 

ر لأول وهلة بترجیح عدم مشروعیة القرار ولكن بدون بحث تفصلي متعمق لتكوین نظرة أولیة تشی

  .لعیوب القرار من حیث تحققها فعلاً أو عدم تحققها 

عني في شرط لمقد عبرت  المحكمة الإداریة العلیا المصریة في أحد أحكامها عن هذا او  

قرارات الإداریة سواء في مجال أن رقابة القضاء الإداري لل' "تنفیذ القرار فقالت  قفالأسباب الجدیة لو 

ات هذه القرار لغائها هي رقابة قانونیة تسلطهاالمحكمة في الحالتین علىفي مجال إ وتنفیذها أ قفو 

فینبغي ألا تلغي قرار إداریاَ إلا  وروحا ، للقانون نصا ا، مطابقتهلنتعرف مدى مشروعیتها من حیث 
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قرار إداریا إلا إذا كان على حسب الظاهر من الأوراق و " إذا شابه عیب من هذا القبیل وألا توقف 

مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فیه متسما بمثل هذا العیب و قامت إلى جانب دلك 

  "    1حالة الإستعجال 

و لهذا كان من  ،أنها تستهدف الصالح العامو أنها مشروعة  یفترض في القرارات الإداریة 

ن صاحب الشأن أن بالقرار الإداري عیب ینال من ضو إذا  ،البدیهي أن تكون لها قوتها التنفیذیة

یترتب  الإداري بطلب إلغاء القرار الإداري و بدیهي أن لافإنه یتحرك بدعوى أمام القضاء  ،مشروعیته

شلل  ،و لكانت النتیجة العملیة ،لقوته التنفیذیة تنفیذ القرار المطعون فیه قففي تحریك دعوى الإلغاء و 

في القیام بمهامها ووظائفها ، فلو  ،الإدارة الرئیسیةشبه تام الإدارة ، ذلك أن القرار الإداري هو أداة 

  . 2رة أهم أدواتها في القیام بأعمالها الإدالفقدت  ،تنفیذه قفتب على مجرد الطعن على القرار و تر 

و رأت الإدارة تنفیذ القرار  ،القرار الإداريء فرفع دعوى بإلغا ،تحرك صاحب الشأنعلى أنه إذا

تتحمل ذلك فالحكم بالإلغاء  حكم  نالمطعون علیه ، قبل الحكم في دعوى الإلغاء ، فذلك حق لها أ

  .التنفیذ السابق على صدور الحكم  تتحمل مسؤولیة نذو أثر رجعي وعلى الإدارة أ

طبقا للقواعد العامة ، ینال من قوته التنفیذیة  لا ،و رغم أن الطعن بالإلغاء على القرار الإداري

في   إ م إ على النص على هذه القاعدة في قالسالف الذكر 08/09قانون يجزائر لفقد حرص المشرع ا

تنفیذ القرار  عوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریةلا توقف الد"إ م إتنص من ق" له بقو   833ةالماد

  "      المتنازع فیه ،ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالإداري 

القرن  بدایةأي منذ القرن التاسع عشر و  "la ferriére"منذ عهد لا فرییر یقال في فرنسا  

القرار إذا كان بحسب ما ضالعشرین أن قضاء الإلغاء یشمل الطعن لتجاوز السلطة والطعن بالنق

لا یزال كل ین قد اشتركا في وحدة الأصل و یالمطعون فیه قرار إداریا أم قرار قضائیا، و أن هذین الطعن

یحمل بعض الشبه الأخر و كل ما یهمنا هنا هو أن ننبه إلى أننا سنجعل من الطعن الأول أي منها 

  بیعة ضرورة و أهمیة توفر الطعن سنبحث لأننا  ،الطعن لتجاوز السلطة موضوع دراستنا

سنشیر و  ،هذه الدعوىمن القاضي عند توفرها یقبل بحث  التي تجعلالتنفیذیة  للقرار الإداري 

 ،مدلولات ثلاثة لنفس المعنىن لتجاوز السلطة و دعوى الإلغاء الطعو ،لى أن الطعن بالإلغاءدائما ع

 .فهي إذن من قبیل المترادفات 

  :ضاء فإن القاضي یجب أن یسأل نفسه أسئلة ثلاثة تعرض دعوى على القعندما 

هل هو مختص بنظرها ؟ فإذا تبین أنه مختص ، سأل نفسه هل هذه الدعوى مقبولة ؟أي هل توفرت 

فیها شروط القبول ؟ فإذا أجاب بالإیجاب انتقل إلى فحص الموضوع فیكون حكمه بمثابة الإیجابیة 

  ؟   ئهإدعایما فهل المدعى محق ،لسؤال الأخیر الى ع

                                                 
  . 231، ص1981-مكتبة النصر الزقازیق –القضاء الإداري  –محمد الشافعي أبوراس   -  1

231المرجع نفسه ، ص  –محمد الشافعي أبوراس ذكره   - 2 
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لدعوى حتى یمكن للقاضي اط التي یجب أن تتوافر بداءة في و شروط القبول عبارة عن الشر و 

یقضي بعدم قبول الدعوى ن أحد هذه الشروط وجب أفي موضوعها ، فإذا غاب أن ینتقل إلى الفصل 

التي تهمنا في هذه الدراسة عني رفضها بغیر مناقشة موضوعها وشروط قبول دعوى الإلغاء ، وهذا ی

تتعلق أساس  بطبیعة القرار المطعون فیه و بالضبط الطبیعة التنفیذیة  للقرار الإداري التي  یستلزم 

  وجوده من أجل قبول دعوى الإلغاء 

  یجب أن یكون القرار نهائیاً 

أصدر قانون مجلس الدولة في مصر في مادته العاشرة على یصف القرارات التي یجوز 

  طعن  فیها بالقرارات النهائیة ، فإذا تعني هذه القرارات النهائیة ؟ال

إستقر قضاء المجلس على أن القرارات النهائیة هي تلك التي تصدر متخذة صفة تنفیذیة دون 

  .حاجة إلى تصدیق سلطة أعلى 

ام أو مناقشة أم. ……فالقرار النهائي إذن هو القرار الذي لا یجب بحكم القواعد المنظمة له 

سلطة إداریة أعلى ، أو بعبارة أخرى هو القرار الذي یكون ناقداً بمجرد صدوره دون حاجة إلى 

  .  1التصدیق علیه من سلطة أخرى

أن یرتب القرار آثار قانونیة معنیة یجب أن یرتب القرار الإداري آثار قانونیة ، وذلك بإنشاء 

رار مصالح الأفراد أو یؤثر على أوضاعهم أو إلغاء أن تعدیل مركز قانوني معین  أي أن یمس الق

بطریقة أو بأخرى ، وذلك سواء تعلق الأمر بقرار فردي یخص فرداً معیینا بذاته أو أفراداً معنیین 

  :بدواتهم أو سواء تعلق الأمر بقرار تنظیمي ، و سنوضح  ذلك كما یلي 

لأحد الأفراد  یعتبر قرار  حالات صدور قرار إداري فردي أو جماعي كالقرار الصادر بمنح رخصة-أ

إداریا قرر إنشاء حق أو وضع قانون جدید لهذا الفرد ، أو كحالة صدور قرار إداري بتعیین فرد 

  .بوظیفة معنیة ، و قد یعدل القرار الإداري مركز قانوني قائم 

فتتدخل الإدارة في وضع معین یخص فرداً معنیا أو جماعة من الأفراد فیختلف المراكز 

من وظیفة ,ني للفرد أو الجماعة بعد صدور قرار التعدیل قرار نقل الموظف من مكان إلى آخر أالقانو 

إلى أخرى ، حیث یختلف المركز القانوني للموظف بعد التعدیل عنه في السابق ،  و قد یلغي القرار 

مركز قانوني قائم ، كان یصدر قرار إداري بسحب ترخیص قد أعطى لصاحب محل أو صدور قرار 

ففي جمیع هذه الحالات فإن القرار . …بإحالة  موظف على التقاعد أوحرمانه بعض الحقوق الوطنیة 

  .یمس مصالح الأفراد و یؤثر على أوضاعهم القانونیة القائمة 

                                                 
، 2001أوجه الإلغاء، دار المطبوعات الجامعیة إسكندریة ، -شروط القبول( الإلغاء قضاء –مصطفى أبوزید فهمي -1

  .42ص 
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حالات صدور قرار إداري یتعلق بتنظیم أمور معنیة كصدور قرار تنظیمي یخص  المرور و -ب

ر إداري تنظیمي كلائحة القبول في الجامعات فهذه القرارات  تمس تنظیم حالات السیر ، أو صدور قرا

  .مصالح الأفراد وترتب آثار القانونیة 

التي تحد آثاراً قانونیاً في ارات الإداریة هي تلك القرارات تعتبر القر و على هذا الأساس  

  .المركز القانوني للفرد أو الأفراد سواء بالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء 

من نطاق القرار الإداري و من دائرة د تخرج الأعمال الإداریة الأخرى بناءاً على هذا التحدی و 

  .القضاء الإداري لعدم تحقق شرط إحداث أو ترتیب الآثار القانونیة 

یحدث هذا  نبالإلغاء أمام القضاء الإداري أار الإداري الذي یقبل الطعن فیه و لذلك یشترط في القر 

تؤثر في المركز القانوني للطاعن ، وكل قرار لا یولد ) إنشاء أو تعدیل أو إلغاء ( قانونیة القرار آثار ال

یة ، أي لا یمس أي لا یمس المركز القانوني للطاعن ، و كل قرار لا یولد آثار القانون ،آثار القانونیة

لم به في القانون و للطاعن أولا یحلق ضرراً یخرج من دائرة دعوى الإلغاء  من المسالمركز القانوني 

لم یكن لقراراتها قوة تنفیذیة تؤدي إلى نفیذیة ینعدم وجوبها تماماً إذا الفقه و الاجتهاد أن السلطة الت

فالسلطة " إدارة المرافق العامة للدولة "مكان تنفیذها جبر على الأفراد كي تحقق رسالة الإدارة وهي 

ذ قراراتها و اللجوء یث یتصور أن یمتنع هؤلاء عن تنفیالإداریة لیست على قدم المساواة مع الأفراد بح

ووظیفتها هي أیضا تنفیذ القانون على الأفراد و لكن بهدف إدارة المرافق  ،القضائیة  نفسهاإلى السلطة 

ابعة من نفس طبیعة القرار الإداري وكونه نهي قوة " نفیذیة للقرار الإداري القوة الت"العامة للدولة أي أن 

تطبیق للقانون أو بمعنى آخر هو قانون الحالة  الفردیة ومن ثم فإن هذا القرار یكون له إذن قوة مجرد 

في الحالات  الفردیة التي تعرض للإدارة ، فعنصر التنفیذ هو عنصر داخلي  ههذا القانون الذي یجسد

التنفیذ المادي هو  لعالم الخارجي ، إذ أناعلى القرار الإداري أیضا وبصرف عن تنفیذ هذا القرار في 

فإن الإدارة شخص معنوي یتولى " یهجدو " لقرار و لكن كما قال العمید مجرد عنصر خارجي عن ا

أو بمعنى أصح یقوم بواجباته ، عن طریق موظفین غیر معصومین من الخطأ بل إن هم ( سلطانه 

راتها حجیة تعطى لقرا نلذلك فإنه إذا أجاز لدولة البولیسیة أ) كل نقائص البشر وشهوات الإنسان 

دف ما دام أن ه ،فلا تجیز الطعن فیها أمام هیئة  قضائیة ،القضائیة النهائیةشبیهة بحجیة الأحكام 

دولة القانون التي تفرض فقط ، فإن هذا لا یجوز مطلقاً في هذه الدولة هو استمرار الأمن في الجماعة 

إذا صدر مخالفا طعن في القرار الإداري لاد من االإداریة ومن ثم فهي تستلزم عدم حرمان الأفر العدالة 

  .للقانون 

القرار الإداري أو حتى المنازعة في سلطة یعني  إمكانیة امتناع الفرد عن تنفیذ لكن هذا لا

و إنما على العكس نحن بصدد شخص مطیع ملتزم بأمر الصادر إلیه ،  ،الإدارة التي أصدرته إطلاقاً 

ن هذا القرار الصادر عن الإدارة  مخالفا للقانون ، ومن ثم فإنه یتعین  و كل ما هناك ، هو أنه یرى أ
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إلغاء تطبیقا لقواعد المشروعیة الإداریة أي أننا بصدد منازعة بین القرار والقانون ، لا یبین الفرد و 

  .الإدارة 

دولة القانون الحدیثة إلى فكرة أساسیة ، وهي أنه  لا یجوز حل  وصل مشرعوتومن هذا  

أنه من نون من قبل القضاء العادي المختص في منازعات الأفراد و تنازع بین القرار الإداري و القاال

الأفضل إنشاء قضاء إداري خاص یتولى وظیفة  تثبیت المشروعیة الإداریة أي الفصل في منازعة 

القرار  الطعن في نیدعى وجوبها بین أحد القرارات  الإدارة و بین القانون ، و یترتب على هذا أ

أن ة إلا في حالات إستثنائیة نادرة یرى فیها مجلس الدول –كقاعدة عامة –الإداري لا یوقف  تنفیذه 

  .تنفیذ القرار الإداري  قفقضى به العدالة من و تالمصلحة العامة لا تتعارض مع ما 

سوریا من قانون مجلس الدولة في  21في تلك الحالات الإستثائیة النادرة عبرت عنها المادة  

لا یترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وفق تنفیذ القرار المطلوب إلغاءه ، على أنه یجوز " بقولها 

الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفیذ قد یتعذر قف تنفیذه إذا طلب ذلك في صحیفة تأمر بو نأ

  " تداركها   

ر الإداري تنحصر في واقعة كون الأحكام وهكذا إستقر الفقه الحدیث على أن القوة القانونیة للقرا      

التي تسنها الإدارة بإدارتها المنفردة تندمج بشكل فوري ضمن نطاق النظام القانوني ، فالقرار الإداري 

الاعتراف للإفراد بحق الطعن في مشروعیته أمام ز على كامل الآثار القانونیة معمن لحظة صدوره حائ

یرى من التي تصبح هذا الفقه الحدیث یتمتع بقرینة المشروعیة القضاء الإداري أي أن هذا القرار 

التي "  حجیة الشيء المحكوم فیه"الأفضل  استخدامها بدلاً من القوة الإلزامیة و إلى تختلف عن 

على المشروعیة تتبع عدداً من النتائج المعروفة التي یعتبرها تتصف بها أحكام القضاء وهذه القرینة 

العملیة تبقى الإدارة في موقف المدعى علیه من جراء ما  ةامتیازممنوح الإدارة فمن الوجهالفقهاء بمثابة 

تصدر من قرارات إذا یلزم الفرد بإثبات عكس هذه القرینة أي إثبات ما یدعیه من عدم مشروعیة القرار 

طعن بها أمام ل، وكذلك فإن هذه القرینة تمكن الإدارة من الإستمرار في مباشرة تنفیذ قراراتها من ا

  .القضاء الإداري 

نفردة أي ة المادر القوة القانونیة للتعبیر عن الإقد وضع بعض الفقهاء الحدیثین مقاربة بین هذا و 

أن قرینة المشروعیة التي یتمتع بها القرار الإداري لأفراد أبرز فیهاامن جانب كل من القضاء والإدارة و 

ى إلى هبل لإثبات العكس وانتم أ، نفاذ القرار هو مجرد اقتراض قاالتنفیذي تولى قوة قانونیة مؤقتة ما دا

كما كان القرار الإداري یتمتع بقوة قانونیة قوة التصرفات المنفردة الخاصة بالأفراد و لكنها نقل : القول 

وهذه عن قوة الشئ المحكوم فیه التي للأحكام ، فإن القرار الإداري یتمتع  بما یسمى الشئ المقرر 

قوة الشئ المقرر هذه ، یصبح عنواناً لحقیقیة قانونیة الإداري بمجرد صدوره ، لكنه لابالقرار ة تلحق القو 

جز الإجرائي بالنسبة تقوم بدور الحافهي تقابل الشكلیة لشئن المحكوم فیه ، و ،لیست سوى أثر إجرائي

وهذه التجدید  ،فتح ثغرة فیهلكنه لیس بالحاجز المانع ما دام بعدم المشروعیة یسمح دائما بللأفراد ، و 
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التي تمنحها القوة " قوة القانون نفسه "التي تعطى القرار الإداري إطلاقاً  ،بین حدود قوة الشئ المقرر

، متى  أصبح نهائیاً،حیث یكتسب هذا الحكم القضائي - القرار القضائي –المادیة للشئ المحكوم فیه 

عادة  النظر في الموضوع الذي صدر بشأنه حكم نهائي قوة الحقیقیة القانونیة بمعنى أنه لا یمكن إ

بطریق مباشر ، أو غیر مباشر بینما القرار الإداري لا یكتسب قوة  الحقیقیة القانونیة مطلقاً ، بل تلحق 

بعد بل إنه حتى  المكتسبةإخلال بالحقوق  اإذا لم یكن في هذبه هذه القوة حتى بعد إنتهاء المواعید 

المقرر بالإلغاء ، و قیام الحاجز الإجرائي في مواجهة الأفراد فإنه یجوز فیما یتعلق إنتهاء  المواعید 

بالقرارات التنظیمیة ، الطعن فیها بطریق غیر مباشر في أي وقت عند تطبیقها على الحالات الفردیة ، 

لك عند و ذ) عدم المشروعیة ( أي بطلب عدم الإعتداد بها ، على أساس بطلانها لمخالفتها للقانون 

نظر المنازعات التي یتمسك فیها بتطبیق القواعد التنظیمیة على ذوي الشأن من الأفراد ،كما أن فوات 

میعاد الطعن لا یسقط حق الأفراد في المطالبة بالتعویض عن الأضرار المترتبة على صدور قرار 

  .إداري  غیر مشروع ، فإن هذا الحق یخضع التقادم العادیة 

آثار أي على صدور القرار الإداري تتجاوز و إذا كانت قوة الشئ المقرر لا تصل إلى المرتبة 

لأن القرار الذي یصدر من هؤلاء لا یعدو أن  یكون مجرد  ،قرار یصدر من أشخاص القانون الخاص

كل فرد و یعدل في التنظیم القانوني القائم و ینبغي على  نبینما أن من شأن القرار الإداري أ ،إدعاء

ببطلانه ، و  وحكم قضائي لإلغائه أي صحیحاً مادام لم یصدر قرار آخر أعلى كل سلطة اعتباره 

هذا القرار یعتبر سنداً تنفیذیاً یسمح للإدارة ، في حالة  نبهذا فإن قوة الأمر المقرر تتمثل في أ

رورة للالتجاء إلى القضاء رضة من جانب الأفراد ، أن تستعین بالقوة الجبریة لتنفیذه دون ما ضاالمع

إذا عدو ،في بعض الأحیان، على أنه یلاحظ أن القوة الأمر المقرر هذه مفروضة على الإدارة نفسها

یتم إلا طبقا لشروط أوضاع یعبر  نلا یمكن أ،لها عن قراراتها وسحبها لیس متروكاً سلطتها التقدیریة

  .   ي هو المعیار الممیز للقرار الإداري عنها مفهوم التقیید المزدوج للإدارة والأفراد و الذ
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  :خــاتمة

تنفیذیــة لأي الأخیــر مــن خــلال بحثنــا هــذا ، أنــه مــن الصــعب البحــث فــي الطبیعــة ال لقــد توصــلنا فــي

، التـــي بحـــث فـــي العناصـــر الجامعـــة لهـــذا التصـــرف أي خصائصـــه المتمیـــزة یجبالتصـــرف قـــانوني، إذ 

التي تندرج ضـمن العنـوان العـام لهـذا التصـرف ، ثـم إثبـات أن خصـائص  نواعتستطیع أن تجمع كل الأ

  . وماهیته  تیة ، تمنع التصرفات المشابهة من أن تندرج ضمن مفهومههذا التصرف الذا

في إثبات تفـرد القـرار بصـدوره عـن سـلطة إداریـة متمتعـا بخاصـیتي الانفرادیـة والقـوة  هيو الصعوبة 

  .إلزام  –إرادة  –إدارة : التنفیذیة ، أو ما یسمى بثلاثیة 

لبحـث فائدتـه ، لـو بقـي ، إذ لا تـتم لهـذا ا"داريالقـرار الإ"ثم جمعنـا كـل مفـردات القـرار ضـمن عنـوان 

، لأنهـــا قائمـــة حـــول تحدیـــد الطبیعـــة الموحـــدة لكـــل أصـــناف  حـــول أحـــد أصـــنافه أو فروعـــه هنـــاك شـــك

القرارات الإداریة ، فإذا لم ننجح في إثبات أن لكل القرارات الإداریة ذات الطبیعة التنفیذیـة ، فهـذا یعنـي 

ــنقــدمها غیــر مطابقــة للواقــع ، ثــم بعــد ذلــك  أن هــذه الطبیعــة التنفیذیــة التــي ریعیة الأعمــال التشــ اأخرجن

  .القرار الإداري ، مع كل التداخل القائم فیما بینها والقضائیة والخاصة عن

 أثبتنـاتحدید ماهیة القرار وفقا للخصـائص الموحـدة التـي ترعـى نظامـه القـانوني، بالتركیز على قمنا ف

  .مفردات القرار الإداري تنطبق علیها أركان القرار ولها طبیعته التنفیذیة الخاصة  أن كل

مــا یســاهم فــي تعیــین الطبیعــة ل القــرار الإداري، من الدراســات القانونیــة حــو أخــذحاولنــا أن ن ومــن هنــا

نـــت ا كاكانـــت هنـــاك موضـــوعات محـــل اســـتقرار الفقهـــاء ، بینمـــ بحـــثللقـــرار الإداري، وأثنـــاء ال التنفیذیـــة

بعنایـة ، بسـبب تـأثر الفقـه  درسـتتعـدد نظریـات ،أو مجهولـة بحیـث لـم یسـبق أن مسائل أخـرى موضـع 

بالاجتهاد وسیر الاثنین بموازاة بعضهما ، فیأخذ الفقه الأحكام و یحللها ، ثم یستعین القضاء بما أرساه 

نا دائما منسجمان ومتوازنان ، الفقهاء من بلورة للنظریات القانونیة ، فلم یسبق أحدهما الآخر ، وإنما كا

المشـرع الـذي یقـنن أحیانـا مـا یتوصـل إلیـه  نظـریصحح كلاهما أي خطأ یرتكبه الآخر، كل ذلـك تحـت 

  .الاجتهاد من مبادئ 

ســــمیات الفقهیةوالاجتهادیــــة تهناكتعدد،وخلیط مســــتغرب،من الوفــــي كثــــرة الفقــــه والاجتهادوالتشــــریع،كان

فإن أو أســماء معــدودة،واحــدمعظــم التصــرفات القانونیــة التــي لهــا اســم  والتشــریعیة للقــرارالإداري، فــبخلاف

، حتـى كـاد أن یكـون لكـل تسـمیة طبیعـة تنفیذیـة خاصـة، وهـذا مـا كثیـرةالقرار الإداري كان لـه مسـمیات 

  .العمل  حتوىسینسف كل الجهد المبذول، ویشتت م
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ـــا ،أن نســـمي  ـــرار إذكـــان لزامـــا علین الإداري ســـواء فـــي التشـــریعات كـــل تســـمیة أو تعریـــف معتمـــد للق

اللبنانیــة، أو فــي الاجتهــاد اللبنــاني والفرنســي والمصــري والجزائــري،أو فــي الفقــه العربــي والفرنســي، ومــن 

بـــین كـــل هـــذا الخلـــیط الكبیـــر مـــن التســـمیات توصـــلنا إلا تعریـــف للقـــرار الإداري، یتماشـــى مـــع الطبیعـــة 

ن سلطة إداریة بإرادتها المنفـردة ویكـون متمتعـا الخاصة لهذا القرار من حیث أنه عمل قانوني یصدر ع

  .بالطبیعة التنفیذیة 

القــانون بأنــه القاعــدة العامــة  عرفــواالقــانون  تعریــف القاعــدة القانونیــة ، فعلمــاء فلســفة لقــد قمنــا بأخــذو 

 حیـثالمجـردة المكفولـة بإجبـار، وهـم یقولـون بـأن القـرارات الإداریـة ذات الطبیعـة التنظیمیـة هـي قـانون، 

منــه تعریــف القــرار الإداري ،وبالفعــل  أخــذتعریــف القــانون لنأخــذ  هنــاك الأرضــیة للانطــلاق نحــوكانــت 

وضعنا التعریف الذي لم یكـن غائبـا عـن بـال الفقهـاء، لكـن دون أن یشـیروا إلـى الأسـس التـي اعتمـدوها 

  .لاستخلاصه 

دة للقرار الإداري، وأثبتنا بأن سمیات العدیتال من الإداري، تخلصنابعد وضع التعریف القانوني للقرار و 

، هــي تســمیات مقبولــة بشــرط أن نعتبــر كلمتــي نهــائي ونافــذ ...ر النافــذ أو القــرار النهــائي أوتســمیة القــرا

صــفتین للقــرار، ولــیس أصــل القــرار، وبینــا نمــاذج عدیــدة عــن اســتخدام لتســمیة الأشــیاء بصــفتها دون أن 

  .تعاب هذه التسمیة 

الأثــر القــانوني، ذلــك أن كــل قــرار إداري لــه أثــر لأنــه لــو كــان رار الإداري و كنــا الــرابط بــین القــفك ثــم

منعــدم الأثــر، لمــا كــان هنــاك حاجــة لصــدوره، بــل ولمــا كــان قــرارا بالأصــل، ولكــن اخــتلاف الأثــر لــیس 

معیــارا أو ســببا للتفرقــة بــین أنــواع القــرارات الإداریــة وهــذا الأثــر لــیس ركنــا فــي القــرار وإنمــا هــو خاصــیة 

ملازمة لكل تصرف قانوني، فـإذا قلنـا أن القـرار الإداري هـو تصـرف قـانوني، فهـذا یعنـي أن هـذا القـرار 

  .أحدث أثرا قانونیا 

وعنــدما نقــول أن القــرار الإداري هــو تصــرف قــانوني یحــدث أثــرا، فإننــا نعیــد فــي تعریــف واحــد عبــارة 

على الدقة فـي اللفـظ والصـیاغة السـلیمة واحدة بصیغتین ، وهذا أمر غیر مألوف في علم القانون القائم 

  .والمعنى الواضح 

اتخاذ  عند البحث في العناصر المكونة للقرار الإداري، فإن الاختصاص یعني أهلیة الموظف علىو 

السـلطة لـذلك ف، وإنمـا الإرادة هـي التـي تكـون مقیـدة أو تقدیریـة ، مختصا أو غیر مخـتص هكونبالقرار، 

ة، هي في إرادة الموظف صاحب الاختصاص على اتخاذ القرار، أي أن نطاق التقدیریة والسلطة المقید
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التقدیر أو التقییـد هـو فـي عنصـر الإرادة، أحـد أركـان القـرار الإداري ،لندرجـه فـي موقعـه ضـمن سـلطان 

  .الإرادة باتخاذ القرار الإداري 

دارة ، إما بإعلام الأفراد وعن ركن الإنفراد، الذي كادت أن تطیح به الموجبات الملقاة على عاتق الإ

مسبقا بالقرار أو سماعهم قبل إصداره، أو في حالات خاصـة یكـون إصـدار القـرار مـرتبط بطلـب مسـبق 

موقعها الخارجي عن القرار، وأنها في التدابیر المنصوص عنهـا فـي القـانون ،  تبینمن الأفراد، بعد أن 

فـي كینونتـه أو تصـبح جـزءا  مـن تكوینـه ، بـل  كإجراءات مسبقة تهيء لإصدار القرار، و لا تدخل أبدا

علــى العكــس إن إصــدار القــرار یتوقــف علــى إرادة الجهــة الإداریــة منفــردة ، وأنــه حتــى فــي الــرخص فــإن 

الطلــب المســبق قبــل ممارســة الشــخص للنشــاط الــذي یطلــب التــرخیص بمباشــرته ، إنمــا هــو دلیــل علــى 

منع الأفراد من مباشرة نشاطاتهم قبـل الحصـول علـى القهر في القرار الإداري، بحیث یالجبر و عنصر 

  .إذن مسبق بصیغة قرار 

حیـــث تـــم التوضـــیح أنهـــا لا تـــؤثر علـــى عنصـــر الإنفـــراد الـــذي یعتبـــر الـــركن الممیـــز للقـــرار الإداري، 

والشكل الأساسي لاستخدام امتیازات السلطة العامة إذ لا شبیه له في علاقات القانون الخاص، بل مـن 

ف أو المقبول أن یفـرض شـخص عـام أو خـاص التزامـات علـى الغیـر بإرادتـه المنفـردة بـدون غیر المألو 

  .رضاهم المسبق 

أما بخصوص ، تعیین الأشخاص الذین یحق لهم إصدار القرارات الإداریة، فالفقـه و الاجتهـاد علـى 

قـرارات إداریـة ، إذ  السواء یقبلان باعتبار القرارات الصادرة عن هیئات خاصة مكلفـة بـإدارة مرافـق بأنهـا

سلمنا بهذا القول ، نكون قـد شـوهنا ركنـا مـن أركـان القـرار الإداري، علـى اعتبـار أنـه یصـدر مـن سـلطة 

 .إداریة 

من منطلق النص القانوني ، فالقانون في فرنسا والجزائر وباقي الدول العربیـة ، و اجتهـاد المجلـس و 

الدستوري الفرنسي كلهم یربطـون القـرار الإداري بالسـلطة الإداریـة فتمسـكا بحرفیـة الـنص ، جـرى إهمـال 

ص لبحـث السـلطة عمدي للإشارة إلى الهیئات الخاصة المكلفـة بـإدارة مرافـق عامـة ، فـي الجـزء المخصـ

مـن القـرارات الصـادرة  القرارات الإداریة ، ثم  عرضنا موقـف الفقـه والاجتهـادالإداریة المختصة بإصدار 

عن هیئات خاصة مكلفة بإدارة مرافق  عامة، ولم نشأ نقد الفقه والاجتهاد القائـل بهـذه النظریـة ، بـل تـم 

ار قرارات هذه الهیئات مجـازا بأنهـا قـرارات إداریـة تبریر موقفه بأنه یلتزم بإرادة المشرع التي قضت باعتب

، وبـذلك لـم نمـس بالمعیـار الــذي اعتمدتـه الرسـالة، والقائـل بحصـر القــرارات الإداریـة بتلـك الصـادرة عــن 

سلطات إداریة ، بالمقابل سلمنا بموقف الاجتهاد والفقه مع تبیان لمساوئ اعتماد  هـذه  الوجهـة ، ولـئن 
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هیئــات الخاصــة تســمى قــرارات إداریــة بالمجــاز أو اصــطناعیا ولــیس قــرارا إداریــا أصــروا فقــرارات هــذه ال

  .بطبیعته 

ولـــدینا الثقـــة بـــأن المشـــرع ســـیعید ترتیـــب هـــذا الخلـــط غیـــر المبـــرر، وسیخضـــع النقابـــات والاتحـــادات 

 الریاضیة، والهیئات الخاصة التي تتولى إدارة مرافق عامة، فـي مكانهـا الصـحیح مـع أقرانهـا مـن هیئـات

ة، وامتـدادها الإدار یـوم، مـع تعـاظم حجـم كـل ء الإداري المهمة التي تكبـر القانون الخاص، ویبقى للقضا

  .السریع نحو المیدان التشریعي والدولي 

وحــول تمتــع القــرار بالطبیعــة التنفیذیــة ، فهــذا مصــطلح مــأخوذ مــن نــص القــانون اللبنــاني والمصــري 

القانونیة من قوة إجباریة وإكراهیة ، وهـي القـوة التـي تـلازم كـل  والمغربي والفرنسي ، ویترجم بما للقاعدة

عمــل لــه طبیعــة أمریــة ، بحیــث یــؤدي فقــدان عنصــر الإجبــار إلــى تجریــد الأمــر مــن القــدرة علــى النفــاذ 

وتتعطل فاعلیته وذات الأمر بالنسبة للقرار  الإداري الـذي سـیتجرد مـن قـوة الإلـزام أو القـدرة علـى النفـاذ 

لــه بذاتــه قــوة تنفیذیــة بمعــزل عــن كــل تصــرف خــارجي ، وبفقــدان هــذه القــوة التنفیذیــة للقــرار  إذا لــم تكــن

الإداري ستخسـر السـلطة التنفیذیــة لقـدرتها علــى  فـرض احتــرام القـانون ، مـع مــا یعنـي بــذلك مـن إحــلال 

المجتمـع ،  الفوضى في المجتمع ، فكانت الطبیعة التنفیذیة في القـرار الإداري ملازمـة للاسـتقرار وأمـان

وهـــي بـــدورها اســـتوجبت  أن یحـــوز القـــرار الإداري بعـــد فتـــرة مـــن صـــدوره علـــى قـــوة الأمـــر المقـــرر التـــي 

تحصنه من أي محاولة لسحبه أو إلغائه أو تعطیله إلا ضمن شروط قانونیة دقیقة  ومتنوعة ، ومختلفة 

  .ما بین القرار الإداري الفردي ، والقرار التنظیمي 

القــرار " وهــعنوانضــمن ة التنفیذیــة للقــرار الإداري ، تــم جمــع التســمیات المشــتتة ،وبعــد تحدیــد الطبیعــ

، فأثبتنا أولا أن القرار الإداري القابل للطعن أمام القاضي الإداري هو لیس كـل القـرار الإداري " الإداري

، فأزلنا الرابط بین الطعن بالإبطال لتجاوز حدد السلطة وبین القـرار الإداري ، بحیـث لـم یعـد مقبـولا أن 

أمـام القاضـي الإداري ، لنسـتخلص أن للقـرار  نتعرف على القرار الإداري من خلال مدى قابلیته للطعن

ة التنفیذیة وأن أي عمل طبیعال -السلطة الإداریة  -الإداري أركان ثلاثة هي التصرف القانوني المنفرد 

یحوز هذه الأركان هو قرار إداري بمعزل عن قابلیته للطعن أمام القضاء الإداري ، وأسندت هذه الفكـرة 

ظهـر أسـبقیة القـرار الإداري علـى مراجعـة الإبطـال لتجـاوز حـد السـلطة ، ، عبر بحث تاریخي بسیط ، أ

  .وحددت الأصل الحقیقي 
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وكانت أركان القرار الإداري ، هي المعیار الفاصـل فـي تحدیـد أو تعیـین طبیعـة العمـل فیمـا إذا كـان 

م القضـاء الإداري إذا قرار إداریا أم لا ، ثم فیما بعد یتم البحث عما إذا كان هذا القرار قابلا للطعن أمـا

  .ألحق ضررا بالمدعي 

وما دعم وجهة نظرنا لناحیة السلطة الإداریة ، هو قبول الفقه و الاجتهـاد للطعـن بـالقرارات الصـادرة 

عــن هیئــات تشــریعیة وقضــائیة بعــد أن صــنفها  أعمــال إداریــة ، لأن الســلطة التــي اتخــذتها وإن كانــت 

ت هـذه القـرارات لـیس بهـذه الصـفة ، وإنمـا بصـفتها سـلطة عامـة سلطة تشریعیة أو قضائیة ، وإنما اتخـذ

  .تمارس وظیفة إداریة ،  فكان معیار السلطة العامة الإداریة هو الأساس القویم للقرار الإداري 

الحـــدیث عـــن أعمـــال تمهیدیـــة أو تأكیدیـــة أو تـــدابیر داخلیـــة أو أعمـــال حكومیـــة أو  لـــم یعـــدوبنتیجـــة 

التصــرف : ة مركبــة، فكلهــا قــرارات إداریــة إذا تــوفرت فیهــا الشــروط الثلاثــة قــرارات متصــلة بعملیــة إداریــ

ـــرد ـــة  -القـــانوني المنف ـــد ،   –الســـلطة الإداری ـــة، فهـــذه الأركـــان هـــي معیـــار التصـــنیف الوحی القـــوة التنفیذی

فالعمــل الحكــومي هــو قــرار إداري أكــان یقبــل الطعــن أمــام القاضــي الإداري أو لا یقبــل، وكــذلك الأمــر 

ة للأعمال المتصـلة بعمـل إداري آخـر، وحتـى القـرارات التمهیدیـة والتـدابیر الداخلیـة فهـي فـي قسـم بالنسب

  .منها قرارات إداریة حتى ولو لم تكن تقبل الطعن أمام مجلس الدولة 

أخـــرج قــــرارات إداریــــة عــــن رقابـــة القضــــاء الإداري وأخضــــعها لرقابــــة  عدیــــدةإن المشـــرع فــــي نمــــاذج 

في القضایا العقاریة أو المؤسسات العامة الاستشاریة أو أوامر التحصـیل ، أو  القاضي المدني ، سواءا

مجلــس حتــى أنــواع مــن الضــرائبفي فرنســا فهــل ننفــي عــن هــذه القــرارات صــفتها كقــرار إداري لمجــرد أن 

فیهــا ، الجــواب كــان بــالنفي حتمــا، فهــذه القــرارات تبقــى محتفظــة بطبیعتهــا  تالدولــة لــم یعــد مختصــا للبــ

العدالـة أن یوحـد الطعـن حـول أعمـال سـیر لحسـن  أراد، وما حصل أن المشـرع نیة كقرارات إداریة القانو 

إداریة معینة، وهذا التغییـر للاختصـاص وإحالـة القـرارات إداریـة أمـام القضـاء العـادي لا یمكـن أن یجـرد  

ح غیــر مخــتص هــذه القــرارات مــن طبیعتهــا القانونیــة الأصــلیة، كــل مــا هنالــك أن القضــاء الإداري أصــب

بــالنظر فــي هــذه القــرارات، ومــا ســبب هــذه الریبــة حــول طبیعــة هــذه القــرارات هــو اســتخدام مصــطلحات 

  .قانونیة، توحي وكأن هذا القرار لم یعد قرارا إداریا

أمــا عــن الهیئــات الخاصــة المكلفــة بــإدارة مرفــق عــام فمــن غیــر المقبــول لمجــرد أن المشــرع أخضــع 

القضـاء الإداري أن نجعـل القـرارات الصــادرة عـن هـذه الهیئـات بأنهــا قـرارات هیئـات خاصـة لاختصــاص 

بســـهولة ، وقواعـــد الاختصـــاص تتعلـــق  تغییـــرهقـــرارات إداریـــة ، فـــالقرار الإداري نظـــام قـــانوني لا یمكـــن 

بالنظام العام ، فعندما یخرج المشرع عملا من اختصاص القاضي الإداري  فلا یعود له حق النظر فیه 
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عندما یمنح المشرع للقاضي الإداري صلاحیة النظر في نوع من التصرفات فـلا یعنـي ، والعكس كذلك 

  .أن هذا التصرف هو قرار إداري 

أن القــرار الإداري لــه كیــان قــانوني خــاص بــه یمیــزه عــن ســائر الأعمــال التــي تقــوم بهــا جهــة نخلــص 

حكمــه ، والنظــام القــانوني الإدارة ســواء مــن ناحیــة عناصــر تكوینــه أم مــن حیــث النظــام القــانوني الــذي ی

الخــاص بنظریــة القــرارات الإداریــة إنمــا جــاء ولیــدا لعناصــر وجــود القــرار بصــفة خاصــة ، وبدراســة هــذه 

العناصر نكون قد ساهمنا في فهم لیس فقـط أحكـام القـرار الإداري القضـائیة والتشـریعیة ، وإنمـا الأسـس 

یجب أن یكون قاصرا على اشتمال هـذه العناصـر التي بنیت علیها هذه الأحكام فتعریف القرار الإداري 

دون سواها مما یتعلق بعناصر صحة القرار أو مشروعیته ، وعلى ذلك یكون القرار  الإداري  هو ذلك 

التعبیـــر الإرادي الصـــادر عـــن جهـــة الإدارة بإرادتهـــا المنفـــردة بمقتضـــى مـــا لهـــا مـــن ســـلطة خولهـــا إیاهـــا 

  .ة  المشرع بقصد ترتیب آثار قانونیة معین

عمـل التشـریعي أو القضـائي مـن عناصر وجود القـرار یمكننـا تفرقـة القـرار الإداري عـن النالتحلیلوبعد 

، وعن سائر الأعمال التي تتخذها جهة الإدارة بمناسبة تنفیذ مهامها الدستوریة من ناحیة أخرى ،  جهة

یهــا أمــام قاضــي إداري ویتبــع ذلــك لزومــا تحدیــد نــوعي للأعمــال التــي تصــلح أن تكــون محــلا للطعــن عل

بهیئــة قضــاء إداري ، وطبیعــة الحكــم الــذي یصــدره القاضــي حــول عــدم تــوافر أحــد عناصــر وجــود القــرار 

فعدم القبول هو الأمر الطبیعي الذي یواجه به العمل الـذي لـم تتـوافر فیـه عناصـر وجـود القـرار الإداري 

  .لأحوال جمیعها أو البعض منها و لا نكون بصدد عدم اختصاص بحال من ا

معتمــدا فــي ذلــك علــى  بجــدارة مــع الإشــارة إلــى التطــور القضــائي الــذي قــاده مجلــس الدولــة الفرنســي 

الإرادة التشــریعیة للجمعیـــة الوطنیـــة التــي مـــا بخلـــت یومــا علـــى المتعـــاملین مــع الجهـــاز الإداري بقـــوانین 

 وجـدنا العدیـد مـن القـوانینللحقـوق والحریـات التـي خـولهم إیاهـا الدسـتور ، ف تضفي حمایـة أكیـدة جدیدة،

حقیقیـة لمصـالح المتعـاملین معهـا ،لـذلك یجـب  والمراسیم التي تزید من شفافیة الإدارة وتضـفي ضـمانات

القضــاء الإداري والمشــرع تصــرف أن تكــون  هــذه الأحكــام القضــائیة الجدیــدة وتلــك التشــریعات ، تحــت 

إضــافة للفقــه والمتخصصــین حتــى تعــم الفائــدة وتزدهــر المصــلحة العامــة وتجــد مكانهــا الطبیعــي داخــل 

  . الإدارة 

نا نوعا وعموما فعملیة تحدید القرار الإداري تبقى في غایة الصعوبة ، إذ أن هذا المفهوم یكتنفه أحیا

ب تـأطیره والإحاطـة بـه ، وذلـك لكونـه متغیـر حسـب یمكـن اعتبـاره مفهـوم زئبقـي یصـع ومن الغموض ،

 .تطور دور الدولة، فعناصره لیست ثابتة ومستقرة، وتتصف بالحركیة والتغیر الدائم
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خصوصا فكرة " هوریو"إلا أن هذا لم یمنع من رسم حدوده، وفي هذا الإطار شكلت إسهامات الفقیه 

الــذي دارت حولــه أهــم النقاشــات الفقهیــة حــول مفهــوم بمثابــة الإطــار " الطبیعــة التنفیذیــة للقــرار الإداري"

القــرار الإداري، هــذا دون إغفــال دور بــاقي الفقــه والقضــاء فــي تحدیــد وتطــویر العناصــر المحــددة لوجــود 

القــرار الإداري ، ففــي غیــاب تعریــف تشــریعي لهــذا المفهــوم لعــب القضــاء مــدعوما بالفقــه دورا مهمــا فــي 

  .وم انطلاقا من عناصر تعریفهتحدید معاییر لتمییز هذا المفه

  :المستخلصة فهي كالتالي   :النتائج القانونیة

عمــل قــانوني یصــدر عــن ســلطة إداریــة بإرادتهــا المنفــردة ویكــون متمتعــا بــالقوة " القــرار الإداري هــو*

  " .التنفیذیة

التـي تنفـذ لمتسـلطة یبتعـد عـن الإدارة  اأن المشرع بدأ یجعل من المواطن هدف للقـرار الإداري،وبدأ*

،حیــث بدأهــذا الامتیــاز فــي  القــرار فقــط ،بــل علــى العكــس بــدأ یتجــه نحــو القــرار التفاوضــي والاستشــارة

  .التآكل من منظور العمل المنفرد والسلطة الاستشاریة

  الأعمال الإداریة المنفردة قابلة للمراجعة القضائیة*

  ة التنفیذیةالأولویة هو أساس تعریف القرار الإداري وهو الطبیع امتیاز*

معیــار اختصــاص القاضــي الإداري بــدعوى تجــاوز الســلطة فــي الأعمــال المنفــردة هــو القــرارات  إن*

  .الإداریة یشترط أن تكون ذات طبیعة تنفیذیة

مواجهــة الطبیعــة التنفیذیــة بــدعوى الوقــف  إن القاضــي الإداري فــي دعــوى الإســتعجال یصــبح فــي*

  .قاضي حامیا للمواطن في الحقوق والحریاتیصبح ال تعطل هذه الطبیعة و للقرار الإداري،بحیث

تــم مـــنح الإدارة ســلطة عامـــة لاتخــاذ القـــرار الإداري المتمتــع بالطبیعـــة التنفیذیــة تحقیقـــا للمصـــلحة  *

  العامة 

ـــل للطعـــن بالإلغـــاء * ـــة تـــلازم كـــل القـــرارات الإداریـــة وأن القضـــاء الإداري لا یقب إن الطبیعـــة التنفیذی

كــدعوى أصــلیة فــي الموضــوع ، إلا القــرار الإداري المتمتــع بالطبیعــة التنفیذیــة و كاســتثناء یقبــل دعــوى 

إســتعجالیة تتبــع الـــدعوى الأصــلیة مــن أجـــل وقــف القـــرار الإداري ، كمــا أن القضــاء لا ینظـــر فــي هـــذه 

عنصـــــرا  الـــــدعوى، إلا إذا كـــــان القـــــرار ذو طبیعـــــة تنفیذیـــــة ویلحـــــق ضـــــررا لا یمكـــــن تداركـــــه ومتضـــــمنا

  .الاستعجال والجدیة 

إن الطبیعة التنفیذیة التي یحتویها القرار هي الأثر القانوني المترتب من خلال إصداره ،كما یجـب *

  .أن یلحق القرار ضرر  بالطاعن ویمس مركزا قانونیا له،ویلحق أذى بذاته 
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والـذي یعتبـر ركنـا مـن  لقد استنتجنا أن عنصر المحل فـي القـرار الإداري،هـو ذاتـه الأثـر القـانوني،*

أركان القرار،لكن الملاحظة التي نسجلها أن الفقه و الاجتهاد وكذا القضاء اهتموا بعنصر المحل للقرار 

  .الإداري، وأهملوا باقي العناصر و هي أركان القرار

إن الطبیعــــــة التنفیذیــــــة هــــــي أســــــاس القــــــرار الإداري ،لأنــــــه لا یمكــــــن وضــــــع قــــــرارات إداریــــــة دون *

  .تنفیذها،لأن جوهر السلطة التنفیذیة یتمثل في تنفیذ القوانین والقرارات ومراقبة هذا التنفیذ

رغم ما تتمتع به الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري إلا أنه تتعطل إذا رفعت  دعوى الوقف بإعتبارهـا *

لزومــا أن تكــون دعــوى إســتثنائیة ودعــوى الإلغــاء بإعتبارهــا دعــوى أصــلیة فــي الموضــوع ، لأنــه یجــب 

هنـــاك دعـــوى مرفوعـــة فـــي الموضـــوع وإلا رفـــض القاضـــي وقـــف الـــدعوى مـــع التأكـــد مـــن تـــوفر شـــرطي 

  .الإستعجال والجدیة

نلاحظ أن الدولة بدأت تذهب إلا التفـاوض فـي القـرار و الإستشـارة وهـذا بحـد ذاتـه یعـد تخفیفـا مـن *

  حدة الطبیعة التنفیذیة

  : ي كتالي هها فالتي نقدمالتوصیات أما عن :التوصیات

أنــه یجــب علــى المشــرع الجزائــري خاصــة والمشــرع فــي الــدول العربیــة، اســتدراك الــنقص المســجل فــي 

تعریف القرار وإزالة الغموض ، ووضع تعریف للقرار الإداري یشیر فیه للقوة التنفیذیة للقرار الإداري أي 

داري هــو عمــل قــانوني یصــدر عــن القــرار الإ" لهــذه الطبیعــة حیــث نقتــرح أن یكــون التعریــف كمــا یلــي 

  "سلطة إداریة بإرادتها المنفردة ویكون متمتعا بالقوة التنفیذیة

أما بخصوص الأمر الذي ینبغي على المشرع تداركه ،هو الإشارة في القانون المنظم لمجلس الدولة 

عــن بالإلغــاء ووقــف والمحــاكم الإداریــة وقــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، إلا القــرارات التــي تقبــل الط

  .التنفیذ ،أن تكون قرارات إداریة ذات طبیعة تنفیذیة تلحق ضرار وأذى بمن تمسه 

ینبغــي علــى المشــرع الجزائــري والعربــي توحیــد الاجتهــاد فــي المــادة الإداریــة أي فــي القضــاء الإداري 

مــــر ونشــــره ، بمختلــــف الوســــائل حتــــى تســــهل عملیــــة الوصــــول لــــه ، مــــن طــــرف البــــاحثین ، ونفــــس الأ

بخصــوص نشــر التعلیمــات الصـــادرة عــن رئاســة الجمهوریـــة وعــن الحكومــة وكــذا عـــن الــوزراء فــي كـــل 

القطاعات وتمكین الدارسین مـن الحصـول علـى مجلـة الوظیـف العمـومي التـي تحتـوي بعـض التعلیمـات 

  .الوزاریة 

لــة للتنفیــذ كمــا یجــب علــى الدولــة وهــي فــي مرحلــة التنفیــذ ، أن تمكــن مــن یمســه القــرار مــن مــدة معقو 

الاختیاري ،قبل اللجوء للقوة الجبریة ، مع تسبیب القرار وتعلیله وتمكین الأفراد من الإطلاع علیه ، مع 
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الحفاظ في الوقت نفسه على مصالح الأفراد بذات الدرجـة التـي تحـافظ بهـا علـى المصـلحة العامـة ، ولا 

  " .  أن المصلحة العامة أولى بالرعایة"تختبئ تحت شعار

لأخیــر حبــذا لــو أن المشــرع الجزائــري عنــد عملیــة التنفیــذ یحتــرم الحقــوق والحریــات التــي یكفلهــا فــي ا

الدســتور للأفــراد ،وینتقــل مــن حمایــة المصــلحة العامــة إلا حمایــة الحقــوق والحریــات ، لنقــول عندئــذ أننــا 

  .أو الحریات فة الأفراد سواء من ناحیة الحقوقأمام دولة القانون التي تساوي بین كا

التنفیذیـة للقـرار الإداري التفاصیل الضـروریة لجعـل الطبیعیـة ة وغیرها الكثیر من جوهریهذه النقاط ال

 .، ومتمیز بمیزة الخصائص الموحدة والمشتركة والجامعة المانعة  امحدد الزوای إطارفي 



 

 

  

  
  

 عقائمةالمراج



 قائمة المراجع

 
452 

 : قائمة المراجع

  القرآن الكریم

  : باللغة العربیة: أولا

  : المراجع العامة/  أ 

م ج  د - 5- ط - ترجمة محمد عرب صاصیلا - محاضرات في المؤسسات الإداریة - أحمد محیو -1

  .1990، ج

 .1996، م ج ج د- ترجمة محمد عرب صاصیلا-المؤسسات الإداریةمحاضرات فی- أحمد محیو-2

  . 1992، م ج ج د - ترجمة فایز أنجق و بیوض خالد –المنازعات الإداریة  - أحمد محیو -3

 . 1994، م ج ج د - ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد –المنازعات الإداریة  - أحمد محیو -4

لطباعة العاتك -الإداريالقانونأحكام مبادئ و  - مهدي البرزنجي - عصام عبد الوهاب - أحمد بدیر -5

  .2007الطبعة الأولى ، -الكتاب القاهرة مصر

دار الفكر العربي القاهرةمصر، –نظریة الإثبات في القانون الإداري–أحمد كمال الدین موسى-6

1977 .  

منشورات الدار الجامعیة بیروت - الوسیط في القانون الإداري العام -إبراهیم عبد العزیز شیحا-7

 . 1996الطبعة الأولى ،  -لبنان

 .2005منشورات الحلبیالحقوقیةلبنان،  - الكتاب الثاني-القضاء الإداري- إبراهیم عبد العزیز شیحا -8

  .1981الدار الجامعیة لبنان، - أصول القانون الإداري اللبناني - إبراهیم عبد العزیز شیحا -9

دراسة  –) أموال الإدارة العامة و امتیازاتها (أصول القانون الإداري  –إبراهیم عید العزیز شیحا  - 10

  . دون ذكر سنة الطبع - منشأة المعارف الإسكندریة مصر - مقارنة 



 قائمة المراجع

 
453 

 العامة،أعمال الإدارة العامة،امتیازات الإدارة عمالأ"- القانون الإداري  - شیحا العزیز عبد براهیمإ - 11

 .1994،دط  -بیروت الجامعیة الدار–" العامة وظیفة الإدارة العامة، الإدارة

 .1974منشورات زین الحقوقیة لبنان،  -الجزء الأول  -القضاء الإداري -إدوار عید - 12

،  1-ط–عمان الأردن  للنشر دار وائل -الوجیز في القانون الإداري- إعاد علي حمود القیسي- 13

1998.  

 .1988،،  1-ط- مكتب الفلاح الكویت - القانون الإداري  - إبراهیم طه الفیاض  - 14

-ط - دار النشر للجامعات المصریة  -الجزء الأول  - مبادئ القانون الإداري  -توفیق شحاتة - 15

1،1955.  

، 1- ط-المدرسة القومیة للإدارة تونس - مبادئ القانون الإداري التونسي - توفیق بوعشبة  - 16

1995.  

مركز البحوث و الدراسات الإداریة  تونس ،  –مبادئ القانون الإداري الفرنسي  –توفیق بوعشبة  -17

1992. 

 الجامعیــة مؤسســة الثقافــة -للحــق  العامــة النظریــة -القانونیــة   للعلــوم المــدخل-فــرج حســن توفیــق-18

  .1978 مصر ،  الإسكندریة

ـــاز-19 ـــانون الإداري  -جـــان ب ـــانيالوســـیط فـــي الق ـــدون ذكـــر الناشـــر -الكتـــاب الأول -اللبن ،  1-ط-ب

1971. 

 -ترجمــة منصــور القاضــي  -الجــزء الأول  -القــانون الإداري  -بیــار د لفولفیــه  -جــورج قودیــل  -20

    .2008، 1-ط -المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع بیروت

- القاضــي ترجمــة منصــور –الجــزء الثــاني -القــانون الإداري  –بیــار د لفولفیــه  –جــورج قودیــل  -21

 . 2001، 1-ط-بیروت المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 

 - منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان  - القانون الإداري العام و المنازعات الإداریة  - جورج سعد  - 22

 .2006، 1- ط



 قائمة المراجع

 
454 

 .2004، 1- ط -توزیع مكتبة الجامعة  -القانون الإداري العام -جورج سعد - 23

منشورات الحلبي الحقوقیة  بیروت  -المواضیع الأساسیة في القانون الإداري العام  - جورج سعد  - 24

 .2001، 1-ط - 

       السلطة امتیازات ظل في الإداري القانون في الإثبات دعوى - الشلماني حمد محمد حمد - 25

  . 2008 دط ، - الإسكندریة  الجامعیة المطبوعات دار  -  العامة      

       المطبوعات دار -الإداري  العقد في العامة السلطة امتیازات -الشلماني  حمد محمد حمد - 26

 .2007 دط ، -الإسكندریة  الجامعیة       

المؤسسة الجامعیة  - دراسة مقارنة  -المبادئ الأساسیة للقانون الإداري  - حسن محمد عواضة  - 27

 .1997، 1-ط - للدراسات و النشر و التوزیع مجد بیروت لبنان 

دراسة تطبیقیة  -الرقابة الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري  - حسین عبد العال محمد - 28

  .2004، 1- ط - معي الإسكندریة مصردار الفكر الجا - مقارنة 

الإسكندریة  - دار المطبوعات الجامعیة  - أصول القانون الإداري - حسین عثمان محمد عثمان  - 29

  .2004مصر ، 

 .1991، 1-ط- الدار الجامعیة بیروت - دروس في الإدارة العامة - حسین عثمان محمد عثمان - 30

القضائیة في  دراسة مقارنة للنظم - ة الإداریة دور القضاء في المنازع - حسن السید بسیوني  - 31

 .1988عالم الكتب القاهرة مصر ،  - مصر و فرنسا و الجزائر

  199333.،د م ج ج - القضاء الإداري -حسین مصطفى حسین - 32

  . 1987، 3- ط- د م ج ج -القضاء الإداري - حسین مصطفى حسین- 33

 للنشر  المسیرة دار - الكتاب الثاني -) مقارنةدراسة (القانون الإداري  -خالد خلیل الظاهر - 34

 .1998،  1- ط -و التوزیع عمان الأردن



 قائمة المراجع

 
455 

،  3- ط - م ج ج د–) شروط قبول الدعوى الإداریة(قانون المنازعات الإداریة  - خلوفي رشید - 35

2009. 

  .1975،م ج ج د –مبادئ القانون الإداري  - خمیس السید إسماعیل  - 36

الجامعیة مجد المؤسسة - ترجمة سلیم حداد - القانون الإداري  -دومینیك یویو و بروسبیرویل  - 37

  . 2009، 1- ط - للدراسات لبنان

  . 2،1999- ط –دار النهضة العربیة القاهرة مصر -القضاء الإداري  - رمضان محمد بطیخ  - 38

طبعة و دون دون ذكر  - بنانمنشورات المكتبة العصریة بیروت ل-القانون الإداري  - زهدي یكن  - 39

  .ذكر سنة طبع

 .1989مطبعة الریاض دمشق سوریا،  -مبادئ القانون الإداري  - زین العابدین بركات - 40

 . 1979،  سوریا مطبعة ریاض دمشق -مبادئ القانون الإداري - زین العابدین بركات  - 41

دراسة مقارنة في   - لنشاط الإداريا - التنظیم الإداري  -أسس الإدارة العامة  -زكریا المصري - 42

دار الكتب -الأجنبیة و التشریع و الفقه و أحكام القضاء في مصر و لیبیا و بعض الدول العربیة 

 .2007،  1- ط- القانونیة مصر

جامعة الملك سعود  -عمادة شؤون المكتبات  -القانون الإداري السعودي  - السید خلیل هیكل - 43

  .1994، 1-ط - السعودیة 

  .1985، 1- ط - منشأة المعارف الإسكندریة مصر -النظریة العامة للقانون  -سمیر تناغو - 44

 العربي الفكر دار –قضاء الإلغاء  - الكتاب الأول  - القضاء الإداري - سلیمان محمد الطماوي - 45

 . 1967القاهرة مصر ،

العربي القاهرة  الفكر دار - دراسة مقارنة -الوجیز في القضاء الإداري -سلیمان محمد الطماوي - 46

 .1970مصر ، 

  .1974مصر،  العربي القاهرة دار الفكر –داريالوجیز في القضاء الإ –سلیمان محمد الطماوي - 47



 قائمة المراجع

 
456 

العربي  دار الفكر -الكتاب الأول - قضاء الإلغاء - القضاء الإداري –سلیمان محمد الطماوي - 84

  .1976،  3- ط -القاهرة مصر

  . 1976،مصر دار الفكرالعربي القاهرة –دروس القضاء الإداري -سلیمان محمد الطماوي - 49

مصر،  العربي الفكردار  –دراسة مقارنة  –ون الإداري الوجیز في القان –سلیمان محمد الطماوي  - 50

1979.  

 القاهرة العربيدار الفكر  - دراسة مقارنة  - الوجیز في القضاء الإداري - سلیمان محمد الطماوي  - 51

  .    1994   ، مصر

 العربي دار الفكر –دراسة مقارنة  –الوجیز في القانون الإداري  - سلیمان محمد الطماوي  - 52

  .1996،القاهرة مصر

  .7،1965- ط - دار الفكر العربي - الإداري القانون مبادئ- الطماوي سلیمان محمد- 53

 علىولایة القضاء الإداري  –الجزء الثاني  –القضاء الإداري  –سعد عصفور و محسن خلیل  - 54

  .ذكرسنة الطبع دون –منشأة المعارف الإسكندریة مصر - أعمال الإدارة سعد عصفور

 1-ط-دار الثقافة عمان الأردن- دراسة مقارنة  –القضاء الإداري -سالم بن راشد العلوي - 55

،2009.  

  . 2015 دط ،  -الهدى الجزائر دار - الإداریة  المنازعات في الإثبات طرق-بوزیان  سعاد - 56

     .1993،مصر الإسكندریة دار الفكر الجامعي -الإداري القانون أصول - الدین جمال سامي -57

  .1980، 1- ط- مطبعة دار العراق  -الكتاب الثاني  -الإداريالقانون  -شاب توما منصور - 58

العربیة  دار النهضة - دراسة مقارنة –مبادئ العامة في القانون الإداريال –الدین فوزيصلاح  - 59

 .1991القاهرة مصر، 

 -الثاني الجزء -)تنظیم الإدارة و نشاطها(القانون  الإداري  - القانون العام  -طعیمة الجرف  - 60

  .1962، 1-ط - اهرة الحدیثة مصرمكتبة الق



 قائمة المراجع

 
457 

- ط -مصرالإسكندریة مكتبة القاهرة الحدیثة -رقابة القضاء لأعمال الإدارة  - طعیمة الجرف - 61

1،1970.  

 العربیةدار النهضة  -قضاء الإلغاء  –رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة - طعیمة الجرف - 62

  . 1978القاهرة مصر ،

مكتبة القاهرة الحدیثة  - الإلغاء  قضاء - رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة  - طعیمة الجرف  - 63

  .1993مصر، 

 دراسة تشریعیة -دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  -عمار بوضیاف - 64

 .1،2009- ط -جسور للنشر و التوزیع الجزائر -قضائیة و فقهیة  و

  2-ط - الجزائر المحمدیة والتوزیع للنشر جسور - الإداري القانون في الوجیز -بوضیاف عمار - 65

   ، 2007 .  

  .2004،  د م ج ج –اریةفي قانون المنازعات الإدالوجیز  –عمور سلامي - 66

 .2002، د م ج ج - الجزء الثاني  - النشاط الإداري  - القانون الإداري  -عوابدي عمار - 67

  .2000 ،د م ج ج - دروس في القانون الإداري -عوابدي عمار - 68

  . 1995،د م ج ج–الجزء الثاني  –النظریة العامة للمنازعات الإداریة  -عمارعوابدي  - 69

الجزء الثاني  –النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري -عوابدي عمار - 70

  . 2،2003- ط –د م ج ج - نظریة الدعوى الإداریة  –

الجزء  -عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري –عوابدي عمار - 71

 . 1984،  2- ط – د م ج ج–الأول 

،  1- ط–دار الهدى الجزائر  - الجزء الثاني -مدخل القانون الإداري -علاء الدین عشي - 72

2010.  



 قائمة المراجع

 
458 

الجدیدة الإسكندریة مصر دار الجامعة  –الوجیز في القضاء الإداري-علي عبد الفتاح محمد - 73

،2009.  

 1- ط- دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة مصر- الخصومة الإداریة  - عبد الحكیم فودة  - 74

،2005. 

الزهراء  منشورات مطبعة - نظریة القانون  - الجزء الأول  - أصول القانون - عبد الباقي البكري - 75

  .1969، 1-ط-بغداد العراق

الوضعي  القانوندراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و -أصول القانون -  عبد المنعم فرج الصدة - 76

 . 1970معهد البحوث و الدراسات العربیة مصر،  - 

منشورات زین  - الإلغاء الإجباري للأنظمة الإداریة غیر المشروعة  - عصام نعمة إسماعیل - 77

 .2004الحقوقیة لبنان، 

 .1988،  1-ط–ت عویدات منشورا - نظریة العقد  -عاطف النقیب  - 78

  . 2004العلوم عنابة الجزائر ،  دار –التنفیذ الجبري وإشكالاته  –عمارة بلغیث  - 79
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1 ،2004. 

، مصر منشورات دار النهضة العربیة - الكتاب لثاني -إلى القانونالمدخل  - نبیل سعد - 182

1995.  

  .  1998، 1-ط - مكتبة دار الثقافة عمان - الكتاب الأول - القانون الإداري - هاني الطهراوي  - 183

،  2- ط-دون ذكر ناشر - الجزء الأول -القانون الإداري العام - یوسف سعد االله الخوري - 184

1998. 

 :الخاصة المراجع/ ب 

  .1،1992-ط- بدون ذكر ناشر - دراسة مقارنة بین مصر والأردن - القرار الإداري - أكرم مساعدة- 1

      القرارات تسبیب في الإدارة سلطة من الإلغاء قاضي موقف -المجد  أبو الفتاح عبد أشرف -  2

   2009 ، دط -القاهرة  التوریدات و للتسویق المتحدة  العربیة الشركة -الإداریة      

  1989.،1- ط -جامعة مؤتة عمان - قضاء الإلغاء في الأردن - حمد عودة الغویريأ-3

  .1969دار النهضة العربیة مصر ،–تدرج القرار الإداري و مبدأ الشرعیة - ثروت بدوي  -4
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للنشروالتوزیع  المسیرة دار - نظریة القرارات الإداریة مدخلعلمي في الإدارة –حسن علي مشرقي-5

  .1997،  1-ط -عمان الأردن

دار الثقافة الأردن  –دراسة مقارنة  - القرار الإداري بین النظریة و التطبیق  - خالد سمارة الزغبي   -6

  . 1999،  2-ط–

 - مصر الإسكندریة دار الفكر الجامعي - فكرة التحول في القرارات الإداریة -رأفت دسوقي محمود-7

  .2004، 1- ط

المركز  –دراسة مقارنة  –لقرار الإداري صفة النهائیة في ا –عبد الرزاق جاسم الشمري رشا  -8

  . 2016، 1- ط –القومي للإصدارات القانونیة القاهرة 

في ضوء أحكام مجلس ) نطاقها وزوالها (القوة التنفیذیة للقرار الإداري  –رجب حسن عبد الكریم  -9

 . 2012، 1- ط –دار النهضة العربیة القاهرة  –الدولة المصري 

- ط -النهضة العربیة القاهرةدار  - دراسة مقارنة - عناصر وجود القرار الإداري - رأفت فودة- 10

1،1999.  

  .  1972منشأة المعارف الإسكندریة مصر، - القرار الإداري مصدر للحق - سمیر تناغو- 11

العربي  دار الفكر - دراسة مقارنة - النظریة العامة للقرارات الإداریة -سلیمان محمد الطماوي - 12

  .1984،  4- ط - مصر

مطبعة عین شمس  - دراسة مقارنة - النظریة العامة للقرارات الإداریة - سلیمان محمد الطماوي- 13

  .1991، 6- ط- مصر

 ونقحه  مراجعة - دراسة مقارنة - النظریة العامة للقرارات الإداریة - محمد الطماويسلیمان - 14

  .2006، 7-ط - دار الفكر العربي الإسكندریة مصر -محمود عاطف البنا 

  . 1991دار الفكر العربي القاهرة،- الإداریة للقرارات العامة النظریة- الطماوي سلیمان– 15
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  5- ط–دار الفكر العربي القاهرة  -النظریة العامة للقرارات الإداریة  -سلیمان محمد الطماوي  - 16

 ،1986 .  

،  1- ط –دار الفكر العربي القاهرة  –النظریة العامة للقرارات الإداریة  –سلیمان محمد الطماوي - 17

1966.  

 .2007القاهرة، النهضة العربیةدار  - اسة مقارنة الإداري در  القرار -شریف یوسف حلمي خاطر - 18

والتوزیع  للنشر مطبعة جسور-دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة - القرار الإداري -عمار بوضیاف- 19

  .2007،  1- ط -الجزائر

دار هومة الجزائر  –القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري  - عوابدي عمار - 20

،1999 .  

الجزائر  هومة دار- الإداري القانون و الإدارة علم بین الإداریة القرارات نظریة–عمار  عوابدي - 21

  2009 ، 5- ط

دار هومه   –نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري  –عوابدي عمار 22 -

  .2003الجزائر،

الأسباب و - الدولة في قضاء مجلسدعوى إلغاء القرار الإداري  –عبد العزیزعبد المنعم خلیفة- 23

  .2004،  1- ط–المركز القومي للإصدارات القانونیة  -الشروط 

المركز -في قضاء مجلس الدولة دعوى إلغاء القرار الإداري  - عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 24

  . 2008،  2-ط –القومي للإصدارات القانونیة 

 –الإداري وقف تنفیذ القرار( –المستعجلة قضاء الأمور الإداریة  - عبد العزیز المنعم خلیفة - 25

  .2006الإسكندریة مصر، دار الفكر الجامعي -)دعوى تهیئة الدلیل - إشكالات تنفیذ الأحكام

 القومي المركز - القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 26

  .2008،  1- ط–لإصدارات 
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دار الفكر  -القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة -  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 27

 .2007الجامعي الإسكندریة  مصر ،

الفقه و ضوء دراسة تأصیلیة مقارنة في -الطبیعة القانونیة للقرار الإداري - عصام نعمة إسماعیل - 28

  .1،2009- ط -منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان - الاجتهاد 

ذكر  دون–الدار القومیة للنشر القاهرة مصر –القوة التنفیذیة للقرار الإداري  –فهیم عادل سید  - 29

 .سنة الطبع

 - النشر و في الفترة ما بین الإصدار -داريالقانون و القرار الإ - عبد العزیز السید الجوهري  - 30

  .2005، 2- ط - د م ج ج –دراسة مقارنة 

مصر،  منشورات دار النهضة العربیة -نظریة سحب القرارات الإداریة  -عبد القادر خلیل  - 31

1964.  

دراسة مقارنة –وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري  -بسیوني عبد االله عبد الغنی- 32

  .2،2001-ط –منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان - 

دار النهضة العربیة القاهرة مصر،  –المستمر  القرار الإداري - عبد العلیم عبد المجید مشرف - 33

2003.  

دار  - قضائیة  تشریعیة فقهیة دراسة –النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة  - بوعمران عادل - 34

  .2010، دط  -الهدى عین ملیلة الجزائر

، الإسكندریة مصردار الفكر الجامعي  - القرارات الإداریة و رقابة القضاء  - محمد أنور حمادة   - 35

2004 .  

  .2005،دار  الجامعة الجدیدة الإسكندریة مصر –القرار الإداري –محمد فؤاد عبد الباسط  - 36

  .2000دار الفكر الجامعي الإسكندریة مصر،  –القرار الإداري  –محمد فؤاد عبد الباسط 37 - 

تثنائي لنظام الوقف و شروطه، الطابع الاس(وقف تنفیذ القرار الإداري  - محمد فؤاد عبد الباسط - 38

  .1997، 1-ط –دار الفكر الجامعي إسكندریة  - ) أحكام الوقف
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الإسكندریة   دار الجامعة الجدیدة للنشر -وقف تنفیذ القرار الإداري - محمد فؤاد عبد الباسط - 39

 .2،2007- ط - مصر

  .1،2005-ط- دار العلوم الجزائر - القرارات الإداریة  - محمد الصغیر بعلي  - 40

دار –دراسة مقارنة  –تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإداري  –محمد عبد الحمید أبو زید  - 41

  . 2006النهضة العربیة  القاهرة مصر ،

 .1992دار النهضة العربیة مصر ، –دراسة مقارنة –القرار الإداري –محمود حافظ  - 42

منشأة المعارف  - القرارات الإداریة الوسیط في دعوى إلغاء  -محمود سامي جمال الدین   - 43

  .2004، 1- ط - مصر الإسكندریة

  .1978، 4-ط –مصر دار النهضة العربیة  القاهرة -مبادئ التنفیذ  - محمد عبد الخالق عمر - 44

  2009،مصر دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة - القرارات الإداریة  - ماجد راغب الحلو - 45

  العربي دار الفكر -السعودیة  العربیة المملكة في الإداریة القرارات -السناري العال عبد محمد -46

  .1994 القاهرة        

  .  1991دار الحكمة بغداد ،  -الإداريالقرار  -ماهر صالح علاوي  - 47

 –ورات الحلبي الحقوقیة لبنانمنش –الطبیعة القانونیة للقرار الإداري-  مروان محیي الدین القطب - 48

  .  2008، 1- ط

 :الموسوعات باللغة العربیة/ ج 

دارالفكر ،  –الموسوعة الإداریة في القانون الإداري السوري المقارن  -زین العابدین بركات - 1

1974. 

 بیروتالثقافة  مكتبة دار - الجزء الأول  - موسوعة القضاء الإداري  -علي خطار شطناوي -2

 .1،2004-ط -لبنان
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 - الجزء الثالث  - الموسوعة الشاملة في القانون الإداري - محمد السید احمد  - علي الدین زیدان -3

 .2002، 1-ط - دار الفكر الجامعي الإسكندریة مصر

شروط قبول دعوى الإلغاء والآثار  -)القضاء الإداري(الموسوعة الإداریة -محمد ولید العبادي-4

    .1،2008-ط - مؤسسة الوراقة للنشر والتوزیع -الجزء الثاني -المترتبة على الفصل فیها

  : المذكرات والرسائل الجامعیة/ د 

  :المذكرات  –أ

 - ون الإجراءات المدنیة و الإداریةالسلطة في قانشروط قبول دعوى تجاوز  - شور فراجيع -1

  .2009،2010جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ،  - ماجستیر قانون عام 

جامعة -عامماجستیر تخصص قانون مذكرة - وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا - عبد القادر غیثاوي -2

  .2008تلمسان، - أبي بكر بلقاید

فرع  ماجستیرمذكرة  –إجراءات الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة  –محمد منصف حساني   -3

  .2000،2001كلیة الحقوق بجامعة الجزائر ، - الإدارة و المالیة 

- العام مذكرة ماجستیر في القانون - السلطة الإداریة في القانون الجزائري  - مسعودي هشام  -4

  .2009سیدي بلعباس، جامعة الجیلالي الیابس

  :الرسائل الجامعیة –ب 

دكتوراه  رسالة-)دراسة مقارنة(إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة - بن صاولة شفیقة  -1

  .2008كلیة الحقوق جامعة سیدي بلعباس،  -العام في القانون 

 - رسالة دكتوراه  - نهایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء - حسني درویش عبد الحمید   -2

  .مطبعة الجامعة المصریة، القاهرة مصر  دون ذكر سنة طبع

قارنة في النظام دراسة م  -شكال في القرار الإداريلأاالإجراءات و  -الدیداموني مصطفى احمد -3

  .دون ذكر سنة الطبعالمصریة،طبع الجامعة  -رسالة دكتوراه  - الفرنسي و المصري و العراق

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%22
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    جامعة الحقوق كلیة دكتوراه، رسالة - الجزائر في الإداري القضاء اختصاص - بوجادي عمر - 4

  .2011 الجزائر، - وزو تیزي معمري، مولود      

ولایة القضاء أمام دیوان  -رقابة القضاء على قرارات الإدارة -العزیز فهد بن محمد بن عبد  -5

- ط - سعودجامعة الملكمطبعة  - مجموعة رسائل الدكتوراه -الطبعة الأولى - )دراسة مقارنة(المظالم 

1،1995.  

رسالة دكتوراه تخصص قانون عام جامعة  - نفاذ القرارات الإداریة  -محمد عبد العال السناوي -6

  .1981س، عین شم

دكتوراه رسالة –سریانها في حق الأفراد نفاذ القرارات الإداریة و  - محمد السید عبد المجید البیدق -7

  .2002حقوق القاهرة مصر، 

 -الحقوق في العلوم دكتوراه رسالة - الإداریة المعاملات في الإلكتروني الإثبات -سردوك  هیبة -  8

  .2014/2015 ، خیضر بسكرة محمد جامعة  الحقوق كلیة عام، قانون تخصص      

  :المقالات/ و 

  -    4المجلد  - مجلة الإدارة  - زائريمفهوم القرار الإداري في القانون الج - جبار عبد المجید  -1

 .1995 - العدد الأول     

المجلة المغربیة  - مفهوم القرار التنفیذي عند موریس هوریو - جمال الدین زهیر ویحیى حلوي  -2

  .2004، 55- 54للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد مزدوج 

قضاء الإداریالقضاء "مداخلة خاصة بندوة - شروط قبول دعوى الإلغاء-رمضان محمد بطیخ -3

- تنظیم المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة - الإلغاءورشة عمل تطبیقیة حول إجراءات دعوى - الإلغاء

 .2005یولیو  14- 11المملكة المغربیة - المنعقدة بالرباط

    مجلة -الإداري القاضي لرقابة الدستوري المجلس أعمال خضوع قابلیة عن" -غناي رمضان - 4

 . 2003 ، 03 عدد ،"الدولة مجلس      
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       عن الصادرة التأدیبیة القرارات على الرقابة من الدولة مجلس موقف عن"  -غناي رمضان - 5

 . 2005 ، 06 عدد الدولة،.مجلس مجلة -"للقضاء الأعلى المجلس      

  الدولة، مجلس مجلة - الممركزة غیر هیئاتها طرف من الدولة تمثیل حول رأي -عنصر صالح -  6

  . 2002-  01 عدد،     

 مجلة - السلطات بین الفصل مبدأ مآل: المستقلة  للهیئات الدستوریة لمكانةا -عیساوي الدین عز -7

  . 04،2009 عدد الجزائر، بسكرة خیضر جامعة محمد -  القضائي الاجتهاد     

 - مجلة الإدارة  - التنفیذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري - فریجة حسین -8

  .2002، 23، العدد 12المجلد 

 الحقوق كلیة- القضائي الاجتهاد مجلة - الإداري القاضي واجتهاد التقدیریة السلطة - حسینفریجة  -9

  . 02،2005نوفمبر،العدد بسكرة خیضر محمد السیاسیة،جامعة والعلوم

والتنمیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة -معیار القرار الإداري - المكي السراجي ونجاة خلدون - 10

  .2006دجنبر  71عدد 

 دراسات مجلة- "المستقلة الضبط سلطات لقرارات الإداري القاضي رقابة مدى"-مجدوب قوراري - 11

 .2010  -  08 قانونیة ،العدد،

المجلة المغربیة للإدارة  -القرار الإداري بین المقترب القانوني وعلم الإدارة -محمد الرعاوي - 12

  .2003دجنبر  -نوفنبر 53المحلیة و التنمیة عدد 

لمجلة المغربیة للمنازعات القانونیة، العدد الأول ، اإشهار القرار الإداري  -یحیى حلوي  - 13

،2004.  

 الملتقى -العامة السلطة امتیازات مواجهة في الإداري القاضي سلطات- بعلي الصغیر محمد - 14

 القانونیة العلوم منشور قسم -الإداریة المنازعة في الإداري القاضي حول سلطات الأول الوطني

  .قالمة  2008ماي  18و17 والإداریة،
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على حركة عات مخبر الاجتهاد القضائي وأثرهمطبو  - الأعمال الإداریة ومنازعاتها - عزري الزین - 15

 .2010جامعة محمد خیضر بسكرة  ،  - التشریع 

مجلة المحاماة –مجلس الدولة بخصوص نظریة علم الیقین  اجتهادالتعلیق على  -عمار معاشو - 16

 .2005،  03، العدد 

  :القوامیس/ ن

 . 2003الطبعة الأربعون ،  –دار المشرق بیروت  لبنان –المنجد في اللغة والإعلام -1

والمؤسسة الوطنیة للكتاب  -نشر مشترك بین دار المشرق العربي بیروت لبنان -المنجد الأبجدي  -2

  . 1986،  08الطبعة  -الجزائر 

  : التشریعات /ه

  :الدساتیر - 1

یتعلـق بإصـدار نـص تعـدیل الدسـتور المصـادق  07/12/1996مـؤرخ  96/438رقـم  مرسوم رئاسي -

  . 08/12/1996الصادرة بتاریخ 76،ج ر ،رقم  28/11/1996علیه في استفتاء 

ــــــــــم ال - ــــــــــانون رق ــــــــــي المــــــــــؤر  01-16ق ــــــــــم . ج 2016مــــــــــارس  06خ ف مــــــــــارس  7صــــــــــادرة 14ر رق

  .المتضمن تعدیل دستوري،2016

  : القوانین - 2

 العمومیة للمؤسسات التوجیهي القانون ،یتضمن 1988 جانفي 12 المؤرخفي88/01القانون - 

  . 13  /01/ 1988في ،مؤرخة 02 ،ر الاقتصادیة،ج

 الدولة مجلس باختصاصات ،یتعلق 1998 ماي 30 في مؤرخ01-   98رقم عضوي قانون - 

  .1998 جوان 01 الصادرة بتاریخ 37 وعمله،جر وتنظیمه

-   98رقمیعدل ویتمم القانون العضوی 2011یولیو26المؤرخ في  11/13عضوي رقم قانون - 

الصادرة 43وعمله،جر وتنظیمه الدولة مجلس باختصاصات ،یتعلق 1998 ماي 30 في مؤرخ01

  .2011غشت 03
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ة الصادر 02،رقمر ،جبإعلام یتعلق12/01/2012المؤرخ في  12/05عضوي رقم قانون -- 

  .03/04/1990مؤرخفي90/07رقمیعدل ویتمم القانون العضوی.15/01/2012

،ج ر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  2008فبرایر  25المؤرخ  08/09قانون رقم  - 

  .2008أبریل  23، الصادرة بتاریخ 21رقم 

،  72رقم ،،ج ر  2012یتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2011مؤرخ  11/16قانون رقم  - 

  .29/12/2011،الصادرة بتاریخ  48السنة 

الصادرة  37المتعلق بقانون البلدیة، ج ر،رقم  2011یونیو22خالمؤر  11/10قانون  - 

  .2011یولیو03

  .29/02/2012الصادرة بتاریخ  12،یتعلقبالولایة،جر  2012 فیفري 21 مؤرخفي 12/07قانونرقم - 

و المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة و  04/07/1988المؤرخ في  88/131المرسوم رقم  - 

  .  06/07/1988، الصادرة بتاریخ   27المواطن، ج ر،رقم 

ر،رقم  المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج 09/02/1992المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي  - 

10 . 

المسابقات والامتحانات  ،یحدد كیفیات تنظیم25/04/2012مؤرخ 12/194المرسوم التنفیذي رقم - 

  .03/05/2012صادرة 26ر،رقم.فحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائهاجوال

وتفویض المرفق  الصفقات العمومیةتنظیم 16/09/2015مؤرخ 15/247مرسوم الرئاسي رقم ال - 

  20/09/2015،صادرة50ر .العام ج

 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم  ، 44،رقمر.ج.2005یونیو  20المؤرخ في 05/10-القانون رقم - 

 31ر،رقم.متضمن قانون المدني،ج13/05/2007مؤرخ 07/05رقم 1975سبتمبر 

  .1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58معدل ومتمم للأمر .13/05/2007،صادرة

،صادرة  18ر،رقم.د البحري وتربیة المائیات،جیمتعلق بالص02/04/2015مؤرخ15/08القانون رقم  - 

08/04/2015   

،صادرة  55ر،رقم.،جیتضمن تنظیم مهنة المحاماة 29/10/2013مؤرخ 13/07القانون رقم  - 

30/10/2013  
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ر ویتمم أمیعدل  2016یونیو22صادرة 37ر ،رقم.،ج 2016یونیو19مؤرخ16/02رقمالقانون - 

  ،المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08مؤرخ66/156

المتضمن تحدید نموذج نشرة القرارات الإداریة في  1981جویلیة  18المؤرخ  81/151المرسوم رقم  - 

 .1981جویلیة  18الصادرة بتاریخ  26الولایة، ج ر ،رقم 

الأساسي النموذجي لعمال  المتضمن القانون 1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  - 

 .24/03/1985الصادرة بتاریخ  13المؤسسات و الإدارات العمومیة ج ر، رقم 

المتضمن القانون الأساسي العام لوظیفة  2006یو لیو  15المؤرخ  03/  06الأمر  - 

  2006یو لیو  16الصادرة بتاریخ  ،46ر،رقم.،جالعامة

  :المجلات القضائیة -3

  .1985،  01العدد  - للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة  - 

 . 1989، 01العدد  - المجلة القضائیة للمحكمة العلیا - 

 .1989، 02العدد  - المجلة القضائیة للمحكمة العلیا - 

 .1989، 04العدد  - المجلة القضائیة للمحكمة العلیا - 

 .1990،  01العدد - المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  - 

 .1990،  02العدد - المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  - 

 .1991، 03العدد  - المجلة القضائیة للمحكمة العلیا - 

 1992، 02العدد  - المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  - 

  .1993، 04العدد  - المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  - 

 .1994 - 01العدد  –المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  - 

 .1994 - 02العدد  –مجلة القضائیة للمحكمة العلیا ال - 
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   2002 .،01 عددال– الدولة مجلس مجلة -

   2002 .،02عددال- لدولة مجلسا مجلة -

 .2003، 04عددال- مجلسالدولة مجلة -

  .2004، 04العدد  -مجلة مجلس الدولة -

  . 2005، 06 عددال-الدولة مجلس مجلة -

  . 2005، 07عددال-الدولة مجلس مجلة -

 : باللغة الفرنسیة: ثانیا

A / ouvrages Généraux : 

1-André de Laubadére -Y. Gaudmet,Traité de Droit administratif –Tome 01 

, 16 ème edition , LGDj ,  2001 . 

2-André de Laubadère -Traité de Droit administratif-LGDJ,1980,N°544. 

3-André de Laubadére ,Traité de Droit  administratif ,8 ème 

édition,LGDJ,,1980,n :832 . 

4-André de Laubadère -Traité élémentaire de Droit administratif-,Tome 1,  

8ème édition, LGDJ,1980.  

5-Andre de Laubadère , Jean Claude venezia , yves Gaudemet –Traité de 

Droit administratif –Tome1 , Dalloz , Paris 1984. 

6-André Maurin -  Droit administratif, 2ème édition, Académie d’Aix Marseille, 

1999. 
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7-Auby .J.M et R.Drago-Traité de Contentieux administratif –Tome02, 

2édition , LGDJ,Paris 1962. 

8-Auby. J. M et Drago. R – Traité de Contentieux administratif-,Tome1, 

LGDJ,N°175, 1984. 

9- Bénoit F.P_Le Droit administratif Français- dalloz ,1968. 

10-Braibant .G – Le Droit administratif Français ,dalloz, 1984. 

11- Carré  de  Malberg.r- Contribution à la théorie Générale l’etat,Tome 1   

     , Recueil Sirey, 1920. 

12- Debbasch .charles_Droit administratif,2 ème édition, Paris, 1969. 

13- Duguit .L –Traité de Droit Contitutionnel- Tome1 , 3 ème edition , 

Ancienne  Librairie fontemoing et cie editeurs , 1927. 

14- Duguit .L- Leçon de droit public Général -Paris .éd boccardéditeur, 

1926. 

15- Dupuis .G et Guedon – Droit  administratif ,Colin,1986 

16-Eisenmann .ch – Cours de Droit administratif ;tome 02,LGDj,1982.  

17- Georges Dupuis- marie joseguerdon, Patries chrétien – 

Droitadministratif. 9emeédiditionDalloz , paris 1999. 

18- Georges Vlachos – principes Généraux du Droit administratif-édition 

MarKeting Paris, ellipses , 1993 . 

19-J .J .Israèl- La Régularisation en Droit administratif, LGDJ, 1981. 

20- Jean François Brisson, Aide Rauyere, Droit administratif, université de 

bordeaux, 2004. 
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21- Jean François Lachaume ,Héléne Pauliat, les  grandes décisions de la 

jurisprudence -14édition mise a jour-2007,droit puf,thémis. 

22- M Hauriou- Précis de Droit administratif et de Droit Public Général -

Librairie de la société de recueil des lois et des arrêts- 12èmeédition, 1938. 

23- M Hauriou- Précis de Droit administratif-Tome 2, 2ème édition,Sirey,  

1927. 

24-Moreao .j – Droit    administratif – PUF ,1989. 

25-Michel Géntot-lesautorités Administratives indépendantesMontchrestien, 

France, 2 ème édition, 1992 . 

26- René. CHApus – Droit  administratif  Générale ;tome 1, 14 ème 

édition,Montchrestien, 2000. 

27- Rivero .j - waline . j-Droit administratif –14 ème édition, Dalloz,1992. 

28- Rivero. j - Droit administratif- Précis, 6ème édition, Dalloz-,1971. 

29- Rivero. jet Waline. J- Droit administratif- Précis, 14ème édition,Dalloz, 

1992. 

30- Rivero. j - Précis de Droit administratif, 8ème édition- Dalloz,1977. 

31- Rivero.j - Droit administratif -17éme édition,Dalloz 1999,n°99. 

32-Rolland .L - Prècis de Droit administratif, 11 édition, Paris,1957. 

33- Sfez.L- Essai sur La Contribution du Doyen Hauriou au Droit  Français, 

L.G.D.j, 1966. 
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34-Vedel .G et P. Delvolvé –Droit  administratif ,tome 01, 12 édition 

,PUF ,1992.   

35-Vedel. G -Droit administratif- Thémis, PUF, 1973. 

36- Waline . M- Droit administratif ,8 édition , sirey, 1959. 

37- Waline . M,Traité élémentaire de Droit administratif –5ème  édition, Paris, 

1950. 

38-Waline.M  - Traité de Droit administratif , 9ème  édition, paris, 1963. 

39- Wigny .P  -Droit  administatif , ed  bruylant 1962. 

40- Yannakopoulos-c-La notion de Droits acquis en droit administratif  

français- Libraire Général de droit et de jurisprudence (L.G.D.j),1997,n 86.  

B / ouvrages Spécieaux : 

1-Anne Laure Girard- La Formation historique de la théorie de l’acte 

administratif unilatéral, thèse Doctorat , Paris II, l’Université PANTHéON-

Assas, Dalloz,2013. 

2- Carbajo -L’application dans le temps des décisions administrative 

exécutoires. L.G.D.j, 1980. 

3-Chinot. R- Le privilège d’exécution d’office, Maurice lavergne,Paris, 

1945. 

4- D. Renders- La consolidation Législative de l’acte administratif unilatéral, 

LGDJ, 2003. 
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5- Delvolvé  Pierre -De nouvelles modalités pour les actes 

administratifsunilateraux,  dalloz , 1984. 

6- Delvolvé, Pierre- L’acte administratif, extrait du répertoire de contentieux 

administratif, dalloz, 1983. 

7- Hostiou.R- Procédure et forme de l’acte administratif unilatéral en droit 

Français , LGDJ,1974. 

8- Lavaille.ch-L’évolution De la conception de la décision exécutoire en 

droit administratif français-, LGDJ ; 1974 . 

9- Lefébure. M- Le pouvoir d’action unilatérale de l’administration en droit  

anglais et français, LGDJ, 1961. 

10- m. Stassinopoulos- Traité Des actes administratifs – Athénes;1954. 

11-Maurice Tourdias –Le sursis à exécution des Décision administratives, 

thèse Bordeaux, LGDJ, paris 1957. 

C / thèses: 

01-Auby. J.M- La théorie de l’inexistence de l’acte administratif-thèse 

Paris, 1947. 

02- Anne Laure Girard-- La Formation Historique de la théorie de l’acte 

administratif unilatéral, thèses  Doctorat , Paris II,l’Université PANTHéON-

Assas ,Dalloz,2013. 

03- Blancpain. F- La Formation Historique de la théorie de l’acte 

administratif unilatéral, thèse Paris, 1979.   
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04- Calmes.S-Du Principe de protection de la Confiance légitime en droits 

Allemand, communautaire et Français. Thèse pour obtenir le grade de 

docteur de l’université panthéon Assas (Paris II) le 27 janvier2000.  

05- Gavare. L- Les recours de l’administration devant le juge- thèse 

Toulouse, 1920.  

06- Maurice Tourdias –Le sursis à exécution des décision administratives, 

thèses  Bordeaux, LGDJ, paris 1957. 

07- N’Guyen van bong – Décision éxécutoire et décision faisant grief , 

thèses  ,paris ;1960. 

08-Schwartzenberg . RG –L’autorité de chose Décidée , 

thèses,LGDJ ,1969. 

D / Articles: 

01- Boutet- Quelques problèmes concernant les effets de l’exception 

d’illégalité, RDP, 1990. 

02- Choumont. Ch- Esquisse d’une notion de l’acte juridictionnel,RDP, 
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03- Claire landais et lenica. F- sécurité juridique : la consecration-AjDA- 
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04- Combeau. P-Réflexions sur les fonctions juridiques de l’interprétation 

administrative-,Revue francaise de droit administratif (RFDA), 2004 .05-

Cros.M- le juge judiciaire , juge efficient de l’exécution de l’acte 

administratif, AJDA,2007.  

06-Darcy .G – La décision  exécutoire  - Esquisse méthodologique –

(AJDA), 1994,N10,10/10/1994. 
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07-Degoffe .M-L’impartialité de la décision administrative –RFDA,1998. 

08- Duguit.L- l’acte administratif et l’acte juridictionnel-Revue droit 

public(RDP), 1906. 

09- Desfonds. L -La notion de mesure préparatoire en droit 

administratiffrançais- AJDA, 2003. 

10-Ferreira.N- La notion d’exécution d’office – AJDA, 1999. 

11-Frier .p.L -L’éxécution d’office : principe et évolutions,AJDA,1999. 

12-Gweltaz Eveillard -La place de la volonté générale dans 

l’élaborationdel’acte administratif unilatéral, jus politicum-n :10 ;2013. 

13- Gabolde.M-Les nouveaux pouvoirs d’urgence du juge administratif et le 

sursis à exécution,dalloz 1953,chron. 

14- G lélé .M A -le sursis à l’exécution d’une décision 

négative,Dalloz,1969,chron. 

15- Jacques Chevalier, « Le Droit administratif Droit de privilège », pouvoir 

N° 46.1988. 

16-Rachid zouaimia, le Régime contentieux des Autorités Administratives 

indépendantes en droit Algérien , Revue Idara, n29,2005. 

17-Rozen noguellou-La Décision administrative et son destinataire-RFDA,n 

4 –juillet-aout ,2013. 

18- Santulli. C- Les droits acquis- ( RFDA), 2001. 

19- Tchen. V- Exécution de l’acte administratif- Juris classeur 

administratife (JCA), 2003, Fas 108-10. 

20- Vincent.j.y -Acte administratif-publicité des actes administratifs 

unilatéraux- juris classeur administratifes, 2005-Fas 107-40 ;  

21- Vincent.j.y -Acte administratif- application dans le temps- jCA,2005- 

Fas 108-30. 

22- Vlachos. G- Le Retrait des actes administratifs, revue adm 1970. 
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la loi du 24 mai 1872,.Date Accès  25/03/2011  
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  : الملخص

إن النشاط القانوني للإدارة یتمحور حول القرار الإداري ، الذي یعد الأساس الحساس لنشاط الإدارة 
الصالح العام، وھي في سبیل ذلك تتمتع بمركز ممتاز تعب�ر عن�ھ ف�ي ، ذلك أن الإدارة تمكنھ من تحقیق 

أداة وص��یغة قانونی��ة  باعتب��اره وس��یلة الإدارة ف��ي تحقی��ق مھمتھ��ا الأساس��یة، ألا وھ��ي تنفی��ذ الق��وانین 
وتطبیقھا في عالم الواق�ع ، فیم�ا ع�دا ذل�ك فل�م نج�د مؤلف�اً تن�اول مفھ�وم الق�رار الإداري بص�ورة مس�تقلة 

یعة التنفیذیة لھ، و أعطى لھ اھتماماً خاصاً، وعلى ھذا الأساس فقد وجدت من المناس�ب بخصوص الطب
التصدي لدراسة ھذا المفھوم القانوني، دراسة تتحرى طبیعتھ الذاتیة ، وھكذا فقد اقتض�ى الأم�ر دراس�ة 

ت��ھ زاوی��ة قو -ھ��ذا الق��رار م��ن  زاوی��ة الاتج��اه الم��ادي والموض��وعي ال��ذي یعتم��د فق��ط عل��ى المض��مون 
القانونیة ، تلك القوة التي تمنح الإدارة امتیاز إنشاء قانونھا الخاص بإرادتھا المنفردة دون الرج�وع إل�ى 

تل�ك ھ�ي م�ادة الموض�وع ، وھ�ذه  -القضاء، وما یتفرع على ذلك من نتائج أھمھا امتیاز التنفیذ الجبري 
 .یة العملیة أم الفقھیة المجردةھي مبررات وجوده وأھمیتھ البالغة في حیاة الإدارة سواء من الناح

 :  الكلمات المفتاحیة
  .القضاء –الفقھ - القانوني –الأثر  –التنفیذ  –الطبیعة  –الإداري  -القرار

Résumé: 
L'activité juridique de la gestion axée sur la décision 

administrative,qui est la base de la sensible de l'activité de 
l'administration, de la gestion lui permettant d'intérêt général, pour le 
statut d'excellente expression dans un instrument de la formule 
juridique comme moyen de gestion dans la réalisation de sa tâche 
principale, à savoir l'application des lois et leur application dans la 
réalité, d'autres n'est composé d'aborder le concept de la décision 
administrative indépendante sur la nature opérationnelles, et je donne 
son attention, sur cette base, il a été jugé opportun de faire face pour 
étudier ce concept juridique, l'étude explorer la possibilité de nature 
subjective, ont besoin d'une étude de cette décision du point de vue de 
la tendance matérielle et objective qui repose uniquement sur le fond - 
du point de vue de sa force juridique, cette force qui accorde à 
l'administration d'une concession de créer Sa propre loi librement 
unilatéralement sans en référer à l'élimination et la découlant des 
résultats plus important est le privilège d'exécution forcée - c'est un 
article de la question, c'est de justifier son existence et son importance 
cruciale dans la vie de l'administration tant dans la pratique ou de 
jurisprudence isolé. 

 
Les mots clès: 

Résolution  -  administratif – nature  -  l'exécution  -  L'effet – juridique- 
La doctrine  -  L'élimination. 
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Summary: 
   The legal activity of the administration revolves around the 
administrative decision, which is the basis of the management's 
activity. The administration enables it to achieve the public interest. It 
has an excellent position expressed in a legal tool and formula as a 
means of management in achieving its basic task: And applied them in 
the real world. Otherwise, the author did not find the concept of 
administrative decision independently of the operational nature of it, 
and gave him special attention, and on this basis found it appropriate 
to address the study of this legal concept, a study that investigates its 
own nature, and so it was necessary Dr This decision is based on the 
material and objective direction, which depends only on the content - 
its legal power, which gives the administration the privilege of 
establishing its own law without its recourse to the judiciary. These are 
the justifications of his existence and his great importance in the life of 
the administration, whether in practice or abstract jurisprudence. 
Keywords: 

administrative decision - nature - implementation - impact - legal - 
jurisprudence - the judiciary. 
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